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دار الكتب العرسية 


جمعية المسرى الضرية SF Ep‏ 
للضرمات الإنسانية والتعلميةهنه ‏ * للدشر والتوزيع 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
عن أبي سعيد د قال: قال الي يِه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. (جامع الترمذي) 
فنشكرك عل اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق اللّه جلك كي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 
ومع هذاء فالإنسان حدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقةء كما قال اللّه تعالى: بولق لذ فسن صَعِيقًا) (النساء: 28) 
فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» فدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 
جزاكم الله تعالى خيرا 


اسم الكتاب اا تش باية البتري 
التأليف ةلف لف يان 
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كتاب البيوع ۲ 


کناب البيوع 
قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضيء مثل أن يقول أحدهما: 
بعت» والآحر: اشتريت؛ لأن البيع إاذاء عرب رارضا يرب LE‏ والوضوع 
اساي ص اعد ير ووه يسيم 


كتاب البيوع: ذكر هذا الكتاب بعد الوقف؛ لكون كل منهما مزيلاً للملك. (العناية) والبيع من 
الأضداد, وكذا الشراءء إلا أن البيع يقع غالبا على إخراج المبيع عن الملك قصداء .ويتعدى إلى المفعول 
الثاني بنفسه وبالواسطة؛ تقول: باع الشيء منه وباعه الشيء والشراء يطلق غالبا على إخراج الثمن عن 
الملك قصدا. (الكفاية) وشرعيته بالکتاب» قال الله تعالى: لوأحَل الله ابيع وحم الربا©. وإنما جمع لكثرة 
أنواعه» فإن له باعتبار المبيع أنواعا أربعة: بيع سلعة .مثلها ويسمى مقايضة» وبيعها بالثمن ويسمى يبعا 
لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرهاء وبيع الئمن بالثمن ويسمى صرفاء وبيع دين بعين ويسمى سلما 
وركنه: الإيجاب والقبول. وحكمه: أي الأثر المرتب عليه المقصود من شرعية البيع» الملك أي الاختيار 
على التصرف ف امحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا ميزا» وكون البيع مالا متقوما مقدور 
التسليم؛ وسيجيء ذكرها متشتنا. وفي"الكفاية": البيع مبادلة الال بالمال بالتراضي. 

قال: أي القدوري في "مختصره". [البناية ١٠١/ه]‏ ينعقد: الانعقاد ههنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا 
على وجه يظهر أثْره في احل. [العناية [401/o‏ بالإيجاب !ج الإيحاب هو الإثبات مي به أول كلام أحد 
العاقدين» سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر خيار القبول» والقبول هو ثاني كلام أحدهماء سواء كان 
بعت أو اشتريت» وقيل: الإيجاب ما يوجب جانب الآخر على الجواب بالنفي والإثبات» وما في "الكفاية": البيع 
عبارة عن أثر شرعي يظهر للمحل عند الإيجاب والقبول حي يكون العاقد قابلاً لاتصرف» التهى. 

لأن البيع إلخ: أي لأن البيع إنشاء تصرف شرعي وكل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع» فالبيع يعرف 
ه» أما أن البيع إنشاء؛ فلأن الإنشاء إثبات ما لم يكن وهو صادق على البيع لامحالة» وأما كونه شرعيا؛ فلأن 
الكلام في البيع شرعاء وأما أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع؛ لأن تلقي الأمور الشرعية لا يكون 
إلا منه. [العناية ه/4017-14557] والموضوع إخ: أراد بالموضوع للاخبار لفظ: الماضي؛ إذ اللام فيه للعهد. 


٤‏ كتاب البيوع 
أحدهما: لفظ المستقبلء بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك وقوله: رضيت بكذاء 


0 ولأسرلظ لاض 
أو اعطيتك بكذاء أو خله بكذا في معن قوله: بعت واشتريت؟ لأنه يودي معناه) والعئ 


هو المعتبر في هذه العقود. وهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس» 


لفظ المستقبل: لفظ المستقبل المراد بالمستقبل: الأمر؛ لدلالة السياق» وهو قوله: بخلاف النكاح إلخ. أما إذا 
نوى به الحال» فينعقد به البيع أيضا كما هو مصرح في "غاية البيان"» ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ 
الإسلام بدر الدين العيئ في "البناية شرح المداية" من حمل لفظ المستقبل على الأمر والمضارع» وما فعله 
الأتراري في "غاية البيان" من حمله على المضارع فقط ليس بجيد إذا لم يرد به الحال. 

بخلاف النكاح: فإنه لو قال: زوجئن» فقال الولي: زوجتك ينعقد النكاح» والفرق أن النكاح لا يخلو عن 
تقدم الخطبة والخطبة وهما يدلان على أن المراد الحال» أما البيع فيقع بغتة» فيجعل قوله: "أبيعك" عدف 
وبع استياما وطلبا وذا لا يدل على الوجود لا محالة. [الكفاية هإلاه؛ -وهغع] 

وقد مر: حيث قال في كتاب النکاح» ما توضيحه: أن قوله زوجي توكيل بالنكاح والواحد یتولی طرفي 
النكاح؛ فإن الوكيل في النكاح سفير ومعبر وإنما المنع في الحقوق دون التعبير» ولا يرجع الحقوق إليه 
بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حن رجعت الحقوق إليه. رضيت إل: هذا لبيان أن انعقاد البيع لا ينحصر في 
لفظ بعت واشتريت بل كل ما دل على ذلك ينعقد به» فإذا قال: بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو 
أعطيتك الثمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو أعطيت أي امبيع بذلك الثمن انعقد؛ 
لإفادة المعيئ المقصود» وكذا إذا قال: اشتريت هذا منك بكذاء فقال: خذه» يعن بعت بذلك فخذه؛ لأنه 
أمره بالأخذ بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيع» فقَدّر البيع اقتضاء. [العناية ©//40] 

في هذه العقود: وقيده بذلك؛ لأن بعض العقود قد يحتاج إلى اللفظ؛ ولا ينعقد بدونه كما في المفاوضة. 
ولهذا: أي ولكون المعن هو المعتبر في هذه العقود. [العناية ه/455] بالتعاطي: هو في الأصل التناول من 
قولك» فلان يتعاطى هذا الأمر» أي يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا: إعطاء المبيع والثمن من الحانبين 
بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفي في التعاطي الإعطاء من أحد الحانبين كمن وضع فلسا وأخذ قطعة حلواء 
مقدرة به. في النفيس إخ: قيل: المراد بالنفيس ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء» وبالخسيس ما يقل ثنه 
كالبقل والرمانة» والخبز» واللحم؛ وقد يفسر الأول هما يكون قيمته مثل نصاب السرقة أو فوقه» والثاني 
ما يكون قيمته دون نصاب السرقة. 


كعاب البيوع 0 


هو الصحيح لتحقق 02 0 : وإذا أو جب أحل المتعاقدين البيعع: فالاحر بالخيار» إن 
د ري 


شاء قبل في الس وإن شاء رد وهذا حيار القبول؛ الأنه لوم بت له الخيار يازمه حكم 


وإن طال 


ليع من غير رضاف وإذا لم يفِدٍ الحكم بدون قبول 07 لر أن يرجع عنه قبل 
قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير وإ بمتد إلى آحر المجلس؛ لأن ا مجلس جامع التفرقات» 
فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للع وتحقيقا ليس والكاب كالخطاب؛ وکذا 


الإرسال, حن اعتبر بجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة) ولیس له أن , يقبل في 5 


هو الصحيح: احتراز عن قول الكرخي؛ فإنه قال: إا ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة. [الكفاية ]٤٠١/١‏ 
وإذا أوجب: ذا قال البائع مثلا: بعتك هذا بكنا. [العتاية ه/] وإن شاء رد: وهذا الخيار يسمى خيار 
القبول اصطلاحا. من غير رضاه: فما فرضتاه بيعا لم يكن بيعا. أن يرجع: أي عن إيجابه قبل قبول الآخر. 
عن إبطال: فبمجرد إيجاب البيع لم يشت للمشتري في المبيع ملك» ولا حق قبل شرائه. [الكفاية ه/411] 
لأن المجلس إخ: يعي أن المشتري يحتاج إلى التأمل والتروي أنه هل يوافقه أم لا؟ والبحلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة في مجلس واحد تحب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس 
ساعة واحدة» فكان تمام المحلس بمنزلة ساعة واحدة» وهي عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: 
الساعات والآنات» والمراد با مجلس إتمام ما كان فيه. 
والكتاب ا هو أن يكتب: أما بعد: : فقد بعت عبدي فلانا مثلاً منك بألف درهمء فلما بلغه الكتاب 
قال في بجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينهماء والسر أن البي 54 أمر بالتبليغ كان يبلغ 
الشرائع تارة بالكتاب وتارة با خطاب» فلو م يكن الكتاب كالمخنطاب ل يكن النبي 5 مبلغا. 
وكذا الإرسال: وهو أن يرسل 0 فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم» فاذهب 
يا فلان! فقل له» فذهب الرسول فأخبره هما قال» فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال قبلت» تم 
البيع بينهما؛ لأن الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه» فإذا اتصل به الجواب ينعقد. [الكفاية ]٤٠١/١‏ 
وليس له إل: أي ليس للبائع أن يقبل البيع في بعض المبيع» وهذا إذا أوحب المشتري ف شيء كذا قال العيي» 
وقال في "الكفاية": إذا أوجب البائع البيع في شيئين أو ثلاثة» وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون 
الآخرء فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة» فليس له ذلك» وإن كانت متفرقة فله ذلك. 


5 كتاب البيوع 


ولا أن يقبل المشترى يعض الثمن؛ لعدم رضى الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين من 
كل واحد؛ لأنه بعر قال رأيهما ب عن امجلس قبل القبول: بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض " 7 وله ذلك على ما ذكرناه. 
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» 


أن يقبل المشترى:-بفتح الراء- أي المبيع يبعض الثمن» يعن أن البائع إذا أوحب في شيء بأن قال: بعته 
بألف» فقال المشتري: قبلت بخمس مائة» فليس له ذلك؛ فإن من عادة الناس ضم الرديء إلى الجيد في 
البياعات ليروج الرديء بالجيد» فلو ثبت خيار القبول في أحدهماء فالمشتري يقبل في الجيد» ويترك الرديى 
وفيه ضرر للبائع. [البناية [٠١-١٤/٠١‏ الصفقة [بالفتح]: ذكر في "المغرب": الصفقة ضرب اليد على 
اليد في البيع والشراء» ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه. 

إلا إذا إلخ: استثناء من المسألة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت هذين العبدين» هذا .مائة وهذا يائة 
فللآحر أن يقبل في أيهما شاءء وقيل: إنه لابد في تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك هذين 
العبدين» بعتك هذا بمائة» وبعتك هذا .عائةء وأما إذا لم يعد.لفظ البيع كانت الصفقة واحدة» فلا يصح قبول 
أحدهماء وإن سمى لكل واحد منهما ثنا. وأيهما: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ]١5-1١ 8/٠١‏ 
وأيهما قام ا هذا متصل بقوله: إن شاء قبل في المحلس وإن شاء رد» وهو إشارة إلى أن رد الإيجاب 
تازه يكوق صرحا .و أخرى دلا [العناية. ٠‏ ] عن امجلس: ههنا فوائد: الأولى: أن المذكور في عامة 
الكتب أن مطلق القيام سوا كان شوو بالانتقال أم لا دليل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام خحواهر زاده 
في شرح"الجامع الصغير" بالذهاب عن ذلك المكان» وقال العيئ في "البناية": قول المصنف: قام عن المجلس» 
دليل على أن الذهاب شرط؛ لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم يذهب لا يقال قام عنه» بل قام 
فيه. والثانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا قام لحاجة» كما في "الحاوي"» لكن في "القنية" لو قام 
مصلحة لا معرضا لا يكون دليل الإعراض. والثالثة: أنه يفهم ما ذكره من الدليل أن كل ما يدل على 
الإعراض يبطل الإيجاب كالاشتغال بعمل آحر غير ما عقد المجلس له من أكل إلا إذا أكل لقمة أو شرب» 
إلا إذا كان القدح في يده أو نوم إلا النوم حالساء كذا في بعض الحواشي. 

وله ذلك: أي لكل من العاقدين الإعراض والرجوع على ما ذكرنا من خيار الرجوع للموحب» وخيار 
القبول للآحر. وإذا: هذا لفظ القدوري. لزم البيع: ويثبت الملك لكل منهما 


کتاب البيوع ۷ 


ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية) وقال الشافعي ملك 


في الرجوع 


لكل واحد منهما حيار المجلس؛ لقوله عَلك: "المتبايعان بالخيار ما 7 * 
ولنا: أن في الفسخ إبطال . حق الغير» فلا يجوز والحديث محمول على خيار 
القبول» وفيه إشارة إليه, "¥ متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتمله, 
1 » مر ٠‏ 7 2 5 

فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال. 

يغبت إلخ: على معن أن لكل من التعاقدين بعد تمام العقد أن يرد العقد بدون رضا صاحبه ما لم يتفرقا 
بالأبدان. [العناية ه/4714] والحديث محمول: كما نقل عن إبراهيم النخعي. 

وفيه إشارة إليه: لأن الأحوال تلاث: قبل قوماء وبعد قولحماء وبعد كلام الموجب قبل قبول الآخر 
وإطلاق المتبايعين في الأولين بحاز باعتبار ما يؤول إليه» أو ماكان عليه» والثالث حقيقة» فيكون مرادا لم 
تقرر في موضعه؛ لأن اسم الفاغ ةي الحال عمق أخزاء من أواخر الماضي» وأوائل المستقبل» وهي 
حالة المباشرة» بأن يقول احدقنا فرلا ق الي والآخر: متوقف فيه لا ما قبلهاء ولا ما بعدهاء لا يقال: 
العقود الشرعية في حكم الجواهر» فيكونان متبايعين بعد وحود كلامهما؛ لأن الباقي بعد كلامهما حكم 
كلامهما شرعا لا حقيقة كلامهاء والكلام في حقيقة الكلام. 

فيحمل عليه: أي عند قيام الدليلء وهو أن الحمل على خيار انخلس يوحب إبطال حق الغير. 
والتفرقٌ فيه إل اعلم أن خيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاً» فإن تفرقا قولا بأن قال أحدهما: بعت» 
والآخر: اشتريت» لم يبق الخيار بعده» وهذا مبن على أن التفرق يطلق على الأعيان؛ والمعاني بالاشتراك 
اللفظي» وتترحح جهة التفرق بالأقوال بما ذكرناء وهذا التأويل أع حمل التفرق على الأقوال منقول عن 
محمد بن الحسن») كذا في 'العناية . 

“روي من حديث ابن عمر» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث عبدالله بن عمرو» ومن حديث 
مره بن جندب» ومن حديث أبي برزة. [نصب الراية ۱/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
عبدالله بن عمر دا أن رسول الله ل قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ل يتفرقا 
إلا بيع الخيار. [رقم: 25١١١‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا] 


۸ کتاب البيوع 


قال: والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة 
كفاية في التعريف, وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى النازعة والأثمان المطلقة لا لت 


إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ أن التسليم ونسلم م 0 وهذه الجهالة 
مفضية إلى المنازعة؛ فيمتنع التسليم والتسلي وکل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازء هذا 
هو الأصل. قال: ويجوز ايع بشمن حال ومؤجّل إذا كان الأجل مهلوما؛ 


والأعواض: نينا كان أو مثمناً. (الكفاية) لا يحتاج إل: إلا في الأموال الربويةء فإن الأعواض إذا كانت 
منها كالدراهم» والدنانير» والحنطة؛ والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا جوز وإن أشير إليها؛ 
لاحتمال الرباء وإنما ترك المصنف لله هذا الاستثناء؛ لاما مما يتعلق بالرباء وهذا الباب ليس ببيانه. 
في جواز البيع: احتراز عن السلم؛ لأن معرفة مقدار رأس المال شرط فيه عند أبي حنيفة به إذا كان ما 
يتعلق العقد على مقداره. [الكفاية ه/4717] في التعريف: المتنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة.(العناية) 
والأتمان المطلقة: أي الكاملة في الثمنية» وهي الحجران؛ لأنهما خلقا للثمنية. قوله: والأثمان المطلقة هذا 
لفظ القدوري في "مختصره"» والمراد بالمطلقة على ما في "الكفاية" الكاملة في الثمنية» وهي الذهب والفضة› 
وقال في "العناية": المراد بما المطلقة عن الإشارة» وإليه مال الكاكي. 
إلا أن تكون إلل: وصورة الأثمان المطلقة قبل بيان القدر والصفة؛ ما إذا قال: اشتريت هذا الشيء بالذهب» 
ول بين قدره ولا وصفه» وكذا لو قال: بالدراهم» وبيان القدر أن يقول: عشرة أو خمسة» وبيان الصفة أن 
يقول: بخاري أو سمرقندي. [الكفاية ]٤1۸- ٤1۷/١‏ لأن التسليم إلخ: وهما إنما يتحققان إذا انتفت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة» وهذه إلخ. مفضية إلى المنازعة: فهذا يطالبه جيداء وذاك يسلمه رديئا. 
وكل جهالة إلخ: وهي كونا مفضية إلى المنازعة كما إذا كان بجهول القدر مشارا إليه» وكما لو باع عبدا 
من عبدين على أن المشتري بالخيار. [الكفاية ©/4791-47/8] هذا: [أي ما ذكرنا من أن كل جهالة | 
هو الأصل: أي القاعدة الكلية في جواز البيع وانعقاده. بغمن حال: أقول: الأعيان ثلاثة: نقود اع 
الدراهم والدنانير» وسلع كالثياب» والدورء والعبيد» وغير ذلك ومقدرات كالمكيلات» والموزونات؛ 
والعدديات المتقاربة» وبیع غير النقدين بالنقدين يشمل على المبيع امحض» والثمن المحض وما عدا ذلك» فهو 
متردد بين كونه مبيعا و ناء والتمييز في اللفظ بدخول الباء وعدمه. [العناية ©//47] حال: واحب» ومنه 
الدين الحال يعني حلاف مؤجل. معلوما: لا بجھولا كقدوم الحاج. 


كتاب البيوع ۹ 


لإطلاق قوله تعالى: #وأحل الله الي وعنه علكك: "أنه اشترى من يهودي طعاما 
إلى أجل معلوم ورهته درّعه',* ولانق أذذكوق الأخل ليا أن اا فيه 
وى ابا رادي بالعقد» فهذا يطلب به في قريب امدة» وهذا يسلمه في 
بعيدهاء مر : ومن أطلق الفمن في البيع: كان على غالب فد نقد البلد؛ لأنه المتعارف, 


القد وري 


وفيه الخرى ا فيصرفم ليد فان كانت التقود ليع فاسلء إلا ان 
بين أحذهماء وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة, 
إلا أن تر ف الجهاة بالبيان» أو يكون أحذها أغلب و ارو فحينئذ يصرف إليه 
محري للجواز» و هذا إذا كانت مختلفة في المالية» فإن ا ا اء فيها 


أطلق الثمن [أي عن ذكر الصفة] إ: أي ذكر القدر دون الصفة بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم» ول 
يقل: إا بخارية» أو مرقندية» فإنه لو لم يذكرها كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء» ولو 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء» وهي قوله: والأثمان المطلقة لا تصح إلى أن تكون معروفة القدر 
والصفة» كذا في "الكفاية". وفي "البداية" وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما يحصل 
بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف وكثرة الاستعمال. 

نقد البلد: أي البلد الذي جرى فيه البيع» لا بلد المتبايعيين. لأنه المتعارف: والمعروف كالمشروط. 
وفيه: وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الحدر. إلى المنازعة: المائعة من التسليم والتسلم.(العناية) 
وهذا: أي فساد البيع إذا كانت مختلفة في المالية يع مع الاستواء في الرواج» وإنما أعاده للتنبيه على أن 
المراد بالمختلفة في المتن في المالية. سواء فيها: أي في المالية يعي مع الاستواء في الرواج. [العناية ]٤ ٦۹/٥‏ 
* أحرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة. [نصب الراية4/5] أخرج البخاري في "صحيحه" عن الأسود 
عن عائشة طن أن البي 5 اشترى ا ر إل أحل ورهنه زعا من كارك [رقم: ۰۸ 
باب شراء النبي 5 بالدسيقة] 


١‏ كتاب البيوع 


کالشائي والثلاني. والنصري اليوم 00 والاختيلاف بين العدالي بفرعانة: 
جاز لبيع ! اذا أطلق م الدرهم, كذا فلو وبنصرف إلى ما قدر به من ىو نوع 
كان؛ لأنه لا منازعة ولا احتلاف ف الالية. ان ويجوز ببع ۾ الطعام والحبوب 
مكايلة ومجازفة, وهذا إذا باعه بخلاف جنسه؛ لقو علة: "إذا اختلف النوعان 
فيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدأ یا" بخلاف ما إذا باعه يحنسه مجازفة؛ , 
كالثنائي والثلاثي: مثال للنقود المتساوية في المالية» واختاره صاحب "الكفاية" حيث قال: يكون النقد 
الواحد آحادياء وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثنائياء وهو أن يكون الاثنان منه درهماء والآخر 
و د ا از هلمن ا يسم 
الواحد من الثنائي والثلاتي درهماً في ذلك العرف بل نصرف الدرهم في عرفهم إلى أحد الاشياء وهو الواحد 
من الاحادي والاثنان من الثنائي والثلث من الثلاثي» فحينئذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتهى. 
والنصري: درهم منسوب إلى والي سمرقند» وهو نصرة الدين. والاختلاف إلخ: أي كالاحتلاف الواقع 
بين العدالي الرائج بفرغانة من توابع تاشكند» وفقهاء ما وراء النهر يسمون الدراهم عدليا. 

فالوا: أي المتأحرون من المشايخ.(العناية) وينصرف: أي اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة 
ونحوها من أي نوع كان من غير تقييد بنوع معين؛ لأنه لا منازعة؛ لاستوائهما في الرواج» ولا احتلاف في 
المالية.(العناية) بيع الطعام والحبوب: المراد بالطعام الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرفا وسيأق ف 
الوكالة» وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما.(العناية) مكايلة: بجنسه أو بخلافه. [العناية ]41٠١ /٠‏ 
ومجازفة: هو البيع بالحدس والظن بلا كيل ولا وزن . [البناية 5/١٠١‏ 5] وهذا: أي جواز البيع محازفة. 

إذا باعه إخ: هذا إنما يفيد فيما إذا كان شيئا يدل تحت الكيلء » فأما إذا كان قليلاء فيجوز بيع البعض 
ا اي ا ل و ا له 
في "الذحيرة". [الكفاية ]417١-417/©‏ كيف شئتم: مكايلة أو محازفة. 

* ت هذا اللفظ» وروى الجماعة إلا البحاري من حديث عبادة بن الصامت .[نصب الراية HE‏ روى 
مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله كل الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء > والملح بالملح, ؛ مثلاً مل سواء بسواء 4 بيد» فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. [رقم: ۸۷١٠ء‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 


كتاب البيوع | ١١‏ 


لا فه م ٠‏ احتمال ال با لأن الجهالة غ“ مانعة م٠‏ التسلبم و التسلى فشابه جهالة القسمة. 
يه من احتمال الربا» و e‏ من التسليم والتسلم فشابه جهالة الف 
قال وججموز اناي بعينه لا یعرف مقداره» وبوزل حجر بعينه لا یعرف مقداره؛ لأن الجهالة 


لا تفضي إلى المنازعة؛ لما أنه يتعجل ل 0 فيندر هلاكه قبل بخلاف السلم؛ 


لأن امايو ايه تايار والفلاك ليم بنادر قبل شق للازعة وعن أي حنيفة مطللد: 
أنه لا يجوز في ليع أ أيضاء والأول 2 وأظهر. قال: : ومن باع صبرة طعام كل قفي 
بدرهم: : حار ايع ف تفز واحد عند أي حيفة له إاأن يسمي جل قرام 

ج لاقي الكل أو يكيلها 

جهالة القيمة: بأن اشترى شيئًا بدرهم» ولح يدر قيمته أزائد أو ناقص يجوز؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى 
المنازعة» والمانع هي الجهالة المفضية إلى المنازعة» كذا قال العبيئ» والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما يتقرر بين 
العاقدين» والقيمة ما يقرره المقومون دون العاقدين» كذا قيل. ويجوز ياناء إلخ: وعن أبي يوسف يله في بيع 
المعين إن عين مكيالا ينكبس بالكبس كالزنبيل ونحوه لا يجوز العقد فيه؛ لأنه يتمكن المنازعة بينهما لي 
الكيل» وإن كان شيعًا لا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة ونحوها يجوز. [الكفاية ]٤١١/١‏ 

فيندر هلاكه: أي هلاك كل من الإناء المعين والحجر المعين. بخلاف السلم: وهو بيع آجل بعاجلء 
فلا يجوز يإناء لا يعرف مقدراه؛ أو بحجر لا يعرف مقداره. والهلاك: أي هلاك الإناء المعين أو الحجر المعين. 
وعن أبي حنيفة سلك: في رواية الحسن بن زياد: أنه أي العقد بإناء بعينه لا يعرف قدره» وبوزن حجر بعينه 
لا يعرف قدره لا يجوز في البيع اشا كما لا يحوز في السلم؛ لأن البيع في المكيلات والموزونات إما أن 
يكون محازفة» أو بذكر القدرء ففي الحازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي 
من القدر» ولم يوجد شيء منهماء فإنه ليس ممجازفة» ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكيال معلوماء والأول 
أي جواز البيع مما أصح من حيث الدليل» فإن المعيار المعين لم يتباعد عن ابحازفة) وأظهر من حيث الرواية. 
صبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. كل قفيز إخ: القفيز مكيال قاله في "المغرب"» ول يبين قدره. 
كذا قال العيئ» وقي بعض كتب اللغة: أن القفيز مكيال قدر لان عشر صاعا. قوله: "كل قفيز" نقل في 
"البناية" عن الجوهري أن القفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك مكيال» وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان 
وسبعة أنمان من» والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أوقية» والأوقية: أستار وثلثا أستار» والأستار: أربعة 
مثاقيل ونصف» والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. 


؟ ١‏ كتاب البيوع 


وقالا: جوز في الوجهين, له: أنه تعذر ee‏ إلى 7 لجهالة المبيع والثمن, 
ا إلى الأقل» وهو معلوم, إلا أن 3 الجهالة سا ناقراد 
أو الكبل في الجلس» وصار هذا كما لو أقر وقال: لفلان علي كل درهې فعليه 

اور زات بالإجماع. وهما: أن الجهالة بيدهما إزالتهاء ومثلها غير مانع وكما إذا 


من صحة العقد 


باع عبدا من عبدين على أن المشستري بالخيار» ثم إذا جاز في قفيز واحد عند 
ابيع 
أي حنيفة له فللمشتري الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه 


في الوجهين ن: أي سمي جملة القفزان أو لم يسم.(الكفاية) جهالة المبيع والثمن: الجهالة قد تفضي إلى 
المنازعة؛ إن البائع طالب من المشتري قبطل امن أولاة والثمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف 
قدر ما وجب عليه من الثمن؛ لأن ذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع» فيتنازعان. [الكفاية ]٤١١/١‏ 

في المجلس: قيد به؛ لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح؛ لأن ساعات المحلس جعلت كساعة واحدة» 
فالعلم فيه كالعلم في حالة العقد, أما لو افترقا تقر الفسادء فلا ينقلب جائزا. [البناية ]8/٠١‏ 

كل درهم: فإن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه. فإما تتناول أدناه. بيدهثما إزالتها: فإفها ترتفع 
بكيل كل منهماء فإن قدر ابيع كما يعلم بكيل البائع» فكذلك يعلم بكيل المشتري» فكان إزالة الجهالة 
بيدهماء وقيد بقوله: بيدهما؛ احترازا عن البيع بالرقم؛ فإنه لا جوز؛ ؛ لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو 
الراقم» أو بيد الغير إن كان غيرهماء وعلى كل حال؛ لري ب ر عى ا كذا في "العناية . 
وكما إذا باع إلخ: وأجيب لأبي حنيفة أن القياس فيه الفساد أيضاء إلا أنا جوزناه استحسانا ا 
ومعناه: أنه في معن ما ورد به النص على ما سيأق) فيكون ثابتاً بدلالة النص» والاستحسان 
لايتعدى إلى غيره» ولهذا لم يجوزه أبوحنيفة فيما نحن فيه قياساً واستحسانا. [العناية ©/417] 

المشتري بالخيار: إن شاء أحذ هذا وإن شاء أحذ ذلكء فإذا أحذ أيهما شاء ارتفعت الجهالة» فكذا 
هنا. [البناية ]4/٠١‏ فللمشتري إخ: ولا حيار للبائع» وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا؛ لأن التفرق جاء 
منه» وهو امتناعه عن تسميته جملة القفزان أو الكيل في المجلس» فيكون راضيا به. [البناية ]40/٠١‏ 

لتفرق الصفقة عليه: وهذه المسألة بحتهد فيها لا يعرف حكمه كل فقيه» فكيف العامي» فإذا لم يكن 
المشتري عالما بأن العقد واقع على قفيز واحد وقد علم الآن» يثبت الخيار عند العلم. [الكفاية ه/417] 


وكذا إذا كيّل في الجلس» أو ّى جملة قفزانها؛ لأنه علم بذلك الآن فله الخيارٌ كما 
ذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع. قال ومن باع قطيع غنم كل شا بدرهم: فسد اليح 
ن جيعها عند أي حيفة مء وكذلك من باع وبا مذارعة كل فراع بدرهې و 
سم جملة الذرعان وکنا کل معاود منفاوت, وعندهما: يجوز في الكل؛ لما قلناء 
وعنده ينصرف إلى اراحد؛ لا یا و أن ی شاق من قطيع ع وفراع من ثوب ل 
ا ' وبيع قفيز من صبرة يجوز؛ لعدم التفاوت» فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة 
فية» وتفضي ني إليها في الأوله فوضح الفرق. قال: يو وي 
قفيز .عائة درهم» فوجدها أقل: كان لدت ا شاء أخذ الموجودٌ بحصته من 
الشمن» وإن شاء فسخ البيع؛ لتفرق الصفقة علي قبل التمام؛ فلم يتم رضاه بال وجود» 


وكذا: أي للمشتري الخيار. لأنه علم بذلك إخ: فرعا كان في حدسه أوظنه أن الصبرة تأي مقدار 
ما يحتاج إليه» فزادت» وليس له من الثمن ما يقابله» ولا يتمكن من أخذ الزائد بحاناء وف تركه تفريق 
الصفقة على البائع» أو نقصت» فيحتاج أن يشتري من مكان آخر وهل يوافق أو لا؟. [العناية ٤/١‏ 47] 
فله الخيار: ويسمى هذا خيار الكشف [الكفاية ه/ه/غ-175] ومن باع: هذه من مسائل القدوري. 
قطيع : القطيع كأمير الطائفة من الغنم. ثوب مذارعة: أي على أن البائع والمشتري يذارعانه. 

جملة الذرعان: وجملة الثمن» وأما إذا بينهماء أو أحدهما كما إذا قال: بعتك هذا الثوب» وهو عشرة 
أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم» أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم, 
أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم فصحيح. [العناية ]٤۷١/١‏ 

متفاوت: أي ف القيمة كالبطيخ» والرمان» والسفرجلء والخشب» والأواني. في الكل: من قطيع غنم وغيره. 
لا قلنا: من أن الجهالة بيدهما إلخ. لما بينا: من أنه تعذر الصرف إلخ. في الأول: أي بيع شاة من قطي» 
وذراع من توب. أقل: كتسعين فقيزا مثلا. لتفرق الصفقة: لانعدام الرضا والقبض. 


١‏ كتاب البيوع 


قال: وإن وجدها أكثر: فالزيادة للبائع؛ لأن البيع زم غل کار سن الق لش 

بوصف. . وهن اشترى ثوباً على أله عشرةٌ ع بعشرة دراهم أو أرضاً على كفا ماله ذراع 

عائة درهمء فوجدها أقل: فالمشتري بالخيار» إن شاء ال وإن شاء ترك؛ 

لأن النراع وصف في الثوب» ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرضء والوصفُ لا يقابله 

شيء من الثمن كأطراف لیران فلهذا بأحذه نه بكل الثمن؛ لاف ٠‏ الأول؛ 

لأن المفدار يقابله الثمن» فلهذا يأخذه بحصت 5 أنه يتتخير لفوات الوصف الکن 
جود 


لأن البيع وقع إل: وكل ما وقع على مقدار معين لا يتناول غيره إلا إذا كان وصفاء والقدر الزائد على المقدار 
المعين ليس بوصفء فالبيع لا يتناوله» واختلف المشايخ في الفرق بين الوصف والأصلء أي القدرء فقيل: إن ما 
يتعيب بالتبعيض والتنقيص فالزيادة والنقصان فيه وصفء وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل» وقيل: 
لوصف ما لوجوده تأثير في تقوم غيره» ولعدمه تأثير في نقصان غير والأصل ما ليس كذلك» وقيل: ما يكون 
تابعا نشيء غير منفصل عنه وإذا خضل فيه ريلو خسنا كماد ينعيف وما ليس كذلك» فهو أصل. 
وزبدة الكل: أن القلة والكثرة في المكيلات والموزونات أصلء والذراع في المذروعات وصفء ألا ترى أنه إذا 
انتقص قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي» بل يشتري بالثمن الذي كان بحصته مع القفيز الواحد. والذراع 
الواحد من الثوب أو الدار إذا فات لا يشتري الباقي بالشمن الذي كان يشتري معهء فإن الثوب العبائي إذا كان 
خمسة عشرة ذراعاء ويشتري بخمسة دنانير» فإذا اتتقص حمسة أذرع منه لا يشتري الباقي بعشرة دنانير. 

ومن ا هذه من مسائل "مختصر القدوري". ألا ترى أنه 86 الاستدلال بأن الذراع عبارة عن الطول 
والعرض» وهما من الأعراض غير مستقيم؛ لأنه كما يجوز أن يقال: شيء طويل وعريض» يقال: شيء قليل 
أو كثير» ثم عشرة أقفزة أكثر من تسعة لامحالة» فكيف جعل الذراع الزائد وصفاً دون القفيز. 

لا يقابله ! خ: وإلا يلزم تسوية الأصل والتبع» والمراد الوصف من حيث هو وصف لا إذا كان مقصوداء 
كما سيأن. كأطراف الحيوان: حن أنه إذا اشترى جارية فأعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينتقص 
شيء من الثمن» وكذلك إذ اشترى جارية فأعورت في يد المشتري» ثم أراد أن يبيعها مرابحة كان له ذلك 
بدون البيان على ما سيجيء في باب المرابحة والتولية.(النهاية) فلهذا: أي لكون الذراع RY,‏ 
شيء من الثمن. إلا أنه ينخير إلخ: استثناء من قوله: يأحذه بكل الثمن. [العناية ]٤١۷/١‏ 


کتاب البيوع 1٥‏ 


لتغير المعقود عليه فيحتل الرضا. قال: وإن وجدها أكثر من الذراع الذي ”ماو فهو 
للمشتري» ولا حيار للبائع؛ لأنه صفة, فكان .منزلة ما إذا باعه معيباء فإذا هو سليم. 
ولو قال: بعكب على أا مائة ذراع .ائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة 
فا مشتري الخبار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الو صف ير إن 
كان تابعاً لكنه صار أصلاً إفراده بذكر الثمن» رل كل فراع منزلة ثوب؛ وهذا 
لأنه لو أخذه بكل الثمن ل يكن آخذاً لكل ذراع بدرهم وإن وجدها زائدة» فهو 
بالخيار إن شاء أحذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل له 


الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الشمنء فکان تفعا يشوبه ضرر فیتخیر» وإنما يلزمه ارياد 


لا بينا أنه صار صلا ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط. 


الذر اع بإفراده بل ذكر 


لتغير المعقود عليه: أي البيع الذي أراد اشترايه. صفة: لا يقابلها شيء من الثمن. باعه معيبا: كأنه كان أعمى. 
ولو قال إخ: هذه من القدوري. بعتكها: انث الضمير» وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات؛ 
لأن لفظ عشرة أذرع دال عليها.(النهاية) لأن: دليل لقوله: بحصتها من الشمن. 

صار أصلا إل حيث قال: كل ذراع بدرهم كان أصلا؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا؛ 
إذ الثمن لا يقابل الأوصاف» فنزل إلخ. [الكفاية ©/47] فينزل إخ: فيه بحث فإن كل ذراع إن كان 
عنزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقل» كما لو كان العقد واردا على أثواب عشرة» 
او ما سيأي. والجواب أن الأثواب مختلفة» فتكون العشرة المبيعة مجهولة 
جهالة تفضي إلى المنازعة» والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. [العناية ]٤۷۸/١‏ 

كل ذراع: فقلة الأصل تقتضي قلة الثمن. وهذا: أي أحذها بحصتها من الثمن. لم يكن آخذا إخ: وهو ل بيع 
إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرهم؛ لأن كلمة على تأت للشرط كما عرف في موضعه. [العناية ]٤١۸/١‏ 
لأنه: دليل يار الفسخ. آخذا بالمشروط: أي كل ذراع بدرهم. 


5 كتاب البيوع 


قال: ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام: فالبيع فاسد عند أي حنيفة 
جا چ لمما: أن 

مل مين حاز في قوم 

عشرة أذرع من مائة ذراع عُسْرٌالدارء فأشبه عشرة أسهم. وله: أن الذراع اسم لما يُذْرَعٌ 


به واستعير لما يحله الذراع» وهو المعين دون المشاع» وذلك غير معلوم بخلاف السهم 


وقالا: هو جائر » وإن ام شترى عشرة اسهم من 


ومن إلخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". من دار أو حمام: أع أن يكون امبيع مما ينقسمء أو ما 
لا ينقسم. .[العناية ]٤۷۸/١‏ من مائة: من دار أو حمام. فأشبه: في كوا عشراء فتخصيص الجواز 
بأحدهما تحكم. [العناية ٥‏ عشرة أسهم: من مائة سهم. 

لا يذرع به إلخ: يع أن الذراع وإن كان في الحقيقة الآلة ال يذرع ما كالخشب مثلاً لكن إرادتما هنا 
متعذرة» فيصير بحازا لما يحله من قبيل إطلاق الحال وإرادة امحل» وما يقع عليه الذراع جزء معين لا شائع؛ 
لأن الشائع لا يتصور أن يذرعء فلم يصح أن يستعار الذراع له؛ لأن الشائع ليس يمحل له» فكان المسمى 
ني العقد جزءا معيناً مشخصا؛ لأنه فعل حسي يقتضي محلا حسياًء والمشاع ليس كذلكء ألا ترى أن العبد 
إذا كان مشتركا بين اثنين» فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يتمكن ممن ضرب نصيبه؛ فإن الملك 
شائع شرعي» فيكون علا للتصرفات الشرعية لا الحسية؛ فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسي 
فيه» ومجهول في نفسه» فإن جوانب الدار متفاوتة في الجودة والمالية» فيختلف قيمتها بالضرورة» فيؤدي إلى 
امنازعة المفضية إلى الفسادء فلا يصح البيع. 

وهو المعين [أي ما يحله الذراع لا يكون إلا مقداراً معينا مشخصا لا يزاد ولا ينقص لكنه بجهول الموضع] 
إلا أنه بحهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار في الحانب الشرقي منهاء أو الغربي» أو من صدر الدارء 
أو أسفلهاء والمبيع إذا كان معینا بحهولاً لا يصح كما إذا قال: بعت منك أحد هذين العبدين» والتعيين 
غير مناف للجهالة؛ لما أن التعيين في أمرء والجهالة في أمر آخر.(النهاية) بخلاف السهم: لأن عشرة أسهم 
شائع في الكل » فلم يلزم فيه جهالة ت تفضي إلى المنازعة» فكان صاحب عشرة أسهم شريكاً لصاحب تسعين 
سهما في جميع الدار على قدر نصيبهما منهاء وليس لصاحب الكثير أن يدفع صاحب القليل قدر نصيبه في 
أي موضع كان» فلا تؤدي إلى المنازعة. [الكفاية ©/414] السهم: فإن السهم أمر عقلي ليس بحسي. 


اا لاا ل يي سا1 
ولا فرق عند أي حنيفة مله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم؛ وهو 
الصحيح» ٠‏ حلافا لما يقوله الخصاف؟؛ لبقا ع الجهالة» ولو ان شترى عدلاً على أنه عشرة 
ااب فإذا شو ا اوهل زد قينا لجهالة المبيع أو الفمن. a‏ 
لكلّثوب ثمناً: جاز في فصل النقصان بقدره» وله ايار 


علم جملة الذرعان: كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار من مائة ذراع.(العناية) أو لم يعلم: كما إذا 
قال: عشرة أذرع من هذه الدار. [العناية ه/475] لما يقوله الخصاف: ذكر الخصاف في هذه المسألة أن 
فساد البيع عند أبي حنيفة سله؛ لجهالة جملة الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتها يجوز عنده» وجعل هذه 
السألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة إن كان عدد جملة الشاة معلوما يجوز عنده» وإن 
م يكن معلوما لا جوز. وذكر أبو زيد الشروطي أن على قول أبي حنيفة به البيع فاسد» وإن علم جملة 
الذرعان» وهو جواب "الجامع الصغير"» وهو الصحيح؛ لبقاء الجهالة علم جملة الذرعان» أو لم يعلم» 
فالمشتري يطالبه من مقدم الدار» والبائع يسلم من مؤخرهاء فتؤدي إلى النزاع. [الكفاية ]٤۸٠/١‏ 
لجهالة المبيع أو الثمن: أما في فصل النقصان فلجهالة الثمن؛ لأنه يحط عمن ثوب واحدء وهو مجهول؛ لأنه 
لو لم يسم لكل ثوب ثناء فالئمن ينقسم على الثياب باعتبار القيمة» وقيمة الغائب بحهولة؛ إذ لا يدري أنه 
كان جيدا ا أو ردیئاء حن يطرح قيمته فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار تمن الباقي بجهرلا 
ضرورة» فثمن التسعة مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. وأما في فصل الزيادة» فلجهالة المبيع؛ لأن المبيع 
عشرة من أحد عشرء والزائد على العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب رده» والأثواب مختلفة» فلا يدري 
أي ثوب يرد على البائع» الحيد أو الرديء فالبائع يطالبه بالجيد» والمشتري يرد الرديء» وجهالة المبيع 
توجب فساد البيع» كذا في"الكفاية" و "النهاية". 

ولو بين: بأن قال: كل ثوب بعشرة.(الكفاية) جاز خ: لأن المبيع معلوم كأنه مشار إليه» والثمن معلوم 
أيضا؛ لأنه مى سمي لكل ثوب عشرة كانت حصة الغائب معلومة» وهي العشرة» فتكون حصة الباقي 
معلومة» بخلاف ما إذا ل يسم ثناً؛ لأن حصة الغائب لا تعلم أا عشرة أم تسعة أم أحد عشر» فجهالته 
تؤثر في جهالة الباقي. [الكفاية ]٤۸١/١‏ فصل النقصان: أي في صورة التسعة. وله الخيار: إن شاء أخذ 
كل ثوب ما سمي وإن شاء ترك؛ لأنه رعا يكون الباقي رديئاء والغائب جيداء والمشتري إنما رغب في 
الرديء لمكان الجيد» فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام» فيتخير. [الكفاية ]48١/©‏ 


۱۸ كتاب البيوع 


ولم جز في الزيادة؛ لجهالة العشرة المبيعة) وقيل: عند أبي حنيفة صلك ملك لا يجوز ف 
فصل النقصان ضا ولیس .بصحيح بخلاف ما إذا ا شترى وبين على أنهما 
هِرَويّان» فإذا أحدهما مَرْوي حيث لا يجوز فيهماء وإن ينّن من كل واحلٍ منهما؛ 


وم يجز في الزيادة: لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الثوب الزائد وهو مجهول» وبجهالته يصير المبيع 
بحهولا. [الكفاية ]٤۸٠/١‏ في الزيادة: أي في صورة أحد عشر. لا يجوز إلخ: لأنه جمع بين الموجود 
والمعدوم في صفقة» فكان قبول البيع في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود» فيفسد العقد. واستدل يما ذكره 
محمد في "الجامع الصغير": رجحل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروي 
والآخر مرويء فالبيع فاسد في الحروي والمروي جيعا عند أبي حنيفة سلك» وعندهم: يجوز في الحروئ. 
ووجه الاستدلال: أن الفائت في الصفة مسألة "الجامع الصغير" لا أصل الثوب» فإذا كان فوات الصفة في أحد 
البدلين مفسدا للعقد على مذهبه» ففوات أحدهما من الأصل أولى أن يفسد. [العناية 4/0/8 -4//1] 

فصل النقصان: أي كما لا يجوز في فصل الزيادة. وليس: أي ما قال صاحب "قبل" يعن بعض 
الشايخ ليس بصحيح» بل الصيحح أن الحواز في فصل النقصان قولحم جميعاً؛ لأن تن الناقص معلوم قطعاًء 
فلا يضر في الباقي» وأحاب الشارح عن استدلالك بقوله: بخلاف إلخ. وأوضح الفرق بقوله: لأنه جعل إڂ. 
تقريره: أنه جعل القبول في المروي شرطاً للعقد في الحروي والمروي غير مذكور في العقدء فلزم اشتراط قبول 
ما ليس .بيع لقبول المبيع» وأنه مفسد للعقد؛ لكونه مخالفا لمقتضاه» وهذا لا يتصور فيما نحن فيه؛ لأنه 
ما جعل قبول العقد في المعدوم شرطأ لقبوله في الموجود» ولا قصد إيراد العقد على المعدوم» وإثما قصد إيراده 
على الموحود فقط» ولكنه غلط في العدد» فافترقا أي شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة كل ثوب 
بعشرة» فإذا هو تسعة» وشراء الثوبين على أنهما هرويان» فإذا أحدهما مروي افترقا» حيث جاز في الأول 
دون الثاني. والهروي: بفتح الراء» والمروي: بسكون الراءء منسوب إلى هراة ومروء قريتان بخراسان» كذا في 
"النهاية" و"العناية". وقال في "فتح القدير": المروي-بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفة» أما النسبة 
إلى مرو المعروفة بخراسان» فقد التزموا فيها زيادة الزأي» فيقال: مروزي كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. 
أحدثما مروي: الحروي-بفتح الحاء والراء المهملة- والمروي-بسكون الراء- كذا في الدرر شرح 
الغرر” منسوبان إلى هراة ومروء قريتان بخراسان» كذا في "العناية". وقال العيئ: إن هذا عجيب» فإن 
هراة مدينة عظيمة مشهروة بخراسان» TT‏ مدينة قليمة يقال: إها من بناء طمهورث» انتهى. = 


ا ۱۹ 


نه جعل القبول في المروي شرطا لحواز العقد في الهرّوي» وهو شرط فاسدء ولا 
تول يشترط في المعدوم فافترقا. ولو اشترى 0 واحداً على أنه عشرة أفرُع كل 
ذراع بدرهم فإذا قو ا ونصف» أو تسعة ونصف» قال أبوحنيفة مللله: في 


النعة اذو ل ا خيار» وف الو حه الثان يأحذه بتسعة إن شا 
لو ا O‏ يار» وي 50 23 ۵ 06 


إذا 1 


بعشره ه إن شاع a‏ دلله: في الأول اله بعشره و لصف 0 8 وي 
الثان بتسعة ونصف ويخير؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدراهم مقابلة نصفه 
بنصفه» فيجري عليه حكمها. 


= فروع: لو باع عدلاً أو غنماء واستئى واحداً بغير عينه فسد البيع» ولو بعينه جاز البيع» كذا في 
'"التنوير . ولو اشترئ أرضا على أن فيا كذا نخلة متمرة: فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد البيع؛ لأن للثمر 
حصة من الثمن» كذا في "المجتتى". ولو باع أرضاً على أن فيها كذا نخلة» فوجدها المشتري ناقصة جاز 
البيع» ويخير المشتري إن شاء أحذها مجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الشجر يدل في بيع الأرض تبعاء 
ولا يكون له قسط من الثمن» وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا وكذا بيتاء فوجدها ناقصة جاز البيع 
ورغ هذا الوجتهة كذاق انحر تقلا غى لا 

ولو اشترى: هذه المسألة ليست رواية الأصول» وإنما ذكرهما محمد في الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفرء 
ل يذكر له لعا له حتائحي" الطواية"دى >1 التذاية" ونا زاوها هيدا ا فيجري: أي فيجري على 
النصف حكم المقابلة» وفي بعض النسخ: فيجزأ عليه من التجزية» وهو ظاهر. [الكفاية /487-485] 
حكمها: وحكم المقابلة في النصف أنه إذا وجد المشتري عشرة أذرع ونصفا يجب عليه من الدراهم عشرة دراهم 
ونصف» كذلك في صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونصف درهم» كذا في "النهاية"» وإنها يخير؛ لأن في 


الوجه الأول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراع» وي الثاني انتقص الثوب عما شرطء فيتخير كيلا يتضرر. 


0" كتاب البيوع 


۶£ 


ولأبي يو سف ملك أنه لما أفرد كل ذراع يدل نزل كل ذراع منزلة نوب على 
حدة» وقد انتقص. ولأبي حنيفة سك: أن الذراع وصف في الأصلء وإنها أحذ حكم 
المقدار بالشرط» وهو مقيّد بالذراع» فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل: 
في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه: لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط؛ 
لأنه.نزلة الموزون؛ حيث لا يضر الفصل؛ وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه. 


أفرد: أي قال: كل ذراع بدرهم. نزل كل ذراع إخ: والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاء فنقص ذراع 
لا يسقط شيء من الثمن» ولكن يثبت له الخيار» وقد تقدم. [العناية ه/487] أن الذراع إلخ: يعي قد 
ثبت أن الذراع وصف في الأصل لا يقابله شيء من الثمن؛ وإِنما أذ حكم الأصل بالشرط» والشرط 
مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذراع» كا الغ متو روز ال مودت كن ايد فعاد الحكم 
إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة وصف الحودة» فسلم له بحانا. 
[العناية ]٤۸٠/١‏ وأما الجواب عن قول محمد سل بأن الدرهم لما قوبل بالذراع كان نصف الدرهم 
مقابلا بنصف الذراع ضرورة بأن يقول: كون الذراع عنزلة العين ليس بأصل بل هو صار أصلا 
باعتبار الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم» وكذلك الذراع فكانت المقابلة مقتصرة على 
موضع الإفراد. وهو الدرهم» فلما انعدمت المقابلة من حيث اللفظ رجع الذراع إلى أصله» وهو الصفة 
وهذا هو الجواب أيضاً عن قول أي يوسف ينلك. [الكفاية ]٤۸٠/١‏ 

وفي تصحيح العلامة قاسم عن "الكبرى": أنه المختار. وقي "الدر المختار": صحح القهستاني وغيره قول 
الإمام» وعليه المتون» فعليه الفتوى. وقيل إلخ: أي قيل هذه الأقوال الثلائة في الثوب الذي يتفاوت جوانبه 
فما يظيره التبعيض #القميضن»:والسراويل» والأقية: أما إذا ارىئ كباس لفارت جوانيه على أنه 
عشرة أذرع بعشرة دراهم» فإذا هو أحد عشر لا تسلم له الزيادة؛ لأنه وإن اتصل بعضه ببعض» فهو في 
معن المكيل والموزون؛ لعدم تضرره بالقطع. 

وعلى هذا: أي على أنه منزلة الموزونء قال الشايخ: يجوز إ. بيع ذراع إخ: أي إذا باع ذراعا من 
هذا الكرباس؛ ولم يعين موضعه يجوز كما إذا باع قفيزا من الصبرة. [الكفاية 4/7/8 ] 


ومن باع دار دحل بناؤها في البيع؛ وإن لم يُسَمّهِ لأن اسم الدار يتناول العَوْصّة والبناء 


في العرف. ولأنه متصل به اتصال قرارء فيكون تبعا له ومن باع أرضا: دخل ما فيها من 


لنخل والشجر وإن لم يسمه نه متصل ها للقراره فأشبه ابن وا ل الزرع في بيع 
رض إلا بانسية لأ مصل فصل فشا لياع لذي فها و 0000 


الزرع هذا لفظ القدوري 


0 فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ لقوله علكة: من اذ شترى أرضا فيها نخل» فالثمرة للبائع 


فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دحل في 
ابيع وإن لم يذكر صريحا. والثانية: أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قراركان تابعا له في الدخول؛ ونعئي 
بالقرار الحال الثاني على معن أن ما وضع لأن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتصال قرار وما وضع لا 
لأن يفصله فيه» فهو اتصال قرار. [العناية ه/5/81] ومن !لخ: هذه عبارة القدوري. 

بناؤها: أي الجدار والسقف. اسم الدار: ذكر في "امجتبى" أن الدار اسم لما يشتمل على الصحنء والبيوت» 
والصفة» والمطبخ. والإصطبلء والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ؛ والمستراح دون الصحن. والبيت 
اسم لمسقف واحد له دهليز. العرصة إلخ: توضيحه: أن اسم الدار يتناول عرفا العرصة والبناء؛ لأن الدار 
اسم لما أدير عليه الحدودء ولا يفهم في العرف من بيع الدار بيع عرصتهاء ولا بناؤها بل بيع كليهماء 
والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتفاهم في العرف» فيدخل البناء كالعرصة. 

في العرف: قيد به؛ لأنه بحسب اللغة لا يتناول البناء. [البناية 4/٠١‏ 5] متصل به: أي بالأرض على تأويل 
المكان. [العناية 4/84/0] فيكون تبعا له: والأصل أن العرصة أصل في الدار؛ لأن قرار البناء 
عليها. [الكفاية ]٤۸٤/١‏ والشجر: كبيرة كانت أو صغيرة» مثمرة أو غيرها على الأصح. [العناية 485/9] 
فشابه المتاع: أي الذي يكون موضوعا في الدار. فالثمرة للبائع: وفيه دلالة على أن ما وضع للقرار 
يدخل؛ وما وضع للفصل لا يدخل؛ لأن المعقود عليه أرض فيها نخل عليه ثمر» فقال علي#: "الثمرة للبائع 
إلا أن يشترط" ولم يذكر النخل. [العناية ]٤۸٦/٠‏ 


۲۲ كتاب البيوع 
إلا أن يشترط المبتاع".* ولأن الاتصال وإن ن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاى فصار 


كالررع, ويقال للبائع: قطثها؛ وسل ا > وکذا ادا كان فيها فيها زرع؛ ؛ لأن ملك 


المشتري مشغول ملك البائع. ا وتسليمه» كما إذا 0 
رك شرك حن بظهر صلاح اثر وبستحصد الزر ع؛ م 


ما هو اتس 6 والمعتاد أن لا يقطع كذلك: وصار كما إذا انقضت مد 


ما قال الشافعي” 


الإحارة» ويي رض زوع قلنا: هناك التسليم واحب أيضاء حتى يترك بأجر» 


3 


ولأن الاتصال: أي اتصال الثمر بالشجر.(البناية) فهو للقطع: فيه إشارة إلى أن الاعتبار للحال الثاني 
والحال الأول لا فرق فيها بين أن يكون حلقة أو موضوعا. [العناية ٥‏ فصار: حيث لا يدخل في بيع 
الأرض. [البناية ]01/٠١‏ وكذا: أي يقال للبائع: سلم المبيع. عليه تفريغه: بقطع الثمرة حصد الزرع. 

إذا كان إلخ: أي كما يكون على البائع التفريغ والتسليم. يترك: أي الثمر على الشجر والزرع على 
الأرض. ويستحصد الزرع: يقال: استحصد الزرع: حان له أن يحصد, أي أن يقطع بالمنجل.(البناية) 
أن لا يقطع كذلك: أي لا تقطع الثمرة قبل ظهور صلاحها. [البناية ]5/٠١‏ 

إذا انقضت إخ: صورته: رجل استأجر أرضاء وزرع فيهاء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة الإحارة» 
فإنه يؤخر إلى الحصاد» ويترك الزرع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك» فكذا ههنا. 

فلنا إل: إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن التسليم واجب في صورة انقضاء مدة الإحارة 
ا [العناية ]٤۸۷/١‏ حتى يترك 3 وإنما لا يقطع الزرع؛ لأن الإحارة للانتفاع» وذلك بالترك دون 
القطع» بخلاف الشراء؛ لأنه لملك الرقبة» فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع. 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية5/4] وروى البخاري في "صحيحه" عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه طا قال: معت رسول الله 5 يقول: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع إلا أن يشترط المبتاع, 
ومن ابتاع عبدا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. [رقم: 2777/8 باب الرجل يكون له مر 
أو شرب في خائط أو في النخل] 


کتاب البيوع رف 


زا العرض اساي ا ولا فرق بين ما إذا كان الثمرٌ بحال له قيمة 


وهو الأرض قي كو 


01ل ا بكر ر وال اا 
لروايتين على ما نيين» فلا يدل في بيع الشحر من غير ذكر. وأما إذا بيعت 

الأرضٌ وقد بَذْرٌ فيها صاحبهاء ول ينبت بعل: مم يدخل فيه؛ لأنه نه مؤدع فيها 
کالتاع» ولو نبت ولم صر له ة قيمة» فقد قيل: لا يدحل فيه وقد فيل 
يدخل فيه وكأن هذا بناءً على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله 
المَشَافِرُ والمماجلء ولا يدخل الزرعٌ والشمر بذكر الحقوق والرافق؛ لأنهما 
ليسا منهماء ولو قال: بكل قليل وكثير هو له فيهاء ومنها من حقوقهاء أو قال: 
من مرافقهاء لم يدحلا فيه؛ لما قلناء وإن م يقل: من حقوقها أو من مرافقهاء 


ولا فرق إل يتصل بقوله: ومن باع نخلا أو شجرا فيه مر فثمرته للبائع.البناية) في الصحيح: وقيل: إذا م 
يكن له قيمة يدخل في البيع» ويكون للمشتري»› وجه الصحيح: أن بيعه منفردا يصح في أصح الروايتين؛ وما 
صح بیعه منفردا لا يدخل في بيع غيره إذا لم يكن موضوعا للقرار (العناية) وأما إذا بيعت إخ: يعن معطوف 
على قوله: ولا فرق» يعي الثمر لا يدحل في البيع وإن لم تكن له قيمة.«العناية) لم يدخل إح: وذكر في 
"فتاوى الفضلي": ذلك فيما إذا لم يعفن البذر في الأرض» وأما إذا عفن فيها فهو للمشتري؛ وهذا لأن بيع 
العفن بانفراده لا يصح» فكان تابعا. [العناية ]٤۸۷/١‏ 

فقد فيل : وهو قول أبي القاسم الصفار.(البناية) وقد فيل: وهو قول أبي الإسكاف | البناية ۹/1۰[ 
بناء على الاختلاف إلخ: يعن فمن جوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناحل لم يجعله تابعا لغيره» ومن لم جوزه 
اا .(العناية) المشافر: مشفر البعير شفته» والجمع مشافر.(العناية) والمناجل: المنجل ما يحصد به الزرع» 
والجمع مناجل. [العناية ]٤۸۸/‏ بذ كر الحقوق: بأن قال: بعت الأرض أو الشجر بحقوقهاء ومرافقها. 

لأنهما ليسا منهما: أي الزرع والثمر ليسا من المرافق والحقوق؛ لأن الحق يذكر لما هو تابع للمبيع» ولابد 
للمبيع منه» ولا يقصد إليه إلا لأجل المبيع كالشرب والطريق» والمرافق لما يرتفق به» أي ينتفع به» ويختص يما هو 
من التوابع كالمتوضا والمطبخ» ومسيل الماء.(الكفاية) لما قلنا: وهو قوله: لأنهما ليسا منهما. [الكفاية ©//1/8] 


۲٤‏ كتاب البيوع 


دياه فيه أما الثمر وذ والزرع الخحصود فهو بلزلة المتاع له يدخحل إلا 
بالتصريح به؛ قال: ومن , ا أو قد بدا: جاز البيع؛ لأنه مال 


القدوري ر الشجرة 


متقوم؛ إما لكونه منتفعا به في ا حالء أو في الثالي وقد قيل: لا يجوز قبل أن يدر 


صلاحهاء والأول أصح» وعلى اا قطعها ٤‏ الحال؛ تفريخا 3 البائع؛ وهذا 
إشارة إلى الجواز 


إذا اه ام أو بشرط القطع» وان شرط كه على انعیل فسد البيع؛ 


بدون الشرط 


لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شعْل ملّك الغير, أو هو صفقة في صفقة» وهو 
إعارة أو إجارة في بيع ا ا ل ات 


دخلا فيه: لأنهما من الذي له فيها أو منها؛ ا أما الغمر إح: يعن أن هذا إذا كان الزرع 
قائماً في الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان الثمر محذوذا والزرع محصودا إلخ. بممزلة: للانفصال في 
الحال. لا يدخل: أي لا يدحل بمجرد قوله: كل قليل إلخ.(العناية) لم يبد صلاحها: بأن لم يصلح لتناول 
بي آدم وعلف الدواب. [الكفاية ]٤۸۸/١‏ أو في الثايي: أي في الزمان الثاني وهذا إذا لم يبد فصار كبيع 
المهر. وقد قيل: وهو قول شمس الأئمة السرحسي. [البناية ]171/٠١‏ 

لا يجوز إح: لأا مستحق القطع؛ إذ لا يصح البيع بشرط الترك» ومستحق القطع كالمقطوع» فلم تكن 
منتفعاً با حالاً ومالآء فلم يصح. [الكفاية ٥‏ قبل: أي قبل أن يتفع به. والأول: أي جواز البيع في 
الحالين. [البناية ]17/٠١‏ أصح: رواية ودراية من أنه مال متقوم إڂ. 

وإن شرط: أي قال: اشتريته على أن أتركه على النخيل.(العناية) لأنه: أي لأنه شرط لا يقتضيه العقد؛ 
لأن مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه» فهو وشرط القطع سواء فكان تركها على النخيل شغل ملك 
الغير» أو أن في هذا البيع صفقة في صفقة؛ لأنه إعارة في بيع» أو إجارة فيه؛ لأن تركها على النخيل إما أن 
يكون بأحر أو غيره» والثاني إعارة؛ والأول إحارة» وذلك منهي عنه» وفيه تأمل؛ لأن ذلك إنما يكون 
صفقة» أن لو جازت إعارة الأشجار أو إحارمّاء وليس كذلك نعم هو إنما يستقيم فيما إذا باع الزرع 
بشرط الترك فإن إعارتها وإحارتها جائزة» فيلزم صفقة في صفقة. [العناية ©489/6] 

لا يقتضيه العقد: وفيه منفعة للمشتري. لما قلنا: أي لأنه شرط لا يقتضيه العقد. [البناية ]114/٠١‏ 


كتاب البيوع ۲٥‏ 
ذا إذا تناهى عَظمُها عند أى حنيفة وأ يوسف حث؛ لما قلناء واستحس: 
وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لما قلناء واستحسنه 
محمد بل للعادةء بخلاف ما إذا لم يتناة عظمها؛ لأنه شرط فيه الجزءَ المعدوم» وهو 
الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. ولو اشتراها مطلقاء وتركها بإذن البائع 
و 
طاب له الفضل. وإن تركها بغير إذنه تصدق با زاد في ذاته؛ لحصوله بجهة محظورة: 
5 : ثمنوعة 
إن تركها بعد ما تناه , عظمها لم يتصدق بش ء؛ لأن هذا تغيد حالة لا تحقق زيادة. 
E a E‏ عد هن ا 
وإ اشتراها مطلقاء وتركها على النحيل؛ وقد استاجر النخيل إن وقت الإدراك 
طاب له الفضا ؛ لأن الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف والحاحةء فبقى الإذن معتبراً 
ا 2 Ch a‏ كن لفن د 
وكذا إلخ: أي هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه في عظمهاء أما إذا تناهى عظمها فكذلك عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ها وهو القياس؛ لأن شرط الترك ما لا يقتضيه العقد» وأما محمد مله فقد استحسن في هذه 
الصورة وقال: لا يفسد البيع لتعارف الناس بذلك.[العناية ©/485] لما قلنا: أي أنه شرط لا يقتضيه 
العقد.(الكفاية) واستحسنه محمد: وفي "الأسرار": الفتوى على قول محمد سك [الكفاية 5/5/5 ] 
م يتناه عظمها: فإنه لا يجوز بالاتفاق. الذي يزيد: وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع» فكأنه ضم 
المعدوم إلى الموجود» واشتراهماء فيفسد العقد. [الكفاية ©/484] لمعنى: أي بقوة ناشع وهو جذب الرطوبة. 
ولو اشتراها ا أي ولو اشترى الثمرة ال لم يتناه عظمهاء ولم يشترط الترك؛ وتركها إل [العناية [44/٥‏ 
طاب له الفضل: أي عظم الثمار المبيعة. تصدق با زاد إلح: أي يقوم قبل التناهي وبعده» فيتصدق بفضل 
ما بينهما من قيمة. |البناية ]14/٠١‏ لحصوله بجهة: وهي حصوها بقوة الأرض المغصوبة. [العناية ]٤۹ ٠/١‏ 
تغير إلخ: كتغير اللون» والطعم» والثمار إذا صارت ممذه الصفة لا يزداد من ملك البائع فيها» ولكن النضج 
من الشمس» واللون من القمر» والطعم من الكواكب» فلم يبق فيها إلا عمل الشمس والقمر 
والكواكب. [الكفاية ]44٠0/‏ حالة: من النىء إلى النضج.[البناية ]54/٠١‏ وإن اشتراها إلخ: توضيحه: 
أنه لو اشترى الثمار قبل تناهي العظم لاما أي من غير شرط الك والقطع» واستأجر النخيل من رب 
النخيل إلى وقت إدراك الثمار» وترك الثمار على النخيل طاب له الفضل؛ لأن الإحارة للنخيل باطلة. 


5" كتاب البيوع 


بخلاف ما إذا اشترى الزرعٌ واستأجر الأرض إلى أن يدرك .وتركه» حيث لا يطيب له 
الفضل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة» فأورثت خبثاء ولو اشتراها, مطلقاء فأفرت 
را آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لمكي تسا الع عو لتم ولو مرت 
بعد القبض يشتر كان فيه للاحتلاط. ا 
وكذا في الباذنحان» والبطيخ, ؛ والمخلصّ أن يشتري الأصول؛ لتحصل الزيادة على 
ملكي رقال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستثي منها أرطالاً معلومة, خلافا مالك ملله؛ 


للجهالة [فيصير المعقود: عليه مجهولا(الكفاية)] : أي لجهالة وقت الزرع» فإن الإدراك قد يتقدم لشدة 
الحرء وقد يتأخر للبرد» وإذا انتفى الإذن كان الفضل حبيثاء وسبيله التصدق. [العناية ه/.488-49] 
مطلقا: أي عن القطع والترك.(العناية) قبل القبض: يع قبل القبض تخلية البائع بين المشتري والثمار. (العناية) 
لتعذر التمييز: بين القدعة والجديدة. يشتركان فيه: لأن التسليم قد وجدء وحدث ملك البائع» واختلط 
ملك المشتري» يشتركان. [البناية ]15/٠١‏ لأنه في يده: فكان الظاهر شاهداً له.(العناية) 

وكذا إل: يعت أن البيع لا جوز إذا حدث شيء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ركان» والمحلص أي الحيلة 
في جوازه فيما إذا حدث قبل القبض أن يشتري إخ. [العناية 447/0] ولا يجوز إل: سواء كان الثمر على 
الشجر أو بحذوذا» موضوعا على الأرض» كذا في "الكفاية"» وقال في "البناية" نقلاً عن تاج الشريعة: إن هذا 
إذا كان الثمر على الشجرء أما إذا كان بحذوذا رباع واستثئئ أرطالاً معلومة جاز. ثم قوله: ثمرة ببناء الواحدة 
إشارة إلى نوع من أنواع الثمرء كالعنب والرطب مثلاء ول يرد به الشمرة الواحدة؛ لأنه لو كانت هي المرادة لم 
يصح استثناء الأرطال منها. وني قوله: أرطالاً إشارة إلى أن المستثين لو كان رطلاً واحداً يجوز؛ لأنه استئى 
القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال؛ لحواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استثناء الكل من الكل كذا 
ى الا .قال ضاحي الاي أن المي لو كان برطلا واحداء أو ضاعا واحداً لا يجوز 0 

يبيع ثرة: سواء كان على الشجر أو بعد الحز. [الكفاية ه/447] خلافا لمالك: فإنه يحوز عنده قياسا 


على ما إذا باع واستثين نخلا معينا. 


كتاب البيوع ۲۷ 


لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول» بخلاف ما إذا باع واستثين خلا معينا؛ لأن لباقي معا 


فإنه يجوز الاستشناء “كم هي تخلة 


بالمشاهدة» قال مي ف قالوا: en‏ واية اكير وهر قول الطحاوي» أما على ظاهر 


الرواية ينبغى ي أن يجوز؛ أن الأصل أن ما يجوز العقد عليه بانفراده جوز استنناژه 
من العقدء ا جائزء فكذا استشناؤه, بخلاف استنناء الحمل» وأطراف 
الحيوان؛ لأنه لا يجوز یع فكذا استثناوه. د ن س سنبلها» والباقلاء 


هذا لفظ القدوري 


فى قشره» وكذا الأرن لسلس ؛ وقال الشافعي سله: لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر 


لأن الباقي: أ ما سوفن الأرظال العامة جهول: أي :ورا ومشاهدة» وقيل: الاستثناء وإن كان مجهولا 
لكنه معلوم مشاهدة» وكان بيع محازفة» وجهالة ابجازفة لا يمنع صحة العقد؛ لأا لا تفضي إلى المنازعة» 
والجهالة في مسألتنا تفضي إلى النزاع» فتمنع نع. [البناية ]517/-55/١ ٠‏ 

على ظاهر الرواية إلخ: يريد به على قياس ظاهر الرواية» فإن حكم هذه المسألة لم يذكر في ظاهر الرواية, 
ولهذا قال: ينبغي أن يجوز.(العناية) ما يجوز: وما لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا لا يجوز استثناؤه. (العناية) 
يجوز استفناؤه: لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المستئئ مقصودا معلوما وإفراد العقد يقتضي أن يكون 
الد عليه مقضردا عاونا فتشاركا في القصد والعلم» فما جاز أن يقع 598 عليه بانفراده حاز أن 
يستئئ وبالعكس. [العناية ه/491] فكذا استفناؤه: بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزا منها. 
بخلاف استشاء إلخ: صورة استثناء الحمل: أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استثناء أطراف 
الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا جلدهاء أو غيره» فإنه لا جوز لا في حضرء ولا في سفر. [البناية ]517/١٠١‏ 
بيع الحنطة إلخ: وني "شرح الطحاوي": الأصل أنه إذا باع شيئًا وهو في غلافه قبل الإزالة» فإنه لا يجوز 
إلا الحنطة في سنبلهاء وسائر الحبوب في سنابلهاء والذهب في ترابه» والفضة في ترايماء بخلاف جنسه من 
الثمن. [الكفاية ]٤۹ ٤/١‏ والباقلاء إلخ: في" ذخيرة العقبى" ناقلاً عن "الصحاح": الباقلاء بتشديد اللام والقصرء 
فإذا قلت: الباقلاء بالمد حففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذريتهاء ودفعها 
إلى المشتري» وهو المختار» كذا في"الخلاصة"» وهذا إذا باع الحنطة في السنبل بغير السنبل» والكلام فيه 
وأما إذا باع الحنطة بالتبن فلا يلزم على البائع تخليصه» كذا قال الطحاوي. 


۲۸ ظ كتاب البيوع 


وكذا الموز» واللوز ولتق في قشره الأول عنده» وله في بيع السنبلة قولان» وعندنا 
يجوز ذلك كله. له: أن المعقود عليه مستورٌ با لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع 
بجنسه. ولنا: ما روي عن اني ءلة: "أنه مى عن بيع النخل حن يڙهي» وعن بيع 
السثْبل حتى يبيض ويأمن العاهة'* ولأنه حب منتفع به» فيجوز بيه في سنبله كالشعير. 


في قشره: متعلق بكل واحد من الثلاثة. الأول: وأما في القشر الثاني فيجوز بالاتفاق. 

في بيع إلخ: أي بيع الحنطة في السنبلة. قولان: في قوله القدم: يجوزء وفي الجديد: لا يجوز. [البناية ]58/٠١‏ 
أن المعقود عليه إل: وأنه مستور غائب عن البصرء ولا يعلم وجودّه» فلا يجوز كبذر البطيخ» وحب القطنء 
واللبن في الضرع» والزيت في الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينهما: أن الغالب في السنبلة الحنطة» 
ألا ترى أنه يقال: هذه حنطة وهي في سنبلهاء ولا يقال: هذا حب» ولا هذا لبن» ولا زيت» ولا قطن. 
مستور: والعقد في مثله لا يصح.(العناية) تراب الصاغة: يعن لا يجوز؛ لاحتمال الرباء وتراب الصاغة 
هو التراب الذي فيه برادة الذهب والفضة» والصاغة جمع صائغ» ووجه المشايمة: استتاره هما لا منفعة 
فيه. [البناية ]1۹/٠٠١‏ بيع النخل: أي عن بيع ثمرة النخل» بحذف المضاف. بيع السنبل: فيه أن الاستدلال 
يكفهوم الغاية لا يجوز عندناء إلا أن يقال: إنه مب على إلزام الشافعي يمذهبه في المفهوم» وإن لم يكن 
معتبرا عندناء فيكون جوابا إلزاميا على مذهبه» ويسمى بدلاً.(بجمع الأفر) 

حتى يبيض إل: وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فظاهره يقتضي الحواز بعد وجود الغاية.(الكفاية) 
ولأنه إل: كأنه جواب عن قوله: مستور ما لا منفعة له» وتقريره: لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أي المبيع 
بقشره حب منتفع به» وأن الحبوب للذكورة تدخر في قشرهاء قال الله تعال: درو في ستل وهو 
انتفاع لا محالة» فجاز البيع. [العناية ]٤٩ ٤/١‏ في سنبله كالشعير: يجوز بيع الشعير في سنبله بالإجماع. (الكفاية) 
* أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.[نصب الراية 0/4] أخرج مسلم في 
'صحيحه” عن علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله 5 مى عن بيع النخل حن يزهوء وعن السنبل حي يبيض» ويأمن العاهةء فى البائع 
والمشتري. [رقم: ١١٠٠ء‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع| 


كتاب البيوع ۹ 


والجامع كونه مالا متقوماء بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنما لا يجوز يبعه بجنسه؛ 
ااا 
e 5 : 5‏ كقانيها لقان الها a‏ 

58 حل فيه الإ رکو نیا لك ر ح يدخل في 
بيع الغلق من غير تسمية؛ لأنه منزلة بعض منه» إذ لا ينتفع به بدونه. قال: وأجرة 
الكيّال» وناقد المن على بيه أما لكيل فلابد منه للتسليم وهو على البائم» ومعنى 
هذا إذا بيع مكايلة, 9 أحرة الوزان والذراع, والعدادء وأما النقدء فالمذكور رواية 


لا بحازفة في المئن 


بن رتم عن عمد يه أن قد يكون بعد اللي ألا ترى أنه يكون بعد الوزن, 
والبائع هو امحتاج ليه ما تلق به حت من خو أو ليعرف العيب ليرد وف 
رواية ابن سماعة عنه: على | شتري؛ لأنه يحتاج 0 تسليم الجيد لمق ولخ 
َع ف بالنقد كما يعرف القدرٌ بالوزن» فيكون عليه. 


والجامع : أي العلة الجامع بين امقيس والمقيس عليه كون كل واحد منهما مالا متقوما ينتفع به. 

بخلاف جنسه: وإن كان الاستتار ما لا منفعة فيه. وني مسألتنا: أي في بيع الحنطة في سنبلهاء لو باعه 
بجنسه أي باع الحنطة في سنبلها بحنطة في سنبلها لا يجوز. [الكفاية ]٤۹ ٤/١‏ مفاتيح إله: والمراد بالمفاتيح: 
إذا كان غلقها متصلاً بالدار مر كبا فيهاء فإن لم يكن الغلق مركباً فيها كالقفل لا يدخل الغلق تبعا؛ له 
لعدم الاتصال. أغلاقها؛ الغلق بفتح اللام وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. [العناية ]٤۹٥/١‏ 

فلابد منه ! لخ: يعني يع أن التسليم واجب على البائع» وهو لا يحصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب. 
ومعنى هذا: أي أجرة الكيال على البائع. بعد الوزن: وبالوزن يحصل التسليم. رواية ابن سماعة: وبه كان 
يف الصدر الشهيد رش [الكفاية ه/49-/437] على المشتري: أي أجرة النقد على المشتري. 


۳٠۰‏ كتاب البيوع 


قال: وأعرة وزاة الو على للعريية ينا لد عو الاج إلى a‏ وبلوزن 

تحقتق التسليم. قال: ومن باع سلعة بشمن» قيل للمشتري: ادفع الشمن اول أن حق 
لشي تو لی مهنع شن لم سج لع بای ا که لاع 
بالتعيين؟ تحقيقاً للمساواة. قال: : ومن باع سلعة بسلعة أو + فنا بشمن؛ قيل هما: 17 


كذهب بذهب 


معأ لاستوائهما في التعيين وعدمه؛ فلا حاجة إلى تقليم أحدهما في الدفع. 


بغمن: أي بالدارهم والدنانير.(البناية) قيل: أي عند النزاع بينهما. لا أنه لا يتعين إلخ: لأن الدارهم 
والدنائير لا تتعين في العقود قبل القبض» وتتعين بعده. تحقيقا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: ليتعين] ع 
أن و شين نوق كز بو انك ا و ا و الذي اقفن عن لی ری كان ابيع غائبا عن 

تمماء فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن» حي يحضر المبيع؛ ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن» 
كذا في "المغي". [الكفاية ه/497] لاستوائهما !لخ: فالأول كلاهما متعين» والثاني غيرمتعين. 


باب خيار الشرط ۳۹ 

قال: خيار الشرط جائز في البيع للبائع والشتري» وهما الخيارٌ ثلاثة أيام 
فما دونماء والأصل فيه: ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ذه كان يغبن 
في البياعات» فقال له النبى علك: "إذا بايعت فقل: لا حلابة ولي الخيار ثلاثة أيام". * 


خيار الشرط إهذا لفظ القدوري] إل: هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أي خيار ينبت 
بالشرط؛ إذ لولاه لما ثبت الخيار» بخلاف حيار العيب والرؤية؛ فإفهما يثبتان من غير شرط. 

في البيع إخ: البيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازم واللازم ما ت بعد وجود شرائطه» وغير 
اللازم ما فيه الخيار» ولا كان اللازم أقوى في كونه ا قدمه على غيره. ثم قدم خيار الشرط على سائر 
الخيارات؟ لأنه يمنع ابتداء الحكم, ثم خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم» ثم حيار العيب؛ لأنه بمنع لزوم 
الحكم عبات يلوو وي لأن من حقه أن لا يدحل في البيع؛ لكونه في معن 
القمار» ولكن لما جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به فأظهرنا عمله في منع الحكم؛ تقليلا لعمله بقدر 
الإمكان؛ لأن دحوله في السبب مستلزم الدحول في الحكم دون العكس.[العناية ©//43] 

ولهما: يحتمل أن يكون معطوفا على ما تقد ومعناه: خيار الشرط جائز في البيع للبائع منفردا 
وللمشتري منفرداء ولهما معاء ويحتمل أن يكون ابتداء الكلام؛ لبيان مدة الخيار. ثلاثة أيام: إنما ذكره 
لكلا يتوهم أنه لا يجوز إلا المنصوص عليه. في البياعات: لمأمومة أصابت رأسه» وغبنه في البيع» أي خحدعه» 
والغبن ضعف الرأي» يقال: رحل غبين الرأي. والخلابة: الخداع» ومععئ قوله: لا خلابة أي العدول عن 
البيع البات إلى الخيار» ليس مي غرور وخداع لك» بل المقصود التروي» يحتمل أنه لا خلابة من جهة 
البائع لي» يعي إثبات الخيار لي حى أتروى وأدفع الغبن عن نفسي إن كان في هذا البيع. 

* رواه الحاكم في "المستدرك" من حديث محمد بن إسحاق» وأخرج ابن ماجه في "سننه" رواية محمد 
بن يجى؛ ورواه البخاري في "تاريخه الأوسط"» ورواه ابن أبي شبية في "مصنفه". [نصب الراية 5/5 -۷] 
أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن طريق محمد بن يی بن حبان قال: وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه 
فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن» فأتى البي ب فذكر ذلك له» فقال 
له إذا بعت فقل: لا حلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخياز ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك» وإن 
سخطت فأرددها على سارف هه ”, باب الحجر على من يفسد ماله] 


۳۲ باب خيار الشرط 


وو ی م اء وقالا: يحور 
إذا مى مدة معلومة؛ لحديث ابن عمر ذه ضما أنه أجَار الخيارَ إلى الشهرين»* ولأن 
الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي يه لوقه 0 لاقي ناراكو 
فصار كالتأجيل في الثمن. ولأبي حنيفة مله من أن شرط الخبار يخالفٍ مقتضى العقد, 


وهو اللزومٌ» وإنما جوّزناه بخلاف القياس ما روينا من النص» فيقتصر على المدة 


المذكورة فيه» وانتفت الزيادة» إلا أنه إذا أجاز في الثلث: جاز عند أبي حنيفة ملك 
على ثلاثة أيام” البيع 2 
حلافا لزفر مث هو يقول: إنه انعقد فاسداء فلا ينقلب جائزاء 


وقالا: أي أبويوسف ومحمد.(البناية) مدة معلومة: ر كان ی م ا اک واو قرط طبار 
أبدا لا يحوز بالإجماع. [البناية ]80/٠١‏ لحديث ابن عمر إل: والجواب: أن حديث حبان مشهور 
فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر» وقد قال الزيلعي: انها الذي فرب ده وق "الكفاية' إن اق 
حديث ابن عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان حيار الشرط» ولعل المراد به حيار الرؤية أو خيار العيب» 
وأنه أحاز خيار الرؤية بعد شهرين. ولأن الخيار إلخ: والجواب: أن كثير المدة ليس كالقليل؛ فإن في الكثير 
معن الغرور زائد» والقياس على التأحيل في الثمن غيرصحيح؛ لأن الأحل يشترط للقدرة على الأداءء وهي 
إنها تكون بالكسب» وهو لا يحصل في كل مدة» فقد يحتاج إلى مدة طويلة» كذا في "العناية". 

كالتأجيل إل: فإن التأحيل في الثمن يجوز في قليل المدة وكثيرها وإن كان يخالف مقتضى العقد؛ لأحل 
الحاجة» فكذا ههنا. [البناية ]8١-/0/٠١‏ مقتضى العقد: وكلما هو كذلك فهو مفسد. 

إلا أنه إذا إ: استثناء من قوله: ولا يجوز أكثر منهاء ومعناه: لا يجوز أكثر منها لكن لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز 
من له الخيار في الثلث جاز.[البناية ]61/٠١‏ فلا ينقلب جائزا: لأن البقاء على وفق الثبوت» فكان كمن باع 
الدرهم بالدرهمين أو اشترى عبدا بألف ورطل حمر ثم أسقط الدرهم الزائد وأبطل الخمر. [العناية ه/001] 
ریت ا قب الراية 8/5] وقال الأتراري: وقد روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير" أن 
ابن عمر ظا شرط الخيار شهرين كذا ذكر فخر الإسلام» وقال العتابي: أن عبد الله بن عمر ظا باع بشرط 
الخيار شهراء كل هذا لم يثبت» واستدل الكاكي هماء بقوله ع: "المسلمون عند شروطهم". [البناية ]۸٠/٠١‏ 


باب خيار الشرط ۳۴۴۳ 
وله: أنه أسقط المفسد قبل تقرره» فبعود جائزا كما إذا باع بالرقيم» وأعلمه في 
الجلس» ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أحاز قبل ذلك لم يتصل المفسد 
بالعقد» وهذا قيل: إن العقد يفسدٌ بعُضيّ جزء من اليوم الرابع» وقيل: ينعقد 
فاسداًء ثم يرتفع الفساد بحذف الشرطء وهذا على الوجه الأول. ولو اشترى 
على أنه إن ل ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما: جازء وإلى أربعة أيام: 
لا جوز عند أي حنيفة وأبي يوسف ا وقال محمد سلك: يجوز إلى أربعة أيام 


أو أكثر فإن نقد في الثلاث: جاز في قولهم جميعا. 

0 المشتري الشمن ___ ____ لزوال الفسد 

أسقط المفسد: وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره» أي لزومه وثبوته .عضي ثلاثة أيام. [البناية ]۸۲/٠٠١‏ 
باع بالرقم إل: الرقم في الأصل الكتابة والختم» والتاجر يرقم الثياب أي يعلمها بأن ثمنها كذاء والمراد 
من البيع بالرقم: هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم بما الدلائل» أو غيره بأن ثمن الثوب» كذا 
درهماء ولا يعلم المشتري ذلك القدرء فيقول صاحب الثوب» أو الدلال» أو غيره: بعتك هذا الثوب 
برقمه» فقال المشتري: قبلت من غير أن يعلم مقدراه ينعقد البيع فاسدأء ثم لو علم المشتري قدر ذلك الرقم 
في اجلس» وقبله ينقلب البيع جائزا بالاتفاق. [الكفاية ©/1.ه] 

قبل ذلك: فصار كأن الخبار لم يكن مشروطا في اليوم الرابع. لم يتصل المفسد إل: أي اتصال اليوم الرابع. 
وهذا قيل إخ: [أي للدليل الأحير] اعلم أن مشايخنا مد اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء على 
قول أبي حنيفة سه فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينعقد صحيحا بحذف خيار الشرط قبل 
اليوم الرابع» وذهب أهل حراسان» وإليه مال شس الأئمة السرحسي إلى أنه موقوف» فإذا مضى جزء من 
اليوم الرابع فسد. فقول المصنف: إنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا 
بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن الفساد إل تعليل على الرواية الثانية. [البناية ]85-/85/١٠٠١‏ 

وهذا: أي هذا القول الأخير. الوجه الأول: وهو قوله: وله أنه أسقط إل.(الكفاية) الثمن: ويسمى هذا 
حيار النقد. (البناية) 


۳٤‏ باب خيار الشرط 
والأصل فيه: أن هذا في معن اشتراط الخيار؛ إذ الحاجة مَسَّتَ إلى الانفساخ عند 
عدم النقد؛ تحرزا عن المماطلة في الفسخء ؛ فيكون ملحقا ب قدعر الوسيلة على 


أصله ف اللحق به ونفي رياد ,على لات ٠‏ وكذا محمد في نحويز الزيادة, 
وأبويوسف أخذ في الأصل الا رد وفي هذا بالقياس. وفي هذه المسألة قياس آخر 


لو اشترى إل 


وإليه مال زفر» وهو: أنه بيع شرط فيه إفالة فأسدة) لتعلقها بالشرط, واشتراط 


الصحيح منها فيه مُفسدٌ للعقدء فاذ شتراط الفاسد أولى. ووجه الاستحسان ما بينا. 
في الببع ل 
والأصل فيه: أي في الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء أن هذا أي الشراء يهذا 
الشرط في معن اشتراط الخيار؛ لأن معن الخيار نقد الثمن على تقدير إجازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 
البيع» فكذا ههنا إن شاء نقد الثمن فتم البيع» وإن شاء لم ينقد فاتفسخ البيع. [البناية ۸4/1۰[ 

أن هذا: أي الشراء يهذا الشرط.(البناية) تحرزا عن: إتعليل لقوله: مسَت] إل: يعي أن الحاجة وإن 
كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار؛ لأنه إذا اشترى بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ, إلا أنه ليس لمن له 
الخيار أن يفسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجيء. فيحصل المماطلة» أي المدافعة في الفسخ» فمن هذا 
الوجه مست الحاجة إلى خيار النقد. على أصله: أي على أصله المذكور في إل. 

الملحق به: وهو خيار الشرط.(البناية) وكذا محمد: أي وكذا مر محمد مش على أصله. [البناية ٤/٠١‏ ۸] 
أخذ في الأصل: أي في شرط الخيار بالأثر؛ وهو ما روي أن ابن عمر ضهنا أجاز الخيار إلى شهرينء وفي هذا 
أي في الزائد على ثلاثة يام في حيار النقد بالقياس؛ لأن القياس في شرط الخيار ما قاله أبوحنيفة مقي وإنما تركناه 
بأثر ابن عمر ضما ولا أثر ههناء فبقي على أصل القياس. [الكفاية ]0٠07/0‏ وهو أنه: أي أن هذا العقد. 
شرط فيه إقالة: أعيئ قوله: فلا بيع» وهو فسخ العقد بالتراضي. 

لتعلقها بالشرط: وهو عدم النقد.(البناية) واث شتراط الصحيح منها: بأن يقول: بعتك هذا العين على 
أن تقيله لم يصح؛ لأنه على حلاف مقتضى العقدء وهذه إقالة مفسدة».وصحيحة؛ لأا غير معلقة. 
أولى: بأن يفسد البيع. [البناية ]865/٠١‏ ووجه الاستحسان اخ يع أن هذا البيع لا يحوز إلى ثلاثة 
أيام أيضاً قیاساء كما قال رن وشو كنا بجر نان ا ور ا ان ا ت إل 
الانفساخ عند عدم النقد كذا قاله الأتراري. [البناية ]۸٠/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط 1 


قال * : إل i‏ 9 | أن تام :هذا | اا ااه 2 
ل: وخيار البائع بمنع خحروج المبيع عن ملكه؛ لآن عا سيا ارما ردم 


القدوري 

مع الخيار» وههذا ينفذ عتقه» ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن:قبضه بإذن البائع. 
ملك البائع 

لحري رجي يا اير ا ب ا 

باللملاك؛ لأنه کان موقوفا ولا نفاذ بدون اخل؛ فبقي ا في يله على سوم 


هلاك المبيع البيع لوجود الخيا يار 


ليع 
الشراء» وفيه القيمة» ولو ف في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري؛ 
اعتبارا بالبيع الصحيح. قال: وخيار الشتري لا بمنع خحروج ابيع عن ملك البائع؛ 


لأن تمام إلخ: لما عرف من قوله تعالى: إلا تأكلوا أنوالكم یتک بالباطل إلا أن کون e‏ منکب 
ولا يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا يزوال ملكه فلم جم السبب في حق الباق لأنه لا يعمل إلا مع 
وجود الشرط وهو الرضاء فلا يوجب حكمه في حقه» فلا يخرج المبيع عن ملكه. إفتح القدير ]٠١ 1-0٠07]‏ 
ولذا: أي ولأحل كونه على ملك صاحبه. [البناية ]۸۷/٠٠١‏ 

في مدة الخيار: ولو هلك بعدهاء فيازمه الثمن لا القيمة لبطلان الخيار. ضمنه بالقيمة: وقال ابن أبي ليلى ملك 
لا شيء عليه؛ لأنه أمين فيه حيث قبضه بإذن صاحبه» وإنا نقول: البائع ما رضي بقبضه إلا بجهة العقد. 
والمقبوض بجهة العقد يكون بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية 4/0 ]5٠‏ 

ولا نفاذ إل: يعي أن المعقود عليه بالهلاك صار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه فيهاء فلا تلحقها 
الإحازة. [العناية ]٠١ ٤/١‏ وفيه القيمة: أي في المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مثلياء فإن 
كان مثلياً» فعليه المثل ثم إن المقبوض على سوم الشراء» إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى حن إذا 
قال: أذهب هذا الثوب» فإن رضيته اشتريته» فذهب به» فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته 
بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته» وعليه الفتوى. [الكفاية 4/0 ]٠١‏ 

اعتباراً إلخ: أي بالبيع الصحيح المطلق أي المطلق عن الخيار وهو البيع البات» فإن المبيع فيه لو هلك في يد البائع 
ينفسخ البيع فكذا هذا. [البناية ]۸۷/٠١‏ فإن قيل: ما فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم في الفاسد كذلك؟. 
قلنا: إجراء تصرفات المسلمين على ما هو الأليق بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. [الكفاية ٠٠٠/١‏ 


۳٦‏ باب خيار الشرط 


لأن ابيع في حانب الآحر لازم؛ وهنا لأن الخيار | نما ينع حرو ج البدل عن ملك من له 
لخار؛ لأنه شرع نظا له دون الآخر. قال: إلا أن الشتري لا اكه عند أي حيفة ملقم 
وقالا: يملكه؛ لأه لا رج عن ملك اباي فاو يدل في ملك الشتري يكون 
زائلا لا إلى مالك» ولا عه لا ب في الشرع. ولأبي حنيفة: أنه لا لم يخرج امن 
عن ملکه» فلو قلنا: أنه دعل ابيع في ملك لاجتمعابدلان في ملك رجحل واحد 
حكما للمعاوضة, ولا أصل له في الشرع؛ لأن العاوضة يقتضي المساواق ولأن 
الخيار شرع نظرأ للمشتري ليتروى» فيقف على المصلحة؛ لاا 


لازم: أي ثابت لتمام الرضا منه حن لا يتمكن البائع من الفسخ.(البناية) وهذا: أي عدم منع خروج 
لمبيع عن ملك البائع عند خيار المشتري.(البناية) نظراً له؛ يعن أن الخيار مانع للحكم في جانب من له 
الخيار» لا في جانب من ليس له الخيار. :البناية. [البناية ]8/٠١‏ يكون زائلاً: أي زائلا لا يتتسب إلى إل. 
ولا عهد لا إل: ونوقض ما إذا اشترى متول الكعبة عبدا لسدانة الكعبة يخرج العبد عن ملك البائع؛ 
ولا يدحل في ملك المشتري» وأجيب بأن كلامنا في التجارة» وما ذكرتم ليس منهاء بل هو ملحق بتوابع 
الأوقاف. |العناية هه . ه] في الشرع: أي غير معهود في شريعتنا أن يكون الشيء ملو کا ولا مالك له.(الكفاية) 
خكماً للمعاوضة: احترز به عن الضمان في غصب المدبر» فإن المدبر المغصوب إذا أبق من يد الغاصب 
يحب الضمان على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلان» وهو المدبر وبدله» وهو 
الضمان في ملك المولى. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة» وكلامنا في الذي يقبل الانتقال بحكم 
المعاوضة. [الكفاية ]٠١٠-٠٠٠/١‏ وله أصل له إل: أما الجواب عن قوهما: ولا عهد لنا إل فهو أنه 
يبطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين؛ لأن التركة تزول عن ملك الميت» ولا تدحل في ملك الورثة» كذا 
قال العييْ» وهكذا ذكر الإمام التمرتاشي. وقال في "الكفاية" لكن في قوله: يزول عن ملك الميت منع؛ إذ 
التركة مبقاة في حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه؛ وقضاء الدين منهاء فلا يزول ملكه. 

يقعضي المساواة: وهي أن يدل البيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع. [البناية ]۸۹/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط ۳۷ 


ولو ثبت الملك رما ا فان 
ای وكذا إذا دخله عيب» بخلاف ما إذا كان 71 لباقي 
ووحه الفرق: أنه إذا دخله عيب تنع الرد والهلاك لا يَعْرَى عن مقدمةٍ عيب» 
فيهلك, والعقد قد انبرم فيلزمه الشمنْ» بخلاف ما تقدم؛ لأن بدحول العيب لا يكتنع 


على المشتري 
ارد حكماً لخيار الام فيهلك» و قال: ومن اشترى امرأئه على أنه 


بالخيار ثلاثة أيام: لم يفسد النكاحً؛ أنه ل جلها ماله من اخیاں 


غيراختياره: فإن من ملك ذا رحم حرم عتق عليه. فإن هلك: أي ابيع في مدة الخيار في يده أي المشتري» 
والخيار له» هلك بالثمن» أي لزم العقد ويجب الثمن. وكذا أي هلك بالثمن إذا دحله في المدة عيب في يده 
والمراد العيب الذي لا يرتفع» كما إذا قطعت يده» وإن كان يرتفع كالمرض» فعلى خياره» فإن ل يرتفع في مدة 
الخيار لزم العقد فيهء كذا قال الزيلعي. بخلاف ما إذا !لخ: يعي إذا كان الخيار للبائع» وهلك البيع في يد المشتري 
في مدة الخيار يجب القيمة. ووجه الفرق يعن بين ما إذا كان الخيار للمشتري» وهلك في يده» حيث يجب الثمن؛ 
ويين ما إذا كان الخيار للبائع» وهلك في يده المشتري في مدة الخيار حيث يجب القيمة. [البناية ]40/٠١‏ 

أنه إذا دخله إل: أي إذا كان ابيع في يد المشتري والخيار للمشتري» فدخله عيب يمنع الرد» ويبطل الخيار؛ 
لا ذكرنا أنه تعذر عليه الرد كما قبض سليما من العيب» وكذلك ف الحلاك؛ لأنه لما أشرف على الاك سقط 
خياره لعجزه عن رده كما قبضه» فتم البيع وهو قائم» فلزم الثمن المسمى» بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع؛ 
لأنه وإن أشرف على الحلاك» فخيار البائع لم يسقط؛ لأنه لم يعجز عن التصرف بحكم الخيار؛ لأنه لو رضي به 
يتمكن من الاسترداد» فإنه إذا هلك هلك على ملكه» فينفسخ العقد ضرورة؛ إذ لو لزم البيع فيه للزم بعد موته» 
و ذا لا يجوز لعدم المحل» فان مضا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية ]٠ ١٠/١‏ 

لا يعرى: أي لا يخلو عن تقدم عيب» ومرض. قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 

ومن اشترى إخ: هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشتري يخرج 
البيع عن ملك البائع؛ ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة مث وعندهما يدخل. [البناية ]11/٠١‏ 
امرأته: [أي منكوخته الي كانت أمة رجل] قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا تفصيل فيه بين 
كونها بكرا أو ثيا في أنه يكون مختارا للبيع بالوطء بالإجماع» سواء نقصها الوطء أو م ينقصها. [الكفاية ]٠ ٠٦/١‏ 


۳۸ باب خيار الشرط 


وإن وَطِتّها: لم أن. يردها؛ لأن الوطء 4 النكاح إلا إذا كانت بكرا 
لأن الوطء ينقصهاء وهذا عند أي حنيفة. وقالا: فد لتك ۽ لأنه ملكهاء 


و 


ر م يردها لأن وطأها لك اليمينء : فيمتنع الرد وإن كانت ثيّبا. 


فيكون إجازة 


وله المسألة أخوات كلها بقن على وقوع املك للمشتري بشرط الخيار وعدمه.. 

١‏ - منها: عتق | ى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار. 
ريارح اي حا ا بخلاف ما إذا 
قال: إن اذ شتريت فهو حر؛ لأنه يصير كالمنشيع للعتق بعد الشراي ف فيسقط الخيار. 


۳- ومنها: أن عض ا في الدة لا يججرأ به في الاستبراء عند وعنشها يحترأ ولو 
في مدة الخيار لثبوت الملك 


ردت بحكم الخار إلى ع لا يجب عله الاستراة عدم وعندهما: : يجب إذ ردت بعد القبض. 
وإن وطئها: أي وطثها وهي ثيب» ولح ينقصها لوطي أما إذا نقصها فليس له الرد» وإن كانت 
يا [الكفاية 01/0 ] بحكم النكاح: وليس بحكم ملك حن اليمين يسقط الخيار.(البناية) إلا: استثناء من 
قوله: له أن يردها.(البناية) ينقصها: وليس له الرد بعد ما تعيب عنده. وهذا: أي المذكور إلى هنا.(البناية) 
أخوات كلها: أي نظائر في كوها مترتبة على الأصل المتقدم. [العناية ]٠١۷/١‏ 

عتق المشترى: لا يعتق عليه عنده؛ لعدم الف خلافا لهما. عتقه: أي لا يعتق عنده لعدم الملك خحلافا لهما. 
إن ملكت عبدا: هذا هو الحلف. بخلاف ما إذا ا حيث يعتق عندهم جمیعا؛ لأنه كالمنشئ للعتق؛ 
لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط. [الكفاية ه/501] إن اشتريت: عبداً فهو حر.(البناية) 
لا يجترأ [أي لا تعد هذه الحيضة من الاستبراء؛ لعدم الملك] إڂ: وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى.(البناية) 
والاستبراء طلب براءة الرحم عن قرار نطفة الغير. لا يجب إل: لأن الاستبراء يجب بالانتقال من ملك إلى 
ملك؛ ولم يوجد» فإفها لم تدحل في ملك غيره» وهذا سواء كان الرد قبل القبض» أو بعده» كذا في 
'الكفاية' , بعد القبض : فأما قبل القبض» فيجب الاستبراء قياساء ولا يحب استحسانا؛ لأن الملك وإن 
ثبت لكنه لم يتقرر. [الكفاية ]٠ ۰۸/١‏ 


باب خيار الشرط - 
4 - ومنها: إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير أمّ ولد له عنده خخلافا لهما. 
ومنها: إذا قبض المشتري ابيع بإذن البائي ثم أودعه عند البائ فهك في يده في المدة» 


قي يل البائع أو بعدها 


لك مال البائع؛ لارتفاع القبض ارد لعدم الملك عنده» وعندهما من مال 
0 ي؛ لصحة الإيداع باعتبار قيام الاك اللك. 

ه - ومنها: لو كان لشتري عدا مفو ل فأبرأه البائع عن الثمن في المدة» بقي خياره 
عنده؟ أن ارد تناع عن التمللكه والمأذون له يليه وعندهما: بطل خياره؛ لأنه لما ماک 


من المأذون ر لنفسه 


كان ارڈ منهتلیکا بغير عوض» وهو يس من أهله. 

- ومنها: إذا 5 ذمي من ذم مرا على أنه بالخيار» ثم أسلم؛ بطل الخبار 
١ : '‏ 4 فل 0 5 بطل | 

عندهما؛ لأنه ملكهاء فلا تملك ردها وهو مسلم» لدج يطل البيع؛ لأنه علكيا حال ال 
فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. 


إذا ولدت إخ: يعن أنه اشترى الأمة الي كانت منكوحة له» وولدت منه في مدة الخيار بالنكاح في يد البائع 
قبل قبض المشتري لا تصير أم ولد له؛ لعدم الملك» وأما إذا قبضها المشتري» وولدت عنده في المدة يغبت الملك 
1 ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لأنها تعيبت بالولادة» فلا يمكن ردها بعد العيب» كذا في "العناية". 
لارتفاع القبض إخ: لأن الوديعة لم تصح؛ لعدم ملك المودع؛ وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل 
القبض» وأنه من مال البائع؛ لأن من مذهب أب حنيفة به أنه ل يملكه المشتري. [البناية ]15/٠١‏ 

القبض: أي قبض المشتري المبيع. لصحة الإيداع: فصار هلاكه في يد المودع» كهلاكه في يده؛ لأن يد 
اودع كيده.(البناية) والمأذون له: أي له ولاية الامتناع عن التملك. [البناية ]503/٠١‏ 

ليس من أهله: لأن التمليك بغير عوض تبرع وامأذون له ليس جازا بالتبرع. فلا بملك ردها: لأن 
الإسلام يمنع تمليك الخمر. فلا يتملكها: لأن الإسلام يمنع عن تملك الخمر. 


2 باب خيار الشرط 


قال: ومن شرط له الخياز : فله أن يفسخ في مدة الخيار, وله أن جز فإن أجازه بغير 


القدو اي 
حضرة صاحبه: جاز» وإن فسخ: لم يجر إلا أن يكون الآ حار عند أي سين 
وحمد» وقال أبويوسف: يجوز وهو قول الشافعي» والشرط هو العلم وإنما کي بالحضرة 
عنه. له: له سل على الفسخ من جهة صاحبه فلا رقن على علمه كالإجازة 
وهذا لا يشترط رضاه» وصار كالوكيل بالبيع. ولهما: سرك حل و 

العقد ان ولا يعرى عن المضرة؛ لأنه عساه يعتمد تام البيع السابق» فيتصرف فيه 


بي البيع 
رمه غرامة القمة فإك ا إذا كان الخيار للبائع» أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما 


إذا كان الخيار للمشتري» وهذا نوع ضرر» نودب ی علمه وصار كعزل الو کیل 


ومن شرط إل: هذا العموم يتناول البائع» والشتري» والأجبي؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعا. [لعناية ]٥ ٠ ٩/٥‏ 
هو العلم: أي علم صاحبه بالفسخ.(البناية) وإنما كنى إخ: يعن ذكر السبب فأراد المسبب؛ لأن الحضور 
سبب العلم.(البناية) أنه: أي من شرط له الخيار.(البناية) من جهة صاحبه: وكل من هو كذلك لا يتوقف 
فعله على علم صاحبه.(العناية) كالإجازة: فإن فيها لا يشترط العلم بالإجماع.(البناية) ولهذا: أي ولأجل 
عدم توقف فعله على علم صاحبه.(البناية) وصار: أي من له الخيار. [البناية ]3417/٠١‏ 
كال وکیل بالبيع: فإن للوكيل أن يتصرف فيما وكل به وإن كان الموكل غائبا؛ لما أنه مسلط من جهة الموكل» 
فكذلك من له الخيار مسلط من جهة صاحبه. [الكفاية ]١٠١/١‏ حق الغير: هو من ليس له الخيار.(البناية) 
عن المضرة [الفسخ]: فإن قيل: لو لم ينفرد بالفسخ يلزم الضرر أيضاء وهو أن يخفي الذي ليس من جانبه 
الخيار شخصه حن بمضي مدة الخيار» فلزمه العقد شاء أو أبى» فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع. 
قلنا: إنما لزم هذا الضرر من جانبه بتقصيره في أخذ الكفيل من صاحبه» فكان ضررا مرضياء بخلاف 
ما نحن فيه. [الكفاية ه/511] لأنه: أي لأن من ليس له الخيار.(البناية) غرامة القيمة: وقد تكون القيمة 
أكثر من الثمن. [فتح القدير ]51١/©‏ مشتريا: وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع. [العناية ه/١51]‏ 
كعزل الوكيل: فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل؛ كيلا يتضرر بلزوم الثمن فيما إذا کان وكيلاً بالشراء 
أو ببطلان قوله: فيما إذا كان وكيلا بالبيع. [البناية ١‏ ۹۸/۱] 


بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إِلزام فيه. ولا نقول: إنه مسلط وكيف يقال: ذلك؟ 
وصاحبّه لا بملك الفسخ, ولا تسليط في غير ما بملكه المُسَلَّط ولوكان فسخ في 
حال غيبة صاحبه؛ و و 


ل ولنا: ege‏ 


لا إلزام فيه [أي لا إلزام ضرر]: لأنه لا يلزم الآر بإجازته شيئا؛ لأن القعد لازم من جانب المشروط عليه 
الخيار. [الكفاية ه/517] ولا نقول: هذا جواب عن قول أبي يوسف دللكه. [البناية ]۹۸/٠٠١‏ 

إنه: من له الخيار.(البناية) لا بملك الفسخ: للزوم العقد من جانبه.(البناية) ولا تسليط إخ: ولكن إغا يتمكن من 
الفسخ؛ لأن العقد غير لازم في حقه» وبفوات صفة اللزوم يتمكن من الفسخ بلا رضا صاحبه» ولكن لا يتمكن 
بلا علمه كما في الوكالات والشركات والمضاربات» وهذا بخلاف ال وكيل حيث يتصرف بغير علم الموكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من جهة ال وكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. [الكفاية ه/؟15ه-51] 
ولوكان فسخ إخ: يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كى الكناية 
الاصطلاحية لأرباب البلاغة» لكن المراد به ما استتر به المراد. [العناية ١/١٠ه]‏ وبلغه: أي خبر الفسخ 
صاحبته. [البناية ]4/٠١‏ وإذا مات إل: هذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشتري وغيرهماء وإذا مات 
من عليه الخيار» فالخيار باق بالإجماع, ثم لما بطل الخيار عندنا يلزم البيع» وقال مالك سه ينفسخ 
العقد. [الكفاية ٤/١‏ ١1ه-٠١ه]‏ عنه: أي ينتقل عنه إلى الوارث. 

لأنه حق إلخ: وإنما قال: حق؛ لأن حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه» ولازم؛ لأن صاحبه لا يتمكن 
من إبطاله. [البناية ]٠٠١/٠١‏ كخيار العيب: يع إذا اشترى معيبّاء ومات قبل أن يطلع على عيبه, 
فللورثة الخيار. والتعيين: صورته: رحل اشترى عبدين على أنه بالخيار» يأخذ أيهما شاء بألف» ويرد الآخر 
ثم مات المشتري يقوم وارثه مقامه في اختيار أحدهما. [البناية ][٠١٠/٠١‏ ليس إلا مشية إلخ: فإن معن 
قولنا: فلان بالخيار في كذا أي المشية إليه إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. [الكفاية وأو ذه] 


٤۲‏ باب خيار الشرط 


ولا بتصور انتقاله, والإرث فيما يقبل الانتقال» بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث 
استحق المبيمَ سليماء فكذا الوارث» فأما نفس الخيار لا يورث» وأُمّا خيار التعيين يثبت 
للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغيرء لا أن يورث الخيار. قال: ومن اشترى 


شيًاء و شرط الخيار لغيره: فأيّهما اي عار ليان وأيّهما نقض انتقض» وأصل هذا: 
أن اه 1 1 ت و لايحوز» وهو قول زفر؛ لأن الخيار 


من مواحب العققد وأحكامه فلا جوز أذ شتراطه لغيره كاشتراط الغمن على غير 
المشتري. ولنا: أن الخيارَ لغير العاقد لا يث شت إلا بطريق النيابة عن العاقد» 


ولا يتصور انتقاله: لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرة» والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال إلى 
الوارث» والإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارث» وما لا يحتمل الانتقال لا يورث كملكه في 
منکوحته» وأم ولده فإنه خلافة عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث. فيما يقبل إل: لا يقال: قال 
كود "بن تلك سالا أو نجنا فر وا ار ميق فيكون لورثته؛ لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل 
قوله: فلورثته على ما مر والخيار ليس كذلك. [العناية ٤/٠‏ 01] 

خيار العيب: جواب عما قاس عليه الشافعي رايد (البناية) فكذا الوارث: لأنه قائم مقامه» فكان ذلك 
نقلا في الأعيان.(البناية) وأما خيار !إل: هذا جواب عما قاسه الشافعي لل [البناية ١٠/؟١٠]‏ 
للوارث ابتداء: يعن أنه بطل ذلك الخيار الأول تحدد للوارث خيار آحر حكماء ألا ترى أن المورث 
كان له خيار الفسخ» وكان خياره موقتاء والوارث ليس له الفسخ» وليس خياره بموته» كذا في "العناية". 
ملك الغير: وقد أسقط الغير في التعيين. قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية ]١٠١7/٠١‏ 
العقد: بمقتضى الشرط المسوغ شرعا. (العناية) فلا يجوز: لأنه حلاف مقتضى العقد. [البناية ]١٠١ 4/٠١‏ 
كاشتراط الثمن: فإنه مفسد للعقد. ولنا أن الخيار إلخ: التفصيل: أن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الخيار فيه 
للأجنبي؛ لكون الأحبي أعرف بالبيع أو بالعقدء فصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقدء فالخيار لغير العاقد إذا 
شرط فإما بالإصالة أو بالنيابة عن العاقد» والأول باطل؛ إذ لا وجه لثبوت الخيار لغير العاقد أصالة» فنبت الثاني 
فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولاً لنفسه» وجعل الأجني نائباً عنه في التصرف تصحيحا له بقدر الإمكان. 


ااا سس ل ا 
0 قل الي ر له اقتضائ ثم يُجعل هو نائباً عنه تصحيحاً لتصرفهء وعند ذلك 
st a‏ فأيهما أجاز جازء وأيهما نة نقض انتقض» ولو أحاز 
56 وفسخ الأخر: يعتبر السابق؛ E A E‏ 


ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية» وتصرف الفاسخ 


في أخرى. وجه الأول: أن تصرف العاقد أقوى؛ لأن ناب يليه الال 
التصرف 


وجه الثاق: أن الفسخ أقوى؛ لأن لجار يلحقه الفسحُ» والمفسوخ لا تلحقه 

الإحازة ولا ملك كلا واحد منهما التصرف رجّّحنا بحال التصرف» وقيل: الأول 
أي القوة والضعف 

قول حمد» والثاي قول اي يو سف» 


اقتضاء: كقوله: أعتق عبدك ع على الف درهم» فأعتق» فإن الآمر يصير مشتريا منه ولا موكلا إياه 
بالعتق عندنا نضا للأمر. [الكفاية ١/۷٠ه]‏ وعند ذلك: أي عند ثبوت الخيار لمما. [البناية ١٠/ه١٠١]‏ 
يعتبر السابق: وتصرف الآخر يلغو؛ لأن السابق إن كان هو الفسخ في المفسوخ لا يلحقه الإجازة» وإن 
كان إجازة فقد انبرم العقدء وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. تصرف العاقد: فسخاً كان 
أو إحازة.(العناية) في رواية: أي ففي رواية بيو ع 'المبسوط". [العناية ١/۷٠١-۱۸٠ء]‏ 

وتصرف الفاسخ: أي عاقدا كان أو غيره. في أخرى: أي وهي رواية ما دون "المبسوط".(النهاية) 
أقوى: والأقوى يقدم على غيره.(العنايةم أن الفسخ أقوى: فإن قيل: الإحازة توجب الحرمة على البائع» فكان 
أولى» قيل: الإجازة تأثيرها في إثبات الحل» والفسخ تأثيره في إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. [الكفاية ]١٠۸/١‏ 
لأن امجاز يلحقه: كما لو أجازء والبيع هلك عند البائع.(البنايةم لا تلحقه إلخ: فإن العقد إذا انفسخ 
بكلاك المبيع عند البائع لا تلحقه الإجازة. [العناية )١٠۸/١‏ 

رجحنا إخ: فأي تصرف من التصرفين يرجح على الآخرء فذاك» وفي "العناية": لا يقال: الفسخ 
أو الإحارة من توابع الخيار» فكان القياس ترجح تصرف من له الخيار؛ لأن جهة تمليك العاقد عارضه في 
ذلك. والثابي: قيل: والثاني أصح. [العناية ۱۸/0[ 


٤٤‏ باب خيار الشرط 


واستخرج ذلك ما إذا باع ال وکیل من رجل والمو كل من غيره معاء فمحمد يَعتبر فيه 
في أحدهما ثلاثة أيام: فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار 
ق اھ بعينه: جاز البيع. والمسألة على أربعة أوجه: أحدها: أن لا فصل الثمن 
ولا يعي الذي فيه الخيارٌ وهو الوجه الأول في الكتاب وفساده لجهالة الثمن والمبيع؛ 
لأن الذي فيه الخيار كالخار ج عن العقد؛ إذالعقد مع ايار لا تعقد في حق الحكم, فبقى 
الداحل فيه أحدهما وهو غير معلوم. والوجه الثاى: أن يفصّل الثمن ويعيّن الذي فيه 
الخيار. وهو المذكور ثانياً في الكتاب» وإنها جارَ؛ لأن المبيع معلوم» والثمن معلوم» وقبول 


واستخرج: على صيغة الجهول» ذلك إشارة إلى الاختلاف الواقع بين أي يوسف ومحمد جلا في ذلك» أراد 
أن المنسوب إليهما ليس منقول عنهماء وإنما استخرج إلّ.[البناية ]٠١7/٠١‏ إذا باع إل: ولعل الأوضح 
في وجه ذلك أن يقال: الوكيل من الموكل هناك منزلة الأحني من العاقد» ههنا في كون كل واحد منهما 
يستفيد الولاية من غيره» فيترحح تصرف العاقد من محمد كترجيح تصرف الموكل منه» وترك ترجيح 
تصرف امالك من أبي يوسف واعتبارهما يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه» فبقي 
النظر في حال التصرف نفسه» والفسخ أقوى؛ لا ذكرنا. [العناية نا 

يعتبرهثما: أي يعتبر تصرف الموكل والوكيل؛ ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريين بالنصف» ويخير كل واحد 
من المشتريين إن شاء أذ النصف بنصف الثمن» وإن شاء نقض البيع؛ لتفرق الصفقة عليه.(النهاية) قال: 
أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١17/٠١‏ لا يفصل الثمن: وهي المذكورة في "الجامع الصغير"» 
ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب في قوله: وهو الوجه الأول المذكور في الكتاب» والأظهر أنه يريد به 
'البداية"؛ لأن الهداية شرحها. [فتح القدير ه/515] وقبول إلخ: هذا جواب شبهة وهي: أن يقال: ينبغي 
أن يفسد العقد في هذا أيضا؛ لوجود المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدل في العقد؛ لأن العبد الذي فيه 
الخيار غير داحل حكماء كما إذا جمع بين حر وقن؛ فإنه لا يجوز العقد في القن وإن فصل الثمن؛ لما أنه جعل 
قبول العقد في الحر شرطا لصحة العقد في القن؛ فأحاب بقوله: وقبول إل [البناية ]٠١8/٠١‏ 


باب خيار الشرط 3 
العقد في الذي فيه الخيار- وإن كان شرطا لانعقاده في الآخر ولكن هذا غير مفسد 
للعقد؛ لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومد بر. واثالث: أن يفصل ولا يعيّن. 
والرابع: أن يعين ولا يفصلء والعقد فاسد في الوجهين؛ إما الجهالة المبيع» أو للحهالة 
لثمن. قال: ومن اشترى ثوبين على أن يأحذ أيّهما شاء بعشرة» وهو بالخيار ثلاثة 
أيام: فهو جائرء وكذلك الثلاثة» فإن كانت أربعة أثواب: فالبيع فاسدء والقياس: أن 


الأثواب الثلاثة 


فس ابيع في الكل؛ جهالة المبيع؛ وهو قول زفر والشافعي ثًا. وجه الاستحسان: 


لكونه محلا للبيع: فكان داحلا في العقد وإن لم يدحل في الحكم» بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن» فإن الحر 
ليس بمحل للبيع أصلء فلم يكن داخلاً لا في العقد ولا في الحكم.(البنايةم كما إذا جمع [صح البيع في القن 
بحصته من الثمن| إح: فإن المدبر محل للبيع حى أن القاضي لو قضى بحواز بيعه نفذ فلم يكن شرط قبول 
الد فة من للعقد في الآحر.[البناية ]٠١/٠١‏ أن يفصل [الئمن] إخ: بأن قال: بعت منك هذين 
العبدين» كل واحد منهما بخمس مائة على أن بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام» وهو فاسد؛ لحهالة المبيع؛ لأن من 
فيه الخيار غير داخل في الحكم» فبقي الآخر وحده وهو بجهول. فصار ابيع جهولا. [الكفاية [o./o‏ 

ولا يعين: الذي فيه الخيار.(البناية) أن يعين: أي الذي فيه الخيار ولا يفصل تمن كل واحد منهماء فقال: بعت 
منك هذين العبدين بألف على أن بالخيار في هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد؛ لمهالة الثمن؛ لأن من فيه الخيار 
غير داخل في الحكم» فبقي الآخر وحده» وثمنه بجهول؛ لأنه ثبت بطريق الحصة بالتقسيم» فصار كالذي 
لم يدل تحت العقد أصلا. [الكفاية ٠.‏ ]| قال: أي محمد سأب في "الجامع الصغير". [البناية ]١٠١ 8/٠١‏ 
ثوبين: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض بحازا؛ لأن المشتري اشترى أحد الثوبين» لا الثوبين على 
ما يذكره في الكتاب.(النهاية) أيهما شاء: هذا حيار التعيين. في الكل: أي ف الاين والثلاثة أيضا. 
لجهالة المبيع: لأن المبيع أحد الأثواب غير معين» فهو بمجهول جهالة مفضية إلى النزاع؛ لتفاوتا في 
أنفسهاء وما كان كذلك» فهو مفسد للبيع.[العناية ]57١/0‏ وجه الاستحسان: توضيح وجه 
الاستحسان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد, فالقياس يأباه» إلا أنه إنما شرع الخيار لحاجة الناس إلى 
الخيار؛ دفعا للغبن ليختار ما هو الأرفق» أي الأنفع بالنظر إلى الثمن» والأوفق بحاله» ومثل تلك الحاجة 
موجودة إلى هذا النوع من البيع» فكان هذا النوع من البيع في معن ما ورد به الشرع» فيجوز هذا البيع. 


6.5 باب خيار الشرط 


أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ماهو الأرفق والأوفق» والحاجة إلى هذا 


| الببع متحققة؛ لأنه يحتاح إلى اخحتبا به» أو احتیار م يشتريه لأجله 
لنوع من البيع متحققة ج إلى يار من يق به أو اختيار من يشتر e‏ 


ولا يكئ لبائعٌ من الحمل إليه إلا بالبيع؛ e‏ 
الحاجة تندفع بالثلااث؛؟ 9 اجيلك - 0 فيهاء 3 لا ت تفضي إلى 
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متحققة ی بوتا با لحاجة» 500 غير 1 إل فاد ت 
بأحدهماء ثم فيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين» 


أن شرع: وني نسخة شرط. هذا النوع: أي البيع بخيار التعيين. الحم إليه: أي إلى من يثق به أو إلى 
من يشتريه لأجله.(البناية) إلا بالبيع: كيلا يبقى أمانته بيده. معنى ما ورد: وهو شرط الخيار ثلاثة 
أيام.(البناية) والجهالة إلخ: هذا جواب عما قال الإمام الشافعي وزفر سا من الجهالة في وجه 
القياس.(البناية) وكذا في الأربع: أي في الثياب الأربع لا تفضي إلى المنازعة. [البناية ]١١9/٠١‏ 

إلا أن الحاجة إلخ: لوجود الجيد والوسطء والرديء في الثلاث» والزائد الرابع يقع مكررا غير محتاج إليهء 
فانتفى جزء العلة» فإن علة الرخصة أمران: الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى النزاع؛ فلا تثبت الرخصة 
بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا بإتهام علة» كذا في العناية. 

ثم قيل: قال همس الأئمة السرحسي لله في "الجامع الصغير": وهو الصحيح. [الكفاية 577/0] 
خيار الشرط: وقتا معلوما ثلاثة أيام فما دما في قول أبي حنيفة هه وزيادة على ذلك في قول أبي يوسف 
ومحمد اء لأن القياس يأبى جواز هذا العقد بجهالة امبيعء وجهالة وقت لزوم العقدء وإنما جاز استحسانا 
بطريق الإلحاق .موضع السنة) وهو شرط الخيار» فلا يصح بدونه» فإن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار 
التعيين» فإن ردهما بخيار الشرط في الأيام الثلاثة» أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك وإذا مضت الأيام 
الثلاثة يطل خيار الشرطء فلا يملك ردهماء ويبقى له خيار التعيين» فيرد أحدهما. وإن مات المشتري في الأيام 
الثلاثة يطل خيار الشرط» ويبقى حيار التعيين» فلا يردهما الوارث» وله أن يرد أحدهما. [الكفاية ©/57] 


باب خيار الشرط ۷ 


وهو المذكور في "الجامع الصغير"» وقيل: لا يشترط وهو المذكور في 'الجامع الكبير"» 
فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقاً لا شرطاء وإذا ل يذكر خيارَ الشرط لابد من توقيت 
حيار التعيين بالثلاث عندة؛ وبملةٍ معلومة يها كانت عندهماء ثم ذْكِرَ في بعض النسخ: 
اشترى ثوبين» وني بعضها: اشترى أحد الثوبين» وهو الصحيح؛ لأن ابيع في الحقيقة 
أحدهماء والآحر أمانة الأول جوز واستعارة» ولو هلك أحدهماء أو تعيب لزم بيع في 
بثمنه» وتعين ن الآخرُ امات لامتاع ارد بلب ولو هلكا جیما مع يازمه صف من كل 
واحد منهما؛ لشيوع البيع والأمانة فيهماء ولو كان فيه حيار الشرط له أن يردها جميعاً. 


وقيل: قال فخر الإسلام لله في "الجامع الصغير": والصحيح عندنا أنه ليس بشرط. [الكفاية /571] 
لا يشترط إخ: لأن عدم انفكاك الملحق عن الملحق به ليس بشرط في الإلحاق. [العناية ©/577] 
على هذا الاعتبار: أي على اعتبار "الجامع الكبير".(البناية) بالثلاث عنده: كما في خيار الشرط. 
بعض النسخ: أي نسخ "الجامع الصغير". [البناية ]١١1/٠١‏ 

تجوز: فإن كل واحد منهما لما احتمل أن يكون مبيعاً قال: اشترى ثوبين» كذا قال الإسلام» وقيل: إن هذا 
من قبيل إطلاق الكل على البعض. بثمنه: أي الذي وقع عليه العقد.(البناية) وتعين الآخر إلخ: حى إذا 
هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعيب لا يلزم عليه من قيمته شيء؛ وهذا لأن المعيب ممتنع الرد؛ لأن رده 
إنما يكون إذا لم يكن مبيعا وهو في دعواه ذلك منهم» وكان التعيب اختيارا دلالة» فإن قيل: قبض الآخر 
لا يكون أقل من المقبوض على سوم الشراء» وهناك تحب القيمة عند الملاك. أحيب: بأنه أقل من ذلك؛ 
لأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيع» وهذا ليس كذلك؛ لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه 
وقد قبضه بإذن المالك» فكان أمانة. [العناية |o‏ ۲[ 

غ ماو قنك ت معا لا مما لو هلكا على التعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق» وإذا م يدر السابق 
لزمه من نصف كل واحد منهما كما لو هلكا معا. [البناية ]١١7/٠١‏ كل واحد منهما: متفقا كان الثمن 
أو مختلفا.(الكفاية) لشيوع: ولا أولوية لأحدهما بكونه مبيعا. (الكفاية) أن يردهما: لأنه أمين في أحدهماء فيرده 
بحكم الأمانة وني الآحر مشتر قد شرط الخيار لنفسه» فيتمكن من رده. |العناية ©/5 ]٠ ٠١ ٠۲‏ 


۸ باب خيار الشرط 

ولو مات من له الخياز فلوارثه أن يرد أحدهما؛ لأن الباقي خيارٌ التعيين للاختلاط 
في المدة 

وهذا لا يتوقت في حق الوارث» وأما حيار الشرط لايورث» وقد ذكرناه من قبل. قال: 

ومن اشترى دارا على أنه بالخار, فیعّت دار أخرى إلى جنبهاء فأخنها بالشفعة: فهو رضا؛ 


طق المدة 


أن طلب الشفعة يدل على اتا الك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر اموا وذلك 
بالاستدامة» فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثبت الملك من وقت الشراء 

فيتبين أن الجوار كان ثابتاء وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أب حنيفة مله خاصة. 
قال. وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنهما بالخيار» فرضي أحدهما: فليس للآخر 
أن يرده عند أي حنيفة مل وقالا: له أن يردّهء وعلى هذا الخلاف خيازٌ العيب» 


من له الخيار: في التعميم إماء إلى أن هذا الخبار يجوز للبائع كما يجوز للمشتري قياسا على خيار الشرطء 
كذا ذكر الكرحي» نقله في "العناية". خيار التعيين: لأن خيار الشرط بطل يموت من له الخيار.(البناية) 
للاختلاط: أي لأجل احتلاط ملكه ملك الغير.(البناية) ولهذا: أي لأجل اختلاط ملكه .ملك الغير لا يتوقت 
إل+؛ لأنه لم يثبت له سبيل الإرث بل للاختلاط. فهو رضا: أي الأخذ بالشفعة رضا يسقط به الخيار إجماعاء 
بخلاف حيار الرؤية حيث لا يسقط بأخذ الشفعة فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة» كذا قال الزيلعي. 
وذلك: أي الور يثبت باستدامة الملك في الدار المشتراة بالخيار» واستدامة الملك يقتضي الملك» ولا ملك 
مع الخيار» فيتضمن إل كذا قيل. الجوار كان ثابتا: أي عند بيع الدار الثانية» وهو موجب الشفعة.(العناية) 
وهذا التقرير: الذي ذكره من قوله: لأن طلب إل. [البناية ]١١5/٠١‏ خاصة: لأن خيار المشتري يمنع 
دخول المبيع في ملكه عنده» ولابد منه لاستحقاق الشفعة» وأما عندهما فالمبيع يدخل في ملكه» فيجوز له أن 
يأخذ بالشفعة» ويسقط بذلك خياره؛ لأن الشفعة لدفع ضرر الحار الدخيل» والإنسان لا يدفع ضرر الجار في 
دار يريد ردها. [العناية ه/577] قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ]١١ ٤/١١‏ 

خيار العيب: يعن اشترى الرجلان عبداء ورضي أحدهما بعيب فيه» وكذلك خيار الرؤية» بأن اشتريا 
شيقا لم يرياه. ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك عنده» وعندها له ذلك. [الكفاية 571/0] 


باب خيار الشرط ۹ 
وخيار الرؤية. لهما: أن إثبات الخيار مما إثبائه لكل واحد منهماء فلا يسقط 
باسقاط صاحبه؛ لما من إبطال حقه. وله: أن لمبيع خرج عن ملكه غير معيب 
عيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيا بي وفيه إلزامُ ضرر زائد» وليس من 
ضرورة إثبات الخيار هما الرضا برد أحدهما؛ لتصور اجتماعهما على الرد. قال: ومن 
باع عد على أنه خبّاز» أو كاتب» وكان بخلافه: فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذه 


بجميع الثمن» وإ شاء ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه 


إثباته لكل واحد: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إثبات الخيار ما إثبات لكل واحد منهماء ألا ترى أن من وكل 
وكيلين ينبت الوكالة لهماء وليس لأحدها أن يتصرف دون الآخر. [العناية ه/5717] منهما: لأنه شرع لدفع 
الغبن» وكل يحتاج إلى دفعه عن نفسه. رده معيبًا به: لأن الشركة في الأعيان امجتمعة عيب؛ وذلك لأن البائع 
بتقدير الرد لا يتمكن من الانتفاع به إلا بطريق التهايؤ» وكان قبل قبل البيع متمكنا من الانتفاع م شاء.(الكفاية) 
فإن قيل: البائع رضي بالتبعيض لما باعه منهماء قلنا: إنما رضي في ملكهما لا في ملك نفسه. [الكفاية ]٠٠۲۷/١‏ 
ضرر زائد: إنما قيد الضرر بالزائد؛ لأن في امتناع الرد ضررا أيضاً للرادء لكن لما لم يكن من الغير بل 
موحي شرط الرد كان دون الأول» فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع وأفجع من الحاصل من 

نفسه. [العناية 5717/0] وليس: دفع دحل» وهو: أن البائع قد رضي برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام 
الضرر برضاه لا بغيره» وحاصل الدفع: أنه ليس من لوازم إثبات الخيار هما الرضا رد أحدهماء فإن البائع 
لعله تصور اجتماعهما على الرد» فتحقق الانفكاك» فكيف يلزم الرضا برد أحدهما لإثبات الخيار هما 
وكان بخلافه: بأن لم يعلم من الخبز والكتابة ما يسمى به الفاعل حبًازا أو كاتباً. [العناية ©//57] 
وإن شاء ترك: E‏ لسري لحري على ابا مض مي تعن لأنه فات 
عليه شرط مرغوب فيه» فيقوم العبد كاتبا أو عبّازاً عن أدن ما يطلق عليه الاسي؛ إذ هو المستحق 
بالشرط» ويقوم غير كاتب أو خبّاز» فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك» فرجع بقدره. [الكفاية ©/0795] 
لأن هذا: أي الخباز أو الكاتب. مرغوب فيه: وهو احتراز عما ليس عرغوب فيه كما إذا باع على أنه 
أعور؛ فإذا هو سليم» فإنه لا يوجب الخيار. [العناية ©//57] 


0۸ باب خيار الشرط 


فيستحق في العقد بالشرطه ثم فوأته يوجب التخبير؛ لاي وهذا يرجع 
إلى احتلاف النوع؛ لقلة التفاوت في الأغراض؛ فلا فسن العقد 1 بمنزلة وصف 
الذكورة والأنوثة في الحيوانات» وصار كفوات وصف السلامة وإذا أحذه أخذه بجميع 
الشمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن؛ أكون تاعة في العقد على ما عرف. 


فيستحق: أي الوصف المرغوب فيه.(البناية) في العقد ل: لأنه لرجوعه إلى صفة الثمن» أو المثمن كان ملائما 
لعقد» ألا ترى لو كان موجودا تي البيع لدخل في العقد بلا ذكرء فلا يكون مفسدا له. ونوقض بما إذا باع شاة 
على أا حامل؛ أو على أنها تحلب كذاء فإن البيع فيه وني أمثاله فاسد» والوصف مرغوب فيه. وأجيب: بأن 
ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع بجهول» وضم المعلوم إلى امجهول يصبر الكل جهولاء ولهذا 
لو شرط أا حلوب» أو لبون لا يفسد؛ لكونه وصفا مرغوباً فيه» ذكره الطحاوي. [العناية ]٥۲۸/١‏ 

وهذا: أي الاختلاف في الوصف بكونه خبازاء أو غير خبازء وبكونه كاتباً أو غيركاتب (البناية) شروع 
في بيان وجه عدم فساد العقد بفوات هذا الوصف. يرجع إلى إلخ: يعن .منزلة الاختلاف في النوع حى 
لا يفسد العقد» بل يكون للمشتري الخيار.(البناية) بمنزلة إلخ: كما إذا اشترى شاة على أَها نعجة» فإذا 
هي حمل.«البناية) في الحيوانات: وقيد فيه بالحيوان؛ لأن فى بي آدم يورث اختلاف الجنس؛ لفحش 
لتفاوت» كما إذا باع عبدأ فإذا هي جارية يفسد به العقد. [البناية ]١١5/٠١‏ 

وصار: أي صار فوات الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه خباز أو كاتب» فوجده بخلافه كفوات وصف 
السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليمء فوجده معيباء فثمة له ولاية الردء فكذا ههنا. [البناية ]١١7/٠١‏ 
تابعة: تدخل فيه العقد من غير ذكر. (البناية) 


باب خيار الرؤية 0١‏ 
باب خيار الرؤية 
قال: ومن اشترى شيئا ل يَرهُ: فالبيع م وله خا ار ف ا احا 
يجميع الثمن» وإن شاء رده» وقال الشافعي سه: لا يصح م العقك أصلا؛ لأن المبيع 
مجهول» ولنا: 5-9 "من اشتر ترى شيئًا لم يره» فله الخيارٌ إذا رآه',” ولأن الجهالة 
يعدم الرؤية لا قد تفضى إلى المنازعة؛ ا 
١ 6‏ لس هه 


باب خيار الرؤية: قدم حيار الرؤية على خيار العيب؛ لكونه أقوى منه؛ إذ كان تأثيره في منع ثمام البيع 
وتأثير حيار العبب في منع لزوم الحكم. [العناية ه/00] ومن اشترى: [هذه مسألة القدوري] صورته: 
أن يقول: بعت الثوب الذي في كمي هذاء أو هذه الحارية المتتقبة» وما في "البناية" نقلاً عن "المبسوط": أن 
الإشارة إليه» أو إلى مكانه شرط الجواز» حى لو لم يشر إليه إلا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع» ففيه أن ما ذكر 
في المعتبرات في باب الاعتكاف» يبيع ويشتري في المسجد بلا إحضار المبيع يدل صريحا على أن حضور البيع» 
والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرطء والحق أنه لابد من معرف يرفع الجهالة» ولا يلزم الإشارة» ولهذا قال في 
النهاية": يعن شيتا مسمى موصوفاء أو مشار إليه» أو إلى مكانه» وليس فيه غيره مسمى ذا الاسم. 

م يره: كدرة في حقة» وزيت في زق. لأن المبيع مجهول: وهذا لأن المقصود من شراء العين ماليته» وهذا 
لا يرد على ما ليس مال» والمالية في الأوصاف» وهذا تزداد وتنقص يما وهي مجهولة؛ لأا تعرف بالرؤية» فصارت 
كجهالة العين» وهي مفسدة» فكذا جهالة الوصف. [الكفاية ©/1ه] ل يوافقه: أي لمبيع بعد الرؤية. (النباية) 


ورف مسندا ومرسلاء فالمسند أخرجه الدار قطئ في "سننه" عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم 
من غالة الكردي فنا وب اکن عن غمادر بن مرن عن أ دة فال فال رول ا ا 
من اشترى شيئًا لم يره» فهو بالخيار» إذا رآه. قال الدار قطيئ: وعمر بن إبراهيم هذاء يقال له الكردي يضع 
الأحاديث وهذا باطل لا يصح.[رقم: 271781-1118 كتاب البيوع] [نصب الراية 9/4] أما حديث 
أبي هريرة ذه؛ فإن أبا حنيفة ومحمد ها روياه بإسنادهما ذكره صاحب "المبسوط" اسك 
وهم ثقات» وذكر فى "المبسوط" أيضًا أن ابن عباس ما وعطاء والحسن البصري وسلمة بن الجير ملك 
رووه مرسلاً وهو حجة عندنا. [البناية 4/9٠١‏ 7١5-1؟١]‏ 


51 باب خيار الرؤية 

ع ع 5 2 

ال يرده؛ لان الخيار معلق بالرؤية؛ لما ره يناء فلا يثبت قبلهاء و حق الفسخ قبا الرؤية 
ارا ا لا روي قبلهاء وحق الفسخ قبل الرؤ 

بحكم أنه عقد غيرٌ لازم لا عقتضى الحديث» ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا 

يتحقق» فلا يغتبر قوله: "رضيت" قبل الرؤية» بخلاف قوله: "رددت". قال: ومن باع ما 
م يره: فلا حيار له» وكان أبوحنيفة يقول أولا: له الخيار؛ اعتبارا بخيار العيب» 


كجهالة الوصف إخ: بأن اشترى 8 مشار إليه غير معلوم عدد ذراعه فإنه يحوز؛ لكونه معلوم العين 
وإن كان ثمة جهالة؛ لكوما لا تفضي إلى المنازعة. [العناية ١/٠٠ه]‏ وكذا إذا إخ: تفريع على مسألة 
له أن يرده: بخلاف حيار العيب حيث يعتبر رضاه قبل العلم بالعيب؛ لأن الرضا بالعيب إسقاط لما يستحقه من 
وصف السلامة» فيعتبر بعد الشراء لوجوده بعد سببه» كذا قيل. فلا يثبت: الخيار قبل الرؤية على تأويل المذكور؛ 
لأن المعلق بالشيء لا يثبت قبله؛ لملا يلزم وجود المشروط بدون الشرط. وحق الفسخ إح: هذا جواب عن سؤال 
مقدر يرد على قوله: لأن الخيار معلق بالرؤية فلا ينبت قبله» بأن يقال: لو ل يثبت له الخيار قبل الرؤية لما كان له حق 
الفسخ قبل الرؤية.(البناية) أنه: أي أن العقد بخيار.(البناية) غير لازم: لأنه لم يقع مبرما. [البناية ]١55/٠١‏ 

لا بمقنضى الحديث: أي لا للبناء على الخيار الذي اقتضاه الحديث.(البناية) بخلاف الرضاء فإنه ثابت 
عقتضى الحديث» فلا يجوز إثباته على وجه يؤدي إلى بطلانه كما مر آنفاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا 
شرط اللازم فهو شرط الملزوم.(العناية) فلا يعتبر !لخ: لأن الرضا استحسان الشيء» واستحسان ما لم يعلم 
ما يحسنه غير متصورء وأما الفسخ» فإنما هو لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة المحسنات» لا يقال: عدم 
الرضا لاستقباح الشيء» واستقباح ما ل يعلم ما يقبحه غير متصور؛ لأن عدم الرضا قد يكون باعتبار ما بدا 
له من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع ثمنه» أو استغلائه» فلا يستلزم الاستقباح. [العناية ه/0177] 

ومن باع إخ: صورته: ورث شیئاء فباعه قبل الرؤية» فلا حيار له.(البناية) جخيار العيب: فإنه لا يختص 
بجانب المشتري بل إذا وجد البائع الثمن ونا فهو بالخيار إن شاء جوزه» وإن شاء رده كالمشتري إذا 
وجد المبيع معيبا لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن» وينفسخ برد المبيع؛ لأنه أصل دون الثمن» وبخيار الشرط 
فإنه يصح من الحانبين كما تقدم. [العناية ©/51757] 


باب خيار الرؤية د 


وخيار الشرط؛ 1 لأن لزومه بتمام الرضا زوالا وثبوتاء ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم 


تمام الرضا 
بأوصاف المبيع؛ وذلك بالرؤية, فلم يكن البائع راضیا بالزوال. ووجه القول الرجوع 
ا م نيان ”3 


0 يث 6 الرؤية 


لأن اشتريت ما 5 وقيل: لعثمان: عت ۳ :4 الخيار 4 بعت 
ما ا ار فقضی ايار لطلحة,” وكان ذلك كحضر 
من الصحابة «إ. ثم حيار الرؤية غير مؤقت» بل يبقى إلى أن يوجد ما ييطله 


زوالاً: أي في جانب البائم» وثبوتاً أي في جانب المشتري» حن لا يزول ملك البائع إلا برضاه» ولا ينبت 
الملك للمشتري إلا برضاه. [الكفاية 077/0] وذلك: أي العلم بأوصاف البيع.(البناية) بالرؤية: فإن 
بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق لا تحصل بالعبارة.(العناية) فلم يكن البائع إخ: فيكون العقد غير 
لازم من جهة: فله الفسخ. [العناية ه/575] القول المرجوع إليه: وهو عدم الخيار. [البناية ]١18/٠١‏ 
فلا يغبت دونه: لأن الخيار إن ثبت للبائع فإما أن يثبت هما رويناء أو بدلالته» أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشراء» فكيف يثبت في البيع» ولم يرو حديث آخر في البيع» وهو ليس في معن الشراءء 
ليثبت الحكم فيه دلالة. [الكفاية ١/٤٠ه]‏ وكان ذلك: أي حكم جبير بن مطعم ذه كان بين عثمان 
وطلحة فا بعحضر من الصحابة دوه ول ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» فكان إجماعاًء 
ولهذا رجع أبو حنيفة بلك حين بلغه الخبر. [البناية ]٠١١/١٠١‏ 

غير مؤقت إخ: قيل: حيار الرؤية يوقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حى لو وقع بصره عليه» ول يفسخ 
سقط حقه؛ لأنه ار تعلق بالطلا على حال البيع» فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا أنه باق ما لم يوجد 
ما ييطله؛ لأنه ثبت حكما لانعدام الرضاء فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا. [العناية /574] 

* أخرجه الطحاوي عن علقمة بن أبي وقاص» أن طلحة اشترى من عثمان ال فقيل لعثمان: إنك قد 
غبنت» فقال عثمان: لي الخيار لأ بعت مالم أره» وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكما 
ينهما حبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. »۲۲١/۲[‏ باب تلقي الجحلب] 


o٤‏ باب خيار الرؤية 


وما يطل حيار الشرط من تعيب» أو تصرف يطل حيار الرؤية. م إن کان تعيرفا 
لا بمكن رفعه كالإعتاق والتدبير» أو تصر فا یو جب حت للغير كالبيع المطلق, 
والرهن؛ والإجارة: يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ 


وما يبطل خيار إخ: والأصل فيما يبطل خيار الشرط أن كل فعل فعله المشتري في مشتراه بشرط الخيار, 
وهو فعل يحتاج إليه للامتحان» ويحل في غير الملك بحالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل خيار الشرط؛ إذ 
لو بطل الخيار» ولزم البيع بفعل الامتحان أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد. وكل فعل لا يحتاج 
إليه للامتحان» أو يحتاج إليه للامتحان؛ إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال» فهو يبطل الخيار» كما إذا اشترى 
جارية بالخيار» فاستخدمها مرة لا يسقط الخيار» فإن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان» وأنه يحل بدون الملك 
في الجملة. وإن استخدمها مرة أخرى في النوع الذي استخدمها في المرة الأولى» فيسقط الخيار؛ لأن المرة 
الأخرى لا يحتاج إليها للامتحان. ولو وطأها يسقط الخيار؛ لأن الوطء لا يحل في غير الملك بحال» فالإقدام 
عليه اختيار للملك. والعرض على البيع» والتقبيل؛ واللمس بشهوة» ولبس الثوب مرة أخرى» وركوب الدابة 
مرة أحرى كل ذلك يسقط الخيار؛ إذ لا يحتاج إليه للامتحان» أو لا يحل في غير املك كذا في"العناية". 
كالإعتاق: بأن أعتق عبده الذي اشتراه» وه يره» والتدبير: بأن دبره قبل رؤيته. [البناية ١‏ 1۱/۱ 
كالبيع المطلق: بأن باع الذي اشتراه» ول يره مطلقاء يعن بدون شرط الخيار» والرهن: بأن رهن الذي اشتراه قبل 
الرؤية» والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤيته. [البناية [١۳۲/١١‏ المطلق: والبيع بخيار الشرط للمشتري.(لعناية) 
يبطله قبل الرؤية إخ: وفيه أما أولا فبأن بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذي مر فإنه 
أثبت الخيار إذا رآه» وأحيب عنه: بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها 
عن أهلها في محلها انعقدت صحيحة» وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء أو تعلق حق للغير» وعلى كل تقدير» 
فتعذر الفسخ» فيبطل الخيار» حت لو أفتك المرهون» أو انقضت مدة الإحارة» أو رده المشتري عليه بخيار 
الشرطء ثم رآه» ولم يرض به لا يكون له الرد بحكم حيار الرؤية. وإما ثانياً: فبأن هذه التصرفات إما أن 
تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منهما لا يبطل الخيار قبل الرؤية. وأحيب: بأن دلالة الرضا لا تربو 
على صريحة إذا لم تكن من ضرورات صريح آخرء وههنا هذه الدلالة من ضرورات صحة التصرفات 
المذكورة» والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه محال» هذا ما في "الكفاية" و "العناية". 


باب خيار الرؤية هه 


لأنه ما لزم تعذر الفسخ فبطل اليا وإن كان تصرفا لا يوحب حقا للغير كالبيع 
بشرط ايار والمساومة والهبة من غير تسليم: لا ييطله قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو على 
صريح الرضاء وييطله بعد الرؤية؛ لوجود دلالة الرضا. قال: ومن نظ إل وجه 
الصبرةء أو إلى ظاهر الثوب مطوياء أو إلى وجه الجارية» أو إلى وجه الدابة وكفلها: 
فلا حيار له» والأصل في هذا: أن رؤية جميع ابيع غير ر لتعذره» فيكتفي برؤية 
ما يدل على العلم بالمقصود, ولو دحل في البيع أشياء» فإن كان لا يتفاوت آحادها 
كالكيل والموزون؛ وعلامته أن يعرض بالدموذج: يكتفى برؤية واحد منها 


لا لزم تعذر الفسخ: إما لعدم إمكان رفعه» أو لكونه موجبا حقا للغير.(لبناية6 كالبيع بشرط الخيار: بأن باع 
ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار» والمساومة بأن عرضه على البيع» والهبة من غير تسليم بأن وهبه لشخص» 
ولكن لم يسلمه للموهوب.«البناية) على صريح الرضا: وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية» ودليل الرضا 
أولى أن لا ييطل؛ لأنه دونه. [البناية ]١17-17/٠١‏ دلالة الرضا: مع عدم المانع. (العناية) 

رجه الجارية: ذكر الحارية وقع اتفاقا؛ لأن الحكم في الغلام كذلك؛ ذكر في "الإيضاح": والمعتير في العبد 
والأمة النظر إلى الوجه والنظر إلى غير قن المسد لا يبطل الخيار؛ لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية الوجه» 
وف اال اى جار اغد أو رأى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك.(الكفاية) 
في هذا: أى في إسقاط خيار الرؤية. لتعذره| كما في العبدء فإن رؤية عورته متوع] : : أما في العبد والأعة 
فظاهر؛ لأن في رؤية جميع بدههما رؤية مواضع عورماء ففي العبد لا يجوز أصلاء سواء فسخ العقد أو 
م يفسخ» أما في الأمة» فإنه لو فسخ البيع بخيار الرؤية بعد رؤية عورتما كان نظره إلى عورتها واقعاً في غير 
ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصل» فصار كأن العقد لم يوجد» فكان نظره وقع EN‏ 
وأما في الثوب المطوي فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطي على تقدير اشتراط رؤية جميع أجزائه» 
وفي الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. [الكفاية ©/575] 

في البيع أشياء: يعن متعددة من جنس واحد.(البناية) وعلامته: أي علامة الشيء الذي لا يتفاوت 
آحاده.(الكفاية) بالنموذج: النموذج بالفتح والأنموذج بالضم تعريب "نمونه"» كذا في "المغرب". [الكفاية ه//0737] 


2 باب خيار الرؤية 
إلا إذا كان الباقي أردأ ما رأى» فحيئذ يكون له الخيازء وإن كان يتفاوت آحاذها 
كالثياب والدواب: لابد من رؤية كل واحد منهاء والجوز والبيض من هذا القبيل فيما 
ذكره الكرحي» وكان ينبغي أن پکون مثل الحنطة والشعير؛ لكوفا متقاربة إذا ثبت 
هيا فنقول: النظر TTT‏ لأنه مكيل يعرض 


2 إبطال الخيار 


ار وکذا 8 إلى ظاهر الوب نما يق به البقية إلا إذا 1 0 ناه يكن 
فيعبر رؤية المقصود, ولا يعتر اا 55 رؤية القوائي والأول. هو 
المروي عن أبي يوسف ب وفي شاة اللحم لابد من الحبس؛ 


يكون له الخيار: فيما رأى» وفيه كيلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم. 

لابد من رؤية إلخ: لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي لتفاوت في آحاده. [العناية ©/0175] 

من هذا القبيل [أي من قبيل ما يتفاوت]: لأنه يختلف بالصغر والكبرء فلا تكون رؤية البعض دليلاً على 
الباقي. [الكفاية 571/0] متقاربة: فيكتفي برؤية البعض عن الباقي» وفي البجرد: هو الأصح.(البناية) 

ما يعلم إلخ: وقال زفر: لابد من نش ركله؛ فإنه ليس من ذوات الأمثال» ولا يعرف كله برؤية بعضه. قلنا: قلما 
يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض» كذا قال الزيلعي. وفي "شرح المجمع": 
أن المسألة معروفة في الثوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حي لو حالف لابد من رؤية ظاهره وباطنه. 
والوجه: ولهذا يتفاوت قيمته بتفاوت الوجه. فيعتبر رؤية المقصود: حن لو رأى سائر أعضائه دون 
الوه يبقى على خياره.(البناية) رؤية غيره: أي غير المقصود» حى لور أى سائر أعضائه دون الوجه يبقى 
على خياره وني بعض النسخ: دون غيرها أي غير الثلاثة وهي الوجه في الآدمي والوجه والكفل في 
الدواب» والأول أصح. [البناية ]١17/٠١‏ رؤية القوائم: لأا مقصودة في الدواب. [العناية ه//071] 
والأول: هو رؤية الوجه والكفل.(البناية) وي شاة اللحم: وهي الشاة الي تشترى للذبح لأجل اللحم لابد 
من الحبس؛ لأن المقصود يعرف به أي بالحبس أي الاحتبار ليعرف أا مينة أو مهزولة. [البناية ]۱١۷/٠٠١‏ 


باب خيار الرؤية باه 


لأن المقصود-وهو اللحم- يعرف به وق شاة القنية لايد من رؤية الضرع, وفيما 
يطعم لابد من الذوق؛ 2 ذلك هو المعراف للمقصود. قال وإن رأى صح الدار: 
فلا حيار له وإن م يشاهد بيوتهاء وكذلك إذا رأى حارج الدار» أو رأى أشجار 


حيار الرؤية 
البستان من خارج» وعند زفر لابد من دخحول داحل البيوت» والأصح: أن جواب 
الكتاب على وفاق عادهم ٤‏ الأبنية» فان دورهم م تكن متفاوتة يومئذ, رم 


لقدوري 
فلابد من الدخول في داحل الدار للتفاوت, والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداحل. 
قال: ونظر الوكيل كنظر المشتري» حن لا يرده إلا من عيب؛ 


شاة القنية: أي الشاة الي تحبس في البيت لأحل التتاج» وفي "الغرب": قنوت المال» جمعه قنوا وقنوة 
واقتنيته: اتخذته لنفسي قنية أي أصل مال للنسل لا للتجارة. [البناية ]١۳۸-۱۳۷/۱۰‏ 

وفيما يطعم إلخ: وفيما يشم لابد من الشم» وقي "دفوف الغازي": لابد من ماع صوقًا؛ لأن العلم 
بالشيء باستعمال آلة الإدراك» ولو رأى دهنًا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره في المروي عن 
أبي حنيفة ومحمد» وغن محمد: أنه يبطل. وكذلك: أي لا حيار له؛ لأن كل جزء من أجزائها متعذر 
الرؤية كما تحت السرر» وبين الحيطان من الجذع والأسطوانات. [البناية ]١78/١‏ 

على وفاق عادقم: أي عادة أهل الكوفة وأهل بغداد في زمن أبي حنيفة سسلله. [البناية ]١19/١‏ 

لم تكن متفاوتة: في البيوت فيما وراء الضيق والسعة. فلابد: وفي "حيط" و"الذحيرة": وبعض مشايخنا قالوا: 
في الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء حين أنه إذا كان في الدار بيتان شتويان» وبيتان صيفيان» وبيت طابق 
يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ؛ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون 
العلو E‏ وبعضهم شرطوا رؤية الكل > وهو الأظهر والأشبه. [الكفاية |٥۳۹-۰۳۸/۰‏ 
للتفاوت: في مالية الدور بقلة مرافقها وكثرهًا.(العناية) قال: أي محمد سل في"الجامع الصغير".(البناية) 
ونظر الوكيل: قبل صورة التوكيل: أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا عن في قبض المبيع» أو وكلتك 
بذلك.(العناية) إلا من عيب: علمه الوكيل أو لم يعلم. [العناية ه/589] 
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ولا يكون نظر الرسول كنظر الشتريء وهذا عند أبي حنيفة بسلاب ee‏ وله 
أن يردم قال: معناه: 5 اقيض فأما الوكيل بالشراء فرؤيته سقط الخيار بالإجاع. 


إذا رآه ا لصنف 
فما أنه وكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا بملك مال يوكل بب وصار كخيار العيب» 
الوكيل قبل الوكالة م الوكيل وهو إسقاط الخيار 


اي وله: أن القبض نوعاك: تام وهو أن يقبضه وهو يراه. وناقص: 

وهو أن يفبضه مستورا؛ وهذا لأن مامه بتمام الصفقة» ولا نتم 0 بقاء خيار الرؤية 
و ر e‏ و ٠‏ 

وال وکل ملكه بنوعيه» فكذا ال وکیل» ومى قبض ال وکل وهو يراه سقط الخيار 


نظر الرسول: صورته: أن يقول: كن رسولى بقبضه» أو قال: أرسلتك لقبضه» أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. [البناية ]١50/٠١‏ وقالا إلخ: أي قالا: نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق» ونظر الوكيل 
كنظر الرسول فهما سواء في عدم سقوط الخيار للمشتري إذا رأيا حن القبض» فللمشتري أن يرده. 

فال إخ: لما كانت رواية "الجامع الصغير" مطلقة في الوكيل» وال وكيل بالشراء ليس حكمه كذلك فسر 
المصنف بقوله: معناه إل. [العناية ]٠۳۹/١‏ بالإجماع: وليس للموكل إذا رأى أن يرده؛ لأن حقوق العقد 
راجعة إل الول بالشراء.(البناية) وصار: أي صار هذا کمن اشترى شيك ثم وكل وكيلاً بقبضه» فقبض 
الوكيل معيبا رائيا عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل» "والشرط" أي وصار كخيار الشرط» كمن اشترى 
بخيار الشرط» ووكل بقبضه» فقبضه راثيا لم يسقط خيار الموكل؛ "والإسقاط قصدا" صورته: أن الوكيل 
بالقبض إذا قبضه مستوراء ثم رآه وأسقط عنه الخيار قصداً لا يسقط الخيار عن الموكل. [البناية ]١ 41/٠٠١‏ 
أن القبض نوعان إخ: بحيث لا يرد عليه النقض» وهو أن يقبضه وهو يراه» وهو يسقط الخيار لدلالته على 
الرضاء وناقص بحيث يرد عليه النقض» وهو أن يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضا؛ وهذا لأن تمام 
القبض بتمام الصفقة» وخيار الرؤية بمنع مام الصفقة؛ لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع بقاء حيار الرؤية. 
[الكفاية ه/5 5٠-517‏ 5] قوله: "أن القبض" توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام» بحيث لا يرد عليه 
لنقض؛ ولا يرتد إلا برضاء أو قضاءء وهو أن يقبض البيع وهو يراه» وهذا القبض يبطل خيار الرؤية. وثانيهما: 
قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن يقبض البيع مستوراء وهذا القبض لا ييطل 
حيار الرؤية؛ لعدم الدلالة على الرضاء والموكل ملك القبض بنوعيه» فكذا الوكيل بلك القبض بنوعيه» ومى قبض 
الموكل المبيع وهو يراه يسقط الخيار» فكذا الوكيل. فكذا الؤكيل: لأنه ملكه الموكل ما يملكه. [الكفاية ]٠ ٤٠١/١‏ 
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فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستورا انتهى الت وكيل بالناقص منه: 
فلا يملك إسقاطه فصلا بعد ذلك بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا بنع تام الصفقة فيتم 


قيضم مع بقاهء وحياء الشرط على هذا لحلاف ولو سلم فالوكل لا بلك الام من 

فإنه لا يسقط بقبضه؛ لأن الاختبار وهو المقضود بالخبار يكون بعده» فكنا لا یملک وكيله 

وبخلاف الرسول؛ لأنه لا بملك شيئاء وها إليه تبليغ الرسالة: وهذا لا ملك القبض» 
قبض الثمن 


فكذا الوكيل: 00 وكيله إذا قبض وهو يراه سقط الخيار.(البناية) وإذا ق قبضه إل: جواب عما يقال: 
لا نسلم ذلك» فإن الوكيل إذا قبضه قبضا ناقصاء ثم رآه» فأسقط الخيار قصداً لم يسقطء والموكل لو فعل ذلك 
يسقط الخيار» فليس الوكيل كالموكل في القبض الناقص لامحالة» فأجاب بقوله: وإذا إل. [البناية ]١41/٠١‏ 
فلا بملك|لأنه صار أجنبيا] إل: لأنه لم يفوض إليه الإبطال قصداء وإغا ثبت له الإبطال مقتضى لتتميم 
القبض» وههنا لما حصل القبض الناقص انتهى الت وكيل به» فليس له بعد ذلك إبطال الخيار. [البناية ]١ 47/٠١‏ 
بخلاف خيار العيب[جواب عن قياسهما] : فإنه لا يبطل بقبض الوكيل في الصحيح؛ لأن خيار العيب 
لا يمنع تمام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاءء وما لا يمنع تمام الصفقة لا يمنع مام القبض» فيتم 
القبض مع بقاء حيار العيب» وباقتضاء التمام كان يبطل الخيار» وقد عدم كذا قيل. 

على هذا الخلاف[فلا يصلح مقيساً عليه] : ذكر القدوري: أنه لو اشترى شيئاً على أنه بالخيار» ف وکل 
وكيلا بالقبض» فقبضه بعد ما رآه» فهو على الخلاف» ولئن سلم وهو الأصح» فالوكيل قائم مقام الموكل؛ 
والموكل لو قبض البيع في خيار الشرط وهو يراه لا يبطل خيار الشرط» فكذا من يقوم مقامه إذا قبضه 
وهو يراه؛ وهذا لأن الخيار شرع للاختيار» وذا بالتروي والتأمل فيه بعد القبض حن إذا استحسنه أخذه 
وإن استقبحه ت ركه» وهذا يفوت ببطلان الخيار بتقدير القبض. [الكفاية ©/. |١ 4١-5‏ 

لا يملك التام: وقيد بالتام؛ لأن ال وكل يملك الناقص» فإن القبض مع بقاء الخيار ناقص. [العناية ]١ ٤٠/١‏ 
لأن الاختبار: وهو التروي التفكر.[البناية ]١47/٠١‏ لا بملك شيئاً: من القبض لا التام ولا الناقص. 
إليه: فأما ال وكيل هو الذي فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. [الكفاية ه/541] ولهذا: أي ولأجل كونه 
مبلغا للرسالة فقط. [البناية ]١ 41/٠١‏ 


"٠‏ باب خيار الرؤية 


والتسليم إذا كان رسولاً في لبيع. رقال: وبع الأعمى وشراؤه جائز, وله الخيار إذا 
اشتری؛ لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل. ثم يسقط خياره بجْسه البيع إذا 
كان يُعْرَفُ بالجس» وبشمه إذا كان يعرف بالشمء وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق» 
كما في البصير» ولا يسقط حياره في العقار حن يُوْصّف له؛ لأن الوصف يقام مقام 
الرؤية ية كما فى السّلم. وان أي ف ولك يمكال أو كان يصيرا ارا 
وقال: قد رضيت» سقط خياره؛ لأن التشبيه شام ا الحقيقة في 4 العجز, 
كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة» وإحراء وى مقام 
لحي في حق من لا شعر له في المج او ا وکل وكيلابقبضه وهو برا 
وهذا أشبه بقول أي حيفة شه أن رؤية ل وکیل كرؤية للوكل على ما مر آنا 


وشراؤه جائز: وقال الشافعي مه: إن كان بصيرًا فعمى فكذا الجواب» وإن كان أكمه فلا يجوز بيعه» 
ولا شراژه أصلا؛ لأنه لا علم له بالألوان والصفات» وهو محجوج معاملة الناس العميان من غير نكيرء 
وبأن من أصله أن من لا يملك الشراء بنفسه لا يملك الأمر به لغيره» فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكلء 
ولا يتمكن من شراء المأكول؛ ولا التوكيل به مات جوعاء وفيه من القبح ما لا يخفى. [العناية ]٠ ٤١/١‏ 
من قبل: أي في أول الباب أن شراء ما لم يره جائز» وأن له الخيار» والأعمى كالبصير الذي يشتري 
ما لم يره» فيجوز شراؤه مع ثبوت الخيار له كالبصير. [البناية ]١44-١ 47/٠١‏ بجسّه المبيع: إذا وجد الجس 
منه قبل الشرای وأما إذا اشترى قبل أن يجس لا يسقط خياره به بل يسقط باتفاق الروايات؛ لما رويناء ويعتد إلى أن 
يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح. في العقار: أو الشجرء أو الثمر على الشجر. 
يوصف له: ما بلغ ما يمكن. كما في السلم: يعن أن الوصف يقوم مقام الرؤية» وإن كان المسلم فيه معدوما 
للعجز. [البناية ]١54/٠١‏ وعن إخ: كذا نقل الإمام محمد في'الجامع الصغير". قد رضيت: وإن لم يذكر له 
الوصف. سقط خياره: وقال الفقيه: قال بعضهم: يوقف في مكان لو كان بصیراً رآه» ومع ذلك يوصف له وهنا 
أحسن الأقاويل» قال: وبه نأحذ.(العناية) يوكل وکیلا إڂ: ولو وصف له فقال: رضيت ثم أبصرء فلا خيار له؛ 
لأن العقد قد تم) وسقط الخيار» فلا يعود. [العناية 47/٠‏ ه] وكيلا: فتصير رؤية الو كيل كرؤيته.(البناية) 
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رقال: زور ان شتراهماء ثم رأى الآخر: جاز له أن بر دّهما؛ لأن رؤية أحدهما 
تكون ر الآحر للتفاوت ف الثياب» فبقي الخيار فيما لم بره ثم لا برد وحده بل 
رتما؛ كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام؛ ردنا لك لبف اربع عار قرز ابل 
قيض وبعله وفذا تمكن من ارد بغر قاورلا رضي ويكون فسعامن الأصل. ورن 
مات وله خا لؤية بل عیاره؛ أنه لا يجري فيه الارث عندناء وقد ذكرفك في حيار 
الشرط. ومن ری شیا ثم ا؛ شتراه بعد مدة» فإن كان على الصفة الى رآه: فلا حيار له؛ 
لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته يثبت الخيار» لا م 
مرئيه؛ لعدم الرضا به. وان رجاه منغ ذل الخيار؛ لأن تلك الرؤية ا 


أحد الثوبين : أو الأثواب» أو الأشياء الآخر المتفاوتة في الآحاد. كيلا يكون تفريقا إخ: وتفريق الصفقة حرام؛ 
لا جاء في الحديث: "أن النبي ي مى عن تفريق الصفقة".(الكفاية) وهذا: أي لزوم تفريق الضفقة قبل التمام. 
لا نعم : لأن تمام الصفقة بتمام الرضاء وذا لا يكون قبل الرؤية. وبعده: يريد 1100 أما إذا 
قبضه وهو يراه بيبطل خياره» وتنم الصفقة. [الكفاية ٠٠/١‏ ] 

وهذا: أي ولأحل كون الصفة غير تامة.(البناية) ويكون: أي الرد بخيار الرؤية.(البناية) من الأصل: أي يكون 
الرد بخيار الرؤية فسخا من الابتداء» ويكون فسخا من الأصل؛ لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المعقود 
عليه» فلا يحتاج إلى القضاء والرضا. [البناية ]١ 57/٠١‏ وقد ذكرناه إل: قد تقدم أن خيار الشرط لا يقبل 
الاثتقال؛ لأنه مشية وهو عرضء والعرض لا ينتقل» والإرث فيما ينتقل» فكذا خيار الرؤية. [العنية ]١ ٤٤/١‏ 
بفواته: أي بفوات العلم بأوصافه.(البناية) إله؛ استثناء من قوله: فلا خيار له. [البناية ]١ 47/٠١‏ 

إلا إذا کان ا وإنما استثئئ هذه الصورة لدفع ما عسى أن يتوهم أن علة انتفاء د نبوت الخيار هو العلم 
بالأوصاف» وههنا لما كان المبيع مرئيا من قبل ول يتغير كان العلم بما حاصلاء فلا يكون له الخيار؛ وذلك 
لأن الأمر وإن كان كذلك لکن شرطه الرضا به» وحيث لا يعلم أنه مرئيه لم يرض به فكان له 
الخيار. [العناية 4/5 4 5] لا يعلمه: أي لا يعلم أنه هو الذي رآه. [الكفاية 4.4/0 5] 
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فكأنه مم يره) وإن اختلفا في التغير» و ا ا لأن التغير حادث, وسبب 
اللزوم ظاهرء إلا إذا بعدت للمدة على ما قالوا؛ لأن الظاهر شاهد للمشتري؛ 


أي المتأحرون 


بخلاف ما إذا احتلفا فى الرؤية؛ لأنها أمر حادث» والمشتري ينكره» فيكون القول 
قال: ومن اد ا ا رورا 2 


ب 


وإن اختلفا: العاقدان: بأن قال المشتري: قد تغير» وقال البائع: لم يتغير.(البناية) لأن التغير حادث: لأنه 
إا يكون بعيب» أو تبدل هيئة؛ وكل منهما عارض» والمشتري يدعيه» والبائع منكر ومتمسك بالأصل؛ 
لأن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة» وقيل: هو البيع البات 
الخالى عن الشروط المفسدة ظاهرء والأصل لزوم العقد» والقول قول المنكر مع ينه [العناية 4/0 4 5] 

إلا إذا بعدت إل: استثناء من قوله: فالقول قول البائع» فحينئذ يكون القول قول المشتري؛ لأن الظاهر 
شاهد للمشتري» لأن الشيء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول قوله. [البناية ]١ ٤١/١٠١‏ 
لأن الظاهر شاهد: ألا ترى أن الجارية الشابة لا تبقي شابة بعد عشرين سنة. بخلاف: متصل بقوله: فالقول 
للبائع. [الكفاية هإه: [o‏ لأا 0 لأن البائع يدعي عليه العلم بالصفات» وأنه حادث» والمشتري منكره) 
فالقول قوله مع اليمين. [العناية 5/5 5] قال: أي محمد رف في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 41/٠٠١‏ 

عدل زطي إخ: الزط جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية» كذا في المغرب. وقيل: جيل من الناس بسواد 
العراق» ولفظ الحامع الصغير ' ومن اشترى عدل زطي و يره) وقبضه فباع منه وبا وَإنما قيد بالقبض؛ لأنه لو 
م يكن مقبوضاً لا يصح تصرف المشتري فيه ببيع أو هبت ولأنه لو كان قبل القبض فالخيارات الثلاثة من خيار 
الشرط» والرؤية؛ والعيب سواء في عدم جواز رد شيء منهاء فلا يصح حيتئذ قوله: إلا من عيب؛ لأنه إذا اشترى 
شيئين و م يقبضهماء ثم وجد بأحدهما عيباء فليس له أن يرد المعيب حاصة؛ بل يردهما إن شاء. [العناية ٠٠/١‏ 0] 
شیا منها: أي من الثياب الرطية. (العناي. خيار الشرط: أي ليس له أن يرد شيا منها بخيار الشرط إذا اشترى عدل 
زطي بخيار الشرط› فقبضه وباع منه 0 أو وهب.[الكفاية 45/٠‏ ه] لأنه تعذر الرد [لتعلق حق الغيرأ إخ: 
توضيحه: أن الثوب الذي بيع حرج عن ملك هذا المشتري» ودخل في ملك المشتري الثاني أو الموهوب 
له» فتعذر الرد فيه لتعلق حق الغير» فلو رد ما بقي يلزم تفريق الصفقة قبل التمام» وهو لا يجوز» ووجه 
اللزوم أن خيار الرؤية وخيار الشرط بنعان تمام الصفقة» فإن تمامها يكون بانتهائها ولزومهاء وهذان 
الخياران يمنعان الانتهاء واللزوم» ألا ترى أنه يجوز الرد بمذين الخيارين بغير الخيارين بغير قضاء ولا رضا. 
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ولي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها 
بخلاف خيار العيب؛ لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت 
لا تتم قبله السألةء فلو عاد إليه فسخ و 
r‏ ا ا r E‏ بسبب هو فسخ» فهو على 
خيار الرؤية, كذا ذكره مس الأئمة السرخسي. مله. وعن أبي يوسف: أنه للا 


تفريق الصفقة إخ: وتفريق الصفقة قبل التمام لا يحوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أوجب البيع في 
الشيئين لا يملك المشتري القبول في أحدهما؛ لما فيه من الأضرار بالبائع لحريان العادة بضم الحيد إلى 
الرديء؛ ترويجاً للرديء بالجيد» كذا قيل. بمنعان تمامها: لأن تمامها بالرضاء ولا رضا مع وجودهما. 

خلاف خيار العيب اخ: توضيح المقام: أن الصفقة لا تتم مع خيار العيب قبل القبض» فلو وجد 
المشتري عيبا بثوب قبل القبض» فله أن يردها إن شاء وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة 
قبل القبض» ولذا لا يحتاج في الرد إلى رضا البائع» ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تتم مع خيار 
العيب» حيث لا يمكن الرد بعد القبض بحكم خيار العيب إلا بالرضا أو القضاءء فلو وجد بثوب منها عيبا 
بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أي في 
القبوض وضع مسألة "الجامع الصغير"؛ ولذا استثى فيها بقوله: إلا من عيب. 

لا تتم قبله: أي قبل القبض» لأن تام الصفقة إغا يحصل بانتهاء الأحكام والمقصود» وذلك لا يكون قبل التسليم 
وثبوت ملك اليدء فقبل القبض لو وجد عيباً في ثوب منها يردها لعدم تمام الصفقة قبل القبض» وأما بعد القبض 
فلو وجد بأحدها يرد المعيب خاصة؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة بعد القبض؛ لأنه رضي بالعقد على 
اعتبار السلامة» والسلامة عن العيب ثابتة من حيث الظاهر» فكانت الصفقة تامة» ولهذا لا يملك الرد بحكم 
العيب بعد القبض إلا برضا أو قضاءء وفي خيار الشرط والرؤية يتفرد بالرد» كذا في "الكفاية" و"العيي". 

بسبب هو فسخ: بأن يرد المشتري الثاني بالعيب بالقضاء أو رجع في الهبة.(العناية) خيار الرؤية: فجاز 
أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل» وهو تفريق الصفقة. [العناية 45/9 0] 

وعن أي يوسف إل: وفي "فتاوى قاضي خان": وهو الصحيح. [البناية ]١4/٠١‏ بعد سقوطه: لأن الساقط 
لا يعود. [العناية ]057/٠‏ وعليه اعتمد: أي على قول أبي يوسف. 
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وإذا اطلع المشتري على عيب ف المبيع: فهو بالخيار» إن شاء أحذه بجميع الثمن؛ 
وإن شاء رده؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» فعند فواته.يتخير؛ كيلا يتضرر 
بازوم ما لا يرضى به وليس له أن کک واا النقصان؛ لن الأوصاف لا يقابلها 


ا البائع نقصان العيب 
شيء من الثمن في مجرد العقد. وان م SS‏ مالسي 


امین الشمن المسمى 
يتضرر, ي ودفع الضرر عن الشتري ممكن بالرد بدون تضرره؛ 


باب خيار العيب: أخر خيار العيب؛ لأنه يمنع اللزوم بعد التمام وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. [العناية ]۲/١‏ وإذا اطلع إل: هذا الكلام القدوري. لأن مطلق العقد إل: أي سلامة 
المعقود عليه» فكانت سلامته كالمشروط صريحا لكوما مطلوبة عادة» فعند فوات وصف السلامة يتخير 
المشتري؟ إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاهء ولابد من رضاه. وإنما قال: مطلق العقد يقتضي إل؛ لأن 
لقاب ن الأكياء الساقتة: ر ك و خد من العاقدين ذو عقل ون فورض عن أن يتن روخلا أو بن 
فيقع العقد على وصف السلامة. فإن قلت: إن وصف السلامة لما كان من لوازم مطلق العقدء وإذا فات 
اللازم فات الملزوم» فبفواته ينتفي العقد لا أنه يتخير. قلت: إن المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو العقد 
اللازم» ومن انتفائه لا يلزم انتفاء العقد» كما في "العناية". 

لأن: أي لأن الفائت وصفء والأوصاف إلخ. لا يقابلها إلخ: لأن الثمن عين» فيكون مقابلا بالعين دون 
الوصف؛ لأنه عرض غير متقوم» فأن يقابله عين متقوم» ولأن الثمن لا يخلو إما أن يقابل بالوصف والأصل» 
وفيه تسوية التبع وبين الأصل» أو بالوصف فقط» وفيه ترجيح التبع على الأصل أو بالأصل دون الوصف 
وهو المرام. [الكفاية 5-75/5] في مجرد العقد: احترز به عما إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة كما لو 
قطع البائع يد المبيع قبل القبض» فإنه يسقط به نصف الثمن؛ لأنه صار مقضودا بالتناول أو ھا بان 
بمتنع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشتري» أو لحق الشرع بالحناية. [الكفاية 4/5] 

عن ملكه: وفي إمساكه وأخذ النقصان زواله بأقل» فلم يكن مرضيه.(العناية) ودفع الضرر إلخ: جواب عما 
يقال: إن المشتري أيضا يتضرر حيث يأحذ المبيع المعيوب فأجاب بقوله: ودفع الضرر. [البناية ]١84/٠١‏ 
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والراد به عيب كان عند البائع؛ و م بره المشتري عند ابيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك 
00 قال: : وکل ما وجب نقصان الثمن في عادة تجار فهو عيب؛ لأن لتر 
بنقصان لاي وذلك بانتقاص القيمة, امرحم في معرفه عرف أهله. والإباق» والبول 

ني الفراش» والسرقة في الصغير عيب مال يبلغ » فإذا بلغ فليس ذلك بعیب» حت يعاوده 


بعد البلو غ, ومعناه: إذا ظهرت عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشتري في صغره؛ 


هذه العيوب 


فله أن يردّه؛ لأنه عين ذلك وإن حن بعد بلوغه م يرذه؛ لأنه غيره؛ وهذا لأن 
سب هله الأشيا بحلاف بالمتكر واک فا ابولق انيقي فيفر اليك انان 


والمراد: أي في قول المصنف على عيب. لأن ذلك: أي رؤية العيب عند إحدى الحالتين. [البناية ]٠١ ٤/٠٠١‏ 
والإباق: مدة السفر» أو ما دونه عيب؛ لأن الإباق إِنما كان عيبا؛ لأنه يوجب فوات المنافع على المولى؛ 
وقي هذا ا معن السفر وما دونه سواء ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس بإباق» وإن أبقت فلم 
ترجع إلى الغاصب» ولا إلى المولى» وهي تعرف منزل مولاهاء وتقوي على الرجوع إليه» فهذا عيب» 
وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوي على الرجوع فهو ليس بعيب. 

والبول إخ: وقي "الإيضاح": والسرقة والبول في الفراش في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده ليس بعيب؛ لأنه لا يعقل ما يفعل» وبعد ذلك هو عيب ما دام صغيراء وكذا الإباق. [الكفاية 5-4/5] 
والسرقة: وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب؛ لأن السرقة إنما كانت عيباً؛ لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وفي حق هذا المعن العشرة وما دونها سوا والعيب في السرقة لا يختلف بين أن 
يكون من المولى؛ أو من غيره إلا في المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد عيباء ومن 
غير المولى يعد عيبا وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيع عيب من المولى وغيره. [الكنفاية 5/5] 

حتى يعاودة: أي يعاد» وذلك العيب بعد البلوغ في يد البائع م يبيعه» فيعاوده في يد المشتري. لأنه: أي لأن 
الذي حدث من هذه الأشياء.(البناية) عين ذلك: أي عين ذلك الذي حدث عند البائع. (البناية) لأنه: أي لأن 
الذي حدث عند المشتري. غيره: أي غير الذي حدث عند البائع.(البناية) وهذا: إشارة إلى إيضاح الفرق 
بين الحالتين. هذه الأشياء: أي الإباق والبول في الفراش والسرقة. [البناية ]١ 54/١٠‏ 


٦٦‏ باب خيار العيب 


وبعد كبر لدا في الباطن الاد اي والسرقة لقلة البالات» وهما بعد 
لكر بث في الباطن. وللراد من الصغير: من يعقل؛ فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق» 
فلا يتحقق عيباً. قال: ی ومعناه: إذا جن في الصغر في يد البائع» 
ثم عاوده في يد المشتري فيه أو في الكبر يرده؛ لأنه عين الأول؛ إذ السبب في الخحالين متحل 
وهو فساد العقل, وليس معناه: أنه لا يشترط العاودة في يد المشتري؛ لأن الله تعالى قادر 
على إزالته» وإن كان قلما يزول» فلابد من المعاودة للرد. قال: والبخر والدَفرُ عيب ٤‏ 
الجارية؛ لأن القصرد قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به» ولیس بعيب في 
لغلام؛ لأن القصود هر الاستخدام» ولا يخلان به» إلا أن يكو ن من داي لأن الداء عيب. 


من يعقل: أي يأكل ويشرب وحله. فهو ضال لا آبق: فلا جري. عليه حكم الآبق. قال: أي محمد رنك 
في الجامع الصغير .(البناية) والجنون إل: قال بعضهم: الجنون وإن كان ساعة فهو عيب» وقال بعضهم: 
إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المطبق عيب» 
وغير المطبق ليس بعيب. [الكفاية ]۷/١‏ لأنه عين الأول: الذي وجد عند البائع. [البناية ]١50/٠١‏ 

في الحالين: أي في الحال الي عند البائع» والحال الي كانت عند المشتري.(البناية) وهو فساد العقل: لأن 
العقل معدنه القلب» وشعاعه في الدماغ» والجنون انقطاع ذلك الشعاع من الدماغ. [البناية ]١51/٠١‏ 
ولیس مناد[ أي مع اقول التف عيب بدا أن المعاودة ف يك الشعرئ يشرط كما هال إليه فسن 
الأئمة الحلواني» وشيخ الإسلام» وهو رواية: امتتقى : بناء على أن آثاره لا ترتفع وذلك تبين في حماليق 
عينيه؛ لأن الله تعالى قادر على إزالته بحيث لايبقي من أثره شيء» والأصل في العقد اللزوم؛ فلا يثبت ولاية 
الرد إلا بالمعاودة» وهو المذكور في "الأصل" و "الجامع الكبير". [العناية ]۷-٠/١‏ 

والبخر إخ: البخر نتن رائحة الفم» والدفر رائحة مؤذية هى من الإبط» كذا في 'المبسوط ٠‏ وذكر في المغرب: 
الدفر مصدر دفر إذا حبشت رائحته» وبالسكون النتن» وأما الذفر - بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير- وهو حدة 
الرائحة أينما كانت» ومنه مساك أذفر» وإبط ذفراي وهو مراد الفقهاء في قومم» والبخر والدفر عيب في الجارية» 
وهكذا في الرواية.[الكفاية ]۸-۷/١‏ إلا أن يكون إل أو يكون فاحشاً بمنع القرب من المولى؛ لأنه داء. 
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والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود في الحارية» وهو 
الاستفراش وطلب الولد» ولا يخل بالمقصود في الغلام» وهو الاستخدام» إلا أن يكون 
الزنا عادة له على ما قالوا؛ لأن اتباعهنَ يخل بالخدمة. قال: والكفر عيب فيهما؛ لأن 
طبع السام ير عن صحجت» ولأن تع ره في بعض الكفارات, فتخحل الرغيق فار 
اشتراه على أنه كافر» ا 0ه لأنه زوال العيب» وعند الشافعي يرده؛ 


لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم؛ وفوات الشرط .منزلة العيب. قال: فلو 
كانت الجارية بالغة لا نحيض» أو هي مستحاضة: فهو عیب لأن ارتفاع 8 
واستمراره علامة لای إء» ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ, وهو سبع عشره سنة 


يها عند أي حنيفة بء ويعرف ذلك بقول الأمةم 


والزنا إل: أي كون الجارية زانية عيب» وكذا كونها متولدة من الزنا عيب؛ لأن الأول يخل بالمقصود في 
الجارية» وهو الاستفراش» والثان يخل بالمقصود» وهو طلب الولد فإن الولد يعير بأمه إذا كانت ولد الزنا. 
عادة له إخ: أي للغلام بأن زن أكثر من مرتين.(البناية) قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير". (البناية) 
في بعض الكفارات: أي كفارة القتل عند الكل لتقييد الإبعان في وصفهاء وكفارة اليمين والظهار عند البعض. 
فتختل الرغبة: وهي سبب لنقصان الثمن. [البناية ]١59/٠١‏ 

لأنه زوال العيب: وزوال الشيء لا يكون إياه كما إذا اشترى معيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
الكفر فيما اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن يوجد فيه هذا الوصف القبيح 
لا محالة. [العناية ۸/۸] يرده: لفوات الشرط المرغوب» فاستبعاد الكافر مقصود؛ لأن فيه إذلالهء قلنا: ذا 
يرجع إلى الديانة لا إلى المالية. الجارية بالغة: قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيبب 
الإجماع ولوكانت كبيرة قد بلغت سن الإياس فهو غير عيب بإجماع الفقهاء ملد أيضا. [البناية ]١57/٠١‏ 
غاية البلوغ: أدناها تسعة سنة. ويعرف ذلك أي الارتفاع والاستمرار] إخ: لأنه لا يعرفها غيرها. 


۸ باب خيار العيب 


ترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعدهء هو الصحيح. قال: وإذا 
حدث عند المشتري عيب» وت ا وو لد لات فله أن برجع 
بالنقصان. ولا يرد المبيع؛ ؛ لأن في الرد إضرارا بالبائع؛ ؛ لأنه نه خرج عن ملکه سالا 
ويعود معي فامع ولابد من دفع الضرر عنه» فتعين الرجوع بالنقصان, إلا أن 
رضى الام أن بأخذه بعيه؛ لأنه رضي بالضرر. 


إذا انضم إلخ: فإن قول الأمة مقبول في توجه الخصومة» وليس بحجةء فلابد من الحجة» وهي البينة أو 
لنكول. نكول: أي الإعراض عن الحلف. قبل القبض إل: وعن أي يوسف ترد قبله بلا يمين البائع لضعف 
البيع» حن يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف بجهة ضعيفة. قالوا: في ظاهر 
الرواية لا يقبل قول الأمة» وذكره في "الكافي"» ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا يسمع دعواه» وفي المديدة: 
يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد» وعن أبي حنيفة وزفر سنتان. وجملة 
الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ما ذكرناء سأل القاضي البائع فإن أقر .ما ادعاه المشتري ردها 
على البائع» وإن أنكر قيام العيب للحال» وهو الانقطاع لا يحلف عند أي حنيفة على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى» وإن أقر بقيامه في الحال» وأنكر أنه كان عيباً عنده يحلف, فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه» وإن أقام 
المشتري البينة على أن الانقطاع كان عند البائع. قال في "الكافي": لا يقبل؛ لهم لا يعرفون انقطاعه» فيتيقن 
القاضي بكذبهم بخلاف ما إذا شهدا أنها مستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورود الدم؛ فيطلع عليه. 

هو الصحيح: ٠‏ لأن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة فى توجه الخصومة فقط. [العناية /1] 
يرجع بالنقصان: أي بنقصان العيب بأن يقوم البيع سليماً عن العيب القددم ومعياً به فماكان بينهما من عشر 
أو ثمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به على البائع. [البناية ]١17١/٠١‏ سالاً: وس م 
ولايد: لان مطلق العقد يقتضي السلامة.[العناية ]١١/"‏ بالنقصان: لأن الجزء الفائت صار مستحقا 
للمشتري بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليه» فيرد حصته من الثمن» ولا يقال: الفائت وصف» فلا يقابله شيء 

بو التي له صان مقضودا بالمنع» فيكون له حصة من الثمن. [الكفاية ]١1-١١/‏ 

رضي بالضرر: فيتخير المشتري حينئذ إن شاء رده و! ن شاء رضي به» ولیس له أن يرجع بالنقصان بعد ما رضي 
البائع به لزوال الموجحب لذلك» وهو امتناعه من أخخذه. ا 
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قال: ومن اشترى وبا فقطعه» فوجد به عيبا: تا ا ا 
فإنه عيب حادث» فإن قال البائع: أنا أقبله كان له ذلك 5 ؛ الامتناع لقب 
وقد رضي به. فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء؛ لأن ارد غور نع برضا البائې 
وا اا فلا يرجع بلنقصان. فإن قطع الثوب وخاطه؛ أو 
صَبَعَه أمرء أو لت السويق بسمن» ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد 
س لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدوفا؛ لأا لا تنفك جن ولا 
وجه إليه معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا. 


حادث: فالبائع يتضرر برده معيبا.(العنايع لحقه: بخلاف ما إذا كان الامتناع لزيادة فيه؛ لأن الامتناع احق الشرع. 
فإن باعه: أي الثوب المقطوع؛ وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيع. غير ممتنع: لأنه جاز أن يقول البائع 
كنت أقبله كذلك فلم يكن الرد ممتنعا برضا البائع.[العناية ]٠۲/١‏ أو صبغه أمر: أما لو صبغه أسود 
فكذلك الجواب عند أبي يوسف؛ لأن السواد زيادة كالحمرة» وعند أبي حنيفة السواد نقصان كالقطع.(النهاية) 
بسبب الزيادة: والحاصل أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة» والمتصلة نوعان: متولدة كالسمن والجمال؛ 
وهى لا تمنع الرد بالعيب؛ لما مر ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت؛ وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا. 
والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر وهى تمنع الرد بالعيب؛ لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصوداً؛ لأن العقد 
لم يرد على الزيادة» ولا سبيل إلى فسخه تبعا لانقطاع التبعية بالانفصال؛ وغير متولدة من المبيع كالكسب» 
وهى لا تمنع الرد بالعيب» بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة للمشتري جاناء بخلاف 
الولد. والفرق: أن الكسب ليس بيع بحال؛ لأنه تولد من المنافع» وهي غير الأعيان» والولد تولد من المبيع» 
فيكون له حكم البيع» فلا يجوز أن يسلم له جانا لما فيه من الربا؛ لأنه ييقي ف يده بلا عوض في عقد 
المعاوضة» والربا اسم لما يستحق بالمعاوضة بلا عوض يقابله. [الكفاية ]١1/5‏ 

في الأصل: أي الثوب أوالسويق.(البناية) ليست بمبيعة: فامتنع أصلاً؛ لأن العقد لم يرد على الزياردة 
فلا يرد عليها الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد رفعه» فلا يرد على ما ل يرد عليه العقد. [الكفاية ]١1/5‏ 


۷۰ باب خيار العيب 


وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لحق الشرع لا لق فإن باعه المشتري بعد ما رأى 
العيب: a‏ تع اسلا قله فلايكون بلع ايسا لمع وعن هذا 
قلنا: إن من اه شترى و فقطه بام لوده لصغير وخاطه ثم الع على عیب لا يرجع 
بالنقصان» ولو كان الولد كبيرا يرجع؛ لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة» وفي الثاني 


لحا اسم م قال: ومن اشترى عبدا فأعتقه» أو مات عنده» ثم اطلع على عيب: 


رجع بنقصانه» أما ت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمى لا بفعله. وأما الإعتاق 
يتم * بالوت للرد ١ ١‏ 
فالقياس فيه: أن لا يرحع: لان كه بفعله, فصار كالقتل, و الاستحساك: يرجحع؛ 


يأخذه: أي المبيع مع الزيادة.(البناية) لأن الامتناع إلخ: أي لأن امتناع الرد لحق الشرع للزيادة الحادثة, 
وهي في معن الرباء وحرمة الربا في حق الشرع.(الكفاية) فإن باعه: أي الثوب المخيط» أو المصبوغ) أو 
السويق الملتوت بسمن.(الكفاية) ممتنع: للزيادة الحادثة في الثوب من ملك المشتري. [الكفاية 1/5] 
قبله: أي قبل بيع المشتري. فلا يكون إخ: لأن الامتناع بسبب الزيادة» بحلاف القطع من غير خياطة, 
وعن هذا: أي عما قلنا: إن المشتري م كان حابس للمبيع لا يرجع بنقصان العيب» ومق لم يكن حابسا 
برحع. . [العناية ]٠١/١‏ قبل الخياطة: لأنه بالقطع للصغير اها لري فمل له هار ت 
قابضا عنه» وحق الرد الذي هو الحق الأصلي صار باطلا بالقطع» » فبطل البدل» وهو الرجوع بالنقصان؛ لأنه 
صار 8 للمبيع» وقي الثاني وهو صورة كون الولد 0 بعده» أي بعد الخياطة بالتسليم إليه» أي إلى 
ولده الكبير» فيكون له الرحوع بالنقصان؛ لأنه جرد القطع لا يكون 565 إليه؛ لأن الأب لا ا 
عن ولده الكبير» فلما خاطه خاطه على ملك نفسه فامتنع الرد بالخياطة حقا للشرع لا بالحبة والتسليم» فصار 
وجود الهبة والتسليم وعدمها سواء فيرجع بالنقصان؛ لأنه لم يكن حابسا للمبيع. [البناية ]١17/٠١‏ 

فلأن املك : فإن الملك في الآدمي باعتبار المالية» وانتهت ماليته بانتهاء الحياة؛ إذ المالية بعد الموت لا 
تتحقق» فانتهى الملك بالموت» فامتنع الرد» وفيه إضرار للمشتري هما ليس من فعله» وهو الموت» فيرحع 
بالنقصان دفعا للضرر. لا بفعله: يدل على أن الامتناع إذا كان بفعله لا يرجع بالنقصان. [العناية ]٠١/١‏ 
فصار كالقتل: فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه» ثم اطلع فيه على عيب» فإنه لا يرجع. [البناية ]177/٠٠‏ 
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لأن العتق إفاء الملك» لأن الآدمي ما حلق في الأصل محلا للملك» وإغا يثبت الملك 

فيه مو قنا إلى الإعتاق» فكان نای فصار كالموت؛ وهذا لأن الشيء تقرر بانتهائه, 
يتكامل ۾ 

فيجعل كأن الك باق» والرد متعذر» والتدبير» والإإستيلاد بمزلته؛ أن تعذر ر النقل 


مع بقاء حل بالأمر الحكمي. وإن أعتقه على مال: لم يرجع بشيء؛ لأنه حبس 
بدله» و حبس لبد کین ال وين أي حنيفة: ا يرجع؛ ؛ لأنه إهاء الم 
وإن کان بعوض. فان قعل الشتري عبتي أو كان طعا كله اد 


الذي اشتراه بالنقصان 
عند أبي حنيفة سلله, أما القتل فالمذ كور ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه يرجع؛ 


لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي» فصار كالموت حتف أنفه, فيكون إفاء. 
حم ا 3 للملك 


في الأصل: أي في أصل الخلقة. محلا للملك: فإن الأصل ف الآدمى الحرية. موقتاً: والموقت إلى وقت 
ينتهي بانتهائه. [العناية ]١5/"‏ وهذا: أي جواز الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء. [البناية ]١1717/٠١‏ 
بانتهائه: ألا ترى أنه يثبت الولاء بالعتق» والولاء أمن آثار الملك. بمنزلته: لأنهما لا يزيلان الملك؛ 
ولكن امحل ممما يخرج من أن يكون قابلاً للنقل من ملك إلى ملك» فقد تعذر الرد مع بقاء املك المستفاد 
بالشراء حتف أ سكا فيرجع بنقصان العيب؛ لأنه استحق ذلك الملك بوصف السلامة» كما لو تعيب 
عند المشتري. [الكفاية [١١/١‏ قوله: .منزلته في الرجوع بالنقصان عند اطلاع العيب. 

بقاء المحل: احتراز عن الموت والإعتاق.(البناية) الحكمى: احتراز عن القتل.(البناية) وإن أعتقه: العبد 
الذي اشتراه.(البناية) م يرجع بشيء: بعد وجدان العيب. حبس بدله: أي بدل المبيع وأزال ملكه عنه 
بعوض. [البناية ]11717/٠١‏ لأنه إ: لأن المال فيه ليس بأمر أصليء بل من العوارض» ولهذا يثبت الولاية 
به. [العناية ]١5/*‏ فإن قتل: في نسخة العيئ ههنا وجد, قال أي القدوري. فأكله: ثم اطلع على عيب. 

فالمذكور: أي قوله: لا يرجع. حكم دنيوي: من القصاص والدية.(البناية) حتف أنفه: قيل: هذا في 
الآدمي» ثم عم في كل حيوان إذا مات بغير سبب» وحص الأنف؛ لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع 
نفسهه ولام كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه» والجريح من جراحته. 


۷۲ باب خيار العيب 
ووجه الظاهر: أن لقتل لا يوجد إلا مضموناء وإنغا يسقط الضمان ههنا باعتبار اللك 
لصير كسيد 4 عوضا. بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق 
امسر عبدا مشتر كا. وأما الأكل فعلى الخلاف» فعندهما: كن لا يرحع 
اا وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق» هما: TT‏ 


الذي اشتراه 


بقصد بشرائه, ویعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق» 5 أنه تعذر ارد بفعل مضمون منه 
فيه الرجو عا مشتري 


في المبيع» فأشبه لي 4 و ألا ترى أن البيع نما يقصد 
بالشرا | فإن أكل بعض الطعا بالعیب» فكذا اجو اب عند 
اشرات ثم هوجنعألرحوع» ا 
أبي حنيفة رطب لأن لعا أ وان فصار كبيع البعض› 


لا يوجد: لقوله عاي#: ليس في الإسلام دم مفرج أي مبطل.(العناية) مضمونا: أي بالقصاص أو الدية. 
وإنغا بسقط الضمان: عن المولى ههناء أي في قتل المولى عبده باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
الول كمن استفاد بالك عوضاً؛ لأنه سلمت له نفسه؛ إذ لو لم يكن عبده لوجب عليه القصاص؛ أو 
القيمة» وبالملك لم يحب» فصار لو باع وأخذ الثمن» وهناك لا يرجع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 

لأنه لا يوجب إِخ: أي ليس ,وجب للضمان في غير الملك مطلقا لعدم نفوذه» ومن أحد الشريكين إذا 
كان معسرا فقد تخلف عن الضمان.[العناية ]١5/‏ لا محالة: فلم يصر به مستعيضاء فلا ينع الرجوع. 
فعندثما إلخ: وني "الخلاصة" والفتوى على قوهما.(البناية» حتى نخرق: وتمزق ثم اطلع على عيب عند 
البائع.(البناية) يقصد بشرائه: وهو الأكل والشرب.«البناية) فأشبه: من حيث إنه إفاء للملك بخلاف 
الإحراق والاستهلاك.(البناية) بفعل مضمون: لأن الأكل واللبس موجب للضمان في ملك الغير» وباعتبار 
ملكه استفاد البراءة» فذلك يمنزلة عوض سلم له. [العناية ]١5/5‏ 

ولا معتبر: وهذا جواب عن قولهما: إنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه.(البناية) فكذا الجواب: أي لا يرد 
ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل وما ب بقي؛ لأن الطعام في الحكم كشيء واحد» فلا يرد بعضه بالعيب دون 
البعض» فصار كبيع البعض» أي إذا باع بعضه» ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصانء لا في المزال ولا في الباقي عندنا؛ 
لأن امتناع الرد في الباقى بفعله حيث باع بعضه. [الكفاية ]١1//5‏ كبيع البعض: دون البعضء وف البيع لا يرجع. 


باب خيار العيب يف 


وعندهما: أنه يرجع بنقصان العيب في الكل» وعنهما: أنه برد ما بقي؛ لأنه لا يضره 
التبعيض. قال: ومن اشتر ويا اونا ا قاد إن عا ارا 5 
فوجده فاسدا: فان ل ينتفع به رجع بالثمن كله؛ لأنه ليس بمالٍ فكان البيعٌ باطلاء 
ولا يعتبر في ابموز صلا قشره على ما قيل» لأن ماليته باعتبار الل 


في الكل: أي فيما أكل» وفيما لم يأكل» فأكل الكل لا نع الرجوع بالعيب عندهماء فأكل البعض أولى.(البناية) 
وعنهما إلخ: وني بيع البعض عنهما روايتان: في إحداهما: لا يرجع بشيء كما هو قول أي حنيفة» وهو المذكور 
ههنا؛ لأن الطعام شيء واحد» فبيع البعض فيه كبيع الكل ؛ وقي الأخرى: يرد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض» 
ولكن لا يرجع بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل. [العناية ]١7/5‏ أنه يرد: ويرجع بنقصان 
العيب فيما أكله. [البناية [۱۸٠/١١‏ أو جوزا: أو شيئا من الفواكه .(العناية) 

فكسره: أي بغير علم به» وأما بالكسر بعد العلم فدليل الرضا. فوجده فاسدا: بأن كان منتنا أو ما (العناية) 
فإن ل ينتفع به: أي ل ينتفع به أصلاً بحيث لا يصلح لأكل الناس» ولا للعلف» قال الإمام الحلواني ملك 
هذا إذا ذاقه فوجده كذلك» فت رکه» فإن تناول شيئا منه بعد ما ذاقه لا يرجع عليه بشيء» وما لا ينتفع به 
أصلاً كالقرع إذا وجده مراء والبيضة إذا كانت مذرة. [الكفاية ]۱۸/١‏ 

لأنه ليس بمال: إذ المال ما ينفع به في الحال أو في ثاني الحال؛ فإذا كان لا ينتفع به أصلاً لا يكون محلا 
للبيع» فبطل البيع:[البناية ]١٠/٠١‏ ولا يعتبر إلخ: فإن قيل: التعليل صحيح في البيض؛ لأن قشره لا قيمة 
له وأما احوز فربما يكون لقشره قيمة في موضع يستعمل استعمال الحطب لعزته» فيجوز أن يكون العقد 
صحيحاً في القشر بحصته لمصادفة الحل» ويرجع على البائع بحصة اللب كما ذهب إليه بعض مشايخنا. أجحاب 
المصنف بقوله ولا يعتبر إلم. [العناية ]١//5‏ 

باعتبار اللب: دون القشرء وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع به لم يوجد محل البيع؛ فيقع باطلاء فيرد القشرء 
ويرحع بكل الثمن» وعلى هذا إذا كان المبيع بيض النعامة» فوجدها بالكسر مذرة» ذكر بعض المشايخ: أنه 
يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا حلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار 
القشر وها فيد جي وإذا كان ما ينتفع به في الجملة» لم يرده لتعيبه بالكسر الحادث» لكنه يرجع بنقصان 
العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان من الجحانبين. [العناية ]١//5‏ 


4 باب خيار العيب 


وإن كان ينتفع يه مع فساده: لم يرذه؛ لأن الكسر عیب حادث» ولكنه يرحع 
بنقصان العيب؛ دفعا اشر ر بقدر الإمكان» وقال الشافعي ملكء: يرده؛ لأن الكسر 
فليا قلنا: لنسلبط على الكسر ن ملك الشتري لا في ملک فصار كما إذا كان 
ريا قط لوخد الع فاد وهو قليل: جاز البيع استحسانا؛ لأنه لا يخلو 
عن قليل فاسد» والقليل ما لا يخلو عنه الَوْرُ عادة كالواحد والاثنين في الائةء وإن 
كان الفاسد كثيراً لا يجوز ويرحع بكل الثمن؛ لأنه جمع بين المال وغيره» فصار 
كالجمع بين الخ واعيد. قل ل: ومن باع عبدا فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيبء فان 
ل بضاء لقاضي يقار أو بین أو بإباء بمين: له أن على بانع 

يل للمشتري الأول 

لم يرده: إلا إذا رضي البائع بذلك؛ لأنه أسقط حقه. لأن الكسر: وإن كان عيبا حادثاء فصار كأنه فعله 
ورضي به. لا في ملكه: أي في ملك البائع؛ لأنه بالبيع لم يبق ملكه» فلم يكن التسليط إلا في ملك المشتري» 
وذلك هدر لعدم ولايته عليه فصار كما إذا كان البيع ثوبا فقطعه» ثم وجده معيباء فإنه يرجع بالنقصان 
بالإجماع وإن حصل التسليط منه لكونه هدرا. [البناية ]١87/٠١‏ قليل فاسد: فهو كالتراب في الحنطة» فلو 
فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه.(الكفاية) كثيرا: وهو أن يكون في المائة أكثر من ثلاثة. [الكفاية ]١//5‏ 
بكل الثمن: عند أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة» وبين ما لا قيمة له» فصار كالجمع بين حر 
وعبد في البيع؛ وعندهما: يصح العقد فيما كان ر وهو الأصح وقيل: يفسد العقد في الكل إجماعاً؛ 
لأن الثمن لم يفصل. [الكفاية ]١9-١4/5‏ فباعه: أي بعد القبض؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يحوز. 
بإقرار: ومعئ القضاء في هذه الصورة: أن الخصم ادعى على المشتري الإقرار بالعيب» والمشتري أنكره ذلك 
فأثبت الخصم بالبينة» وإنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا لم ينكر إقراره» لا يكون الرد محتاجاً إلى القضاءء بل 
يرد عليه بإقراره بالعيب» وحيئئذ ليس له أن يرده على بائعه؛ لأنه إقالة. [العناية 9/5 ١‏ ]أو ببينة: قامت عليه عند 
القاضي من جهة المشتري الثاني لما أنكر المشتري الأول قبوله بالرد. أو بإباء بمين: يعي لما عجر المشتري الثاني 
عن إقامة البينة وتوجه على المشتري الأول باليمين» فأبى عن اليمين» وحكم القاضي عليه بالنكول» كذا قيل. 


باب خيار العيب Vo‏ 


لأنه فسخ من ااصل ا فجعل الیم کان لم یکن > غاية الأمر: أنه أنكر قيام العيب لكنه 
وا د بالقضاع ومع القضاء بالإقرار: أنه 21 اه فأثبت بالبينة» وهذا 


بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بلبينة حيث يكون على الوك لأن البيع هناك 
واحل, ارود هنا يعات ينس فان الأول لايفسخ وإن قبل بغير قضاء القاضي: 
- له أن بر ده؛ لأنه - جديد في حق 'الث؛» وإن كان يفا في حقهماء والأول 


٠‏ 0 الأول 


55 الذي باعه» 5 يتين 8 E e‏ وفيما لانيحدث سواي 
لأنه [أي لأن الرد على المشتري الأول فسخ للبيع الثاي] فسخ: فإن قلت: إن المبيع لو كان عقاراً لا بيطل 
حق الشفيع في الشفعة» وإن كان الرد بالعيب بالبينة» ولو كان فسخا من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان 
البيع من الأصل. قلنا: إن حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد» وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. 
كأن لم يكن: والبيع الأول قائ فله الخصومة والرد بالعيب. [العناية ]7١/5‏ 
غاية الأمر[أي غاية أمر المشتري] إلخ: هذا جواب سؤال بأن يقال: لما أنكر البائع الثاني العيب» فكيف 
يصح رده على بائعه بالعيب الذي أنكره؛ إذ ذاك مناقضة منه» فأجاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة لما كذبه 
الشارع فيه في إنكاره» وفيه حلاف محمد لله [الكفاية 71/5] بخلاف الوكيل إخ: متعلق بمحذوف 
تقديره: والبيع الأول قائم بنفسه» فلم ينفسخ بانفساخ الثاني» بخلاف ال وكيل ا (النهاية) 
هناك: أي في فصل ال وكيل.(الكفاية) واحد: فإذا فسخ انفسخ في حق المؤكل.(الكفاية) ههنا بيعان: أي في 
بيع المشتري.(البناية) والأول لا ينفسخ: فلأجل هذا لم يكن الرد على المشتري الأول ردا على بائعه. (البناية) 
وإن قبل: أي المشتري الأول الرد. ليس له إخ: لأن الفسخ بالتراضي بيع جديد في حق غيرهما؛ إذ لا ولاية 
مما على غيرهماء بخلاف القاضي؛ لأن له ولاية عامة. لأنه بيع: لأنه لا ولاية هما على الرد بعد القبض. 
بعيب لا يحدث: كالإصبع الزائدة أو الناقصة.(العناية) ويهذا: أي بوضع عسألة في "الجامع الصغير" في العيب 
الذي لا بحدث مثله.(البناية) سواء: وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع 
الأول» كان أولى أن لا يتمكن من الرد فيما يحدث مثله مع احتمال أنه حدث عند المشتري. [البناية ]١۸١/١‏ 


۷٦‏ باب خيار العيب 


ا ا ع أن فيما لايحدث مثلهبرجع باتقصان؛ ليقن بقبم ميب عند ابا 
ي بسع 2< 
الأول. قال: ومن اشتر ی عبداء فقيضه فاع عيبا م جير على سنت 


أو يقيم | شتري البينة؛ أن کر وجوب دفع اشمن حيث أذكر تمن حقه بدعوى لیب 


وني بعض روايات إلخ: والصحيح رواية "الجامع الصغير"؛ لأن الرد بغير قضاء إقالة تعتمد التراضي» 
فيكون يمنزلة بيع جديد في حق غيرهماء وهو البائع الأول» فلا يعود الملك المستفاد من جهة البائع الأول 
ليخاصمه. [العناية ]۲۲/١‏ أو يقيم المشتري إخ: قال في "الفوائد الظهيرية" وفي هذا التركيب نظر؛ لأنه 
جعل أحد الأمرين أي حلف البائع» وإقامة المشتري البينة غاية لنفي الإجبار على أداء الثمن» فيلزم أن 
يكون نفي الإجبار منتهيا إلى إقامة البينة» فإن أقام البينة على العيب يحبر على دفع الثمن» وهذا باطل» فإنه 
يرد المبيع عند إقامة البينة» فكيف يجبر على دفع الثمن حيئئذ» وقد تكلف من نظر في "المداية"» و"الجامع 
الصغير" لإصلاح هذه العبارة وأنا أبين صلاحها بوجوه: 
الأول: أن الكلام يتضمن لفظاأ عاما يندرج فيه الغايتان» وتقدير العبارة: هكذا لم يجبر على دفع الثمن؛ 
حن يظهر وجه حكم الإجبار عند حلف البائع» أو عدم الإجبار عند إقامة البينة» كذا نقل في "العناية". 
والثاني: ما اختاره صاحب "النهاية"» وهو أن قوله: أو يقيم المشتري إلح معطوف على لم يجبر» وليس 
معطوف على قوله: يحلف البائع» فيستقيم المعن. والثالث: أن الانتظار يستلزم عدم الإجبار» فمعن قوله: 
م يبر إل ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة اللزوم» أي ينتظر حى يحلف البائع أو يقيم إلخ» فإن حلف 
البائع يحبر بدفع الثمن» وإن أقام بينة يرد بالعيب. والرابع: أن كلمة أو معن إلاء وهذا استثناء من الحلف؛ 
أي لم يحبر حى يحلف البائع إلا أن يقيم المشتري إخ» فيستمر حينئذ عدم الإجبار» كذا قيل. 
والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والنشر التقديري» تقديره: لم يحبر المشتري على دفع الثمن» 
ولا يكون للمشتري حق الرد على البائع حى يحلف البائع» أو يقيم المشتري بينة. 
والسادس: أن هذا من قبيل التعليق بامحال» يعي إذا استقام أن يحبر على دفع الثمن فيما إذا أقام المشتري 
بينة على العيب جاز الحبر» وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبر» وهذا نظير ما قال بعض شراح "المشكاة" في 
قوله عاكلا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حى ينكح أو يترك فافهم. حيث أنكر إلخ: لأن حقه في 
E‏ ودفع الثمن أولاً يعن وحوب دفع الثمن أولا نما هو ليتعين حقه أي حق البائع بإزاء 
تعين المبيع» فحيث أنكر تعين حقه في المبيع؛ لأن حقه في السليم فقد أنكر علة وحوب دفع الثمن أولا 
وقي إنكار العلة إنكار المعلول. [البناية ]١1//٠١‏ 


باب خيار العيب VY‏ 


ودفع الثمن أولا ان ا نعين البيع؛ رلا ار ی ان م قور 


العيب» فيننقض القضاء فلا يقضي به س لقضائهء فإن قال المشتري: شهودي 
بالشام» استحلف فت ودفع الثمن» يعين: إذا ۹ ولا ينتظر حضورَ الشهود؛ 
لأن في الانتظار ضررا بالبائع» وليس في الدفع كثير ضرر 2 لال على a‏ 
أما إذا نكل ألزم العيب؛ لأنه حجة فيه. قال: ومن اشستری عبداً فاذّعى إباقا: 


قال المشتري: إذا طلب من المشتري إقامة البينة على ما ادعاه.(العناية) شهودي بالشام: والمراد به: مدة 
السفر إلى ثلاثة أيام ولياليها. إذا حلف: يعن إذا حلف بأن قال: الله لقد سلميّه إليك بحكم البيع وما به 
هذا العيب. وليس في الدفع إلخ: وفيه بحث من وجهين: الأول: ما قيل في بقاء المشتري على حجته 
بطلان قضاء القاضي› وقد تقدم بطلانه...» والجواب: أن القاضي ههنا قد قضى بأداء الثمن إلى حين 
حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم البطلان. [العناية 5/5 ؟] لأنه على حجته: لأنه لو حضر شهوده كان 
بسبيل من إقامة البينة» ورد المبيع على البائع» واسترداد الثمن. [الكفاية 4/5 ۲] 

إذا نكل: أي البائع عن اليمين.(البناية) لأنه حجة فيه: أي في ثبوت العيب» بخلاف الحدود حيث لا يكون 
النكول فيها حجة» ولهذا لم يحلف فيها. ومن اشترى إل إذا ادعى المشتري إباق العبد المشترى» وكذبه 
البائع» فالقاضي لا يسمع دعوى المشتري حن يثبت وجود العيب عنده» فإن أقام بينة أنه أبق عنده يسمع 
دعواه» وقال للبائع: هل كان عندك هذا العيب في الحالة ال كانت عند المشتري؛ فإن قال: نعم؛ رده عليه؛ إن 
لم يدع الرضا أو الإبراء وإن أنكر وجوده عنده؛ أو ادعى احتلاف الحالة» قال القاضي للمشتري: ألك بينة 
فإن أقامها عليه رده عليه» وإن ؛ لم يكن له بينة» وطلب اليمين يستحلف أ نه لم يأبق عنده. [العناية 0/5 ؟] 
فادعى إباقا: أي جاء المشتري بالعبد إلى البائ وقال: بعتن ا وإنما وضع المسألة في الإباق؛ لأن 
العيب إذا كان ظاهراء وهو ثما لا يحدث مثله» کالإصبع الزائدة أو الناقصة» فإن القاضي يقضي بالرد من 
غير تحليف إذا طلب المشتري؛ لأنا تيقنا بوجوده عند البائ» أو باطنا لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد 
والطحال يرجع إلى قول الأطباء في حق سماع لاغ اة امو اع تطلع عليه النساء 
كالقرن والرتق يرجع إلى قول النساء في توجه الخصومة» فلا يتأتى في هذه المواضع تحليف البائع على قيام 
العيب في يد المشتري في الحال» ولا يحتاج المشتري إلى إقامة البينة على قيامه في الحال» وإنما يثبت بالبينة ما 
لا يعرف إلا بالتجربة كالإباق» والسرقةء والبول في الفراش» والمنون. [الكفاية >/95] 


۷۸ باب خيار العيب 


م يحلف البائع حي يقيم المشتري البينة أنه أَبْقَ عنده» والمراد: التحليف على أنه ل 
يأبق عنده؛ لأن القول وإن كان قوله» ولكن إنكاره إنما يغتبر بعد قيام العيب به في يد 
المشتري» ومعر فته بالحجة. ا حلف بالله تعالى لقد باعه» وما 
أبق عنده قطء كذا قال في الكتاب» وإن شاء حلفه بال ما له حق الرد عليك من 


الوجه الذي يدعى» أو بالله ما أبق عندك قطء أما لا يحلفه بالله لقد باعه» وما به هذا 
1 5 القاضي 
العيب» ولا بالله لقد باعه» وسلمه» وما به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ 


والمراد: أي المراد من قول محمد مله "لم لك البائع حي يقيم المشتري البينة" تحليف البائع إلخ.(البناية) 
إنها يعتبر [لأن السلامة أصل» والعيب عارض] إلخ: وفيه بحث: وهو: أن سلامة الذمم عن الدين أصلء 
والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل» والعيب عارض» فأي فرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا 
ادعى على الآخر ديناء فأنكر المدعى عليه ذلك فإن القاضي يسمع دعواه» ويأمر الخصم بالجواب» وإن 
م يثبت قيام الدين في الحال. وأجيب: بأن قيام الدين في الحال لو كان شرطاً لاستماع الخصومة ل يتوسل 
إلى إحياء حقه؛ لأنه رعا لا يكون له بينة أو كانت له بينة» لكن لا يقدر على إقامتها لموت أو غيبة» بخلاف 
ما نحن فيه؛ لأن توسل المشتري إلى إحياء حقه ممكن؛ لأن العيب إذا كان ما يعاين ويشاهد أمكن إثباته 
بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالآثار أمكن التعرف عنه بالرجوع إلى الأطباء والقوابل. [العناية "/5؟] 
ومعرفته : أي معرفة قيام العيب.(البنايةم حل بالله إ: فإن قيل: الإباق فعل الغير» والتحليف على فعل الغير إغا 
يكون على العلم دون البتات» فالجواب: أن استحلاف على فعل نفسه في المعن» وهو تسليم المعقود عليه سليما 
كما التزمه. (العناية) في الكتاب: أي "المبسوط"» وقيل: المراد بالكتاب ههنا: "الجامع الصغير". [العناية 17/5] 
ما له إلخ: أي ليس للمشتري حق الردء عليك أيها البائع بالسبب الذي يدعيه المشتري "أو بال" أي أو 
حلف بالله "ما أبق عندك قط" يعي أو حلفه القاضي بهذا الوجه» فيقول البائع: بالله ما أبق عندي قط 
وإنما قال: عندك؛ لأن القاضي يخاطب البائع كذلك» فإذا حلف أضاف إلى نفسه. [البناية ]١9٠0/٠١‏ 


باب خيار العيب ۷۹ 


والأول ذهول عند والثالي بوهم تعلقه باشر م بن فيتأوله ني اليمين عند قيامه وقت النسليم 
دون البيع» ولول يجد الشتري ينة على قيام لعي عند وأراد تحليف ابائع باله م بعلم 
أنه أنه أبق عنده يحلف على قولهماء واختلف لمشايخ على قول أبي حنيفة. هما: أن الدعوى 


دعوى المشتري 
معتبرة حي يترتب عليها البينة» فكذا يترتب التحليف» وله: على ما قاله البعض: أن 
الب ريعي تعر مجح رايت لصح امن حصي و0 قور جم ١‏ 
والأول: أي التحليف بقوله: بالله لقد باعه» وما هذا العيب غفلة عن حدوث العيب ممذا البيع قبل التسليم, فإذا 
حلف على العيب لم يكن عند البائع يتضرر المشتري؛ لأن البائع صادق في حلفه» فلا يحنث. [البناية |١3٠١‏ 
والثابئ: وهو قوله: لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب» يوهم تعلقه بالشرطين؛ لأنه حينئذ يتعلق الحنث 
به قام لعن او لين فإذا كان ا ولم يكن وقت البيع لا يحنث»› فيدفع الرد بمذا التأويلء 
فيتضرر به المشتري. والأصح: أن البائع لا يبر في يكينه إلا إذا م يكن العيب موجودا في البيع؛ > والتسليم 
أصلا؛ لأنه ينفي العيب عند البيع» وعند التسليم» فيحنث إذا كان متعيبا في أحدهماء وفي قوله: يوهم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في بمينه» هذه ليس بصحيح كذا في. [الكفاية 17-77/5؟] 
يوهم تعلقه: أي تعلق عدم العيب. فيتأوله: اعلم أن ما ذكره القدوري مقيد بقيود» والأول: عدم نفي 
المشتري الأول بعد الرد عليه بالعيب» فإنه لو قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على البيع الأول» كذا في 
"الفتح". والثاني: عدم حدوث العيب الآخر عند المشتري الأول» فإنه لو كان كذلكء فلا يرده على بائعه» بل 
يرحع عليه بنقصان القددم, كذا في "الدر المختار". والثالث: وقوع بيع المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب» 
كذا في "البحر". والرابع: وقوع بيع المشتري الأول بعد قبضه»ء فإن البيع قبل القبض لا يجوز. والخامس: 
ادعاء المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع الأول. واختلف: وهو المذكور في 
النوادر» وذكره الطحاوي» وهو مختار المصنف» وقيل: لاحلاف في هذه المسألة. [العناية 7/5 ؟] 
ولا يصير: [المشتري] إلخ: ولا نسلم أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى 
الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف» والبينة لا تستلزم الدعوى فضلا عن صحتها بل قد تقدم على ما 
لا دعوى فيه أصلاء كما في الحدود» بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع الخصومة» فكان 
مقتضيا سابقة الخصم» ولا يكون المشتري هنا حصما إلا بعد إثبات قيام العيب في يده» ولم يثبت كما 
تقدم» وأما البينة ههناء فمشروعة لإثبات كونه حصما. [العناية 71/5] 


۰ باب خيار العيب 


ا وإذا نكل عن اليمين عندهما بحأف ثنيا للرد على الوجه الذي 
قدمناه. قال ده: إذا کان الدعوى في إباق الكبير يحلف 7 أبق منذ بلغ مبلغ 
زا لأن الاق و السار لأ وجيب ركه بد از قال دن اليد ماري 
وتقابضاء فوجد با 78 فقال البائع: بعتك هذه» وأحرى معهاء وقال المشتري: 
بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشتري؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض» فيكون 
القول للقابض كما في الغصب» وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع» واختلفا في 


المفبوض؛ لا بينا. قال: ومن اشتر شترى عبدين صفقة واحدة» فقبض أحدهماء 
هو سا 


قيام العيب: بالحجة الشرعية» وقد عجز عنها.(العناية) عن اليمين: بأنا ما نعلم أنه أبق عنده. 
يلف ثانياً: فإن حلف بریء وإن نكل يثبت العيب عند البائع فيه» وعليه الحلف . |البناية ۹/1۰ ا[ 
الوجه الذي: أي على البتات بالله لقد باعه وسلمه إل [الكفاية 8-5 ]١‏ قدمناه: من قوله: بالله ما 
له حق الرد إلم. [البناية ]١1١ /٠١‏ لا يوجب إلخ: فلو حلف مطلقاً كان ترك النظر في حق البائع؛ لأنه 
إذا أبق في يد المشتري بعد البلوغ, وقد كان أبق في يد البائع في الصغر» ومثل هذا الإباق غير موحب 
للرد» فيمة فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين الكاذبة» فيقضي عليه برد العبد بسبب نكوله مع أنه ليس 
للمشتري ولاية الرد» فيتضرر.(النهاية) وتقابضا: أي قبض البائع الثمنء والمشتري الجارية. 

فقال البائع إل: [فائدة دعوى البائع]: أنه جر بنفع تنقيص الثمن على تقدير الرد» ولهذا قال: وتقابضا. 
فيكون: لأنه أعرف يما قبض. [العناية 13/7] القول للقابض: أمينا كان أو ضميناً. في الغصب: فإنه إذا 
اختلف الغاصب والغصوب منه؛ فقال المغصوب منه: غصبت من غلامين» وقال الغاصب: غصبت غلاما 
وأخد فالقول قول الغاصب؛ لأنه القابض.[البناية ]١۹۳/١ ١‏ واختلفا إلخ: بأن كان المبيع جاريتين» واختلفا 
في المقبورض» فقال البائع: قبضتهماء وقال المشتري: ما قبضت إلا إحداهماء فالقول قول المشتري.(البناية) 
في المقبوض: أي في مقدار المقبوض. [البناية ]١11/٠١‏ 

ما بينا: أن في الاحتلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض بل ههنا أولى؛ لأن كون المبيع شيئين أمارة 
ظاهرة على أن المقبوض كذلك؛ لأن العقد عليهما سبب مطلقا لقبضهما. [العناية /9؟] 


باب خيار العيب ۸1 


وجك بالاخر غييا: فإنه يأخذهماء أو يدعهما؛ لأن الصفقة تتم بقبضهماء فيكون 


aA‏ قبل التمام؛ وقد ذكرناه؛ وهذا لان القبض له شبه بالعقد» فالتفريق فيه 
و 


كالتفريق في العقد. ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فیه» ويروى عن أي يوسف س 
أنه ير ده حاصة والأصح: أنه يأحذهما؛ أو يردهما؛ لأن ثمام ام على رن بقبض المبيعع 


وهو اسم للكل» فصار كحبس البيع لا تعلق واه بابااء امن ١‏ رول جو تين 


مام الصفقة 0 0الأحل الثمن 
جيعه» ولو قضهما. ثم وجحد بأ ده عي يردة خاصةٌ حلا رف هر يقول: فيه 


اد ولا يعرى عن ضرر؛ لأن العادة جرت بضم الجحيد إلى الرديي 


يأخذهما: ليس له أن يرد المعيب خاصة.(العناية) بقبضهما: أي رد أحدهما ههنا. وقد ذكرناه: إشارة إلى 
قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. [الكفاية ]١/١‏ 
وهذا: أي التفريق في القبض لا يجوز.(العناية) له شبه إلخ:. من حيث إن القبض يثبت ملك التصرف» وملك 
اليد كما أن العقد يثبت ملك الرقبة» والغرض من ملك الرقبة: ملك التصرف» وملك اليد. [العناية ]١/١‏ 
كالتفريق Ea‏ ولو قال: بعت منك هذين العبدين» فقال: قبلت أحدهما م يصحء فكذا هذا. [العناية 7.0/5 
با مقبوض عيباً: فيما إذا اشترى عبدين» فقبض أحدهما ووجد فيه عيبا .(البناية) أنه يرده: ووجهه أن 
الصفقة تامة في حق المقبوض» فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. [العناية */0] للكل: فما لم يقبض الكل 
لا تتم الصفقة. [الكفاية 0/7"] لما تعلق إلخ: فكذا ههنا لما تعلق تمام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق 
بقبض الكل لا يبعضه؛ اعتباراً الحانب المبيع يحانب الشمن. (النهاية) 

يرده خاصة: قيل: هذا في شيئين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين» أما إذا لم يمكن كزوجي الخف» 
ومصراعي الباب؛ فإنه يردها أو يمسكهماء حن قال مشايخنا: إذا اشترى زوجي ثورء فقبضهما فوجد 
بأحدهما عيباً» وقد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك الرد المعيب خاصة. [الكفاية 1/5] 
خلافا لزفر: فإن عنده ليس له إلا أن يردهما.(البناية) لأن العادة إلخ: فإذا جاز رد أحدهما دون الآخر 
يفوت غرض البائع» وفيه ضرر.(البناية جرت: بين التجار لرواج الرديء. [البناية ]١۹ ٤/۱۰١‏ 


۸۲ باب خيار العيب 


فأشبه ما قبل القبض» وخيار الرؤية» والشرط. ولنا: أنه تفريق | الصفقة بعد إلتمام؛_لأن 


وهو جائز مام الطفقة 
بلقبض تتم الصفقة في حيار العيب» وني حيار الرؤية والشرط لا تنم به على ما مرء ولهذا لو 
استحق أحدهما ليس له أن يرد الآحر. قال: ومن اشترى شیئا نما يكال أو يوزن» فوجد ببعضه 
كالحنطة كالحديد 
عيبا: رده كله أو أخذه كله ومراده: بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد 


ما قبل القبض: بجامع دفع الضرر [البناية :]١14/٠١‏ بأن اشترى عبدين ول يقبضهماء إن شاء أحذهماء 
وإن شاء ردهما حين وجدان العيب» ولا يرد أحدهما. والشرط: فإن الصفقة لا تنم فيهما بعد القبض 
أيضاء فكذا ههنا. أنه تفريق إلخ: وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه» فلا يلزم المشتري. لا يقال: لو كان 
كذلك لزم التمكين من رد المعيب قبل قبضهما أيضا؛ لوجود التدليس منه؛ لأنه يستلزم التفريق قبل التمام؛ 
وأنه لا يحوز. |العناية .]| نتم الصفقة: فيرد المعيب خاصة.(البناية) 

لا تتم: لأن نمام الصفقة يتعلق بتمام الرضاء ول يوجد. على ما مر: إشارة إلى ما ذكر في خيار الرؤية 
بقوله: لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» وما ذكره بعد بخطوط؛ بخلاف خيار العيب؛ 
لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن كان لا تتم قبله. [الكفاية 1/5] 

وهذا: أي ولأن الصفقة تتم بعد القبض» ولا تنم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضهما ليس للمشتري 
أن يرد الآخر بل العقد قد لزم فيه؛ لأنه تفريق بعد التمام. [العناية ]۳٠/١‏ ولو استحق أحدهما قبل القبض 
له أن يرد الآحر لتفرق او [الكفاية 5/١؟]‏ لو استحق: معن الاستخقاق ف العبد: 
أن کا يا لعي ار ران شیئا: إذا کان من نوع واحد. 

ومراده: أي مراد محمد بف بعد القبض؛ لأن المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]١۹١/١١‏ 

بعد القبض: لأنه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون وغيرهما في أنه لا يجوز 
تفريق الصفقة برد المعيب خاصة» وأما التفريق إذا كان بعد القبض» فيجوز تفريق الصفقة فيما عدا المكيل 
والموزون» وأما فيهماء فلا يجوز. [البناية ]١595/٠١‏ من جنس واحد: احترز به عما إذا كان المكيل من 
جنسين كالحنطة والشعير» فإن للمشتري أن يرد المعيب خاصة. [البناية ]١595/١١‏ 


باب خيار العيب ۸۲ 


فهو كشيء واحدء ألا ترى أنه يسمى باسم واحد» وهو الك ونحوه وقيل: 
هذا إذا كان في وعاء واحد» وإن كان في وعائين» فهو منزلة عبدين حتى يرد 
ربا التي و ا الآحر. ولو استحق بعضه: فلا حيار له في رد 
ما بقي؛ لأنه لا بضر التبعيض› والاستحقاق لا بكنع تمام الصفقة؛ أن امي 
برضا العاقد لا برضا ١‏ لك وهذا إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل 
اتا 
القبض له أن يرد الباقي فرق الصفقة قبل امام 1 


فهو كشيء واحد: لأن المالية والتقوم في المكيلات والموزونات باعتبار الاحتماع» فالحبة الواحدة ليست 
عتقومة حن لا يصح بيعهاء وإذا كانت الالية والقابلية للبيع بالاجتماع صار الكل في حق البيع كشيء 
واحد. [الكفاية ]۳۲/١‏ وفي الثوب الواحد إذا ول ب ا ليس إلا رد الكل أو إمساكه؛ لأن رد 
الجزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع والمشتري» وهي في الأعيان المجتمعة عيب» فرد المعيب خاصة رد 
بعيب زائد» وليس له ذلك. [العناية ]١/5‏ وهو الكر: وقال الأزهري: الكر: ستون قفيزاء والقفيز: 
مانية مكاكيك؛ والمكوك: صاع ونصف. [البناية ]١3/٠١‏ ونحوه: كالوسق» وهو ستون صاعا. 

وقيل هذا: أي الذي ذكرنا من أحذ الكلء أو رد الكل.(البناية) حتى يرد إخ: وكان الفقيه أبو حعفر يفي به 
ويزعم أنه رواية عن أصحابنا اك وقالوا: لا فرق بين ما إذا كان في وعاء واحد, أو أوعية ليس له أن يرد البعض 
بالعبب: وإطلاق محمد يليه في الكتاب يدل عليه» وبه كان يقول مس الأئمة السرحسي. [الكفاية /8-857؟] 
ولو استحق بعضه: أي بعض ما يكال» أو يوزن بعد القبض.(البناية) لا يضره: رفا د أن 
يقال: إذا كان المكيل والموزون كشيء واحد يجب أن يكون له رد الباقي إذا استحق بعضه» كما في الثوب 
الواحد» والعبد الواحد. (النهاية) التبعيض: والشركة في المكيل والموزون لا تعد عيباً. [البناية ]151/٠١‏ 
والاستحقاق إخ: جواب سؤال» تقريره: انتفاء الخيار في رد ما بقي يستلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ 
لأن تمامها بالرضاء والمستحق لم يكن راضيأء وتوجيهه: أن الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
برضا العاقد لا برضا المالك؛ لأن العقد حق العاقد؛ فتمامه يستدعي تمام. رضاه» وبالاستحقاق لا ينعدم 
ذلك. [العناية 5/"] وهذا: أي كون الاستحقاق لا يوحب خيار الرد.(البناية) قبل التمام: لأن تمام 
الصفقة يحتاج إلى رضاء العاقد» وقبض المبيع» وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها. [البناية ]١۹۷/۱۰‏ 


A٤‏ باب خيار العيب 


قال: وإن كان ثوبا: فله الخيار؛ لان التشقيص فيه عيب؛ ع ا 


ظهر الاستحقاق» بخلاف الكيل والموزون. قال: ومن اشترى جارية» فوجد بما 

56 فلاواهاء أو كانت داية فركبها في حاجته» فهو رضا؛ لأن ذلك دليل قصده 
المشتري المشتراة 

الاستبقاء» بخلاف حيار الشرط؛ لأن الخيار هناك للاختبارء وأنه بالاستعمال؛ فلا يكون 


وإمساك العين 


ا ركوب مُسنقطا. وإن ركبها لبردها على بائعهاء أو ليسقيهاء أو ليشتري ها علفا: 
فليس برضاء أا الركوب للرد؛ فلأنه سبب الرد 
بالعيب . 


وإن كان إخ: يعن إذا كان المبيع ثوباء وقد قبضه المشتري» ثم استحق بعض الثوب» فللمشتري الخيار في 
رد ما بقي؛ لأن التشقيص في الثوب عيب؛ لأنه يضر في ماليته» والانتفاع به وإنما قلنا: وقد قبضه؛ لأنه 
لو ظهر الاستحقاق قبل القبض كان الثوب وغيره سواء في بوت الخيار في رد ما بقي» وإنما قلنا: ثم 
استحق بعض الثوب؛ لأن هذه المسألة مبنية على قوله: ولو استحق بعضه» كذا في "النهاية". 

وقد كان إلخ: جواب عما يقال: إنه حدث بالاستحقاق عيب جديد في يد المشتري» ومثله الرد بالعيب» وتقرير 
الجواب: أنه ليس بحادث في يد المشتري بل كان في يد البائع وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق؛ فلا يكون مانعا. 
بخلاف: فإن التشقيص ليس بعيب فيهماء حيث لا يضر.(البناية) لأن ذلك: كل واحد من المداوات؛ 
والركوب للحاجة. الخيار: أي في حيار الشرط. [البناية ]١۹۸ /٠١‏ 

للاختبار: يعن أن خيار الشرط إنما شرع للاختبار والركوب مرة يحتاج إليه لذلك» فلو جعل اختبارا 
للملك لفات فائدة حيار الشرط» أما خيار العيب إنما شرع ليحصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول 
إلى الجزء الفائت» فيندفع الضررء فلم يكن هذا التصرف في خيار العيب محتاجاً إليه» وأنه تصرف لا يحل 
بدون الملك» فجعل دليل الرضا.[الكفاية 4/5] وإن ركبها إلخ: وإن اختلفا فقال البائع: ركبتها 
لحاجحتك» وقال المشتري: لاء بل لردها عليك» فالقول للمشترى.(النهاية) 

أما الركوب إخ: فلا فرق فيه بين أن يكون له منه بد أو لا؛ لأن في ال ركوب ضبط الدابة» وهو أحفظ 
خرن حت غنيب آي [الفناية |٠‏ سب ارد فة ع اليه ور ل ول الك 
الركوب لسقي واشتراء العلف. [الكفاية 4/5 ] 


باب خيار العيب Ao‏ 


ولوا 3 السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بل مني إما 
لصعوبتها”. أو لعجزه» أو لكون العلف فى عدل واحدء وأما إذا 00006 مزه؛ 
لانعدام ما ذكرناه يكون رضا. قال: ومن اد شترى عبداً قد سرق» ول يعلم به فقطع 
غ الشترى: 0 ادان هنلا ور ا وقالا: يرجع بما بين 
قيمته سارقا ال عير هارف وعلى هلا الخلاف ذا قتل بسبب وجد في يد البائع؛ 
واا أنه منزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. لمما: أن الموجود 
في يد البائع سبب القطع والقتلء وأنه لا ينافي المالية» فنفذ العقد فيهء لكنه متعيب» 


إما لصعوبتها: في "الصحاح": الصعب نقيض الذلول.(النهاية) أو لعجزه: عن المشي لضعف أو كبر. 
أو لكون العلف: ولو كان في عدلين» فحمل العلف بدون الركوب.«النهاية) لانعدام: أي لانعدام 
الأولين» ولكون العلف في عدلين. [العناية ]۳٤/١‏ قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) 
ولم يعلم به: أي بسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض.«النهاية) له أن يرده: وإن شاء أمسكه؛ ويرجع 
ص لفن إن اليد من الاد انضفه. يرجع با بين : أي بقدر واقع بين قيمة العبد حال كونه 
ارقا تنتهي تلك القيمة إلى غير سارق» بأن يقوم سارقا وغير سارق» فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن؛ 
كذا قال العيئ. وعلى هذا الخلاف: المذكور بين أي حنيفة وصاحبيه طلثد. [البناية ]١99 /٠١‏ 

بسبب [كالقتل العمد والردة] وجد إلخ: صورته: اشترى عبدا مباح الدم لقود» أو ردة» أو قطع طريق» 
فقتل عند المشتري يرجع على البائع بكل الثمن عند أبي حنيفة يله وعندهما: يقوم مباح الد ا 
الدم» فيرجع بفضل ما بينهما. [البناية ]۱۹۹/٠١‏ والحاصل [أي حاصل المسألة المذكورة]: أنه أي 
استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم .منزلة الاستحقاق عنده» فإذا ظهر مستحق يرح بكل الثمن؛ 
فكذلك هناء ومنسزلة العيب عندشماء فإذا ظهر عيب يرجع بنقصان العيب» بأن يقوم عبد قد وجب عليه 
القعطلع» وعبدا لم يجب عليه القطع؛ فيرجع بإزاء النقصان من الثمن. [البناية ١٠/١؟]‏ 

بمنزلة العيب: أي العيب الذي كان في يد البائع» واطلع المشتري عليه» وتعذر الرد. 

لا ينافي المالية: ولهذا يجوز بيعه.(الكفاية) فنفذ العقد: لأن العقد يعتمد على الالية. لكنه متعيب: لأن الذي 
حلت يده» أو دمه لا يشتري كالسالم. (النهاية) 


أدحح 01125 مد 
فيرجع بنقصانه عند تعذر رد وصار كما إذا اشترى 0 حاملا لمات ل إل 
الولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملاً إلى غير حامل» وله: أن مبب الوجوب في 
دالج ارحب يفضي إلى الوجودء فيكون الوجودُ مضافا إلى السبب السابق» وصار 
كما إذا قل الغصوب؛ أو قطم بعد 0 بجناية وجدت في يد الغاصب» 5 اک 
المسألة ممنوعة. ولو سرق في بد بلع م في بد لشتري فط هما عه برجع بالنقصان 


فير جع بنقصانه: أي نقصان عيب السرقة لا بنقصان عيب القطع.(البناية) تعذر رده: أما تعذر الرد في 
القتل ظاهرء وأما في القطع؛ فإنه وحد في يد المشتري» وهو عيب حادث» فلا يرده إلا أن يرضي 
البائع. [الكفاية 75/5] كما إذا اشترى !لخ: ول يعلم بالحمل وقت الشراء والقبض.(البناية) 

فإنه يرجع: ولا يرجع بكل الثمن.(البناية) أن سبب الوجوب: أي وجوب القطع أوالقتل العمد.(البناية) 
إلى الوجود: أي وجود القطع والقتل. مضافا [منسوبا] إلخ: وهذا لأن السبب الموجود عند الع أوجب 
استحقاق الفعل» واستحقاقه أوحب وجودهء ووجوده أوجب فوته فصار ذلك مضافا إليه يذه 
الوسائط. [الكفاية +/5] كما إذا قتل إ: يعن كما إذا غصب عبداء فقتل العبد عند الغاصب رحجلا عمداء 
فرده على المولى» فاقتص منه في يده» فإن الغاصب يضمن قيمته كما لو قتل في يد الغاصب. [العناية /ه"] 
وما ذكر إخ: يعن الجواب عن مسألة الحمل أا ممنوعة؛ فإن ذلك قوهماء وأما على قول أبي حنيفة» فالمشتري 
يرجع على ابائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة» كما هو مذهبه» ولئن سلم فقد ذكره في "المبسوط": وأما 
الحامل؛ فهناك السبب الذي كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم» بل الغالب عند الولادة السلامة, 
فسبب الموت: هو امرض التلف» وهو حصل عند المشتري. فإن قيل: يشكل على أصل أبي حنيفة الحارية 
القضوية'إذا له تردها القاصي» وعانك ان قامها ورج على القافنيه يقيمتهاً, ف اراج عل 
الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد المغصوبة كما غصبت» ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء وههنا الواحب على 
البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد وجد ذلك. وعن قوهما سبب القتل لا ينافي المالية أنه كذلك لكن 
استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية في هذا المحل؛ لأنه يستلزمه» فكان معن علة العلة» وهي 
تقام مقام العلة في الحكي > فمن هذا الوجه» صارت الالية كأما هي المستحقة» كذا في "الكفاية" و"العناية" 
يرجع بالنقصان: أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. (البناية) 


باب خيار العيب ۸۷ 


كما ذكرناء وعنده لا بر ده بدول رضا البائع لليب الحادث» و اربخ الثمن, 
ون قله قبله البائع فبثلاثة لأرباع؛ لأن اليد من الادمي نصفه) وقل تلفت بالجنايتين, وق 


إحداهما الرجوع» ون وأو تداولته الأيدي؛ ثم م قطع في يد الأخير: رجع ا اة 


"(اللحنايتين) 

بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق» وعندشما: برجع الأخير على بائعه) و 

ASR e 

على مذهبهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به» ولا ر نید على قوله في الصحيد؛ لأن لمل 

بالاستحقاق لا عنع ال جو ء. قال: وم٠‏ با 1 شط الراءة م کا عیب: ذ 
اج لخر كد رن 4 بداء وشَرّط البراءة من كل عيب: فليس 

له اذ 01 م ا و 

ديرف بعياء رإنام سم عيوب بعندفاء 


كما ذكرنا: هو قوله: فيرع بنقصانه إلخ. للعيب الحادث: وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده.(العناية) 
بربع الثمن: لأا قطعت بالسبيين» فيرجع بها يقابل نصف اليد. [العناية ]۳۷/١‏ فبثلاثة: أي يرجع بثلاثة إلخ.(البناية) 
بالجنايتين: وهما اللتان كانت إحداهما في يد البائع» والأخرى في يد المشتري.(البناية) الرجوع: أي رحوع 
للشتري على البائع بنصف الثمن. فيتنصف: أي النصف ينقسم عليهما بنصفين. [البناية 07/٠١‏ 7] 

تداولته الأيدي: يعن بعد وجود السرقة من العبد في يد البائع إذا تداولته الأيدي بالبياعات» ثم قطع العبد 
إڂ.[العناية ]۳۷/١‏ ثم قطع إل: أي سبب سرقة وجدت لي يد البائ والباعة جمع بائع كالحاكة جمع حائك. 
يرجع الأخير إخ: وهذا لأن المشتري الأخير لم يصير حابساً حيث لم يبعه» ولا كذلك الآخرون؛ فإن 
البيع يمنع الرحوع بنقصان العيب. [البناية ]١٠١/٠١‏ بمنزلة العيب: ولا رحوع في العيب. 

على مذهبهما: هذا يجري محرى العيب عندهما. (العناية) على قوله: لأنه.منزلة الاستحقاق. [العناية 5//؟] 
في الصحيح: وني الرواية الأخرى: لا يرجع؛ لأن حل الدم كالاستحقاق من وجه» وكالعيب من وجه حي لا يمنع 
صحة البيع؛ فلشبهه بالاستحقاق يرجع عند الجهل» ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم؛ لأنه إنما جعل كالاستحقاق 
لدفع الضرر عن المشتري» وقد اندفع حين علم.(النهاية) من كل عيب: علمه البائع أو المشتري» أو لم يعلمه. 


A۸‏ باب خيار العيب 


وقال الشافعي سلك: لا يصح البراءة؛ بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المحهولة لا 
يصح. هو يقول: إن في الإبراء معن التمليك حتى يرتد بالرد» وتمليك المجهول لايصح. 
ولنا: أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم 
الحاحة إلى > فلا ا مفسدة دعل في هذه 9 العيب و 


بالعقد 


قول زفر بط؛ لأن لر اول الثابت» ولأبي يوسف ملك 5 °F‏ أ الفرض ازام العقد 
إسقاط حقه عن صفة السبلامة: وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 


لا يصح: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب» فالبيع فاسد» وقي قول آحر له: البيع صحيح» والشرط 
باطل.(العناية) البراءة: من كل عيب مال يقل عن عيب كذاء ومن عيب كذا. [العناية 5/] 

حتى يرتد ا حي أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه» فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (البناية) 
ولنا إخ: يعي لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك؛ لأنه لا يصح تمليك العين ذه اللفظة» ويصح الإبراء 
ب"أسقطت عنك ديين". [العناية 9/5] وإن کان: وهذا جواب عن قوله: يرتد إل. [البناية ١٠/5١؟]‏ 
في هذه البراءة: إنما قال: في هذه البراءة احترازا عن البراءة الى شرطها البائع في قوله: بعته على أن بريء 
من كل عيب به؛ فإنه لا يبرأ عن الحادث بالإجماع كذا في "الإيضاح" وغيره. [العناية 40/5] 

تتناول الثابت: أي حال البراءة؛ لأن ما يحدث مجهول لا يعلم أيحدث أم لا؟ وأي مقدار يحدث؟.(العناية) 
أن الغرض إخ: والجواب عن قوله: أن ما يحدث ججهول» بأن مثله من الجهالة غير مانع في الإسقاط, كما 
تقدم. [العناية 40/5] 


باب البيع الفاسد ۸۹ 
باب البيع الفاسد 
وإدا كان أجل العو ضين, أو كلاهما رما فالبيع فأسل» كالبيع بالميتة) والدم» 


والخمرء والخنزير» كذا إذا كان غير ملوك ا قال العبد الضعيف: كله فصول 
جمعهاء وفيها تفصيل ينه إن شاء الله تعالى. فنقول: البيع بالميتة والدم باطل؛ كن بالحر؛ 
لانعدام ر 0 الييع وهر مبادلة الملل بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد» 


البيع الفاسد: لا فرغ عن بيان نوعي البيع الصحيح» أي اللازم وغير اللازم شرع في بيان الفاسد» 
ولكون الصحيح أصلاً قدمه» وإنغا لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل؛ (الرقوقت» والكروة ايضاا 
لكثرة ا بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلا ووصفاء ولا يفيد الملك بوجه حى 
لو اشترى عبدا كيتة» و قبضه» وأعتقه لا يعتق. والفاسد ما يصح أصلا لا وصفاء وهو يفيد الملك عند اتصال 
القبض به حن لو انترى عبدا بخمر» وقبضه» فأعتقه يعتق» ألا تری أن ا إذا تغير وأصفر يقال: 
فسد» وإن لم يبق صالحاً لشيء يقال: بطل. والموقوف ما يصح أصلا ووصفاء ويفيد الملك على سبيل 
التوقف؛ لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير إذنه. والكروه ما يصح أصلا ووصفاء وقد جاوره منهي 
عنه كالبيع عند أذان الجمعة» كذا ي "الدرر شرح الغرر". فكل ما أورث خالا في ركنه» فهو باطل؛ 
وکل ما ليس كذلك بل أورث حللا في غيره كالتسليم والتسلم الواجبين بالعقد» وكالانتفاع المقصود 
بالعقد» و كالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد» وغير ذلك» فهو فاسد. 

أحد العوضين: أي المبيع والثمن» إنما قال: أحد العوضين مع أن الثاني ا ابيع إخ: البيع-محلى 
باللام- فكان متناولاً لجميع البياعات من المسلم والكافرء وبيع المنخنقة والموقوذة جائر عند أهل الكفرء وإن 
كانت ميتة» فإفها عندهم بمنزلة الذبيحة عندناء ولما بطل عند جعلها ثنً؛ لأن ييطل بجعلها مبيعا أولى. (النهاية) 
بالميتة: لغة: وهو الذي مات من غير ذبح شرعي. مبادلة الال ج أي بطريق الاكتساب كلا ينقض 
بالمبة بعوض» فإنه ليس بيع مطلق» حى لا يملكه المأذون» ا (النهاية) 

لا تعد مالا: الال ما يميل إليه الطبع» ويمكن إدخاره لوقت الحاجة. عند أحد: أي من له دين ماوي؛ وهذا 
لأن صفة المالية للشيء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض إياه» والقيمة إنما تثبت بإباحة الانتفاع به 
شرعاء رت ا ان يدون لكالية وزو نيه من الخيطة ليست عالق ١‏ يصع ا وإن أبيح 
الاتتفاع يما شر شر عاً؛ لعدم تمول الناس إياه. [الكفاية ]٤١/١‏ 


۹۰ باب البيع الفاسد 


البعض» والباطل لا يفيد ملك التصرف, ولو هلك البيعٌ في يد المشتري فيه يكون أمانة 

١ 1‏ وليس عضمون 
ا لان فبقي القبض إذن الالك وعند البعض يكون 
مضمونا؛ لأنه لا يكون أدن حالا من المقبوض على سوم الشراءء وقيل: الأول قول 
بي حنيفة لهه والثاني قوهماء كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 
والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به» ويكون مبيع مضمونا في يد المشتري فيه 


عند البعض: أي الخنزير مال عند البعض» والخمر مال مطلقاء أو أراد أن كل واحد منهما مال متقوم عند 
البعض» أي عند أهل الذمة.(الكفاية) ملك التصرف: وما لا يفيد ملك التصرف لا يفيد ملك الرقبة.(العناية) 
بعض المشايخ: فمنهم الشيخ الإمام أحمد الطواويسي» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة بلك [الكفاية ٤/١‏ 4] 
وعند البعض: أراد به مس الأئمة السرحسيء وهو رواية ابن سماعة عن محمد لله. [البناية ]١ ١4/٠١‏ 

أدى حالة: بل هو أقوى حالاً منه؛ لأن نه م يوجد صورة الشراء» ولكنه قبض على سوم الشراء» وههنا 
قبض بعد صورة الشراء» فأولى أن يكون مضمونا. المقبوض: فذاك مضمون» فكذا هذا.(البناية) 
سوم الشراء: هو أن يسمى الثمن» فيقول: اذهب هذاء فإن رضيته اشتريته بعشرة» أما إذا لم يسم الثمن» 
فذهب به فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبوالليث في "العيون"» قيل: وعليه الفتوى. [العناية ]٤ ٤/١‏ 
وقيل: القائل محمد بن سلمة البلحي.(العناية) قوهما: يعن إذا هلك عند المشتري» فهو على هذا الخلاف.(البناية) 

على ما نبينه: هو قوله: وإذا ماتت إلخ. والفاسد إلّ: أي إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» 
وأما إذا قبضه بعد الافتراق عن المحلس بغير إذن البائع ذكر في المأذون أنه لا يملك. قالوا: ذلك محمول على 
ما إذا كان الثمن شيئاً لا يملكه البائع بالقبض كالخمر والخنزيرء أما إذا كان شيئاً يملكه» فقبض الثمن 
منه يكون إذنا بقبض. [العناية 40/5] يفيد الملك: وعند مشايخ بلخ ملك. الفاسد يفيد ملك العين 
وعند مشايخ العراق: يفيد ملك التصرف» لا ملك العينء ولهذا لا يجوز للمشتري أن يطأ جارية اشتراها 
بشراء فاسد» ولا شفعة في الدار المشتراة به» ولا يحل أكل طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ طلم فقالوا: 
إن جواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح» وإنما لم يحل وطء الحارية المشتراة بشراء فاسد؛ = 


باب البيع الفاسد ۹۱ 


وفيه حلاف الشافعي بسك وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وكذا بيع اليتة» والدم؛ 
ا باطل؛ لأنما ليست أموالاء فلا تكون علا للبيع؛ وأما بيع الخمر والخنزير إن كان 
قوبل بالدين كالدارهم والدنانير» فالبيع باطل» وإن كان توبل بن فالبيع فاسدٌ حى 
يعلك ما يقابله» وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير. ووجه ارق أن الخمر مال 


توب بالقيمة 


وكذا الت وال عل للم إلا أنه غير متقوم؛ اا أن شرع أمر بإهانته» وترك 


إعزازه» وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له؛ وهذا ذا لأنه مى اشتر لثما 0 ترام سر 


مقصودة؛ لكوفا وسيلة لا أا تحب في المت وإغا الملقصودُ احمل فسقط التومُ أصلاء 


= لأن في الاشتغال بالوطء إعراضا عن الردء وقال الإمام الحلواي: يكره الوطى ولا يحرم كذا في 
ليتيمة» ول يثبت الشفعة؛ لأن في قضاء القاضي بالشفعة تأكيد الفسادء وتقريره: ولا بحل أكله؛ لما فيه من 
الإعراض عن الرد.(الكفاية) وفيه: أي وقي كون المبيع را في يد المشتري في البيع الفاسد.(البناية) 
وسنبينه إلخ: في أول الفصل الذي يلي هذا الباب.(العناية) وكذا: يعني كما أن البيع ؟هذه الأشياء باطل» فكذا بيع 
هذه الأشياء. كالدار هم والدنانير إ: فسر الدين بمما؛ لأنهما أثمان أبدا؛ لأنهما خلقتا في الأصل تن الأشياء 
وقيمتهاء قال الله تعالى: لإوشروة بشن بخس دراهم مغدودة» فسر الثمن بالدراهم. [الكفاية 45-45/5] 
فالبيع باطل: لا يفيد ملك الخمرء ولا ما يقابلها. (العناية) 
غير متقوه: أي غير منتفع به شرعا. أن الشرع أمر: بقوله تعالى: مإفَاجتبُوهُ4. إعزاز له: وهو حلاف 
المأمور به. [العناية 45/51] لكوفا وسيلة: إلى تحصيل الخمر أو الخنزير.«(البناية) في الذمة: وما يحب 
في الذمة غير مقصود. وإنما المقصود الخمر: وفي جعله كذلك حلاف المأمور به» فيسقط التقوم 
اسلا لا يفضي إل حلاف المأمور به» وحينئذ يكون البيع باطلاً. [العناية 45/5] 

فسقط التقوم إلخ: أي م يظهر حكم التقوم في نفسه؛ ولا فيما يقابله من الدراهم والدنانير؛ لأن الثمن ثبت في 
الذمة بالعقد وثبوته في الذمة إغا يكون حكماً لتملكه عقابلة تملك مال آخر» فإذا لم يوحد ذلك لا يشت في 
الذمة» فلا يثبت فيه الملك؛ لاستحالة ثبوت املك في المعدوم» فيبطل العقد أصلاء وإن كان قوبل بعين ظهر حكم 
تقوم في حق تملك العين» فصار العقد منعقدا في حق العين» ولم يصح تسمية الخمر في نفسه» فيكون العقد واقعا 
بقيمة العين؛ لأنه لا بملكه مانا بل بعوض» وقد تعذر مقابلته بذلك العوض؛ إذ لا قيمة لذلك العوض» فيصار إلى 
قيمة هذا العوض ضرورة والعقد الصحيح يقع مضمونا بالقيمة» وكذلك القبض بحق العقد. [الكفاية 45/5 ] 


۹۲ باب البيع الفاسد 


بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر؛ لأن مشتري للثوب إغا يقصد تلك الوب بالخمر, 
4 إعزاز الثوب دون ار الخمر معتبرا في تملك اثوب» لا في حق نفس 
7 حن فسدت التسمية؛ 00 الخمرء واإلالع ا 
لأنه يبر شراء الثوب بالخمر؛ لكونه مقايضة. قال: وبيع أم الولد واولاب ات 
ومعناه: باطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد؛ لقوله ءلت#: "أعتقها ولدها",* 


تملك الثوب بالخمر: بجعل الخمر وسيلة وثمنا. ذكر الخمر: فلم يكن ذكرها لنفسها بل لغيرهاء ولیس 
في ذلك إعزازهاء ولا حلاف ما أمر به» فلا يكون باطلا. (العناية) إذا باع الخمر إلخ: يكون البيع فاسداء 
وإن وقع الخمر مبيعاً والثوب ثمنا بدخول البائع؛ لكونه مقايضة» وفيها كل من العوضين يكون كنا ومثمناء 
فلما كان في الخمر جهة الثمنية رجح حانب الفساد على جانب البطلان» صونا للتصرف عن البطلان 
بقدر الإمكان. [العناية /47] لكونه مقايضة: المقايضة: هي بيع العرض بالعرض» سمي بما؛ لتساوي 
العوضين في العينية» يقال: هما قيضان أي متساويان. [الكفاية 45/5] 

ومعناه إخ: وإغا فسره بذلك؛ لملا يتوهم أنه يفيد املك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدليل على ذلك ما 
ذكره بقوله: لأن استحقاق العتق قد ثبت إل وتحقيقه: أن بين استحقاق العتق» وثبوت الملك بالبيع منافاة؛ 
لأن استحقاقه عبارة عن جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين» وهو 
الاستحقاق ثابت بقوله -فيك: "أعتقها راغا ااج لا يقال: هو متروك الظاهر؛ لأنه يوجب حقيقة 
العتق» وأنتم تحملونه على حقه؛ فلا يصح دليلا؛ لأن البجاز مراد بالإجماع. [العناية 6/1[ 

باطل: لکن ليس كبطلان بيع الحر؛ فإنه باطل ابتداءً وبقاء؛ لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية» وبيع 
هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء؛ لعدم حقيقتهاء ولهذا جاز بيعهم من أنفسهم» فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحرء فازم بطلان بيع القن المضموم إليهم في البيع كالمضموم إلى الحر؛ وذلك لأنهم دخلوا في 
الابتداء في البيع؛ لكوفم محلا في الحملة» ثم خرجوا منه لتعلق حقهې ذ فبقي القن بحصته من الثمن» والبيع بالحصة 
بقاء جائز كما مرء بخلاف الحر؛ فإنه لما لم يدحل في البيع؛ لعدم الحلية لزم البيع بالحصة ابتداءء وأنه باطل. 
*تقدم في الاستيلاء. [نصب الراية ]١٠١/5‏ رواه.ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس» قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله ولو فقال: أعتقها.ولدها. [رقم: ٠١٠١‏ باب أمهات الأولاد] 


باب البيع الفاسد ۹۴۳ 
وسبب الخحرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد الوت» والمكاتب 
استحق يدا على نفسه لازمة: في حق المولى» ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله 
- ملك المشترى 
فلا يجوز» ولو رضي المكاتب بالبيع» ففيه روايتان: والأظهر الجوازء والراد: المابر المطلق 
ببيع نفسه 
دون المقيدء وني المطلق خلاف الشافعي شى وقد ذكرناه في العتاق. قال: وإن ماتت 
أم الولد» أو المدبر في يد المشتري: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة سد وقالا: عليه قيمتهما 


وسبب الحرية: لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. [العناية 41/5] 

لبطلان الأهلية إل: يعن أن سبب الحرية لو لم يكن ثابتا في الحال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو ثابتاً بعد 
الموت؛ والأول باطل؛ لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ» والإعمال أولى» وكذلك الثاني؛ لأن ما 
بعد الموت حال بطلان الأهلية» فم قلنا: إنه ينعقد سيبا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية» والموت ينافيها 
فدعت الضرورة إلى القول بانعقاد التدبير سبباً في الحال» وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت. [العناية 41//1] 
على نفسه: وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. في حق المولى: لأنه لا يملك فسخ الكتابة بدون رضا 
المكاتب فيتتفي الآحر»» وإنما قيد بقوله: في حق المولى؛ لأنها غير لازمة في حق المكاتب؛ لقدرته على فسخها 
بتعجيزه نفسه. [العناية 47/5] لبطل ذلك: وهي استحقاق أم الولد العتق» وانعقاد سبب الحرية للمدبر 
في الحال» واستحقاق المكاتب يدا على نفسه لازمة في حق المولى.(البناية) والأظهر الجواز: لأن عدمه 
كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيع. [البناية ١٠/8١؟]‏ 

المدبر المطلق: [أي المدبر الذي لا يجوز بيعه] وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة كقوله: 
أنت حر بعد موق» وإن مت» فأنت حر دون المقيد أي دون المدبر المقيد مثل قوله: إذا قد مت من 
سفري هذاء فأنت حرء وإن مت من مرضي هذاء فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع.(البناية) 
خلاف الشافعي: فإن عنده يجوز بيع المدبر؛ لما روي أن رسول الله يق باع المدبرء وجوابةة مارو اه محمد 
بن الحسن رل في "الأصل" عن أبي جعفر لله أن رسول الله كد إنها باع حدمة المدبر ولم يبع رقبته» أو يقال: 
الراد منه المدبر المقيد. [البناية ۲۲۰-۲۱۹/۱۰] وقد ذكرناه إل: أي في كتاب العتاق في باب التدبير. 
قال: أي محمد» كذا قال العيئ. 


1 باب البيع الفاسد 


وهو رواية عنه» لمما: أنه مقبوض جهة البيع» فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال؛ 
وهذا لأن المدبر وأم لولد يدحلان تحت البيع» حت يمك ما يضم إليهما في البيع؛ 
بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه» فلا يتحقق في حقه القبض» وهذا الضمان بالقبض. 
وله: أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة: وهما لا يقبلان حقيقة 


المدبر وأم الولد 


البيع» فصارا کالمکاتب» ولیس دخوهما ق ابيع في حق أنفسهماء وإا ذلك 
ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهماء فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده 
بانفراده» ووک الدعول ا ا كذا هذا. 


وهو رواية عنه: أي عن أبي حنيفة» وهذا ليس على ظاهره بل الروايتان عنه في حق المدبر» روى المعلى عن 
أي حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصبء وأما في حق أم الولد» فاتفقت الروايات عن أبِي حنيفة أنها 
لا تضمن بالبيع والغصب؛ لأنه لا تقوم لماليتها. [العناية 417/5] أنه: أي أن كل واحد من المدبر وأم الولد.(البناية) 
بجهة البيع: لأنهما يدحلان تحت العقد.(البناية) كسائر الأموال: المقبوضة على سوم الشراء.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى كوهفما مقبوضين بجهة البيع.(البناية) حتى يملك: كالقن مع المدبر أو أم الولد» فإن سمي 
الثمن صح البيع في القن بحصته من الثمن. بخلاف المكاتب إلخ: جواب عما يقال: لو كان الدحول تحت 
البيع» وتملك ما يضم إليه موجبين للضمان لكان في المكاتب كذلك. [البناية ١٠/1؟7؟]‏ 

يقبل الحقيقة: أي حقيقة حكم البيع» وهو الملك.(البناية) فصار كالمكاتب: في كونه غير قابل للحقيقة 
أي لحقيقة البيع وهو الملك.(البناية) وليس: هذا جواب عن قولهما: يدحلان تحت البيع إلخ.(البناية) 
دخوهما إلخ: لأنهما ليسا محل البيع» فلا يفيد دخوهما في البيع في حق أنفسهماء وإغا ذلك ليثبت الحكم في 
الضموم إليه. [الكفاية 41/5] لا يدخل إل: يعي إذا باع عبد مع المشتري يقسم الثمن على قيمتهاء فيأخذ 
بحصته من الثمن» وهو الأصح. وقال في "التتمة": إذا جمع بين ماله ومال غيره» وبايع من ذلك الغير صفقة 
واحدة لا يجوز أصلاء هكذا في بعض المواضع. (النهاية) كذا هذا: أي كذلك الحكم فيما نحن فيه» يعن يثبت 
حكم الدخول في البيع في حق المضموم إليه» وهو القن لا في حكم أم الولد والمدبر. [البناية ١٠/1؟7؟]‏ 


باب البيع الفاسد ه6١6‏ 


قال: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما لا علكه» ولا في حظيرة 
إذا كان لا يؤحذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم ومعناه: إذا علوم تاجيا 
ولو كان يؤخذ من غير حيلةٍ جاز, إلا إذا احتمعت فيها بأنفسهاء ول يَسَد عليها 


حظيرة غير اصطياد 


الماخل, لعدم الملك. قال: ولا بِيعٌ الطير في الحواء؛ لأنه غير مملوك قبل الأخذ» وكذا 
لو أرسله من يده؛ لأنه غير مقدور التسايم» ولا بيع الحمل؛ ولا النتاج؛ 


ولا: أي ولا يجوز بيعه ايضا في الحظيرة.(البناية) إذا كان: بأن كانت الحظيرة كبيرة. ومعناه: أي معن 
قوله: ولا في حظيرة. إذا أخذه إل: فحينئذ كان ملكا له» فباع ما يملكه» لكنه غيرمقدور التسليم. 
كان يؤخذ: بأن كانت صغيرة. جا لأنه ملكه» ومقدور التسليم» ويثبت للمشتري خيار الرؤية» ولا يعتد 
برؤيته في الماء؛ لأنه يتفاوت في الما وخارجه. إلا إذا إل: استثناء منقطع؛ لكونه غير مستثن من المأخوذ 
الملقى في الحظيرة؛ والمجتمع بنفسه ليس بداخل فيه. [العناية 19/5] 

ولم يسد إل1: وقيد به؛ لأنه لو سد موضع الدخول حي صار بحيث لا يقدر على الخروج؛ فقد صار أخذا 
له يمنزلة ما لو وقع في شبكة» فيجؤز بيعه.(البناية) المدخل: أي موضع دخول الماء. [البناية ۲۲۳/۱۰] 
لعدم الملك: [فلا يصح بيعه] أي لم يملكها صاحب الأرض جرد الاجتماع في ملكه. ألا ترى أنه لو 
باض الطير فيهاء أو فرخحت ل يملكه؛ لعدم الإحراز» فههنا أولى. (النهاية) 

ولا بیع إل: هذا إذا كان يطير ولا يرجع؛ ولو كان له وکر عنده يطير منه في الهواء» ثم يعود إليه جاز؛ 
لأنه يمكن أخذه من غير حيلة» وعلى هذا لو باع صيدا قبل أخذه لا يجوزء وبعده يجوز إن كان في يده 
أو محبوساً في مكان يمكن أحذه من غير حيلة» وإن لم يمكن إلا يما لا يحوز. لو أرسله: أي ولو كان الطير 
لأحد» وأرسله من يده» وانفلت منه. [البناية ]۲۲٤/٠١‏ لأنه غير إلخ: والحمام إذا علم عددهاء وأمكن 
تسليمها جاز بيعها؛ لأا مال مقدور التسليم. 

ولا بيع إة: الحمل ما في البطن» والنتاج ما يحمل هذا الحمل؛ وهو المراد من حبل الحبلة في الحديث» وقد كانوا 
يعتادون ذلك في الجاهلية» فأبطل ذلك بالنهي. [الكفاية ]٠١/١‏ ولا النتاج: والنتاج في الأصل مصدرء تتحت 
الناقة بالضم» ولكن أريد به المنتوج ههناء والحبل مصدر حبلت المرأة حبلاء فهي حبلى. [العناية ٠/٦‏ ] 


نهي الي عة عن بيع الحَبَلِ وحَبلٍ الحبَلاء* ولأن فيه غررا. قال: ولا اللبن 

في الضرء؛ للغرر, فعساه : ولأنه ينازع فى كيفية الحلب» ورعا يزداد» فيختلط 
لمبيع بغيره. قال: : ولا لصوف على ظهر التم؛ لأنه من أوصاف اليوان» ولأنه ينبت 
ن أسفل» فيخلط اليئ بغر بخلاف لقو لأنها تزيد من أعلى› 


ثم الخلاف 

وحبل ا الحبل» مصدرحبلت لمرأة حبلا فهي حبلى» فسمي به كما سمي بالحمل؛ وإنما دحلت عليه 
التاء؛ إشعارا معن الأنوثة فيه» قيل: معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. [العناية ]٠١/٦‏ 
ولأن فيه غررا: الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر في "المبسوط": الغرر ما يكون مستور العاقبة» وذكر 
في "المغرب": عن بيع الغرر» وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؟ (النهاية) 
ولا اللبن: إلا كيلا ولا محازفة] بالرفع والجر على حذف المضاف» وهو البيع» وكذا في الصوف. (النهاية) 
للغرر: وقد مى عن الغرر» فعساه انتفاخ أي لعل الضرع منتفخ» فيظن لبناء وهو الغرور. [البناية ١٠/71؟؟]‏ 
ولأنه ينازع إلخ: فإن المشتري يستقصي في الحلب» والبائع يطالبه بأن يطالبه بأن يترك داعية اللبن.(العناية) 
وربما يزداد: أي ساعة فساعة» والبيع لم يتناول الزيادة؛ لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغيره» واختلاط 
لبيع بها ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع. [العناية ٠/١‏ ] 

من أوصاف الحيوان: [أي قبل امز فهو تابع ليس يمال متقوم] جعل الصوف وصفا؛ لأنه تبع للحيوان» فلما 
كان تبعا م جز جعله مقصودا ايراد العقد عليه. [البناية ]۲۲۷/٠١‏ فيختلط المبيع: والاختلاط مبطل للبيع. 
بخلاف القوائم: فإفها عين مال مقصود من وجه.«النهاية) لأا تزيد !خ: فإن قيل: القوائم متصلة 
بالشجر» وجاز بيعهاء أجاب: بأنها تريد من أعلاهاء فلا يلزم الاختلاط حى لو ربطت خيطا في أعلاهاء 
وت رکت اا نض اط أسفل ما في رأسها الآن» وإلا على ملك المشتري» وما وقع من الزيادة وقع في 
ملكه» أما الصوف» فإن نموه من أسفله» فإن حضب الصوف على ظهر الشاةء ثم ترك حى نما 
فا مخضوب يبقى على رأسه لا في أصله. [العناية ]١١-٠١/٦‏ 
*غريب بمذا اللفظ» وفيه أحاديث. [نصب الراية ]٠١/٤‏ رواه مالك في "الموطاً" عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: لا ربا في الحيوان» وإنما نمي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. فالمضامين: 
ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمل» وحبل الحبلة: ما كان أهل الجاهلية يتبايعونه. 
[رقم: 2517 باب ما لا يجوز من بيع الحيوان] 


باب البيع الفاسد ۹۷ 


وبخلاف القصيل؛ لأنه يمكن قلعه» والقطع في الصوف متعين» فيقع التنازع في موضع 
لقطع وقد صح "أنه حلت مى عن بيع الصوف على ظهر الغنم» وعن لبن في ضرع 
وسّمن في ين٠‏ وهر حجة على أي يوسف بل في هذا الصوف» حيث جوز بيع 
فيما يروى عنه. قال وجذّع في السقض» وذراع من ثوب» ذكرا القطع أو لم يذكراه؛ 
لأنه لا يمكن تسليمُه إلا بضررء بمخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من قر فضة؛ لأ 
لا ضرر في تبعيضهه ولو لم يكن معنا لا چوز؛ لا ذكرناء وللجهالة أيضا. ولو قطع 
البائم الذراع) أو قلع اددع قبل أن ب فسخ امشتري: يعود روال المد 
خلااف ما إذا باع وى في الت أو البذر في البطيخ» حيث لا يكون صحيحا” 


وبخلاف القصيل: جواب عما يقال: القصيل كالصوف» وجاز بيعه» فأحاب: بخلاف القصيل فإن بيعه 
يحوز؛ لأنه يمكن قلعه» يعن وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا يمكن وقوعه من حيث القلع» 
فيقلع» والقطع في الصوف متعين معتاد بين الناس والقلع فيه» وهو النتف ليس .معهود بين الناس» فيقع 
التنازع في موضع القطع» فلا يجوز بيع الصوف على الظهر لجهالة موضع القطع. [البناية ۲۲۸/۱۰] 
في لبن: المراد لبن في غير ضرع. حجة: فإن القياس في مقابلة النص لا جوز. 

في هذا الصوف: [أي الصوف على ظهر الغنم] [الكفاية 51/5] احتراز عن الصوف الحذوذ؛ فإنه 
يحوز بيعه على جميع الروايات. [البناية ۲۲۹/۱۰] جوز بيعه: لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسلي» 
بخلاف أطراف الحيوان؛ لأنه لا ينتفع بما إلا بعد الذبح» فصار ماليته متعلقة بفعل شرعي» فلم يوجد قبله. 
من ثوب: يعن ثوبا يضره التعيض كالقميص لا الكرباس. [العناية "/01] ذكرا القطع: يعن سواء ذكرا موضع 
القطع من الثوب» أو لم يذكراه.البناية) إلا بضرر: أي بضرر لم يوجبه العقد» ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من 
رجو ع» وتتحقق المنازعة. [العناية */51] لما ذكرنا: وهو أنه لايمكن تسليمه إلا بضرر. [البناية ]570/٠١‏ 
“روي موقوفا ومرفوعاً مسندا ومرسلا .[نصب الراية ]١١/4‏ رواه الدار قطي في "سننه" عن ابن عباس قال: فى 
رسول الله وت أن تباع رة حين يطعم » أو صوف على ظهرء أو لبن في ضر ع» أو من في لبن. ۲1 ٠‏ كتاب البيوع| 


۹۸ باب البيع الفاسد 


إن شقهما أ ١‏ لأن دما احتمالا أما الجذ د. قال: 
ع لبيع؛ ب 0 3 نعين 4 القدوري 


ضر اف وهنم ضح من لد برب لکا رت لد هول ولك ف 

غررا. قال: وبيع المزابنة» وهو: يع الفمر على النخيل بتمر ميجذوذٍ مثل كيل خَرْصاء 
لأنه ءاتلا نمى عن المزابنة والمحاقلة,* فالمزابنة ما ذكرناء والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها 
بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلاً عکیل من جنسه» فلا يجوز بطريق الخرصء 


لاحتمال الربا 3 
احتمالة: أي هو شيء مغيب وهو في غلافه» فلا يجوز بيعه.(العناية) أما الجذع إلخ: إشارة إلى إثمام 
الفرق ہین البذر» والنوى» الجاع المعين ي السقف» بأن الجذع مين موجود؛ إد الفرض فيه) والبذر 
والنوى ليس كذلك. [العناية ]٥۲/١‏ وضربة القانص: القانص: ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه 
ومنه ى عن ضربة القانص وهو الصائد» وفي "مذيب الأزهري": عن ضربة الغائص» وهو الغواص على 
اللآلي» وذلك أن يقول للتاحر: أغوص لك غوصة فما أخرحت فهو لك بكذا. [الكفاية 5/؟5ه-58] 
القانص: يقال: قنص إذا صاد. لأنه مجهول: لأنه لا يدري ما الذي يحصل من الضربة. 
ولأن فيه غررا: لأنه يجوز أن لا يدحل في الشبكة شيء من الصيد.(الكفاية) وبيع المزابنة إل: المزابنة لغة 
المدافعة من الزين» وهو الدفع» وسمي هذا النوع من البيع بما؛ لأا تؤدي إلى النزاع والتدافع. [البناية ۲۳۲/۱۰] 

بيع الثمر 4 الأول بالثاء 0 بالثللاث») والثاني بالتاء المنقوطة بائنين» كذا وجدت خط شيخي ) 
0 أعلى النخيل لا يسمى تمراء وإنها التمر لمحذوذ, وأما الثم فعام. (النهاية) 
خرصا: أي من حيث الظن» لا من حيث الكيل الحقيقي» أو الوزن الحنيني؛ لأنه لو وجد الكيل الحقيقي 
في البدلين لم يبق الثمر على رؤوس النخيل» بل يكون ترا بحذوذاً كالذي يقابله من الجحذوذ. (النهاية 
خرصا: هذا ا لمعن للمحاقلة مذكور في "الفائق". [البناية ]74/٠١‏ 
“روي من حديث جابر» ومن حديث الخدري؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أنس»؛ ومن حديث 
أي هريرة.[نصب الراية ]١7/84‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا ابن عيينة 
عن ابن جرير عن عطاء مع جابر بن عبدالله ی فى | النبي كُدٌ عن المخابرة» والحاقلةء وعن المزابنة» وعن 
اتم حى يبدو صلاحهاء وأن أ تباع إلا بالديئار والدراهم إلا العرايا.[رقم: 553١‏ باب الرجل 
يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل] 


باب البيع الفاسد ۹۹ 


كما إذا كانا موضوعين على الأرضء وكذا العنب بالزييب على هذا. وقال الشافعي س 
يحوز فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه عا فى عن المزابنة ورخخص في العرلياء"” وهو أن 
يا مخرصها مرا فبا دون خسمة أوسق. قلنا: م ةلف وتاويل. أن بيع الى 


في الجواب أ موهوب له 


له ما على النخيل من لغري تمر بحذوذه وهو بيع مخز أنه ملك فيكرن أبن 


إعطاء الحدوذ 
على الأرض: وباع أحدهما بالآخر خرصا.(النباية) وكذا العنب إلخ: أي لو باع مكيلا من العنب بعكيل من 
الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. يجوز: أي شراء التمر بتمر محذوذ على الأرض خرصا. [البناية ١٠/؟]‏ 
فيما دون إل: ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق» وله في مقدار خمسة أوسق قولان. [الكفاية 4/5 5] 
أوسق: جمع وسق-بفتح الواوت وهو مون صاع وهو فلات مائة اوعغرون :رلا عند أهل اجان 
وأربع مائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع. [البناية ۰ ۲۳۸/۱] 

أن يباع إل: أن يباع مسند إلى ضمير راجع إلى الثمر الذي على رأس النخيل؛ لأن الكلام فيه» وأنْث ضمير 
بخرصها على أنه جمع الثمرة» وني مثله يجوز التذكير والتأنيث. (النهاية) وتأويله: أي تأويل قوله: ورحص ني 
العرايا.(البناية) أن يبيع !لخ: معناه: أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل؛ ثم يشق على المعري دخول 
المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد» والرجوع في الهبة, 
فيعطيه مكان ذلك ترا بحذوذاً بالحرص؛ ليدفع ضرره عن نفسه؛ ولا يكون مخلفاً لوعده. [العناية 57/5] 

لأنه ل يملكه إلخ: يعي أن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلاً ملك الواهب» فما يعطيه 
من العو لا ركو و رتا ا ف ا وسمي بيعا ججازا؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه؛ للتحرز عن حلف 
الوعد» واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق» فظن الراوي أن الرحصة مقصورة على هذاء فنقل 
كما وقع عنده» وفيه بحث من وجهين: الأول: أنه جاء في حديث زيد بن ثابت ده "أن رسول الله وَل 
فى عن بيع الثمر بالتمر» ورحص في العرايا"» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا: بيع مر بتمر. = 
ال اليا عن داود بن الحصين. [نصب الراية ]١17/4‏ 
أحرج اغارف او ابا حا عة بن اقاب قال فض مالكاء رما عبيدالله بن الربيع 
أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة ذه أن البي 55 رحص في بيع العرايا في خمسة أوسق» أو دون 
خمسة أوسق قال: نعم.[رقم: »515٠‏ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة] 


١٠‏ باب البيع الفاسد 


قال: ولا يجور بيع بإلقاء ا لحجر» والملامسة» والمنابذة, وهذه يوع كانت 2 الجاهلية) وهو 

أن يتراوض الرجلان على سلعة- أي يتساومان- فإذا لمسها المشتري» أو نبذها إليه البائع» أو 
١ ,‏ السلعة ٠‏ ألقاها السلعة 

وضع المشتري عابها حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة, والثاني بيع المنابذة» والثالث إلقاء 

ا لحجر» وقد فى الي ي عن بيع الملامسة والمنابذة.* ولأن فيه تعليقا بالخطر. قال: 


القدوري 


ولا يجوز بيع ثوب من ثوين؛ جهالة وع ولو قال: على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما 
شاء جاز البيع استحساناء وقد ذكرناه بفروعه. قال: ولا يجوز بيع المراعي, ولا إجارقاء 


= والثاني: أنه جاء في حديث جابر وف بلفظ الاستثناء: إلا العراياء و الأصل: حمل الاستثناء على الحقيقة» والاستثناء 
من البيع حقيقة بيع» لوحوب دخوله في المستثئ منه» والجواب عن الأول: أن القران في ف النظم لا يوجب القران في 
الحكم وعن الثاني: أنه على ذلك التقدير يناف قوله فيل المشهور: "التمر بالتمر مثلاًبمثل" والمشهور قاض عليه. 
يتساومان: سام البائع السلعة أي عرضهاء وذكر نمنهاء وسامها المشتري معن استامها. [العناية ]٠ ١/٦‏ 
فإذا لمسها إ: أي إن أحب المشتري إلزام البيع لمسها بيده» أو وضع الحجرء فيكون مشترياً له رضي مالكها 
أو لم يرض؛ وإن أحب مالكها إلزام البيع ينبذها إليه» فيلزمه البيع» وليس له الرد بعد ذلك. [الكفاية 0/5] 
ولأن فيه: أي ولأن في كل واحد من هذه البيوع.(البناية) تعليقا: أي التمليك با نطر[أي الشرط والتردد] 
والتمليكات لا تحتمله لأدائه إلى معن القمار؛ لأنه.منزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه 
الحجرء فقد بعته» وأي ثوب لمسته بيدك» فقد بعته» وأي ثوب نبذته إلي» فقد اشتريته. [العناية ]٠ ٠/٠‏ 
لجهالة المبيع: جهالة تفضي إلى المنازعة؛ لتفاوت الأثواب. ذكرناه: أي في باب خيار الشرط. (البناية) 
المراعى: جمع المرعى اسم محل الرعي. ولا إجارقا: ولم يذكر أنها فاسدة» أو باطلة» وذكر في الشرب 
فاسذة حي يملك الأجر بالقبض. (النهاية) 

#أخرجه البخخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري.[نصب الراية ]١4/4‏ أخرج البخاري في "صحيحه" حدثنا 
يى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال: 
فى رسول الله 4 عن لبستين» وعن بيعتين» ى عن الملامسة والمنايذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقبله الا بذلك» والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر 
ثوبه» ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.[رقم: »58١١‏ باب اشتمال الصماء] 


باب البيع الفاسد ٠١‏ 


والمراد: الكل أما البيع؛ فلأنه ورد على ما لا بملكه؛ لاشتراك الناس فيه بالحديث» 


وأما الإحارة؛ فلأف عقدث على استهلاكِ عين اح ولو عقدت على استهلاك عين 


ملوك بأن استأجر بقرة ١‏ شري لبنها لا وز 0 أول. قال: ولا يجوز يع انحل 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صللا وقال محمد ب" ملك: يجوز إذا كان محرزاء 
0ك محفوظا 

والمراد إل: أي المراد بالمراعي: الكلاً إطلاقاً لاسم امحل على الحال» وإغا فسر المصنف المراعي بالكلاً؛ لأن 
لفظ المرعى يقع على موضع الرعي» وهو الأرض؛ ولو لم يفسر بذلك؛ لتوهم أن بيع الأرض وإجارتها لا جوزء 
وهو غير صحيح؛ لأن بيع الأرض» وإجارتها صحيح» سواء كان فيه الكل أو م يكن. [البناية 47/٠١‏ ؟7] 
الكلاً: بالقصر, أي الكل غير الحرز. بالحديث: وهو قوله عة: "الناس شركاء في الثلاث: الماء والكلاً 
والنار"» والمراد بالماء: الذي في الأنمار والآبارء وأما إذا أحذه وجعله في وعاى فقد أحرزه» فجاز بيعه» 
وبالكلاً: ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت قي أرض ممل وكة بغير إنبات رب الأرض؛ لأن رب الأرض 
لأ يكون غررا لديكرةق أرضة» وإذا انمه انون الأرض بالسقي والشربة في أرضه اختلفت الروايات 
فيه؛ فإنه ذكر في "الذخيرة" و"الحيط"» ولو باع حشیشا في أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت 
بأن سقاها لأحل الحشيشء فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه» ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأحذه بغير إذنه» وإن 
نبت بنفسه لا يحوز؛ لأنه ليس بمملوك له بل هو مباح الأصل» ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 

وقي "القدوري": ولا يجوز بيع الكل في أرضه» ولو ساق اماء إلى أرضه» ولحقته مؤنة حي حرج الكلا لم يجز يبعه؛ 
لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنص» وإنما ينقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ» فبقي 
الكلأ على الشركة فلا يجوز. وذكر الحلواني عن محمد يله الكل ما ليس له ساق» وما قام على الساق» فليس 
بكلا مثل الحاج» وكان الفضلي يقول: هو كلأء ومعين إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء بماء 
وتحفيف الثياب بماء أما إذا أراد أن يأحذ الجمر» فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. [الكفاية //51] 

فلأنها عقدت إخ: فعدم جواز الإحارة لمعنيين: وقوعها في غير ملوك واستهلاك العين. (النهاية) 
على استهلاك إلخ: والمستحق بالإجارة: المنافع دون الأعيان» إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق 
بالإجارة كالصبغ في استئجار الصباغ» واللبن في استئجار الظئر؛ لكونه آلة للحضانة والظؤورة. [الكفاية 017/5] 


١‏ باب البيع الفاسد 


وهو قول الشافعي ه؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاء فيجوز بيعه وإن کان لا يؤكل 
كالبغل والحمار. وهما: أنه من الهوام, فلا جوز يبعه کالزنابیں ا عت أ 
لا بيه فلا يكون مضع ب قل اروج حى لو باع كار ها عسل جا فها من 
حل يوز ل كذ ذكره 7 ees‏ 
Ant iS EEN‏ 
وعندها: يجوز لكان الضرورة؛ وقيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة له كما في دود القزء 
عدم الجواز 
حقيقة: باستيفاء ما يحدث 58 وشرعا: لعدم ما يكنع عنه شرعا. (العناية) كالبغل والحمار: فإن بيعهما 
يجوز بلا حلاف.(البناية) الموام: وهي المخحوفة من الأحناش. [العناية ۷/1[ والانتفاع اخ: جواب عن قوله: 
حيوان منتفع به يعين لانسلم أنه منتفع به. [البناية 44/٠١‏ 7] لا بعينه: احترز بقوله: لا بعينه عن بيع المهر والجحش» 
فإفهما وإن كان لا ينتفع يما في الحال ولكن ينتفع يما في المآل بأعياماء فيجوز البيع. [الكفاية */01] 
كوارة: بالضم والتشديد عن الغوري» وبالكسر والتخفيف عن الأزهري» وقيد بفتح الكاف بعسل النحل إذا 
سوى من طين. ذكره الكرخي: وذكر في موضع آخر: أن هذا قول القدوري» وقال الكرحي: غا يدحل 
الشيء تبعا إذا كان من حقوقه كالشرب» وهذا ليس من حقوقه. (النهاية) الكرخي: أبو الحسن, في "مختصره". 
يجوز: كبيع النحل مع العسل. يجوز 3 وعليه الفتوى؛ اعتباراً للعادة» ففي دود القز مر أبوحنيفة يفك على 
أصله المذكور في بيع النحل» وكذا محمد بل مر على أصله» فقال: بالجواز فيهماء وأما أبويوسف يل ففرق» 
ففي بيع النحل مع أبي حنيفة سه وفي بيع دود القز مع محمد مسأ فقال: ما ظهر من القز منتفع به في المستقبل» 
فكان يمنزلة المهرء بخلاف النحل كذا في. "الفوائد الظهيرية". [الكفاية 5/8/5] 
كيفما: أي سواء كان معه القز أو لا.(البناية) ولا يجوز إلخ: لما ذكر في بيع النحل من أنه مما لا ينتفع بعينه بل 
عا يحدث منه» وهو معدوم في الحال. بيع بيضه: هو البذر الذي يكون منه الدود. [العناية 08/5] 
وعندهما يجوز: قال الإمام المحبوبي بله: وعليه الفتوى» وقي "الذخيرة: فإنه اختيار الصدر الشهيد مأب 
[الكفاية 59/5] في دود القرّ: إذ ل يظهر فيه القز. 


باب البيع الفاسد ۰۴۳ 


والحمّام إذا علم عدَدّهاء وأمكن تسليمُها جاز بيعُها؛ لأنه مال مقدورٌ التسليم. ولا يجوز 
يع الآبق؛ لنهي النبي عاكلا عنه»* ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يبعه من رحل زعم 


العبد الآبق 

أنه عنده؛ لأن النهي عنه یع آبق مطلق, وهو أن يكون آبقا فى حق المتعاقدين» 5 
في | 

آبق في حق المشتري» ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجرٌ عن التسليب وهو المانع. 


إلى لى المشتري العجر 
م لا بصير قابضا مجرد العقد إذا كان في يده» وكان أشهد عند أخذه؛ لأنه أمانة عند 


بم الأمانة لا ينوب عن قبض اليب ٠‏ ولو كان ل ينهد يجب أن يصير قابضا؛ لأنه 
قيض غصب» ولو قال: هو عند فلان» فبعه مي فباعه: لا جوز؛ لأنه آبق في حق المتعاقدين؛ 


والحمام إذا علم إلخ: وكان موضع ذكره عند قوله: ولا بيع الطير في الهواءء وإغا ذكر ههنا تبعا لما 
ذكره الصدر الشهيد في شرح "الجامع الصغير"؛ لأنه وضعه ثمة كذلك. [العناية 58/5] 
آبق مطلق: كامل؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. في حق المشتري: لأنه عنده في زعمه.(البناية) 
أشهد عند أخذه: أي أشهد عند الأحذ أنه أحذه للرد.(البناية) لأنه أمانة إ: ولهذا لو هلك قبل 
الوصول إلى يد المولى» هلك من مال المولى. [البناية ]151/٠١‏ لا يبوب إخ: فإن قبض الأمانة وهو 
أدن؛ لأنه غير مضمون لا ينوب عن ق قبض البيع؛ » وهو أقوى؛ لأنه مضمول لازم. [الكفاية ١۹/٦‏ 
لم يشهد: أي عند الأحذ, وأخذه للرد. أن يصير قابضا: وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وذكر الإمام 
التمر تاشي: أنه لا يصير قابضا عند أبي يوسفء وقول المصنف يجب أن يصير قابضاً كأنه إشارة إلى أنه 
ازم أبا يوسف القول بكونه قابضاً نظرا إلى القاعدة. [العناية */09] قبض غصب: وقبض الغصب قبض 
ضمان» فينوب عن قبض البيع وهو قبض ضمان. [البناية ]151/٠١‏ 
رواه ابن ماجه في "سننه " حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبدالله عن محمد 
بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن البو ى قله ی عن شراء 
ما في بطون الأنعام حي تضع» وعن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حن 
تقسم؛ وعن شراء الصدقات حن تقبض» وعن ضربة القانص. [رقم: 265 باب النهي عن شراء ما في 
بطون الأنعام وضروعها وضربة القانص] 


۰٤‏ باب البيع الفاسد 
ولأنه لا يقدر على تسليمه» ولو باع الابق) ٤‏ عاد من الإباق فض ذلك العقد؛ 
لأنه وقع باطلا؛ لانعدام احلية كبيع الطير في الهواء» وعن 5 حنيفة مله أنه بتم 


العقد إذا م يفسخ؛ لأن العقد انعقد بفيام المالية) 3 قل ارتفع, وهو العجز عن 
E‏ 


8 لت ee hs:‏ قال: ولا بيع لبن امرأة 
و وقال الثاني با ركلله: يجوز بيعه؛ لأنه مشروب طاهرء ولنا: أنه جزء الآدمي, 


لا يتم إل: ويحتاج إلى بيع جديد. [الكفاية ۹/٦‏ ه] لأن شرط جواز العقدء وهو القدرة على التسليم كان فائتا 
وقت البيع» فلا يحوزء وإن وجد بعده. (النهاية) ذلك العقد: في ظاهر الرواية» وبه أحذ مشايخ بلخ.(العناية) 
لانعدام احلية: لأن المالية في الآبق تأوية» فهو كالمعدوم جقيقة في المنع من البيع» فإن قيل: فلم جاز 
إعتاقه؟ قلنا: الإعتاق إبطال الملك» فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع» فإثبات الملك للمشتري والتوى 
ينافيه» فلا يثبت. [الكفاية 1١/٦‏ كبيع الطير: أي باع الطير في الهوا» ثم أحذه» وسلمه في الجلس. [العناية 59/5 
يتم العقد: فأيهما امتنع من البائع والمشتري يحبر على التسليم والتسلم» ولا يحتاج إلى بيع جديد, إلا إذا 
كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي» وطلب التسليم» وظهر عجزه» وفسخ القاضي العقدء ثم ظهر العبد 
فحينئذ يحتاج إلى بيع جديد. (النهاية) إذا لم يفسخ: أي القاضي العقد قبل عوده» وإن فسخه قبل ذلك 
فلابد حينئذ من البيع الجديد.(البناية) قد ارتفع: فإذا زال صار كأن لم يكن كالراهن ببيع المرهون, ثم 
يفتكه قبل الخصومة. (النهاية) وهكذا: يعن مثل ما روي عن أبي حنيفة لللهه. [البناية ]1531/٠١‏ 

قال: أي محمد مله في 'الجامع الصغير".(البناية) في قدح: وإنها قال: في قدح؛ لأنه لو لم يذكر القدح؛ لتوهم 
أنه يجوز بيعه إذا كان في القدح» وإنما لا يحوز بسبب كونه في الثدي كما هو الحكم في ألبان سائر الحيوانات 
أنه إذا باعه» وهو في الضرع لا يجوز وإذا كان في القدح» أو في غيره من الإناء يجوز. [الكفاية ]٠١/١‏ 
طاهر: ذكر الطهارة بعد كونه مشروبا؛ احترازا عن الخمر» وعما لا يتقوم في نفسه مع كونه طاهرا 
كحبات الحنطة؛ لعدم الانتفاع؛ فإنه لا يجوز بيعها؛ لفوات وصف الطهارة قي الخمر» وفوات وصف 
التقوم في حبات الحنطة. (النهاية) أنه جزء الآدمي: فلا يكون مالاً؛ لأن المال هو غير الآدمي خلق 
لمصلحة الآدمي ما يجري فيه الشح والضنة» ومحل البيع هو المال حن لا ينعقد في غيره أصلاء وأما دلالة 
أن اللبن جزء الآدمي» فهو أن الشرع أثبت حرمة الرضاع لمعن البعضية. [الكفاية ]51١-50/5‏ 


باب البيع الفاسد ه٠١‏ 


وهر يمميع أجزاه مكرّم مصون عن الاتنال اليع» ولا فرق في ظاهر الرواية ين لبن الحرة 
والأمة. وعن أي يوسف ملك أ وزع بن لأت لأنه يجوز إيراد العقد على نفسهاء فكذا 
على جرئهاء قلنا: الرق قد حل نفسهاء فأما لبن فلا رقا فيه؛ أنه ص بحل يتحقق فيه 
القوة الي هي ضله وهو الحي» ولا حياة في اللإن. قال: ولا يجوز بيع شعر الخنزير؛ لأنه 
نجس العين» فلا يجوز ا إهانة له ويجوز الانتفاع وه البو فإن ذلك العمل 
الى دونه ويوجد لأس فل ضررر للا رر رقع فيال القليل أفسده 
عند أبي يوسف بطي 1 جثله: لا يفسده؛ لأن إطلاق الأنتفاع به دليل طهارته. 


مكرّم: وما يرد عليه البيع ليس بعكرم» ولا مصون عن الابتذال.(العناية) على جزئها: إعتبارا للجزء 
بالكل.(العناية) الرق إلخ: والجواب عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد به كونه مشروبا مطلقاء أو في 
حال الضرورة» والأول ممنوع؛ فلأنه إذا استغن عنه حرم شربه» والثاني مسلم؛ لأنه غذاء عند الضرورة 
وليس .مال» فلا يجوز بيعه.(البناية) حل نفسها: فنفسها رقيقة يجوز بيعها. في اللبن: لا يرد عليه الرق» 
ولا العتق» لانتفاء الموضوع. [العناية 11/5] قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير". [البناية ]187/٠١‏ 

ولا يجوز: باتفاق الأئمة هلد (البناية) للخرز: لا بفتح الخاء المعجمة؛ والراء المهملة» وآخره زاء معجمة 
مصدر حرز الخف وغيره» وهو العمل للخفاف يمنزلة الخياطة للخياط. للضرورة: فإن الأساكفة 
يحتاجون في خرز النعال» والأحفاف إليه. ويوجد إلخ: جواب عما يقال: إذا كان كذلك ينبغي أن يجوز 
بيعه» وتقرير الجواب: أن شعر الخنزير يوجد مباح الأصل؛ فلا ضرورة إلى بيعه» وعلى هذا قيل: إذا 
كان لا يوجد إلا بالبيع جاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للبائع. [البناية ]۲٠ 4/٠١‏ 

فلا ضرورة: قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يحدون شعر الخنزير إلا بالشراء» ينبغي 
أن يجوز لهم الشراء للضرورة؛ ولا بأس لهم أن يصلوا مع وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (النهاية) 

في الماء القليل: بأن لم يكن جارياء ولا عشرا في عشر. دليل طهارته: والطاهر لا ينجس» والصحيح 
قول أبي يوسف بلهه؛ لأنه لو كان طاهراً مباح الانتفاع به يصح بيعه؛ قياساً على عامة ما هذا شأنه» وعن 
فقن الطلق؟ أه كان لا لس مكعاء از خا عورا فيدر الا ي [الكفارة ا 


٠٦‏ باب البيع الفاسد 


ولأبي يوسف رلك سلكه: أن rê‏ لاضرورة» فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال» و حالة 
20 تغايرها. ولا فى الإنسان, ولا بده به؛ لأن الآدمي مكرم 
: ا فلا يحوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلاء وقد قال عفكلا: "لعن الله 
الواصلة والمستوصلة”* الحديث» وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر» فيزيد في قرون 
النساء وذوائبهن. قال: ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ؛ لأنه غير منتفع به 


ولأبي يوسف إلخ: وكأن المصنف اختار قول أبي يوسف حيث أخره» قيل: هذا إذا كان منتوفاء وأما 
امخروز فظاهرء كذا في التمرتاشي وقاضي خان. [العناية 17/5] شعور الإنسان: وذكر فخر الإسلام 
شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (النهاية) ولا الانتفاع إلخ: وروي عن محمد سه أنه يجوز 
الانتفاع بشعر الادمي استدلالا ما روي أن البي الإ حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه» وكانوا 
ر کر نه ولق كان سا ا قحل » ونه لأ هرك باک آلا تر أن با طط و سين شرب مدعل 
قصد التبرك فاه أن يعود إلى مثله في المستقبل. [الكفاية ]1۳/١‏ 

لعن الله إ: وآحره: والواشمة والمستوشمة, فالواثمة: الي تجعل الخيلان في وجه المرأة بكحل أو مداد 
والمستوشمة: المعمول يما ذلك» وإنما تستحق اللعن بالانتفاع هما لا يجوز به الانتفاع. والواصلة: الى تصل شعر 
امرأة بشعر امرأة أحرى» والمستوصلة: هي الآمرة بذلك» وقيل: هي الى يفعل بما ذلك» وقال الزيلعي: إن 
الاستدلال بمذا الحديث على منع بيع شعور الإنسانء والانتفاع به؛ لكرامته غير واضح» وفيه أنه واضح؛ لأن 
استحقاق اللعن في الواصل يدل على عدم جواز الانتفاع به» وعدم جواز الانتفاع به يدل على عدم جواز 
البيع» كذا قال العييي. في قرون إل: أي في أصول الشعر للتكثير» وفي الذوائب للتطويل. [الكفاية 57/5] 
قال: أي محمد ملك في 'الجامع الصغير".(البناية) تدبغ: لأن بعد الدبغ يجوز بلاحلاف بين الفقهاء. [البناية 57/٠٠‏ 5] 
لأنه غير إلخ: فإن قيل: بحاستها مجاورة باتصال الدسومات» ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب النجس» 
أجيب: بأنها حلقية؛ فما لم يزايل بالدباغ» فهي كعين الجلد, بخلاف بحاسة الثوب. [العناية ]1۳/١‏ 

*أخر جه الأئمة الستة ي كتبهم. [نصب الراية OE‏ حرج البخاري في 'صحيحه" حدئيٰ محمد 
بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ذا أن رسول الله 54 قال: لعن الله الواصلة 


والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة. [رقم: 59737 باب وصل الشعر] 


باب البيع الفاسد /ا 1 


قال عا#: "لا تنتفعوا من الميتة يإهاب"*“ وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في 
كتاب الصلاة. ولا بأس ببيعهاء والانتفاع يما بعد الدباغ؛ لأا قد طهرت بالدبا غ 
وقد ذكرناه في كتاب الصلاةء ولا بأس ببيع عظام اليتة» وعصبهاء وصوفهاء وقرفاء 
وشعرهاء ووبرهاء والانتفاع بذلك كله؛ لأا طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة 
وقد قررناه من قبل والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد مثيه وعندها: 
بممزلة سباي Ep‏ يكم . قال: وإذا كان السفل لرجل وعلوه 
لآخرء فسقطاء ا ره 1ج ماع قار علو لم ره لأن حي 
نعلي لیس جال لأن 4 والال هو امحل للبيم؛ خلاف الشرّب 


وهو: كذا روي عن ايل الاي ت ۴ الدبو غ: وإذا دبغ فاسمه أدم. ما مر: أي أنه اسم لغير المدبوغ. 
وقد ذكرناه إلخ: بقوله: كل إهاب دبغ» فقد طهر. لا يحلها الموت: لأن الموت لا تحل إلا في محل 
الحياة. (البناية) وقد قررناه: بقوله: وشعر الميتة إل. [البناية ١٠/51؟]‏ والفيل كالخنزير: أي في حق 
تناول اللحم وغيره. [الكفاية 14/5] بمنزلة السباع: لأنه منتفع به حقيقة» فكان منتفعاً به شرعا؛ 
اعتبارا بسائر السباع. [الكفاية 14/5] حتى يباع إل: قالوا: هذا إذا لم يكن على عظم الفيل» وأشباهه 
دسومة» وإذا كانت» فهو بحس لا جوز بيعه. (النهاية) 

قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]۲١۸/٠١‏ ليس بمال: لأنه يتعلق بالمهواء» والمواء ليس 
عال؛ لأن الال ما يمكن إحرازه» وإنها يجوز قبل الانهدام باعتبار البناء القائم» ولم يبق.. [البناية ]۲١۸/١٠١‏ 
بخلاف الشرب: هذا جواب عما يقال: الشرب حق الأرض. إالبناية ٠‏ ۸/۱[ 

*تقدم في الطهارات. [نصب الراية ]١5/5‏ أخرجه أبوداود في "سننه" حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم حدثنا 
ف عانعن تلكو بن عا اناق هوب ولتي مع إل يلاك وک ر حيو اقل ی 
فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي) فأخيرن أن عبدالله بن عكيم أخبرهم أن سول له كر كتب إلى جهينة 
قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب. [رقم: »4١1/‏ باب من روى أن لا ينتفع يإهاب الميتة] 


م١١‏ باب البيع الفاسد 


حيث يجوز بيع تبا للأرض باتفاق الروايات» ومنفردا في رواية» وهو اختيار مشايخ 
بلخ؛ أنه حظ من الما ولهذا يُضْمَنْ بالإتلاف» وله قسط من الثمن على ما نذكره 
ف کتاب الشرب. قال: وبيع الطريق وهبته جائز» وبيع ور 0 وهبته باطل»› 
والمسألة تحتمل وجهين: ا الطريق والمسيل؛ ویع حق الرو وسيل فإن کان 
الأول فوجه الفرق بين المسألتين: أن الطريق معلوم؛ لأن له طول وعرضا معلوما: وأما 
المسيل» فمجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الما 


تبعا للأرض: لا مقصوداء وهو اختيار مشايخ بخارى؛ للجهالة. [الكفاية 17/5] من الماء: والماء عين مال 
فكان ن كبيع العين» أو بيع يتعلق بالعين» فيجوزء بخلاف التعلي على ما ذكرناء فإن قيل: لو كان بيع الشرب 
منزلة بيع العين» وهو الماء ينبغي أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما في الأرض» قلن: يحوز للضرورة بفرضية 
8 في السلم والاستصناع. (النهاية) ولهذا: أي ولكون الشرب حظا من الماء. [البناية ]۲٠۹/۱۰‏ 

يضمن بالإتلاف: بأن يسقي رجحل أرضه بشرب غيره.(البناية) من الفمن: حن إذا ادعى رجحل شراء 
أرض بشربما بألف» فشهد شاهد بذلك» وسكت الآخر عن الشرب بطلت شهادته؛ لاختلافهما في ثمن 
الأرض؛ لأن الذي زاد الشرب نقص عن نن الأرض؛ لأن بعض الثمن يقابل الشرب» فصار كاختلافهما 
في مقدار تمن الأرض. على ما نذكره: قال الأتراري أي من "المبسوط": قلت" هذا على النسخة الي فيها 
على ما ذكره» وتي بعض النسخ» عرى ما نذكره بصيغة الجمع» فيكون المراد من قوله: في كتاب الشرب 
مسائل الشرب الى ذكرها في كرى الأنهار في كتاب إحياء الموات. [البناية ]۲٠۹/۱۰‏ 

فال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) حق المرور: أي حق الطريق دون رقبة الأرض. 
بين المسألتين: وما بيع رقبة الطريق» وبيع ميل الماء. [البناية ۹/1۰[ طولا وعرضا: و 
باب الدار» وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيجوز البيع» وهذا إذا بينهماء وإذا لم يبينهما جاز أيضا؛ لأنه يقدر 
بعرض باب الدار العظمى» كذا في "العناية". وأما المسيل: أي رقبة المسيل من حيث هو مسيل» وهذا القيد 
لإخراج بيع رقبته من حيث إنه فر؛ فإنه أرض مملوكة جاز بيعهاء ذكره شمس الأئمة السرخسي. 

لأنه لا يدري 00 هذا إذا ل ييين الطول والعرضء فلا يجوز للجهالة» وإذا علم حدوده وموضه» فجائز. 
لا يدري: لا طولاً ولا عرضا. 


باب البيع الفاسد 1۹ 


كاد اللاي فشي بي عل الرور رواعان ووه لغرن على | ا 


1 أن حق المرور معلوه؛ لتعلقه محل معلوم وهو الطريق, اسيل مل السطح, 
فهو نظير حق التعلي» وعلى الأرض جهول؛ لجحهالة محلهء ووجه الفرق بين حق المرور, 
وحق التعلي على إحدى الروايتين: أن حق التعلي يتعلق بعينٍ لا تبقى» وهو البناي فأشبه 


رواية الجواز 


نافع أما حقّ المرور يتعلق بعين تبقى» وهو الأرض» فأشبه الأعيان. قال: ومن باع 
حارية, فإذا هو غلام: فلا بيع بينههاء بخلاف ما إذا باع كبشاء فإذا هو نعحة حيث 


نعقد البيع؛ ويتخير» والفرق بيت على الأصل الذى ذكرناه في النكاح محمد سكم 
E‏ 


الثاي: وهو حق المرور وحق تسبيل الماء.(البناية) روايتان: جائز في رواية ابن سماعة» وني رواية 
"الزيادات": لا يجوز» وصححه الفقيه أبوالليث بأنه حق من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفراد لا يحوز. 
معلوم: إما بالبيان أو التقديرء كما مر.(العنايتم وهو الطريق: لأنه معلوم القدر.(البنايةم فهو نظير إح: أي هو 
غير جائز لمعنيين: أحدهما: أنه متعلق بالحواء» فكان منزلة حق التعلي» والثاني: .بمنزلة الجهالة؛ لأن التسييل 
بحهول مختلف؛ لقلة الماء وكثرته. [الكفاية 77/5] حق التعلي: وبيع حق التعلي يجوز باتفاق الروايات.(البناية) 
لجهالة محله: أي لحهالة قدر ما يشغله الماء. [البناية ]۲٠۰/۱۰‏ 
روجه الفرق إخ: لما كان رواية ابن سماعة في جواز بيع حق المرور تلجيء إلى الفرق بينه وبين التعلي؛ 
والفرق بينهما ما ذكره بقوله: أن حق التعلي إل. [العناية 17/5] وحق التعلي على: متعلق بحق 
لرور .(البناية) فأشبه: لأنها لا بقاء ها. [البناية ]١70/٠١‏ المنافع: وبيع المنافع لا يحوز, فكذا هذا. 
يتعلق إخ: ظهر من هذا: أن محل البيع إما الأعيان ال هي أموال؛ أو حق يتعلق بماء وفيه نظر؛ لأن السكئ 

من الدار مثلا حق يتعلق بعين تبقى هو مال» ولا يجوز بيعه.(العناية) قال: أي محمد بلك في "الجامع 
الصغير".(البناية) فإذا هو: ذكره لتذكير الخبر. (النهاية) فلا بيع: أي لا يجوز البيع؛ وإنما ذكر هذه العبارة؛ 
لأنه ل يغير لفظ محمد سل في 'الجامع", وعند زفر يجوز. [البناية ١٠/51؟]‏ بينهما: قيل: باطل؛ لأنه بيع 
العدوم» وقيل: فاسد؛ لأنه باع المسمى» وأشار إلى غيره. (النهاية» على الأصل إلخ: أي الأصل الذي 
ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه في وجه قول محمد في مسألة ما إذا تروجها على دن من 
التحل» فإذا هو مر؛ فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا في مسألة من باع جارية إل.(النهاية) 
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وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا؛ ففي مختلفي الجدس يتعلق العقدٌ بالسمى» 
وييطل؛ لانعدامه؛ وف متحدي الجدس تعلق بالمشار إليه» وينعقد؛ لوجوده. ويتخبير؛ 
فرت لوصف كمن ا شترى عبد على أنه خباز فإذا هو كاتبء وفي مسألتنا الذكر 
والأنثى من بي آدم جنسان؛ للتفاوت في الأغراض» وقي الحيوانات جنس واحد؛ 
لتقارب فيها. وهو المعتبر في هذا دون الأصل كال والس جنسان 


مختلفي الجدس: أي المشار إليه والمسمى كانا مختلفي الجنس. يتعلق إخ: لأن التسمية أبلغ في التعريف من 
الإشارة؛ لأن الإشارة لتعريف الذات» فإنه إذا قال هذا: صارت الذات معينة» والتسمية لإعلام الماهية: 
وأنه أمر زائد على أصل الذات» فكان أبلغ في التعريف» ونحن نحتاج في مقام التعريف إلى ما هو أبلغ 
تعريفاء فلذلك علقنا الحكم بالمسمى دون المشار إليه» وأما إذا كان المشار إليه من جنس المسمى كانت 
العبرة للإشارة؛ لأن ما 4 وحد في المشار إليه» فضار حق التسمية مقضياً بالمشار إليه. (النهاية) 
متحدي الجدس : أي المشار إليه والمسمى كانا متحدي الجنس. هو كاتب: حيث ينعقد العقد» ويتخير 
المشتري.(البناية) وني مسألتنا: وهي قوله: ومن باع جارية» فإذا هو غلام فلا بيع بينهما.(البناية) 
للتفاوت إخ: لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج الدار ومن الأمة الاستخدام داحل الدار كالطبخ» 
والكنس» والاستفراش» والاستيلاد» والغلام لا يصلح للاستفراش والاستيلاد» فكان التفاوت بينهما 
فاحشا. [البناية ١٠/17؟]‏ للتقارب إلخ: الكبش والنعجة جنس واحد؛ لأن الغرض الكلي من الحيوانات 
الأكل» والركوب» والحمل» والذكر والأنثى في ذلك سواء. [العناية 71//5] 
وهو المعتبر إلخ: أي المعتبر في احتلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض؛ دون الأصلء وإذا عرف هذاء فإذا 
وقعت الإشارة إلى مبيع ذكر بتسمية» فإن كان ذلك مما يكون الذكر والأنثى فيه جنسين كبن آدم» فالعقد 
يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه» وإذا قال: بعتك هذه الجارية» فإذا هي غلام بطل البيع؛ لفوات التسمية الى 
هي أبلغ في التعريف من الإشارة» وإن كان ما يكونان من جنس واحدء فالعقد يتعلق بالمشار إليه ود 
لوجوده؛ لأن العبرة إذ ذاك للإشارة لا للتسمية؛ لأن ما سمي وجد 3 الخاز اله قصار حدق التسمنة تقض 
بالمشار إليه» فإذا باع كبشأء فإذا هو نعجة صح البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب. [العناية 1/8/5] 
في هذا: أي في كوفما جنسين متحدين أو مختلفين. [البناية ]١7/٠١‏ جدسان: مع اتحاد أصليهما وهو العنب. 
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والوذاري والرَنْدَنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما. قال: وم. اقرف هاري راف 
0 وهو القطن 


رف حلا ار نبي يديا ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمنَ لا يجوز البيع 

تابن وقال الشافعي ملك د: يجوز الأن للك قد تم فيها بالقبض» فصار البيع من البائع» ومن غيره 

سواء) وصار كما و باع كثل الثمن الأول» ور 0 أو بالعرض. ولنا: قول عائشة فن 
ييه 


لتلك المرأة» وقد بستمائة بعد ما اش: ا ة: بئسما شريت واشتربت» 
ا د أولا 
زالوذاري: بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمة-ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (النهاية) 
والزندنيجي: ثوب منسوب إلى زند على حلاف القياس قرية ببخارى. (النهاية) قبل أن ينقد إلخ: وبعد نقد 
الشمن يجوز عندنا أيضا. [البناية ١٠/7؟]‏ أو بالعرض: يعن اشترى بألف» ثم باعها قبل نقد بالعرض» 
وقيمة العرض أقل من الألف› فإنه جوز» لو باعها بدرهم ثم اشتراها بدنانير» قيمة الدنانير أقل من الثمن 
الأول لا يجوز استحساناء حلاف لزفر فإن ربا: الفضل لا يتحقق بين الدنائير والدراهم» ووجه 
الاستحسان: أنهما من حيث الثمنية كالشيء الواحد» فيثبت شبهة الربا. 

لتلك المرأة إلخ: أن امرأة دخلت على عائشة ذُيكُماء وقالت: إن اشتريت من زيد بن أرقم جارية إلى 
ا ا ها : بتسما شريت إل ؛ فأتاها زيد ب بن أرقم 
معتذراء فتلت قوله تعالى: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوعظة من رَبّه فانتهى فله ما سلف فهذا الوعيد الشديد دليل على 
فساد هذا العقد» وإلحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي إليه العقل؛ إذ شيء من المعاصي دون الكفرء 
لا ييطل شيا من الطاعات» إلا أن يثبت شيء من ذلك بالوحي» فدل على أنها قالته سماعا. واعتذار زيد 
إليها دليل على ذلك؛ لأن في امجتهدات كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أحدهم إلى صاحبه 
فيها. ولا يقال: إنها ألحقت الوعيد به للأجل إلى العطاء؛ لأنا نقول: إن مذهب عائشة ينا جواز البيع إلى 
العطاء» ولأنما قد كرهت العقد الثاني بقولها: بعس ما شريت» وليس فيه هذا المعين. [الكفاية 1٠١/5‏ 

بئس ما شريت: أي بعت؛ لأن الشراء يستعمل في معن البيع» قال الله تعالى: وشوه يشمن بحس دراهم 
11 د4 أي باعوه؛ ثم نما قدمت العقد الثاني؛ لأن الفساد فيه مقصود» وي الأول باعتبار الوسيلة. (الكنفاية) 
واشتريت: وإنما ذمت البيع الأول وإن كان جائزا عندها؛ لأنه صار ذريعة إلى البيع الثاني الذي هو موسوم 
بالفساد» وهذا كما يقول لصاحبه: بكس البيع الذي أوقعك في هذا الفسادء وإن كان البيع جائرا. [الكفاية ]۷٠/٦‏ 
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أبلغي زيد , بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وحهاده مع رسول لله 5 إن م يټب“ 
ولأن الشمن م لحمل في ب فإذا دصل إليه ل ووقعت القاصة بقي له فضل 


البائع 


حهمسمائة) عوض» ا م 3 باع برض لأن الفضل إنما يظهر عند 


الحانسة. قال: وس اشر حا ساق باعي وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد 


وقد انتفت 


لثمن بخمسمائة: فالبيع جائز ا ي الي 0 ها من البائع» ويبطل في الأخرى؛ لأنه لابد 


ال | | شت ها 
ن حمل بعض عض لمن تقالة لي مره منه) 


أبطل حجه 8 إغا حص الجهاد؛ لأنه أعظم الأعمال» وأشق على البدن» كذا الحج» قال الله تعالى: 
كيب عَلَيّكم الال وَهْوَ كه أك). المبيع: أي بالصفة الي حرج عن ملكه. ووقعت المقاصة: أي بين 
الثمن في البيع الأول وبين الثمن في البيع الثاني. [البناية ]۲٠۷/١ ١‏ بقي: مع علامة الحارية له. 
بلا عوض: فهذا ربح حصل لا على ضمانه» وی رسول الله 4 عن ربح مالم يضمن» بخلاف ما إذا باعه 
من غيره؛ لأن الربح لا يحصل للبائع» وبخلاف ما إذا اشترى بالثمن الأول؛ لعدم الرباء وبخلاف ما إذا اشترى 
بأكثر» فإن الربح هناك يحصل للمشتريء والمبيع قد دحل في ضمانه. [العناية 19/5] 
قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البناية) ومن اشترى إلخ: هذه من فروع المسألة المتقدمة؛ لأا مبنية 
على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن. [العناية ]۷١/١‏ فالبيع جائز: وأما إذا باعها مع جارية أخرى 
بألف وخمسمائة فالبيع فاسد؛ لأنه عند انقسام الثمن يلزم شراء ما باع بأقل ما باع. لأنه لابد إل: أي لأن 
المشترى لا باع الجاريتين بخمسمائة إحداهما هي الى اشتراها من البائع في المرأة الأولى بخمسمائة» والأخرى 
هي الي لم يشترها منه لابد إل. [البناية ۲۹۸-۲۹۷/۱۰] 
*أخرحه عبدالرزاق في "مصنفه"» وأخرحه الدار قطن والبيهقي في "سننيهما". [نصب الرلية 5/6 1و" ]١‏ 
أخرجه البيهقي في "سنن" عن أبي إسحاق عن العالية قالت:كنت قاعدة عند عائشة ذقنا فأتنها أم حبة» 
فقالت لهاء يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد , بن أرقم قالت: : نعم قالت: فإنن بعته جارية إلى عطائه بثمانماثة 
تع وا ريعياة: اروها مه مما نقداء فاك ا كس ما اشتريت وبئس ما اشترى؛ أبلغي زيدا 
أن أبطل جهاده مع رسول الله ک5 إن لم یتب.[۲۳۱/۸» باب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب] 
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: مشتريا للأخرى بقل مما باع» وهو فاسد عندناء ولم يوجد هذا المعنى في 
الباء ا 
صاحبتهاء ولا يشيع الفساد؛ لأنه ضعيف فيها؛ لكونه مجتهدا فيه؛ أو لأنه باعتبار شبهة 
في المشتراة 
الرباء أولأنه طارئ؛ لأنه يظهر بانقسنام الثمن أو المقاصد, فلايسري إلى غيرها. قال: ومن 


شتری زیا على أن َه بظرفه فبطرح عنه ہکان كل طرف خسین رطلا: فهو فاد 
وإل اد شترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف: جاز؛ 


للأخرى: أي الحارية البيعة أولاً. ولم يوجد: في صاحبتها وهي الحارية ال ضمها إلى الحارية المبيعة؛ لأنه ما اشتراها 
منه حي باع بأقل منه» فيجوز؛ لعدم المفسد.(البناية) هذا المعنى: وهو الشراء بأقل مما باع. [البناية ]51/6/٠١‏ 
لكونه مجتهدا فيه: لا أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيها 
م يتعد إلى المضمومة إليها كما لو باع عبدا ومديراً حيث يصح البيع في العبد؛ لضعف فساد البيع في المدبر 
حن لو قضى بجوازه يجوز. [الكفاية ]۷١/١‏ 

أولأنه باعتبار إلخ: من حيث أنه يعود إليه كل رأس ماله مع زيادة ليس بإزائها ضمان وعوض» وشبهة الربا 
كحقيقته» فلو اعتبرنا تلك الشبهة في الحارية الى ضمت إلى المشتراة لكنا قد اعتبرنا شبهة الشبهة» وذلك 
لا جوز. [الكفاية 1/17/5] وبيانه: أن في المشتراة شبهة الربا أن في المسألة الأولى إنما م يصح شراء ما باع بأقل 
فاجع كل نك تون N E‏ لكنها على N‏ لاحتمال 
أن جد المشتري بما عيباء فيردهاء فيسقط الثمن على المشتريء وبالبيع الثاني يقع الأمن عنه» فيصير البائع بالعقد 
الثاني مشترياً ألفا بخمسمائة من هذا الوجه» والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا. [العناية ]۷۲/٠‏ 

أو لأنه طارئ: أي الفساد طارئ لوجهين: أحدهما: أنه قابل الثمن بالجاريتين» وهي مقابلة صحيحة إذا 
لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الشمن على قيمتها» فصار البعض 
بإزاء ما باع والبعض بإزاء ما ل يبع» ففسد البيع فيما باع» ولا شك في كونه طارئاء فلا يتعدى إلى الأخرى. 
والثاي: المقاصة؛ فإنه لما باعها بألف» ثم اشتراها قبل نقد الثمن مخمسمائة» فتقاصا بخمس مائة مثلها بقي للبائع 
خمسمائة أحرى مع الحارية» والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن على البائع بالعقد الثاي» فيفسد عندهاء وذلك 
لا شك في طرده. [العناية */17-17] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ١٠//19؟]‏ 
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لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد. والثاني يقتضيه. قال: ومن اشترى ممنا في زق 
فرد الظرف» وهو عشرة أرطال» فقال البائع: الزق غير هذا وهو خمسة أرطال» اقول 
قول المشتري؛ لأنه إن ابر احتلاف في : نعيين |لزق المقبوض» فالقول قول القابض ضمينا 

کان او ينا وإن اعتبر EET‏ لاف في الثمن: 1 
القول قول المشتري؛ لأنه ينكر الزيادة. قال: وإذا أمر السلم نصرايا بيع حمر أو بشرئها. 
لاحر عا اا با ار فى لد وعلى هذا الخلاف النزيز 


الشرط الأول: أي طرح مسین رطلا مكان كل ظرف. لا يقتضيه العقد: فإن مقتضاه أن يطرح عنه دون 
الظرف ما يوحد» وعسى يكون وزنه أقل من ذلك أو أكثر» فشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه. [العناية ]۷٤/١‏ 
والثالئ: وهو طرح وزن الظرف.(البناية) قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير". [البناية ]۲۷١/٠١‏ 
ومن اشترى إخ: صورة المسألة: رجل اشترى من رجل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهم» 
فوزن له السمن بالزق» فبلغ مائة رطل» وقبضه المشتري» ثم جاءء فقال: وجدت السمن تسعين رطلاء والزق 
هذا وزنه عشرة أرطال» وقال البائع: الزق غير هذاء وزنه خمسة أرطال» والسمن خمسة وتسعون رطلاً. (البناية) 
الزق: أي الذي كان فيه الشمن. قول المشتري: أي مع ينه إذا لم يقيم البائع البينة. [البناية ]۲۷٠/٠١‏ 

في الفمن: فالبائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري ينكره. 

فيكون القول إخ: ولا يتحالفان وإن اختلفا في الثمن؛ لأن احتلافهما في الثمن تبعاً لاختلافهما في الزق» 
والاحتلاف في الزق لا يوجب التحالف؛ لأنه ليس بمعقود به» ولا معقود عليه» وكذا الاختلاف فيما يثبت 
تبعأ؛ لأن حكم التبع لا يخالف حكم الأصل. [الكفاية 70-15/5] جاز إڂ: ويؤمر بتصدق ا ب 
هذا الت وكيل أشد الكراهة» ويصير الملك للموكل» ولو وكل النصراني ا يصح بالاتفاق» ولذا قيد 
بالمسلم» ولو وكل المسلم مسلماً لا يجوز بالاتفاق» ولذا قيد بالنصراني» ولو وكل المسلم ذميا بمبة الخ 
وتسليمها لا يحوز؛ لأن أحكام العقد ترجع إلى الموكل» فصار كالرسول» كذا في "النهاية". 

وعلى هذا الخلاف: أي إذا وكل المسلم نصرانياً بيع حنزير أو شرائه. [البناية ۲۷۲-۲۷۱/۱۰] 
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وعلى هذا توكيل الحرم غبرّه ببيع صيده. لمما: أن ال وکل لا یلیه فلا يُوليه غيره؛ 
ولأن ما يشت للوكيل ينتقل إلى الموكل» فصار كأنه باشره بنفسه» فلا يجوز» ولأبي حنيفة: 
أن العاقد هو الوكيل بأهليته, وولايته» وانتفال املك إلى الإمر أمر حكمي, فلا يمتنع 
e‏ م إن كان خر لیا وإن کان زیا به 


قال: ومن باع عبدا على أن يعتقه امشتري» أو يديره أو يكاتبه أو أمة س 
أن يستولدها: فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع وشرطء 


هي الذي صاده قبل الإحرام. لا يليه: [وفٍ نسخة: لا يليه بنفسه] أي لا يلي التصرف الذي 
مره للنصرانى» فلا يوليه غيره؛ لأن المسلم لا يملك بنفسه» فلا يملك غيره؛ لأن تمليك ما لا يملك 
لا يحوز. [البناية ۲۷۳/۱۰] فلا يوليه: كلسل و کل حوسنياء بأن بروع عرسالا ضع الهم (النهاية) 
أن العاقد إلخ: يعن أن الوكيل إغا بملك التصرف؛ لكونه حرا عاقلا بالغاء ولهذا يستغئ عن الإضافة 
إلى الموكل؛ ويرحع الحقوق إليه» والحاجة إلى الموكل؛ لانتقال حكم التصرف إليه» والموكل أهل لانتقال 
ملك الخمر إليه إرثاء وصورة الإرث: بأن أسلم النصراني وله خنازير وخمور» ومات قبل تسييب 
الخنازير» وتخليل الخمر» وله وارث مسلم يملكها. [الكفاية 5/5] 
بأهليته: لأن النصرانى من أهل المباشرة بذلك.(البناية) وانتقال: حواب عن قوهما: كما ثبت للوكيل 
ينتقل إلى المؤكل. [البناية ١٠/17؟]‏ الملك: إلى الموكل بعد ثبوت الوكالة. أمر حكمي: أي جبري 
لا احتياري» فإنه يغبت الملك له بدون اختياره كما في الموت بالاتفاق» وقوما: إن امو كل لا يليه» فلا يوليه 
غيره وقال في [الكفاية :]۷۷-۷٠/٦‏ الأصل أن الوكيل عند أي حنيفة أصل في حق نفس التصرف» 
ونائب عن الموكل في حكم التصرف» فيعتبر أهليته لنفس التصرف» وأهلية الموكل لحكم التصرف» 
وعندهما نائب عن الموكل في حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية امو كل لنفس التصرف. 
فلا ممتنع : أي إذا ثبت الأهليتان لم يمتنع العقد بسبب الإسلام؛ لأنه جالب لا سالب. [العناية 70/5 ] 
كان حمرا: أي م جاز عند أبي حنيفة ملك إن كان مرا إل ؛ وإن كان تمن حمر تصدق به؛ لأنه عوض الخمر 
فتمكن الخبث فيه. [الكفاية ]۷٠/١‏ ومن باع: شرع في بيان الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط.(العناية) 
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وقد فى البي 5 عن بيع وشرطع* ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط 
يقتضيه العقدُ كشرط الملك للمشتري لا يُفسد العقد؛ لثبوته بدون الشرطء وكل 
شرط لا يقتضيه العقد, وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ 

للا البائع والمشتري 

تم جملة المذهب: أي الأصل الكلي الشامل لفروع أصحابنا.(الكفاية) يقتضيه العقد: أي يجب بالعقد 
بلا شرط.(الكفاية) كشرط الملك: أو شرط تسليم الثمن؛ أو تسليم المبيع. [الكفاية /۷۷] 

لا يفسد العقد: وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أنه يلاثم ابيع أي يؤكد موجبه كالبيع بشرط أن يعطي 
الشتري بالثمن رهناء أو كفيلاء وهو معلوم بالإشارة أو التسمية لا يفسد العقد أيضا؛ لأن ارهن شرع وثيقة» وتأكيدا 
لجانب الاستيفاء» واستيفاء الثمن موجب العقد» فما يؤكد يلام العقد» والكفالة وثيقة سلحانب المطالبة» والمطالبة موجحب 
العقد فما يؤكدها يلام العقد فلا يفسد, فإن ل يكونا معلومين فسد البيع؛ لأن جهالة الرهن والكفيل تفضي إلى 
لزاع فالمشتري رهن أو كفيلاء والبائع يطالبه بآخر. [الكفاية 171/5] 

لثبوته إخ: لا يقال: مى البي 5 عن بيع وشرط» وهو بإطلاقه يقتضي عدم جوازه؛ لأنه في الحقيقة ليس 
بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق. |العناية ]۷۷-۷٦/٦‏ بدون الشرط: فلا يفيده الشرط 
إلا تأكيدا .(الكفاية) لا يقتضيه العقد: ولا يلائمه» ول يرد الشرع يحوازه؛ وليس متعارف. [الكفاية ”| 
وفيه منفعة إخ: بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو ثوباً على أن يخيطه؛ أو باع عبداً على 
أن يخدم البائع شهراء أو دارا على أن يسكن فيه البائع شهرا مثلاً. [البناية ١١/1؟]‏ 

“رواه الطبراني في "معجمه الأوسط" حدثنا عبدالله بن أيوب المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبدالوارث 
بن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أباحنيفة عن رجل باع بيعاء وشرط 
شرطاً فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم أنيت ابن أي ليلى» فسأته» فقال: البيع جائر» والشرط باطلء ثم أتيت 
ابن شبرمة» فسألته» فقال: البيع جائر» والشرط جائرء فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة 
واحدة» فأتيت أباحنيفة» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قال» حدثيٰ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي كل 
أنه مى عن بيع وشرطء البيع باطل» والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأحبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرن البي ُنْب أن أشتري بريرة» فأعتقها البيع جائز» والشرط باطل» 
ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا» حدثي مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر» 
قال: بعت النبي ون ناقة وشرط لي حملانما إلى المدينة البيع جائر والشرط جائر. [نصب الراية ]١611/4‏ 
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أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفيده» كشرط أن لا يع الشتري العبد 
الميبع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدي 1" الرباء أو لأنه يقع بسببه المنازعة, 
فيعري العقد عن مقصوده إلا أن ,یون متعارفا؛ لأن العرف قاض على القياس؛ 
ولو ,کان ؛ لايقتضه الق ولا فعة فيه لأجد ل سه وهوالظاهر من الذهب» 


وهو من أهل إلخ: أي من أهل أن يستحق على الغير بأن يكون آدمياء وإن لم يكن من أهل الاستحقاق 
بأن اشترى فرساً بشرط أن يعلفه كذا منا من الشعيرء أولم يكن فيه منفعة لأحد كشراء دابة» أو ثوب بشرط 
أن لا يييعه بطل الشرط» وصح البيع في ظاهر المذهبء وعن أي يوسف ملك أنه يفسد به البيع. [الكفاية ]۷۸-۷۷/٦‏ 
العبد المبيع: فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي. [الكفاية 5//ا/] 

فيؤدي إلى الربا: لأنهما لما قصدا المقابلة بين المبيع والثمن خلا الشرط عن العوض» وهو الرباء لا يقال: 
لا تطلق الزيادة إلا على المحانس للمزيد عليه» والمشروط منفعة» فكيف يكون ربا؛ لأنه مال جاز أخذ 
العوض عليه» ولم يعوض عنه بشيء فكان ربا. [العناية ۷/١‏ ] يقع بسببه المنازعة: لأنه مين كان منتفعا 
به كان مرغوباً فيه» وكان له طالب» فيقع بسبب النزاع» ومى لم يكن مرغوباً فيه لم يكن زيادة تقدیر» 
أو ۾ يكن له طالب فلا يؤدي إلى الربا والفزاع. [الكفاية ۷۹-۷۸/٦٩‏ 

عن مقصوده: أي مقصود العقد وهو التملك والتمليك» وقيل: المقصود من العقد قطع المنازعة. وقال 
الأتراري: مقصود العقد هو الاسترباح .(البناية) إلا أن يكون إلخ: هذا استثناء من قوله: يفسده» أي إلا أن 
يكون الشرط متعارفاً بين الناس كما لو اشترى نعلا أو شراكا بشرط أن يحذوه البائع» فلا يفسد به البيع» لأن 
العرف قاض على القياس؛ لان الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» وهو قوله علكة: انار ان ليون ج 
فهو عندالله حسن"» أو ثابت بالإجماع» فيكون العرف راجحا على القياس. [البناية ]187/٠١‏ لا يقال: فساد 
البيع بشرط ثابت بالحديث» والعرف ليس بقاض عليه؛ لأنه معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود 
به» وهو قطع المنازعة» والعرف ينفي الشرع» نكا موانها لذن اكليف کاو ا وغيرها. 

لأن العرف: وهو حجة يترك به القياس أي الدليل العقلي. لا يفسده: لأن الشرط يلغوء ويصح العقد.(البناية) 
من المذهب: احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه ييطل به البيع» نص عليه في آخر المزارعة؛ لأن في هذا الشرط 
شا ی اھر ہو سرت جا کاو افر ی دا وارد 1ك 
لأحد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشرط إلا بالمطالبة» وهي تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر. (النهاية) 
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كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة البيعة؛ لأنه انعدمت المطالبة» فلا يؤدي إلى الرباء 
ولا إلى المنازعة. إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد؛ لأن فضيته 
الإطلاق ف التصرف ولتييرة لا الإلزام حتماء والشرط يفتضی ذلك» 00 منفعة 


1 الزام شر ط 


للمعقود عليه والشافعي له وإن کان يخا في الح ويقيسه على بيع العبد لَسَمَق 
با ل ليع :أن اع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط 


فيه» فلو أعتقه الشتري بعد ما اشتراه بشرط العتق صم البيع» حن يجب عليه الثمن 
عند أي حنيفة مللك. وقالا: يقى فاسدا حن يجب عليه القيمة؛ لأن البيع قد وقع 
فاسداء فلا ينقلب جائزاء كما إذا تلف بوجه آخرء 


هذه الشروط: أي الإعتاق» والتدبير» والكتابة» والاستيلاد.(البناية) لأن قضيته: أي قضية العقد. أن يكون 
المشتري مخيراً في جميع التصرفات في المشترى» إلا أن يكون ملزماً على تصرف كالإعتاق أو التدبير. (النهاية) 
والشافعي: حيث يقول: بيع الرقيق بشرط العتق يجوز. [البناية ]187/٠١‏ ويقيسه إلخ: غير مستقيم 
على ما ذكره في "المبسوط" من تفسير الشافعي مله بيع العبد نسمة» حيث قال من جانب الشافعي: لأن 
الشراء بشرط الإعتاق متعارف بين الناس؛ لأن بيع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسيره: البيع بشرط العتق» وكان بيع العبد نسمة على ذلك التفسير البيع بشرط العتق فحينئنٍ يلزم قياس 
الشيء على نفسه وذلك باطل. [البناية ]1814/٠١‏ 

نسمة: [النسم محركة نفس الروح كالنسمة محركة| والنسمة النفس من نسم الريح» ثم ميت ها النفس» ومنها 
اعتق النسمة» وأما قوله: ولو أوصى بأن يباع د فالمراد: أن يباع للعتق» أي لمن يريد 
أن يعتقه» وانتصابما على الحال على معن معرضا للعتق» وإنما صح هذا؛ لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق» 
رفصا ق ليل "فك الرقبة واعتق النسمة" صارت كأفها اسم لما هو يعرض للعتق» فعوملت معاملة 
الأسماء المتضمنة لمعاني الأفعال» كذا في "المغرب".(الكفاية) لا أن يشترط: فيه نفي لما قاله الشافعي: أن تفسره 
ابيع بشرط العتق. [الكفاية “/5/] كما إذا تلف إلخ: غير وجه الإعتاق من الموت» والقتل» والبيع. (النهاية) 
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ولأبي حنيفة مله منء: أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذ كرناه 
ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه منه للملك؛ والشىء بانتهائه يتقرر, ولهذا 
العم 7 د 


لا يمنع العتق الرجوعَ بنقصان العيب» فإذا تلف من وجه آخر م يتحقق املائمة, فيتقرر 
' وعتنع الرد 
الفسادء وإذا وجد العتق تحققت اللملائمة» فيرجح جانب الجواز» فكان الحال قبل 


جال الفقد 


ذلك موقوفا. . قال: رس أو دارا على 


أن يسكنهاء أو على أن يقرضه المشتري درهماء أو على أن يهدي ! + لأنه 
المشتري اباتع 7 
1200 ونه منفعة لأجد المتعاقدين»› 


على ما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن قضيته الإطلاق في التصرف إلخ.(البناية) لأنه: أي لأن العتق ينهي 
املك فإن الملك قي بي آدم ثابت إلى العتق» والشيء بانتهائه يتقرر» ومقرر الشيء مصحح له وهذا لو اشترى 
عبدا» فأعتقه فعلم بعيب به رجع بنقصانه, بخلاف ما لو باعه» فإذا استهلكه» فقد تقرر الفساد؛ لوحود صورة 
الشرط دون الحكم؛ فإذا أعتقه تحققت الملامة بحكم العتق» وهو انتهاء الملك به» فترجح جانب الجواز» فكان 
الحال قبل ذلك موقوفا بين أن ييقى فاسداً كما كان» أو ينقلب إلى الحواز بالإعتاق. [الكفاية 5//-85] 
وهذا: إيضاح لقوله: والشيء بانتهائه يتقرر.(البناية) جانب الجواز: على جانب الفساد. [البناية ]180/٠١‏ 
فكان الحال EAE‏ وهي أن هذا الشرط في نفسه إما أن 
يكون فاسدا أو لاء فإن كان الأول فتحقيقه يقرر الفساد؛ لملا يلزم فساد الوضع» وإن كان الثاني كان 
العقد به في الابتداء جائزا؛ وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة؛ لعدم الملامة جائز من حيث 
الحكي فقلنا: بالفساد في الابتداء عملاً بالذات والصورة: وبالجواز عند الوفاء عملا بالحكم وا لمعن 
ولم نعكس؛ لأنا لم نحد جائزا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا ينقلب جائزا كالبيع. [العناية ]۸٠/٦‏ 

أن يقرضه المشتري: احتراز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن.يقرضئ فلان الأحبي ألف درهم فقبله 
المشتري صح البيع؛ لأا لم تلزم الأجنبي لا ضمانا عن المشتري؛ لأنها ليست في ذمته» فيتحملها الكفيل؛ 
ولا زيادة في الشمن؛ لأنه لم يقل: على أن ضامن» بخلاف اشتراط الإقراض على المشتري. [العناية ]6١-8٠١/5‏ 


ولأنه فت فى عن بيع وسلفنء” ولأنه أو كان الخدمة والسكين يقابلهما شيء من لثمن؛ 
يكون إحارة في بي ولو كان لا .يقابلهيا ما يكون إعارة في يبع وقد فى الني ءاي عن 
صفقتين في صفقة. © قال: وم با عي على آنا مزلي ل ری الشهر ابيع لزب 
لأن لأحل في البيع لعين باطل» فيكون شرطا فاسدا؛ وهذا | 3 لأحل شرع ترفيهاء 
فيليق بالديون دون لأعيان. قال: ومن اشترى جارية و : ليع فاس والأصل: 


الأمر الكلي 
أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استشاؤة من العقد, والحمل من هذا القبيل؛ وهذا 


يال الع وإغا قيد بالعين؛ احترازاً عن المسلم فيه في السلم» فإن المسلم فيه مبيع؛ ولكنه ليس بعينء 
فيصح الأجل. (النهاية) شر طا فاسدا: والبيع يفسد بالشرط الفاسد. [الكفاية 65/5] 

لك بالديون: لأن الدين غير حاصل» فكان الأحل فيه باتساع المدة الي يتمكن المشتري من تحصيلة 
فيها بالكسبء أما العين» فحاصلء فلا حاجة فيها إلى ذكر الأحل للترفيه. [البناية 8/٠١‏ ؟] 
لا يصح استشناؤه: لأنه دليل على أنه تبع؛ لما أن التبع؛ يدخل في البيوع» فلا حاجة إلى إيراد العقد. 
وبالاستثناء يعلم أنه مقصود. (النهاية) من هذا القبيل: أي لا يصح إفراده بالعقد. 
وهذا: أي كون الحنين من هذا القبيل؛ لأنه.منزلة أطراف الحيوان فإن الحنين ما دام فى بطن أمه» فهو في حكم 
جزء منها كاليد والرحل» ألا ترى أنه يقطع عنها بالمقراض» وأجزاء الحيوان لا تقبل العقد مقصوداء فلا تكون 
مقصودا بالاستثناء. [البناية ۱۰ /۲۸۸] 
*روي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» ومن حديث حكيم بن حزام. [نصب الراية ]۱۸/٤‏ أخرجه 
أبوداود في "سننه" حدثنا زهير بن حرب حدثنا إجمعيل عن ايوب حدڻيٰ عمرو بن شعيب حدڻي أي عن 
أبيه حن ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله : لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في ببع؛ 
ولا ربح مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك [رقم: ٤‏ ۰ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده] 

**رواه أحمد في "مسنده" حدثنا حسن وأبوالنضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا شريك عن سماك عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: "مى النبي 2 عن صفقتين في صفقة". قال أسود: قال 
شريك: قال: سبحانك هو أن يبيع الرحل بيعا فيقول: هو نقدا بكذاء ونسيئة بكذا. [نصب الراية ]7١/4‏ 


باب البيع الفاسد ۲1 


لأنه منزلة أطراف اليوان» لاتصاله به خلقة, وبیع ال r‏ فالاستثناء يكون على 
خلاف الموجب» فلم يصح فيصير شرطا فاسداً والبيع يبطل به. بطل به. والكتابة والإجارة, 


الاستثناء الشر ط الفاسد 


والرهن عنزلة البيع؛ لأا تبطل بالشروط الفاسدة» غير أن المفسد ٤‏ الكتابة ما يتمكن 
في صلب العقد منهاء والغبة» والصدقةء والنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد لا تبطل 
باستثناء الحمل بل ييطل الاستشناء؛ لأن هذه العقود ل تبطل بالشروط الفاسدة» 


أطراف الحيوان: واستثناء الأطراف لا يصح؛ لأن الاستثناء تصرف فيما يدحل تحت اللفظ قصدا لا تبعا 
والأطراف بمنزلة الأوصاف يكون دخوها a‏ الحيوان: ينتقل بانتقاله» ويقرر بقراره. [العناية ]۸۲/١‏ 
خلاف الموجب: أي موجب العقد؛ لأن العقد يوجب أن يكون الحمل تبعا غير مقصود. [البناية ١١/84؟]‏ 
فيصير: أي إذا لم يصح الاستثناء يصير إلخ. والكتابة: بأن يقول: كاتبتك إلا حملك. [الكفاية ]۸۲/١‏ 
رالإجارة نحو آجرتك إلا حملك. والرهن: رهنتك إلا حملك.(الكفاية) بمنزلة البيع إلخ: أي من 
حيث إا معاوضة» والبيع بيطل بالشروط الفاسدة؛ لما تقدم» فكذا ما في معناه» والاستثناء يصير شرطا 
فاسدا فيهاء فيفسدها. [العناية ]۸۲/١‏ غير أن: استثناء من قوله: لا تبطل. [العناية ]۸٣/٠‏ 
ما يتمكن إلخ: كما إذا كاتب المسلم عبده على خمر» أو حنزيرء أو قيمته وأما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج 
من الكوفة» فله أن يخرج؛ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد» وهو مالكية اليد على جهة الاستبدادء فبطل 
الشرط» وصح العقد؛ لأن الكتابة تشبه البيع من حيث إنه مال في حق المولى» وتشبه النكاح من حيث إنه ليس .مال 
في حق نفسه فعملنا بالشبهين في الحالين.(الكفايةم في صلب العقد: أي ما يقوم به العقد. [الكفاية ]۸٠/١‏ 
والهبة والصدقة إلخ: صور هذه الأشياء: بأن قال: وهبت هذه الحارية لك إلا حملهاء أو تصدقتها عليك 
إلا حملهاء أو جعلتها مهراء أو بدل الخلع» أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. [البناية ١٠/89؟]‏ 
بل يبطل الاستثناء: ويدخل في العقد الولد والأم جميعا. (النهاية) لا تبطل بالشروط إخ: لأن الفساد 
باعتبار إفضائه إلى الرباء وذلك لا يتحقق إلا في المعاوضات» وهذه تبرعات وإسقاطات» والحبة وإن كان من 
قبيل التمليكات لكنا عرفنا بالنص أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه ء3ة أجاز العمرى» وأبطل شرطه للمعمر 
حي يصير لورثه الموهوب له» لا لورثة المعمر إذا شرط عوده» فيصح العقد» ويبطل الاستثناء. [العناية 87/5] 


۲۲ باب البيع الفاسد 


ركذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستاءُ حى يكون الحمل مير والحارية وصية؛ 

أن لوصية أحت الراث ولمراث يري نيما في لبان لاف ما إذا اشن دعتي 

لأن الميراث لا يجري فيها. قال: ومن ا: TTT‏ 

أو قبا فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقك وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولأنه 
2 ظ مشتري 

يصير صفقة في صفقة على ما مر. قال: ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائ 

او يشراكة: فالبيع فاسد» قال: مأ جواب القياس؛ ووجهه ما بينا» وڼ 


وكذا الوصية: بأن قال: أوصيت لرجل مذه الحارية إلا حملها. لأن الوصية إلخ: من حيث أن الملك في 
كل منهما يحصل بعد الموت. [البناية ]١89/٠١‏ بخلاف ما إذا إلخ: أي أوصى بحارية لإنسان واستثئق 
حدمتها أو غلتهاء حيث يبطل الاستثناء؛ لأن الخدمة والغلة لا يحري فيهما الإرث؛ ألا ترى أن الموصى له 
بالخدمة أوالغلة لو مات بعد صحة الوصية تعود إلى ملك الموصي» ولا يصير موروثاً عن الموصى له 
بخلاف الوصية ما ق الى خر عن امرض له. [الكفاية 74/5] 

صفقة في صفقة: قال فيما تقدم: صفقتين في صفقة؛ لأنه فيه احتمال الإجارة والعارية» وقال ههنا: 
صفقة في صفقة؛ إذ ليس فيه احتمال العارية. على ما مر: وهو قوله: ولأنه لو كانت الخدمة والسكئ 
يقابلهما شيء من الثمن إلم.(الكفاية) ومن اث شترى نعلا إځ: أراد بالنعل الصرم» وهذا من تسمية الشيء 
باسم ما يؤول إليه» حذا النعل بالمثال قطعها به» وحذا نعلا عملهاء وشرك النعل من التشريك» وضع 
عليها الشراك» وهو سيرها الذي على ظهر القدم وهو مثل في القلق» كذا في "المغرب". [الكفاية 65/5] 
ووجهه ما بينا: أراد به قوله: لأنه شرط لا يقتضيه إلخ.«البناية) فصار كصبغ الثوب: أي استئجار الصباغ 
لصبغ الثوب» فإن في القياس لا يجوز؛ لأن الإجارة بيع المنافع وفيه يلزم بيع العين وهو الصبغ» فلا يجوز كما 

إذا استأحر بقرة ليشرب ألبافاء لكن ترك القياس للتعامل؛ فإن له تأثيراً في ترك القياس كما في الاستصناع» فإنه 
بيع العدوم. (النهاية) الاستصناع: فإن بيع المعدوم لا يجوز؛ وإنما جوزناه للتعامل. [الكفاية 6/5] 


باب البيع الفاسد ۱۲۳ 


قال: والبيع إلى الَسيْرُوزء والمهرجان» وصوم النصارى» وفطر اليهودء إذا الك : 
لمتبايعان ذلك فاسد؛ لجهالة الأجل» وهي مفضية إلى المنازعة في البيع؛ لابتنائها على 
المماكسة, إلا إذا كانا يعرفانه؛ لكو: له معلو علوم عدا ار ل كان ن التأجيل إلى فطر النصارى 
بعد ما شرعوا في صومهم؛ أن منة رمهم معلومة بالأام > فلا هال في قال: 


ولا جوز أبييع ل م 5 وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف» والجراز؛ لأا 
تتقدم وتتأخر» ولو كفل إل هذه الأوقات جاز؛ لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة, 


إلى النيروز إخ: [أي بتأجيل الثمن إلى النيروز (الكفاية)] النيروز أصله النوروز معرب» وقد تكلم به عمر فإ 
فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتبهجون به» وهو يوم في طرف الربيع؛ والمهرجان يوم طرف 
الخريف معرب مهركان. (النهاية) وصوم النصارى إلخ: النصارى يبتدءون الصوم من نيروز» ويصومون 
مسين يوماء ونيروز غير معلوم إلا ظن» وممارسة بعلوم النجوم» فرعا يخطئ ويصيب» واليهود يصومون 
رمضان کله» ولا يفطرون يوم الفطر» ويتبعونه بصيام من شوال إلى تمام خمسين» فبعد دخول صومهم يوم 
فطرهم يختلف باختلاف رمضان. 

لجهالة الأجل: لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز الجوس. [الكفاية 65/5]؛ وقال 
العين: لأن هذه الآحال ليست من آجال المسلمين» فإهم لا يعرفون وقت ذلك عادة. لابتنائها: أي لابتناء 
امنازعة على المماكسة موجودة في هذا البيع عادة. (النهاية) إلا: استثناء من قوله: فاسد.(لبناية) معلومة: وهي خمسون 
يوما كما ذكرنا. (البناية) بالأيام: بخلاف شروعهم؛ لأنه يتقدم ويتأخر. ولا يجوز: أي بتأجيل الثمن إلى 
وقت قدوم الحاج. إلى الحصاد: أي وقته» وكذا في غيره. (النهاية) والجزاز: قطع الصوف والشعر. 

لأنما: أي لأن أوقات هذه الأشياء تنقدم وتتأخر وليس لها وقت معلوم قطعاًء وذلك باختلاف الحر 
والبرد. [البناية ١٠/914؟]‏ متحملة: وإنما احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة؛ لأنما تشبه النذر من حيث إنما 
إلزام محض ابتداء» وتشبه البيع من حيث إا معاوضه انتهاء باعتبار الرجوع على المكفول عنه» فعملنا 
بالشبهين» فبالنظر إلى الشبه الأول تحملت الجهالة اليسيرة كما أن النذر يحتملهاء وبالنظر إلى الثاني لا تتحمل 
الجهالة الثقيلة» فإن المعاوضات لا تحتملهاء فافهم. 


١4‏ باب البيع الفاسد 

و يسيرة مستدركة لاخداف الصحابة من فیهاء ولأنه معلوم الأصل. 

ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل ما ذاب على فلان» ففي 
وجب 

الوصف أولى, بخلاف لبيع؛ فإنه لا يحتملها في أصل الثمن» فكذا في وصفه 


بخلاف ما إذا باع مطلقاء ثم أحل الثمنَّ إلى هذه الأوقات حيث جاز؛ لأن هذا 
بلا ذكر الأجل 
تأحيل في الدين» وهذم اج لجهالة فيه متحملة منزلة الكفالة, ولا كذلك اشتراطه ٤‏ 


أصل العقد؛ لاه ييطل بالشرط الفاسد. ولو باع إلى هذه الآجال» ثم تراضيا بإسقاط 
4 أن يأحذ في الحصادء : ر و 7 . م الحاج: جاز البيع أيضاء 


مستدركة: أي يمكن تداركها وإزالة جهالتها. [البناية ۰ ]۲٠١-۲۹ ٤/۱‏ لاختلاف الصحابة فيها: أي ني 
هذه الجهالات هل هي مانعة لحواز البيع أم لا؟ فقالت عائشة ها بالجواز» فإِنها كانت بيز البيع إلى 
العطاء» وكان ابن عباس لا يجيز» ونحن نأحذ بقول ابن عباس. ثم قيل: الجهالة اليسيرة هي ما كان 
الاحتلاف في التقدم والتأخر» وأما إذا اختلف في وجوده كهبوب الريح كانت فاحشة. (النهاية) 

معلوم الأصل: أي أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقوع في تلك السنة» وإنما المجهول وصف التقدم 
والتأخرء فكانت الجهالة يسيرة» حى لو كفل إلى هبوب الريح» أو محيء المطر لا يصح؛ لأن أصله غير 
معلوم في تلك السنة.(الكفاية) ففيٍ الوصف أولى: لأن الوصف لا يخالف الأصل. [الكفاية ]۸۷/١‏ 

في أصل الثمن: حن لو باع شيئا بثمن مجهول لا يصح. فكذا في وصفه: وهو الأجل؛ إذ الوصف 
لا يخالف الأصل. [البناية ]۲۹۷/٠١‏ إلى هذه الآجال: احتراز عن البيع إلى هبوب الريح» وبجيء المطر» ثم تراضيا 
على إسقاط تلك الآجال.(الكفاية) الآجال: أعيئ النيروز والمهر جان إلى آخر ما ذكرنا. [العناية 88/5 
ثم تراضيا إل: ولو باع إلى هبوب الريح؛ ثم تراضيا لا ينقلب إلى الجواز؛ لأن هذا غرر بخلاف الأول 
وقال في "المبسوط": الأجل ما يكون منتظر الوحود» وهبوب الريح وأمطار السماء قد يتصل بکلامه» 
فهو ليس بأجل بل هو شرط فاسد. (النهاية) جاز البيع أيضا: أي كما جاز إذا باع مطلقاء ثم أجل 
الثمن إلى هذه الأوقات. 


باب البيع الفاسد "| 
وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل. ولنا: أن الفساد للمنازعة» وقد ارتفع 


قبل تقرره. وهذه الجهالة في ر لا في صب العقد فيمكن إسقاطه. بخلااف 
الأحل د الل 


ما إذا با الدر هم بالد أسقطا الدر هم ال ائد؛ لأن الفسا صلب العقد 
5 ام رهم رهمين» ثم امار 0 4 


وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة وهو عفد غير غقد التكاح وقوله في الكتاب: 
"ثم تراضيا" خم ج وفاقا له | يستبد بإسقاطه حا قا 
ثم تراضيا" حرج وفاقا؛ لأن م لأحل a:‏ لص حقه. قال: 
من جع ين لوحي أو شاو ذكية وم بطل اليم پیا 


وصار كإسقاط إل: [أي على أصلكم وعلى أصل زفر فالتكاح إلى أجل جائز. (النهاية)] يعت في النكاح الموقت» 
يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فكذا في المسألة المتنازع فيها. [البناية ۲۹۸/۱۰] 
وقد ارتفع إل: فصح البيع كما لو باع فصا في خاتم أو جذعاً في سقف» ثم نزعه وسلمه. (النهاية) 
قبل تقرره: وتقرره إنما يكون بحلول الأحل. وهذه الجهالة إلخ: جواب عما يقال: إن الجهالة قد تقررت في 
ابتداء العقد» فلا يفيد سقوطهاء كما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد. [البناية ۲۹۸/۱۰] 
رخلاف النکاح إلح: جواب عن قياس زفر على النكاح» وتقريره: أنا قد قلنا: إن العقد الفاسد قد 
ينقلب جائزا قبل تقرر المفسدء وم نقل: إن غقدا ينقلب عقدا آخر» والنكاح إلى أجل متعة» وهي عقد 
غير عقد النكاح» فلا ينقلب نكاحا. [البناية ۲۹۹/۱۰] 
غير عقد النكاح: لأن عقد الك درت إليه والمتعة منهية عنهاء فلا يمكن العود إلى النكاح عند 
إسقاط الأحل لعدم عقد النكاح رأسا.(البناية) في الكتاب إل ولا يجوز البيع إلى الحصادء والدياس» 
والقطاف» وقدوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والقطاف» وقبل قدوم 
الحاج جاز البيع استحسانا. يستيد: أي يستقل وينفرد. [البناية ۲۹۹/۱۰] وميتة: ماتت حتف أنفها. 
بطل إخ: في "المبسوط" بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهماء ولا شك في أن 
ابيع باطل في الحر» أما في القن فما ذكر في"أصول الفقه" لشمس الأئمة بف يدل على أن العقد في القن 
فاسد لا باطل» حيث قال أبوحنيفة رن: : فيما إذا باع حرأ وعيداء سمي ثمن كل واحد منهما م ينعقد العقد 
صحيحاًء ول يقل: لم ينعقد القعد في العبد أصلاً. [الكفاية 85/5] فيهما: سواء فصل الثمن أو لا.(البناية) 


۲١‏ باب البيع الفاسد 


وهذا عند أبي حنيفة بء .وقال أبويوسف ومحمد: إن سمي لكل واحد منهما ننا ي 


لعبد والشاة الذكية. وإن جمع يبن عبد ومد أو يون عبده وعبد غيره: صح ابيع في العبد 


المذبوحة 


بحصته من الثمن عند علمائنا الثلائة» وقال زفر ملك: رح انهم ومتروك التسمية عامدا 
كاليتة» والمكاتب وأه وأم الولد كالمدبر له الإعتبار بالفصل 7 ل؛ إذ محلية البيع. منتفية بالإضافة 
إلى الكل. ولهما: ن الفساد يقد اسل فل يعدى إل قن كمن جع بن الأجنية وأ 
في انکاح» بحلاف ما إذا يُسَم من كل واحد؛ لأنه بجهول» ولأبي حيفة مشسوهو الفرق 
ين الفصلين- : أن الحو لا يدحل تحت تحت العقد أصلا؛ لأنه ليس .كال» والبيع صفقة واحدة, 


منهما نمنا: بأن قال: اشتريتها بألف كل واحد منهما بخمس مائة. فيهما: [أي في العبد والمدبر] إلخ أي 
في الفصلين» وهو احمع بين العبد والمدبر» والجمع بين عبده وعبد غيره. [الكفاية 69/5] 

عامدا: : وأما ناسيا فلا يضر. كالمدبر: يعن إذا ضم المكاتب» أو أم الولد مع العبد يصح البيع في العبد 
بحصته من الثمن.(البناية) بالفصل الأول: يعن بين الحر والعبد.(العناية) إلى الكل: أي الحر واليتة 
والمدبر» وعبد الغير. بقدر المفسد: يعن بقدر ما يفسد العقد إذا سمي لكل واحد منهما ثناً؛ إذ الحكم 
ينبت بقدر دليله» والمفسد في الحر كونه ليس محل للبيع» وهو مختص به. [البناية ]00/٠١‏ 

جع بين إلخ: بأن قال: زوجتكما بألف فالنكاح جائز في الأجنبية دون أخته. كل واحد: من الحر والعبد. (البناية) 
بين الفصلين: أي فصل الحر مع العبد والمدبر مع القن. [العناية 63/5] أن الحر إخ: بيانه: أن من جمع 
بين شيئين في العقد فقد جعل قبول العقد في كل واحد منهما شرطا للعقد على الآخرء وهذا لا بملك 
المشتري القبول في أحدهما دون الآخر والحر واليتة لا يقبلان البيع أصلا؛ لأنهما ليسا يمال؛ فيكون جاعلا 
قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطا للعقد على العبد والذكية وهو شرط فاسدء والبيع يفسد 
بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح» فإنه لا ييطل. [الكفاية 30/5] 

صفقة واحدة: فإن قيل: إذا بين ثمن كل واحد منهما تكون الصفقة متفرقة؛ فحبتئذ لا يكون القبول في 
الحر شرطاً في العبدء قلنا: إذا لم يكرر الإيحاب تكون الصفقة متحدة وإن سمي لكل واحد من امبيع ثمناء 
وعند اتحاد الصفقة كان قبول كل ا ا لصحة البيع في الآحر» فكان قبول الحر شرطا 
لصحة البيع في العبد» وهو شرط فاسدء فيفسد به البيع. [الكفاية ٠/٦‏ ] 


باب البيع الفاسد ۲۷ 


فكان القبول في الحر شرطأ للبيع في العبد وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح؛ لأنه 

ليا يبطل بالشروط الفاسدة» وأما ابيع ف هؤلاء موقوف, وقل دحلوا حت العمل 
بخلاف البيع 3 

لقيام المالية» ولهذا ينفذ في عبد الغير يإجازته» وي المكاتب برضاه في الأصح؛ وق المدبر 

بقضاء القاضي» وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء إلا أن المالك 

اا لمبيع وهؤلاء باستحقاقهم انفسّهم ردوا البيع» 


شرط فاسد: فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه» حى 
يكون في معن الربا وليس في قبول العقد في الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود علیه» فلا يكون شرطا 
فاسدا. وأجيب: بأن في قبول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألف» والحر ليس هال يقابله 
بدل» فكأنه قال: بعت هذا العبد بخمس مائة على أن يسلم إلى خمس مائة أحرى» فينتفع بفضل حال عن 
العوض في البيع» وهو الربا. [العناية ]۸۹/١‏ بخلاف النكاح: جواب عن قياسهما على النكاح.(العناية) 
وأما البيع إخ: متصل بقوله: إن الحر لا يدحل تحت العقد» وأراد بمؤلاء المدبر» والمكاتب» وأم الولدء 
وعبد الغير. [البناية ]00/٠١‏ موقوف: وما في أول الباب: وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب باطلء 
فالجواب أنه باطل إذا لم يجز المكاتب» ولم يقض القاضي بحواز بيع المدبر وأم الولد يدل على ذلك مام 
كلامه هناك. [العناية ]1١-9-0/5‏ لقيام المالية: فإفها باعتبار الرق والتقوم» وهما موجودان.(البناية) 
وهذا: أي ولكون بيع هؤلاء موقوفا. (البناية) في الأصح: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف في "النوادر" 
بخلافه, 0 (النهاية) أم الؤلد إلح: وهذا بناء على أن جواز بيع أم الولد مختلف بين 
الصحابة ود جوز علي كرم الله وجهه بيع أم الولد» والباقون له لم يجوزواء ثم أجمع المتأخرون على 
ج جواز بيع أم الولدء والإجماع امتأحر يكون رافعا للاختلاف المتقدم عند محمد رشي وعندهما لايكون 
زاف فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضي عندهما. [الكفاية ]4١/١‏ 

إلا أن المالك ا جواب من يقول: لما دحل هؤلاء نحت العقد لقيام المالية ينبغي أن لا يكون بيع هؤلاء 
فاسداء فأجاب بقوله: إلا أن امالك إل يعن أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل» وههنا كذلك, فإن 
الالك. وهؤلاء ردوه» وحم ذلك لاستحقاق امالك البيع واستحقاق هؤلاء أنفسهم. [البناية ]07/٠١‏ 
وهو لاء: أي المدبر» والمكاتب» وأم الولد. [البناية ]017/٠١‏ 


۱۲۸ باب خيار العيب 


فكان هذا إشارة إلى البقاء» كما إذا اشترى عبديْن» وهلك أحدهما قبل القبض» وهذا 
لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداي ولهذا لا يشترط بيان ن 


کل واحد فيه . 
/ 2 
فصل في أحكامه 

وإذا قبض المشتري البيغ في البيع الفاسد بأمر البائع» وفي العقد عوضان» كل 
واحد منهما مال ملك البيع؛ ؛ ولزمته قيمته» وقال الشافعي ملله: لا يملكه وإن قبضه؛ 
لأنه محظور» فلا ينال به نعمة الماك 
البيع الفاسد 
فكان هذا: أي فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيع وبقائه» حي يحتاجوا إلى الرد. [الكفاية 11/5] 
إلى البقاء: لأن رد البيع بدون الانعقاد لا يصح. (النهاية) وهلك أحدهما إخ: فإن العقد يبقى في الباقي 
بحصته من الثمن بقاء لا ابتداء. [البناية ]07/٠١‏ وهذا: أي الجمع بين القن والمدبر وأم الولدء والمكاتب. 
لا يكون: لأنهم دخلوا تحت البيع. 
ولا بيعا إخ: البيع بالحصة ابتداءً لا يجوز لجهالة الثمن» وصورته: باع عبدين بألف درهم على أن يكون تمن 
كل واحد منهما ما حصل من انقسام الثمن على قيمتهاء وبيع الحر مع العبد كذلك؛ لأنه ليس بمال» فصار 
كأن قال: بعت هذين أي ال حر والعبد بثمن كذا على أن يكون ثمن العبد مع المدبر يحوز؛ لأن المدبر محل البيع 
في الجملة» فيصير بيع بالحصة انتهاء» وهو جائز كما إذا اشترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبض. 
كل واحد: من العبد والمدبر.(البنايةم في أحكامه: لما كان حكم الشيء أثره وهو تابعه فذكر أحكام 
البيع الفاسد عقيبه. البيع الفاسد: إنما عبر بالفاسد؛ لأن الباطل لا يفيد شيئا. [البناية ]07/٠١‏ 
بأمر البائع: أي بإذنه صريحا أو دلالة» بأن يقبضه في اجلس بحضرته فإن لم يقبضه في المجلس بحضرة 
البائع لم يملكه؛ بخلاف الصريح؛ فإنه يفيده مطلقاء "وفي العقد عوضان" قيد به لفائدة» وهي أنه إذا كان 
أحد العوضين» أو كلاهما غير مال فالبيع باطل كالبيع بالميتة» والدم والحر. [البناية ]07/٠١‏ 
محظور: لكونه منهياً عنه.(الكفاية) فلا ينال إلخ: لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثر» والملك نعمة؛ لكونه 
ذريعة إلى قضاء المآرب» ووسيلة إلى درك المطالب. [الكفاية ]۹۲/١‏ 


باب خيار العيب ۹ 


ولأن النهي سخ للمشروعية للتضاد. ولهذا لا يفيده قبل القبض» وصار كما إذا 


لعدم المشروعية الملك 


باع بالميتة» أو باع الخمر بالدراهم. ولنا: ارم ان أله رمضانا إلى 


حله» فو ١‏ فوا فول م ولا حفاء ق الأهلية والمحلية, وركنه: مبادلة امال بالمال) 
جود 


وفيه الكلام اله يقور المشروعية عندنا للاقتضائه التصور, 


ولأن النهي: أي في البيع الفاسد. نسخ: أي على أصل الشافعي لأ (الكفاية) للتضاد: أي بين النهي 
والمشروعية؛ إذ النهي يقتضي القبح» والمشروعية تقتضي الحسن» وبينهما منافاة. [البناية ]00/٠١‏ 

إذا باع بالميتة: وقبضها المشتري لا يفيد الملك.«البناية) إلى محله: لأن المبيع فيه مال» والثمن مال من 
وحه» لميلان طباع النفس إلى الخمر والخنزير» غير أنه ليس تقوم لإهانة الشرع. [البناية ]٠١٠/٠١‏ 
وفيه الكلام: أي الخلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمال» أما إذا لم يكن العوضان» أو أحدهما مالا 
فالبيع باطل إجماعاً؛ لعدم ركنه» ولا نزاع فيه.(الكفاية) والنهي: جواب عما قال: ولأن النهي إڂ. 
يقرر: لأن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبدء فيعتمد تصورةٌ. [الكفاية 91/5] 

لاقتضائه: أي لاقتضاء النهي تصور المنهي عنه» وإلا يلزم ورد النهي في شيء لا يتكون وهو سفه» حى 
لا يقال للأعمى لا تبصرء فالنهي يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باحتياره فیثاب» وبين 
أن يأتي به فيعاقب عليه» كذا قال العييْ. التصور إلخ: حاصل المسألة: أن النهي المطلق عن 
الأفعال الشرعية محمول على بطلانها عند الأكثرين من أصحاب الشافعي» وهذا هو الظاهر من مذهبه» 
وإليه ذهب بعض المتكلمين» وعند بعض أصحاينا لا يدل على ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعي؛ 
كالغزالي» وأبي بكر القفال الشاشي» وهو قول عامة المتكلمين» وأمّا البطلان فمعناه في العبادات عدم 
سقوط القضاء بالفعل» وفي المعاملات خروجها عن كوفا أسبابا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحةء وأما 
الفساد فيرادف البطلان عند أصحاب لخاد وكلاهما عبارة عن معن واحد» وعندنا هو N‏ ثالث 
مغاير للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. وذكر صاحب "الميزان” 

أن الصحيح ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم؛ فيقال: صلاة صحيحة؛ 
وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وجدت أركانه وشروطه» قال: وتبين بهذا أن الصحة ليست عن زائد 
على التصرف› و ما کان مشروعا في نفسه فائت المعئ من وجه للازمة ما ليس مشروعا إياه, 
والباطل: ما كان فائتا للمعن من كل وجه مع وجود الصورة؛ إما لإثعدام معن التصرف كبيع اليتة والدم» = 


۱۳۰ باب خيار العيب 


فنفس البيع مشرو ع» وبه تنال نعمة الملك» وإنغا امحظور ما يجاوره كما في البيع وقت 
النداء, وإنما لا يغبت الملك قبل القبض؛ كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد البجاور؛ إذ 
للبيع 


هو واجب الرفع بالاسترداد. 


= أو لانعدام أهلية التصرف كبيع الجنون والصبي الذي لا يعقل. واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق أيضاً على 
مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل؛ فإذا حكمنا على شىء بالصحة؛ فمعناه أنه مشروع بأصله 
ووصفه جميعاء بخلاف الباطل؛ فإنه ليس بمشروع أصلاء وبخلاف الفاسد؛ فإنه مشروع بأصله غير مشروع 
بوصفه» فالنهي عن التصرفات الشرعية يدل على الصحة بالمعيئ الأول عندنا من حيث أن المنهي عنه يصلح 
لإسقاط القضاء في العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يجب القضاء ولترتب الأحكام في 
المعاملات» وا يدل مها انان لأنه ليس كشروع بوصفه وإن كان مشروعا بأصله. 

ما يجاوره: فنفس البيع مشروع» والكراهة لأجل الحاور. وقت النداء: فإن النهي ثمة ورد لمعن في غير 
لمنهي عنه» وهو الاشتغال عن السعي بسبب البيع» والاشتغال عن السعي غير البيع. وإنما: جواب عن قول 
الشافعي رف ولهذا لا يفيده قبل القبض. [البناية ]05/٠١‏ لا يثبت الملك إل: تقرير ذلك: أنه لو ثبت الملك 
قبل القبض لوجب تسليم الثمن» ووجب على البائع تسليم المبيع؛ لأفهما من مواجب العقد» فيتقرر الفساد» وهو 
لا جوز؛ لأنه واجب الرفع بالاستردادء و 0 هو واجب الرفع بالاسترداد لا يجوز تقريره».وإذا كان واحب 
الرفع بالاسترداد يعن إذا كان المبيع ا فلأن يكون واجب الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى؛ 
لكونه أسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم والتسلم ثم الرفع بالاسترداد. [العناية ]٩ ٤/١‏ 

كيلا يؤدي إل: وذلك؛ لوايها الك ول لعي لكا من ذلك يليم لاسا لأنه لا موجب للملك 
هناك سواه» والبيع مشروع بشرع الله تعالى» فكان الفساد حينئذ مضافا إلى الشارع» فكان فيه تقرير الفساد. 
ولا يجوز ذلك. أما لو قلنا بثبوت الملك بعد القبض كان القبض متا للملك لوجوب الضمان على القابض 
كما في القبض على سوم الشراء» فكان تقرير الفساد مضافاً إلى العبادء وذلك ليس ببعيد. [الكفاية ٤/١‏ 1] 

إذ هو إل الفساد يعن أن القبض واحب الدفع» والنقض بالاسترداد بعد القبض؛ دفعا للفساد المتصل به 
فلأن لا يجب الملك قبل القبض حن يثبت الامتناع عن المطالبة أولى؛ لأن هذا أسهل وأبعد عن العبث؛ إذ 
لو قلنا يسلم» ثم يسترد المبيع من المشتري بعد القبض كان فيه نوع عبث. [الكفاية 10/5] 

بالاسترداد: أي بطلب رد المبيع من يد المشتري. [البناية ]037/٠١‏ 


باب خيار العيب "١‏ 


فبالامتناع عن المطالبة أولى» ولان السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط 


اعتضاده بالقبض ف إفادة اليك بمنزلة الحبة, و لمبتة ليست عال فانعدم الركن» 
ولو كان الخمر مُتمّنا فقد خرّجناه وشيء آخرء وهو أن في الخمر الواحب هو 
لقيمة» وهي تصلح تما لا مثمناه ثم شرط أن يكون القبضٌ ياذن البائع» وهو الظاهر 


أي القدوري شرط الإذن ظاهر الرواية 


إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه في مجلس العقد استحساناة وهو الصحيح؛ 


3 
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مشتري أبحضرته 


فبالامتناع: أي امتناع المشتري عن مطالبته تسليم امبيع. ولأن السبب إخ: يعن أن سبب الملك قد ضعف 
لاقتران الشرط الفاسد به» والشيء إذا كان ضعيفا واهيا لا يترتب عليه حكمه وموجبه» إلا بانضمام ما 
يؤكده كما في الهبة» فيكون انعدام الملك قبل القبض لقصور السبب في نفسه لا لمانع آخر. [الكفاية "/10] 
بمنزلة الهبة: في احتياجه إلى ما يعضد العقد من القبض.(البناية) والميتة ليست بمال إلخ: جواب عن 
قياس الخصم المتنازع فيه على البيع بالميتة» تقريره: أن الميتة ليست بمال» وما ليس مال لا يجوز فيه البيع؛ 
لفوات ركنه.(البناية) ولو كان: هذا جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. [البناية ]7037/٠١‏ 
فقد خر جناه: وهو ما ذكر في أول الباب أن المبيع هو المقصود في البيع» اول كع الج م نعود 
إعزاز له» والشرع أمر بإهانته» وترك إعزازه» فكان بيع الخمر باطلاً. [الكفاية 45/5] 
وشيء آخر: [سوى ما ذكر هناك] أي دليل آخر على بطلان بيع الخمر» وهو أن القيمة تصلح نا لا مثمنا 
يع لو انعقد البيع على الخمر يحب على البائع قيمة الخمر؛ لأن المسلم منوع عن تسليم الخمر» وتسلمهاء 
فلو قلنا بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم لجعلنا القيمة مشمنا؛ لأن كل عين من الأعيان .عقابلة الدراهم 
والدنانير في البيع مثمن» أي مبيع لتعين الدراهم والدنانير للثمنية خلقة شرعاء وما عهدنا أن يكون القيمة مثمنا 
في صورة من صور البياعات» فيؤدي إلى تغيير المشروع. وأما إذا جعل بمقابلة الخمر ثوباء أو غيره من 
العروض كانت الخمر ثنء والشمن يجري بحرى الوصف» فجيب على المشتري قيمة الثوب» فكانت القيمة في 
محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد. (النهاية) يإذن: فالمراد من الأمر الإذن. [الكفاية 15/5] 
وهو الصحيح: احتراز عما ذكره صاحب "الإيضاح"» وسماه الرواية المشهورة فقال: وما قبضه بغير إذن 
البائع في البيع الفاسد» فهو كما لم يقبض» وهذه الرواية هي المشهورة. [العناية 10/1[ ووجهها: أن العقد 
إذا م يتضمن تسليطا على القبض؛ لأن التسليط لو ثبت إنما يثبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه» 
يثبت المقتضي» وهو التسليط على القبض» وهذا بخلاف ما إذا وهب؛ لأن التصرف وقع صحيحا. 


۳۲ باب خيار العيب 


لأن لييع تسليط منه على القبض» فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق» ولم ينهه كان بحكم 


لتسليط السابق» وكذا القبض في المبة في مجلس العقد يصح استحساناء وشرط أن 
ويثبت | 


يكون في العقد عوضان 1 ا البيع؛ وهو مبادلة المال 
بالمال» يحرج عليه البيع بالمبتة, والدم واللحرء والريح» والبيع 3 نفي الثمن, 
وقوله: لزمته قيمته في ذوات القيم؛ فأما في ذوات الأمثال يلزمه المدل؛ 


القدوري ”عند الملاك 
قبل الافتراق: وبعد الافتراق لابد من الإذن الصريح. ول ينهه: أي البائع ل ينه المشتري عن القبض.(البناية) 
وكذا القبض إلح: يعني يكتفي بسكوت الواهب» وعدم فيه الموهوب له عن القبض. [البناية ]۳٠۸/٠٠١‏ 
في مجلس العقد: إنما توقف على المحلس؛ لأن القبض ركن في باب الهبة» وأنه ينزل منزلة القبول في 
حق الحكم» فكما أن القبول يتوقف على المجلس فكذا التسليط على القبض. (النهاية) 

فيخرج عليه: أي على قول القدوري.(البناية) البيع بالميتة إخ: ويجعل الكل باظلا لعدم المالية في هذه 
الأشياء سواء كانت ننا أو مثمناء لكن ذكر جهة الأثمان ليعلم أنما إن كانت مبيعة كان البيع أولى 
بالبطلان. [العناية 1/٦‏ ۹] والريح: بأن قال: بعت هذا العبد بالريح الي تب من مكان الحانب الشمالي» 
و نفى الثمن: أي في رواية؛ لأنه إذا نفي الثمن فقد نفي الركن عن العقد» فلم يكن 
بيغا :وله ر و لأن نفيه ر يصح؛ لأنه نفي بحكم العقد» وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن 
ذكر الثمن؛ ولو باع وسكت عن ذكر الثمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق العقد يقتضي 
المعاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمته» فكأنه باع بقيمته. [الكفاية ٦/٦‏ ] 

لزمته قيمته: وإنما وحبت القيمة في البيع الفاسد؛ لأن الأصل أن ينعقد لبيع بقيمة المبيع» لأن العدل فيه؛ 
غير أن في القيمة ضرب جهالة لاختلاف المقومين» فأقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفساد» وإذا فسد 
البيع بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى» فيصار إلى الأصل. فيمته: أي معناه إذا كان المبيع 
من ذوات إلخ. [العناية 47/5] في ذوات القيم: كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. [البناية ]۳١۸/٠١‏ 
ذوات الأمثال: كالمكيلات a‏ والعدديات غير المتفاوتة.(البناية) يلزمه المثل: ولا يلزم الثمن 
حن لا يلزم تقرير البيع الفاسد. 


باب خيار العيب ۳۴۳ 


لأنه مضمول بنفسه بالقبض» فشايه الغصب؛ وهذا لن الكل 5 ومعئ أعدل من 


قي البيع الفاسد 
الثل معين. قال: قال ولكل واحد من التعاقدين فسئه؛ رفا لفسا وها قبل القبض ظاهر؛ 
لأنه 1 يفك 0 فيكون الفسخ انتاعا رمن و كذ بعد القبض إدا كان الفساد ف 


البيع الفاىد" 4 


صلب العقد لقره وإن كان الفساد بشرط زائد. فلمن له الشرط ذلك دون من عليه؛ 
نوة العقد, إلا أنه ل ت تكو سدق عدي در قال: م نفك 


لشراء الفاسد 

ببعه؛ لأنه ملكه» فَمَلكَ التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني, 
ا لتصرف ‏ لبائع الأول > المشتري الثاني بالبيع الثاني 
لأنه إل: أي لأن البيع مضمون بنفسه» أي .ماليته في البيع الفاسد لا بالتسمية» وأما البيع الصحيح فالبيع 
مضمون فيه بالتسمية وهي الثمن. فشابه الغصب: والحكم في الغصب كذلك.(البناية) وهذا: أي وحوب 
امل في ذوات الأمثال. [البناية ]09/٠١‏ أعدل من المثل: فلا يعدل عنه إلا إذا تعذر. [العناية 15/5] 
فسخه: بحضرة صاحبه عندهماء وعند أبي وس ينو د (النهاية) فسخه: أي ولاية الفسخ, 
وأما باعتبار الحق فالفسخ نحق الله تعالى؛ لأن إعدام الفساد واحب. 
وهذا: أي كون حق الفسخ لكل منهما.(البنايةم في صلب العقد: صلب الشيء يقوم به ذلك الشيء) 
وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن في أحد العوضين يكون فساداً في صلب العقد كبيع درهم 
بدرهمين» وبيع ثوب بخمر أو خنزير لقوة الفساد» فيجب إعدامه حقه للشرع. [الكفاية 91//5] 
بشرط زائد: بأن باعه على أن يقرضه أو يهبه كذاء أو باعه إلى أجل مجهول.(لبناية) له الشرط [بحضرة صاحبه| 
ذلك: أي الفسخ» ومن له الشرط أي منفعة الشرط وهو البائع في صورة الإقراض» والمشتري في صورة 
الأحل. "دون من عليه لقوة العقد" يعن أن فسخ من عليه لا يجوز؛ لأن العقد قوي» لأن الشرط دخل في أمر 
زائد لا في صلب العقد «(البتاية) إلا أنه إخ: استثناء من قوله: لقوة العقد جواب سؤال يرد على قوله: لقوة 
چ عاسو ينبغي أن لا يكون لأحد ولاية الفسخ. [البناية ]"١١/٠١‏ 

فملك التصرف إخ: [من البيع» والهبة» :والإعتاق (النهاية)] ورد بأن المبيع لو كان مأكولا لم يحل 
أكله ولو كانت جارية لم يحل وطؤهاء ذكره في "شرح الطحاوي"» فلم يملك التصرف مطلقاء وأجيب 
با منع» فإن محمدا نص في كتاب الاستحسان على حل تناوله» قال: لأن البائع سلطه على ذلك = 


١4‏ باب خيار العيب 


ونقض الأول لحق الشرع» وحق العبد مقدم لحاجته ولان الأول مشروع بأصله 
البيع الأول | 


وصفه» والثاني مشرو ع بأصله ووصفه فلا يعارضه جرد الوصف, ولأنه حصل 


لدخول الفساد البيع الثاني 


بتسليط من جهة ا بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة؛ لأن كل واحد. 
منهما حو العبد 7 وما حصل بتسليط من الشفيع. 


= وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يكره الوطء ولا يحرم؛ فالمذكور في "شرح الطحاوي": يحمل على 
عدم الطيب» ولئن سلم فالوطء نما لا يستباح بصريح التسليط» فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار 
أصل الملك» وهو ينفك عن صفة الحل. [العناية 18-91/5] وحق العبد: إذا اجتمع مع حق الشرع. 
لحاجته: أي أن العبد محتاج» والله أغى. مشروع بأصله: لإنه لا فساد في أصل البيع.(البناية) 
مشروع بأصله: لأنه لا فساد فيهما جميعا. [البناية ]911/1١‏ 
ولأنه حصل إلخ: معناه: أن البيع الثاني حصل بتسليط البائع الأول» حيث كان القبض بإذنه» فاسترداده 
نقض ما تم من جهته» وذلك باطل» ونوقض باسترداده قبل وجود البيع الثاني؛ فإنه نقض ما تم من جهته» 
والجواب إنا لانسلم التمام فيه؛ فإن كلاً من المتعاقدين بملك الفسخ فأين التمام» فإذا باع المشتري فقد 
انتهى ملكه؛ ولهذا لا يملك الفسخ والنهي مقرر» وإذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك إلا منه ابتداء» فيكون 
الاسترداد نقضا لا تم من جهته. [العناية ]۹۸/٦‏ 
بخلاف تصرف !2: [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] هذا جواب عما يقال: لو كان تعلق حق الغير. 
بالمشتري مانعا عن نقض التصرف ل ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرها 
لتعلق حقه ها لكن للشفيع أن ينقضها.(البناية) منهما: أي من حق شفيع وحق مشتري. [البناية ]"١١1/٠١‏ 
ويستويان: لأن كل واحد من تصرف الشفيع والمشتري مشروع غير موصوف بالفساد. 
وما حصل إخ: يعن أن هذه التصرفات لواو كص لحري ل دار لصبو يا وكلاك يايد 
من الشفيع حى يقال: بأن في نقضها سعياً في نقض ما تم من حهته» بخلاف المبيع بيعاً فاسدا» فإن تصرف 
الشتري هناك وجد بتسليط من البائع» فلا يجوز له تقض تصرفات المشتري منه؛ إذ لو جاز يازم السعي في 
نقض ما تم من جهته. وني "الذخيرة": لأن التسليط إنها يثبت بالإذن نصاء أو بإثبات الملك للتصرف» 
ولم يوجد واحد منهما من الشفيع. [الكفاية ]١٠٠١/5‏ 


باب خيار العيب ۳٥‏ 


قال: ومن اد ا ی مور د ا ا وھ و 
جائرز وعليه القيمة؛ لما لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض» فينفذ تصرفاته, وبالإعتاق قد هلك 
كمغصوب 


فتازمه ا ولع وال انقطع الاسترداد على ما مر. والكتابة والرهن نظير ای 


لأنهما لازمان إلا أنه کی وفك لزه ازوال نم وهذا 
بخلاف الإجارة؛ لأنها تفسخ بالأعذار» ورفع الفساد عذ ولأا تتعقد شيا فشيئاء 


ساعة فساعة 


فيكون الردٌ امتناعا. قال: وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأحذ المبيع حتى يرد الثمن؛ 


قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) باعه: أعاد لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد سككه.(العناية) 
ما مر: أشاربه إلى قوله: لتعلق حق العبد بالثاني وهو المشتري الثاني. [البناية ]"١1/٠١‏ 
لأنهما لازمان: فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما في حق الراهن كالكتابة في حق المولى. [العناية /319] 
بعجز المكاتب [عن أداء الكتابة] إلخ: وليس لتخصيصهما زيادة فائدة؛ لأن عود الاسترداد في جميع الصور 
إذا 0 هذه التصرفات حن لو رد عليه بعيب في البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاسترداد» وكذلك 
إذا رجع في الهبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد في الجميع إذا 4 يقض بالقيمة» أما إذا كان عجر 
المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (النهاية) 
وهذا: أي انقطاع الاسترداد بالتصرفات المذكورة؛ بخلاف الإجارة؛ فإن حق الاسترداد فيها 
لا ينقطع. [البناية ]8١1/٠١‏ لأنها تفسخ إخ: ولم يذكر محمد لله من يفسخ الإجارة» وذكر في "النوادر": 
أن القاضي هو الذي يفسخ› والترويج يشبه الإحارة؛ لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة؛ 
والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاء فتعلق حق الزوج بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على 
حاله قائم» كذا في "الذخيرة" و"الإيضاح". [الكفاية ]١١ 1-١٠١5‏ 
ولأنها تنعقد إخ: أي لأن الإجارة تنعقد على النافع» وهي تحدث شيئا فشيئاء إلا أن العين أقيمت مقام 
امنفعة ففي أي وقت رد العقد كان الرد امتناعا من انعقاد العقد في حق المنفعة الى تحدث بعده لعدم 
الضرورة» فلا يكون فيه رفع العقد الثابت.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]11/٠١‏ 
حتى يرد الثمن: [الذي أحذه من المشتري] قال في "النهاية": أي القيمة الى أخذها من المشتري» وليس 
بواضح» بل المراد به ما أحذه البائع في مقابلة المبيع عرضاً كان أو نقداء ننا كان أو قيمة. [العناية ]١١1/*‏ 


۱۳٦‏ ظ باب خيار العيب 


لأن المبيع مقابل بر شوه بد کاله وإن مات البائع: فالمشتري أحق به حى 
البيخ ا 
موا ب اس جا کو ون تم إن 


كانت دراهم الثمن قائمة يأعنها 59 لأنها تتعين في لبيع الفاسد وهو اركنم لأنه 
عنزلة الغصب» س ا قال: ومن باع دارا بيعا فاسلاء 
فبناها المشتري: ف ھا عبد ای ا ب رواه يعقوب عنه في "الجامع الصغير"» 
م شك بعد فلك في ارول رتلا يض اب ورد لدا والغرس على هذا الاحتلاف. 


ما أن حق الشفيع أضعفٌ من حقّ البائع عيفد بالل ا ويبطل بالتأخير 


بتأخير الطلب 
كالرهن: فإنه يصير محبوساً بالدين» إلا أن الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وههنا المبيع 
مضمون بجميع قيمته» كما ف الغصب. [الكفاية ]٠١١/5‏ كالراهن: [وفي نسخة: كالمرقن] فإنه إذا 
مات وله ورثة وغرماء فالمرتمن أحق بالرهن من الورثة والغرماء حى يستوفي 7 [البناية ]11/٠١‏ 
لأنها تتعين إلخ: هل يتعين المقبوض للرد» فهو على الروايتين» وذكر البردعي سك في "الجامع": الدراهم في 
لبيع الفاسد إنما تتعين إذا كان البيع الفاسد صريحاء وإن لم يكن صريحا لا تتعين. [الكفاية 5/؟١٠١]‏ 
وهو الأصح: احترز به عن رواية أبي حفص: فإنه قال: لا تنعين كما في البيع الحائز. [البناية ]11/٠١‏ 
لأنه: أي الثمن في يد البائع منزلة المغصوب.(الكفاية) لما بينا: أنه منزلة المغصوب, والحكم فيه 
كذلك. [العناية ]١٠١7/5‏ قال: أي محمد به في"الجامع الصغير".(البناية) فبناها المشتري: وليس للبائع 
أن يأخذها. رواه: أي روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ملك في "الجامع". في الجامع الصغير: ففي العبارة 
إغلاق. في الرواية: عن أي حنيفة ليه لا في مذهب أبي حنيفة سلله. البناية 1 
والغرس إخ: يعن ينقطع به حق الفسخ عند أي حنيفة خلافا لهما.(البنايةم حق الشفيع أضعف: فلهذا يحتاج إلى 
الرضا أو القضاءء ولا يورث» بخلاف حق البائع» ولهذا ينبت حق البائع في الاسترداد من غير قضاء ولا رضا 
الشتري» ويورث هذا الحق لا يورث حق الشفعة» و كذا حق البائع انضم إليه حق الشرع حن يجب عليهما نقض هذا 
الييع؛ ولا يجب على الشفيع الأخذ بالشفعة» ثم ينقض بناء المشتري احق الشفيع» فلحق البائع أولى. [الكفاية ]١١7/5‏ 


باب خيار العيب ۳۴۷ 


1 بان لإ يطل ٠‏ 
قا ا البائع, سك تراد كاليع يللاف 


حقّ الشفيع؛ لأنه وب اميه ولهذا ا ا ری و ببنائه 
وك يعوب في حفظه روه عن لي حيفة ا له. وقد نص محمد على الاختلاف في 
کتاب لشفعة, فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاحتلاف. 


بخلاف حق البائع: فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاء ولا يبطل بالتأحير. يقصد به الدوام: إذ البناء ليس 
للنقض» والغرس ليس للقطع» والمشتري يتضرر بنقض البناء» والغرس تضررأ بلا جائز» والبائع يتضرر مع 
جائز مع أ #سوفل a‏ فكان رعاية حق المشتري أولى» فينقطع للبائع حق الاسترداد» كما لو باعه 
الي م بخلاف الشفيع؛ لأنه لم يحصل البناء بتسليط الشفيع. [الكفاية ]١٠١7/5‏ 

وقد حصل: أي كل واحد من والبناء والغرس.(البناية) كالبيع: أي فصار كما إذا باعه المشتري بيعا 
صحيحا. (البناية) ۳ ولأجل عدم التسليط من الشفيع. [البناية 10/1۰[ وشك يعقوب اخ: أي لا في 
مذهب أب حنيفة أنه ينقطع حق البائع به» وقال شس الأئمة السرحسي: هذه هي المسألة الي وقعت 
امحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أنه يأحذه قيمتهاء وإنما 
رويت لك أنه ينقض البناء» وقال محمد: بل رويت لي عنه أنه يأخذ قيمتهاء ثم قال شمس الأئمة: ثم شك 
يعقوب في هذه المسألة. (النهاية) في حفظه إخ: يع شك أنه هل مع من أبي حنيفة سه أنه ينقطع حق 
الباطل ببناء المشتري في الشراء الفاسد أم لاء ولم يشك في الاحتلاف. [الكفاية ]٠١ 5-١١75‏ 

لالض ا و و ملظ الرواية تعن أن يفا ل وي ملعب ا (النهاية) 
على الاختلاف: [بين الإمام وصاحبيه] أي في ثبوت الشفعة إذا بى المشتري شراء فاسدا في الدار 
المشتراة» أو غرس فيهاء فللشفيع حق الشفعة عند أبي حنيفة» وعندهما ثبوت حق الشفعة مبئ على انقطاع 
حق البائع في الاسترداد» فيكون نصا على الاختلاف في انقطاع حق البائع بالبناء؛ لأن التنصيص على 
الاختلاف في الفرع يكون تنصيصاً على الاختلاف في أصل ذلك الفرع. حق الشفعة مبني إخ: لانه لا شفعة 
ما دام حق الاسترداد باقياء لثلا يؤدي إلى تقرير الفساد. (النهاية) وثبوته: قال الأتراري: وقال بعض 
الشارحين: قوله: وثبوته-بالرفع- عطف على قوله: مبيْ» وهو ضعيف» قلت: أراد ببعض الشارحين: = 


۱۳۸ باب خيار العيب 


قال: : ومن من اشتر شترى جارية يما فاسدا وتقابضاء فباعها وربح فيها: اعدف ) بالربح» وبطيب 
لبائع ما ربح في الثمنء والفرق: أن الحارية هما يتعين» فيتعلق العقدٌ يماء فيتمكن الث 
في الربح» والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود, فلم يتعلق العقد الثان بعينهاء فلم 
يتمكن الحمث» فلا يجب التصدق. وهذا قُْ الخبث الذي سببه فساد الملك» أما الخبث 
لعسدم املك عند أبي حنيفة ومحمد يشمل النوعين؛ لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة؛ 

= السغناقي؛ وتبعه على ذلك الكاكي أيضاء لكن الأتراري ل يبين وجه الضعف صريحاء والذي يظهر لي أن 
ثبوته مرفوع بالابتداه وخبره هو قوله: على الاختلاف. [البناية ]۳٠۷/٠١‏ ويطيب إلخ: هذا على الرواية 
ال لا تتعين الدراهم فيهاء وأما على الي تنعين» فهي .منزلة المغصوب. (النهاية) 

والفرق: أي بين الصورتين» وهما طيب الربح لبائع الجارية في الشمن» وعدم الطيب لمشتري الحارية.(البناية) 
نما يتعين: ومعن تعين الحارية: أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطي جارية أحرى مكافاء ولما تعلق 
العقد يماء وحصل الربح من هذه الجارية كان الربح جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء فيتمكن الخبث في 
الربح» والخبث عدم الطيب» فيتصدق بالربح. [البناية ]117/٠١‏ 

لا يتعينان إل: معن عدم التعيين فيهما: أنه لو أشار المشتري إليهما بمذه الدراهم له أن يتركهاء ويدفع 
غيرها كما أن الشمن يجب في ذمة المشتري. (النهاية) في العقود: احترز به عن الوديعة والشركة والغصب.«البناية) 
بعينها: أي بعين الدراهم الي باع المشتري الحارية ما.(البناية) فلم يتمكن الخبث: لأن الربح حصل 
بالعقد لا بالدراهم.(البناية) وهذا: أي الذي ذكرنا من الفرق بين ما يتعين وبين ما لا يتعين» حيث لا يطيب 
الربح في الأول» ويطيب في الثاني. [البناية ]"117/٠١‏ 

لعدم الملك: كالحارية المغصوبة والدراهم المغصوبة. (النهاية) يشمل النوعين: حى أن الغاصب المودع 
إذا تصرف في المغصوب والوديعة» والوديعة والمغصوب عرض أو من النقود» وأدى ضمافها للمالك» وبقي 
الربح يتصدق الربح في قوهما؛ لأن فيما يتعين قد بدل مال الغير» فيثبت حقيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن 
لم يكن بدل مال الغير؛ لأن العقد لا يتعلق به بل بمثل ذلك في الذمة» لكن إنما يوصل إلى الربح بأداء 
المغصوب والوديعة» فيتمكن فيه شبهة الخبث. (النهاية) حقيقة: أي من حيث حقيقة الخبث.(البناية) 


باب خيار العيب ۹ 


وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة البيع أو تقدير الثمن» وعند فساد املك 
تتقلب الحقيقة شبهة والشبهة تزل إلى شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل 
عنها. قال: وكذا إذا ادّعى على آخر مالاء فقضاه یا ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شی وقد 
ربح المدعي في الدراهم: يطيب له الر بح لأن الخبث لفساد الك ههنا؛ لأن الدين وجب 
بالتسمية» ثم اسيحق بالتصادق» وبدل التحق ملوك فلا يعمل فيما لا يتعين. 


شبهة: أي من حيث الشبهة أي شبهة الخبث» وبينه بقوله: من حيث إنه إل. [البناية ]11/٠١‏ 

يتعلق به إلخ: بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (النهاية) أو تقدير الثمن: بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة؛ 
ونقد من مال نفسه. (النهاية) وعند فساد إخ: يعن أن الخبث لفساد ينقلب حقيقته شبهة» أي ما كان 
من الخبث بسبيل الحقيقة في الخبث لعدم الملك» كما فيما يتعين يكون ذلك الخبث فيما يتعين شبهة لفساد 
الملك؛ لأن الخبث لفساد الملك أدن من. الخبث لعدم الملك» والشبهة باعتبار فساد الملك فيما لا يتعين 
تنزل إلى شبهة الشبهة فيما لا يتعين. [البناية ١/8/١ ٠.‏ "أ 

إلى شبهة الشبهة إخ: لأن تعلق سلامة المبيع» أو تقدير الثمن الذين كانا شبهة خحبث لحصوهما يمال الغير 
من كل وجه لم ببق كذلك بل بعال فيه شائبة ملك. [العناية ]٠١5/5‏ هي المعتبرة: بالحديث فى عن 
الربا والريبة. (النهاية) دون النازل عنها: لأنها لو كانت معتبرة ة لكان ما دوا معتبرة ة أيضاء فلا يكون 
البيع اليا عن شبهة الشبهة» فينسد باب التجارة» وهو مفتوح» ولأن الأصل في الكسب الشبهة» فقد 
عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة» فبقي الخار ج عنها على الأصل. (النهاية) 

قال: أي محمد سك في"الجامع الصغير".(البناية) مالا: أي دراهم أو دانير .الكفاية) يطيب له: ولا يحب 
التصدق به. [العناية ٦‏ 0 لأن الدي: ين إ: أي دعوى المدعي مالا على ا وأداء المدعى عليه 
وقبض المدعي بدلا من الدين» ثم استحق أي الدين بالتصادق» فإن المرء يكون مأخوذا بإقراره حكماء فلما 
تصادقا أن الدين م يكن على المدعى عليه صار الدين.عنرلة ما لو استحق» فيفسد الملك في عوضه» فإن 
بدل المستحق ملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألف» وتقابضا فاستحقت كان الثمن مملوكا للبائع 
لوجوب رده عليه ERDE‏ السو ملل انيع ل را لح ار 
يتمكن في الربح شبهة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث؛ 
فلا تعتبر» فلا يعمل» أي الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين؛ إذ لا أثر له فيه. 


١4٠‏ باب خيار العيب 


فصل فيما يكره 
قال: فى رسول الله و عن اتش وهو أن يزيد في الشمن» ولا يريد الشراى 
غیره» قال علكل. "ل اجخوا" ل روسن الخزم على مسرم ر قال حاكل: 


الا يتام الرحل على سَوْمٍ أخيه» ولا َحْطْبٌ على خطبة أحيه',** ولأن في ذلك 
إيخاشا وإضراراء وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ تن في المساومة, أما إذا / ير كن 


بزيادة لشمن لكونه مكروها 


أحذههما ال الآ 1 لا ب به عل ما ند که 
إلى خر» فهو بيع من زد › ولا باس E‏ 


فيما يكره: قيل: المكروه أدى درجة من الفاسد» ولكن هو شعبة من شعبة» فلذلك ألحق به وأخر عنه» 
ولعل تحقيق ذلك ما ذكر في أصول الفقه أن القبح إذا كان لأمر بحاور كان مکروھاء وإذا كان بوصف 
متصل كان فاسدا. [العناية ]٠١5/*‏ عن النجش: وهو بفتحتين» وروي بالسكون هو أن تستام السلعة 
بأزيد من ثمنهاء ولا تريد شراءها بل ليراك الآخرء فيقع فيهاء وكذا في النكاح وغيره. [الكفاية ٠١5/5‏ 

وهو أن يزيد إلخ: والنهي فيما إذا طلب الراغب ,مثل ثمنهاء وأما إذا طلب بدون ثمنها فلا بأس. (النهاية) 
لا تناجشوا: أي لا تفعلوا ذلك. [العناية ]٠١5/5‏ في ذلك: أي في السوم على سوم أحيه.(البناية) 
إيحاشا : أي إلقاء الوحشة في قلبه.(البناية) إذا تراضى إخ: صورته: أن يتساوم الرجلان على السلعة» والبائع 
والمشتري رضيا بذلك؛ ولم يعقدا عقد البيع حن دخل آخر على سومه فإنه يجوز لكنه يكره. [العناية ]1١۷/١‏ 

* أخرجاه من حديث أبي هريرة. [نصب الراية 1/4؟] أخخرج البخاري في "صحيحه" حدثنا عبدالله بن يوسف 
أخبرنا مالك عن أبي الزنادء وعن الأعرج عن أبي هريرة ده أن رسول الله 4 قال: لا تلقوا الركبان» ولا 
بيع بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا بيع حاضر لباد» ولا تصروا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. [رقم: 25١6٠١‏ باب النهي 

تع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة] 

** أخراجه من حديث ابن عمر. إنصب الراية ]1١1/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" حدثنا إسماعيل؛ 
قال حدثي مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ناه أن رسول الله 4 قال: "لا يبع بعضكم على بيع 
أخيه". [رقم: 2351175 باب لا يبع الرجل على بيع أخيه] 


باب خيار العيب ١4١‏ 


وما ذكرناه حمل النهي في النكاح أيضاً. قال: وعن قي الجَلَبِء وهذا إذا كان يضر 
بأهل لبلدء فإن كان لا يضر فلا بأس به» إلا إذا لبس السعرّ على الواردين؛ فحيئذ 
را فيه من رور ولضرر. 0 : وعن بيع الحاضر للبادي» فقد قال ك*: "لا يبع 


في حق الواردين 


الحاضر للبادي , * وهذا إذا کان آهل البلدة في قخط وعو وهو بيع من آهل لبا 0 

طمعا في الثمن الغالي؟ لا فيه من الإضرار جم أما إذا یکن كفللكه فلا بلى به انس 
بأهل البلد 

لضرر. قال: : والبيع عند أذان الجمعة» قال الله تعالى: إوذروا اليم 


وما ذكرناه: أراد به قوله: وهذا إذا تراضى التعاقدان محمل النهي في النكاح أيضاء يعئ إذا ركن قلب المرأة 
إلى المخاطب يكره خخطبة غيره» فإذا لم ي ركن» فلا يكره. [البناية ]571/٠١‏ وعن تلقي: جلب الشيء جاء 
به من بلد إلى بلد للتجارة جلباء والحلب الحلوب.(الكفايق إذا كان إخ: [أي كراهة تلقي الجلب] صورته: 
المصري أخبر .بمجىء قافلة .كيرة» فتلقاهم» واشترى الجميع» وأدخله الصر ليبيعه على ما أراده. [العناية ]١١۷/١‏ 
يضر : بأن كانوا في ضيق من جدب وقحط. [البناية [rr/1 ٠‏ 

بيع الحاضر إلخ: صورته: أن الرجل إذا كان له طعام وعلف» وأهل المصر في قحط منهماء وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حن يتوسعواء ويبيعهما من أهل البادية بثمن حال» وهم يتضررون بذلك» فهو 
مكروه. (النهاية) للبادي: فاللام .معي من» كذا في "النهاية"» ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعى: 
مى أن يتولى المصري عمن جاء ,مال من خارج المصرء ويكون له مسار ويبيع هذا المصري للبادي؛ 
وهذا ليغالي في القيمة» فإن البادي المسافر لا يقف على عادات أهل المصر في المعاملات. 

للبادي: مقيم في البادية. وهذا: أي كون بيع الحاضر للبادي مكروها.(البناية) لم يكن كذلك: بأن كانوا 
في سعة. (النهاية) وذروا: أي دع عند أذان الجمعة. 

*أخحرجه عن أنس. [نصب الراية ]۲۲/٤‏ أخرجه ون في "صحيحه" حدثنا محمد بن المثنئ حدثنا معاذ 
حدثنا ابن عون عن محمد قال: أنس بن مالك فه: فينا أن يبيع حاضر لباد. [رقم: »517١‏ باب لا 


يشتري حاضر لباد بالسمرة] 


هذا باب خيار العيب 


ثم فيه إخلال وا ا على بعض .الوجوه» وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في 


باب الجمعة 


كتاب الصلاة. قال: كل ذلك یکره؛ لما ذكرناء ولا سد به لبيع؛ لأن اللفساد في 


القدوري 


ا ولا باس بببع من 


يزيد» وتفسيره ما ذكرناء وقد صح أن البي عاكة باع قدحاً وجلسا بیع من يزيد 
ولأنه بيع الفقراء» والحاجة ماسة إليه. 
داعية 


ملك 
البيع المكروه 


ينهماء وکذللې إن كان أحدهما كبيراء 
م يعرق. 


م6 : بيان للقبح امجاور. فيه فيه إخلال: أي في الاشتغال بالبيع:(البناية) بعض الوجوه: يعن إذا قعدا أو وقفا 
قائمين لأحل البيع؛ وأما إذا كانا بمشيان» ويبيعان فلا بأس بذلك.(الكفاية) وقد ذكرنا إخ: وهو قوله: 
والمعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال. [الكفاية ]١٠١/1‏ كل ذلك: أي كل ما ذكرنا من أول 
الفصل إلى ههنا مكروه.(البناية) لما ذكرنا: من الدلائل في كل واحد منها منفرداً.(البناية) 

ولا يفسد: حت يجب الثمن» ويثبت الملك قبل القبض.«البناية) شرائط الصحة: من الحرية والعقل 
والبلوغ.(البناية) قال: أي محمد به في"الجامع الصغير". [البناية ]7.0/٠١‏ ما ذكرنا: وهو قوله: فإذا ل 
يركن أحدهما إلى الآخر» فهو بيع من يزيد. [الكفاية ]٠١6٠١5/5‏ ومن ملك إلّ: أي من قبول الحبة, 
والوصية» والإرث والشراء وقيد بالصغيرين؛ لأنه لا يكره في الكبيرين. [البناية 4/١٠١‏ | 

*رواه أصحاب السنن الأربعة.[إنصب الراية 7/4؟] أحرجه أبوداود في "سننه" حدثنا حميد بن معدة أخيرنا 
عببدالله بن ثميط بن عجلان حدثنا الأحضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن أنس بن مالك» أن رسول الله كك 
باع 505 فا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أحذقما بدرهم» فقال النبي ل 
من يزيد على درهم؛ فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه. [رقم: 215141١‏ باب ما تجوز فيه المسألة] 


باب خيار العيب ١‏ 


والاصل فيه قوله علكة: من 9 بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه ويين أحبته يوم 
القيامة".* ووهب لبي 2 لعلي ذه ضيه غلامين أحوين صعيرين)» ثم قال له: "ما فعل 
الغلامان ؛ فقال: بعت أحدهماء فقال علكك: "أذرك أدرك" »> ویروی: 3 رده لك 


ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير يتعاهده» فكان في بيع أحدهما قطع 


الاستئناس») والنع من التعاهد, وفيه ترك الرحمة على الصغار, وقل أوعد عليه. 2 م المنع 
من التفريق 


معلول بالقرابة لحرمة للنكاح» حى لا يدخل فيه محرم غير قريب» ولا قريب غير 


كامرأة للأب 


حرم ولا يدخل فيه الزوجان حن جاز التفريق بينهما؛ 


والأصل فيه إلخ: وجه الإستدلال بالأول هو الوعيد وبالثاني تكرار الأمر بالإدراك والردء والوعيد جاء 
للتفريق» والأمر بالإدراك على بيع أحدهماء وهو تفريق» ولم يتعرض للبيع فقلنا: بكراهة البيع؛ لإفضائه إلى 
اتفريق» وهو جاور ينفك عنه لحواز أن يقع ذلك بالهبة.(العنايةم ووهب إخ: معطوف على قوله علا 
من حيث المعين؛ لأن تقديره: والأصل ما قال عَلِككا: ووهب البي عك لعلي إلخ. [العناية ]٠١9/5‏ 
يتعاهده: أي يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة.(البناية) للنكاح: بأن يكون أحدهما ذا 
رحم محرم من الآخر. [البناية ١٠/ه#"م]‏ غير حرم: كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات.(البناية) 
“أخر جه الترمذي في البيوع عن حبي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري» قال: 

معت رسول لله كلل يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أيه يوم القيامة» وقال: حديث 
حسن غريب. [رقم: ۱۲۳۸ء باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأحوين أو بين الوالدة وولدها في البيع] 
*”أخرجه الترمذي وابن ماجه عن الحجاج بن أرطاة. [نصب الراية 5/4؟] أحرج الترمذي في "جامعه" 
حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون 
بن أبي شبيب عن علي» ۾ قال: : وهب لي رسول الله كك غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله كَل 
يا علي ما فعل غلامك فأخبرته» فقال: رده رده» قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب.[رقم: ›۱۲۸٤‏ 
باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأحوين] 


١‏ باب خيار العيب. 


لأن النصّ ورد بخلاف القياس» فيقتصر على مورده» ولا بد من اجتماعهما في ملكه؛ 


لا ذكرناء حن لو كان مد لمغون ارو ل ی بع راح هیا ولو 


كان التفريق بحق مستحق لا بأس به» كدفع أحدهما بالجناية» وبيعه بالدين» ورذه 
بالعيب؛ لأن المنظورٌ إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. قال: فان فرق كرة ل 

الصغيز القدوري 
ذلك وجاز العقل» وعن أي يوسف به لله: أنه لا جوز في قرابة الولادة. 


بخلاف القياس: لأن القياس يقتضي أن يجوز؛ لأن امالك يتصرف في ملكه كيف يشاء كما لو كانا 
كبيرين» وكما في غير بن آدم؛ فإن قلت: قد ذكرنا المعى المعقول» وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إل 
فكيف يصح الدعوى بعد ذلك أنه مخالف للقياس. قلت: لابد أن يكون ورود النص موافقاً للمعئ المعقول» 
إلا أنا لما لم ندركه من حيث الظاهر الذي هو عليه يسمى بدليل القياس سمينا حلاف القياس. (النهاية) 
على مورده: هو القرابة الحرمة للنكاح. [البناية ]71/٠١‏ 

ا أي من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده .(الكفاية) والآخر لغيرة: سواء كان 
بنا صغيراً له أو كبيرأ» وهما في مؤنته أو لاء أو زوجته» أو مكاتبه. (النهاية) واحد منهما: لأن التفريق 
لا يتحقق فيه. [العناية ]١١١/5‏ بالجناية: أي بجناية وحدت منه جناية نفس أو مال» بأن جين أحدهما 
حناية» أو استهلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه. وبيعه بالدين: بأن كان مأذونا وأحاطه به دينه 
أو وجب الدين على المالك» ولا مال له. [البناية ]۳۳۸/٠١‏ ورده بالعيب: بأن اشتراهما لنفسه» فكان 
بأحدهما عيب ل يظهر عند العقد له أن يرده» ويمسك الثاني. 

لأن المنظور إليه إخ: [أي ههنا في جواز التفريق] حاصل الكلام: أن التفريق إنما يمى عنه لدفع الضرر 
عن الصغير» وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره» فإذا تعلق بأحدهما حق فالمنع من 
إيفاء الحق إضرار بصاحب الحق» وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمناً لحق مستحق» فلا يلتفت إليه؛ لأنه 
كم من شيء يثبت ضمنا ولا يبت قصدا. [البناية ]8*8/٠١‏ فإن فرق 5 إطلاق التفريق يدل على 
أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة في الميراث» أو الغنائم» أو الهبة» أو غير ذلك. [العناية ]١١1/5‏ 
في قرابة الولادة: أي في الوالدين والمولودين. [البناية ]"9/١١‏ 


باب خيار العيب ه4١‏ 


ويجوز في غيرهاء وعنه: أنه لا يجوز في جميع ذلك؛ لما رويناء فإن الأمر بالإدراك 
الاد لا ن إلا ف البيع الفاسد. ولمما: أن | أهله فى محله 
ع 0 وت ۰ اق ر 1 
ونا الكراهة لعنى جاور فشابه كراهة الاستيام. وإن كانا كبيرين: فلا بأس 


بالتفريق بينهما؛ ایل اوو وقد صح "أنه ع دَق بين 
ا1 وسيرين) وكانتا أمُتين أخرتين". * 


في غيرها: ففرق بين القرابات بالقوة والضعف. (النهاية) لما روينا: أشار به إلى قول علي ذه في 
الحديث: بعت أحدهما إل فإن الأمر بالإدراك هو قوله عي في 9 المذكور: أدرك» والرد في قوله: 
ويروى اردد اردد. [البناية ]۳۳۸/٠١‏ لمعنى مجاور: |وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق (العناية) وذلك ليس 
من المبيع في شيء» والنهي م كان المعى في غير المنهي عنه لا يفسد العقد كالنهي عن البيع وقت النداى 
كذا في "المبسوط".(الكفاية) كراهة الاسنيام: أي 86 على سوم غيره» وقوله عة لعلى ذه: "أدرك" 
محمول على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع أحدهما منه. [الكفاية ]١١17/5‏ 
في معنى إلّ: لأن كل واحد منهما يقوم بحوائجه» ورا لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى أحدهما من الآخر 
بإحسان السيد إلى أحدهما. [الكفاية ]١١7/5‏ ورد به النص: وهو أن التفريق قطع الاستئناس وترك التعاهد. 
*رواه البزار في "مسنده" حدثنا محمد بن زياد ثنا سفيان بن عيينة ثنا بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة 
عن أبيه» قال: أهدى المقوقس القبطي لرسول ل نكا نون ,مويله اند كبا نان تعيض الا دكن 
فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وهي مارية أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها رسول الله کا لحسان بن 
ثابت» وهي أم عبدالرحمن بن حسان. [نصب الراية ٤‏ /۲۸] 


١65‏ باب الإقالة 


باب الإقالة 


الإقالة جائرة في المبيع ثل امن لأرل؛ لقوله لك:: "من أقال ادما بیعته أقال اله 


جلا نادما أزال 

عثراته يوم القيامة"» * ولأن قد هما يملكان رفت؛ دعا حاجتهماء إن شرا 

أو أقل : فالشرط باطا» ويرد مغل الشمد | الأصا : أن الإقالة 
أكثر من أو أقل: فالشرط باطل؛ E‏ مثل الثمن الأول والأصل: أن الإ 
سخ في حن لادی بيع جلي في ی غرم لا أن لا يُمكن جعله فسخا 
فتبطل› وهذا عند أبي حنيفة ب 
الإقالة 
الإقالة: الإقالة هو الرفع من القيّل» وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل قلت البيع 
بكسر القاف» هو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقلبئ» فيقول الآخر: أقلت› 
وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضي اعتبارا للبيع» كذا قيل» ولا كان الخلاص عن خبث 
البيع الفاسد والمكروه بالفسخ كان للإقالة تعلق حاص بُماء فعقب ذكرها إياهما. حقهما: في جميع 
الأحوال منقولاً كان البيع أو غير منقول» مقبوضاً أو غير مقبوض. 
ويرد إل: لأن الإقالة رفع العقد الأول» فيكون على الوجه الذي انعقد. الفمن الأول: الذي وقع العقد 
عليه.(البناية) فسخ: ولهذا بطل ما نطق به من الزيادة على الثمن الأول» والنقصان منه» ولو باع البائع المبيع 
من المشتري قبل أن يسترده منه جاز» ولو كان بيعاً لما جاز؛ لكونه قبل القبض بيعاً. [العناية 4/5 ]١١‏ 
بيع جديد 4 ولهذا تحب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد لمبيع إلى ملك البائع» 
ولو كان فسخا في حق غيرهما لم يكن له ذلك. [البناية ]"47/٠١‏ أن لا بمكن إح: بأن ولدت البيعة ولدا بعد 
القبض؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ لعقد حقاً للشرع.إلكفاية) جعله فسخا: بأن ولدت بعد القبض.(النهاية) 


“أخرجه أبوداود وابن ماجه عن الأعمش.[نصب الراية / r.‏ أخرج أبوداود 2 شه حلتنا جى بن ١‏ 
معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 54: من أقال مسلما 
أقال الله ۾ عثراته.[رقم: © باب في فضل الإقالة] 


باب الإقالة 4۷ 


وعند أي يوسف يلك سنك هو بيع إلا أن لا يمكن جعله یعاء فيجعل فسخاء إلا أن لا يمكن. 
فتبطل. وعند محمد سلا نه هو فسخ إلا ذا تعذر جعله فسخ فبجعل بيع إلا أن لا یکر 
فتبطل. محمد سط: أن اللفظ للفسخ والرفع» ومنه يقال: قلي ثرت فيوفر عليه 


لفظ الإقالة 
و ار يحمل على حدمله وهر البيع» ) أل ترك أنه ف حق لالت 
ولأبي يوسف سل أ مبادلة امال بالمال بالتراضي» وهنا هو حد البيع» وهذا 


سطل ملا للدت ویرد بالعیب» وتثبت ت به الشفعة 
إلا أن لا يمكن إلخ: كما لو تقايلا في المنقول قبل القبض أو في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهما.(النهاية) 
أن لا يمكن: أي جعله فسخا أيضاً كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما لو 
تقايلا في المنقول قبل القبض على حلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتيارها بيعا؛ لأن بيع 
امنقول قبل القبض لا يجوز» وتعذر اعتبارها فسخا أيضا؛ لأن الفسخ إنما يكون بالثمن الأول» وقد ميا نمنا 
آخر. [الكفاية ١/5‏ ١أ]‏ 

هو فسخ: كما قاله أبوحنيفة سك (الكفاية) إلا إذا تعذر إخ: بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة 
المنفصلة, أو تقايلا بعد القبض بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الأول. [الكفاية ]١١١-١٠١/١‏ 
جعله فسخا: كما قاله أبو يوسف لله (الكفاية) أن لا يمكن: أي جعله بيعا ولا فسخاء فييطل كما في بيع 
العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما إذا تقايلا في المنقول أو غيره قبل القبض على خلاف جنس 
النمن الأول.(الكفاية) فيوفر عليه: أي يوفر على اللفظ ما اقتضاه موضوعه اللغوي وقضية لفظ الإقالة ههنا 
الفسخ والرفع فيجعل فسخا. [الكفاية ه/1١]‏ على محتمله: بطريق امحازء وإغا يحمل على البيع صيانة 
لكلام العاقل عن الإلغاء. [البناية 47/٠١‏ 8] وهذا: وإن تلفظ بلفظ الإقالة؛ لأن العبرة للمعاني. 

ونهذا: أي ولكون الإقالة مبادلة امال بالمال بالتراضي الذي هو حد البيع تبطل إلى فتكون الإقالة بيعاء إلا 
أن في المتقول قبل القبض لو حملت على البيع كان فاسداء فحملت على الفسخ حملاً لكلامهما على 
الصحة. [البناية ١٠/44؟]‏ ويرد بالعيب: أي المبيع على المشتري. 


١‏ باب الإقالة 


وهذه أحكام البيع. ولأبي حنيفة ملك : أن اللفظ ينبئ عن الفسخ ال 


والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية» ولا يحتمل ابتداء العقد يحمّل عليه عند 
- لأنه ضده؛ واللفظ لا يحتمل ضده فتعين فعين ابطلانء وكوله يما في حی الث 


أمر ضروري؛ لأنه ينبت به مثل حكم البيع» وهو الملك لا مقتضى الصيغة؛ 


أحكام البيع: وهي بطلان الإقالة ملاك السلعة في يد المشتري بعد الإقالة والرد بالعيب» وثبوت الشفعة 
يما تدل على أن الإقالة بيع فالاستدلال بالأثر على العلة إنما يصح إذاكان الأثر مخصو 7 بذلك المؤثر 
كالاستدلال بالدخان على النار» وهذه الأحكام بمذه المثابة؛ لأا لا توجد بدون البيع» فصح الاستدلال 
ماء بخلاف الملك فإنه غير مختص بالبيع. [الكفاية ]١١7-١١7/5‏ ولا يحكتمل: [حواب عن قول محمد: 
فإذا تعذر يحمل على محتمله] أي لا يمكن أن يجعل بجازا عن ابتداء العقد. [العناية ]١١5/5‏ 

لا يحتمل ضده: واستعارة أحد الضدين للآحر لا يجوز.(البناية) فتعين البطلان: أي لتعين بطلان الإقالة 
عند تعذر الفسخ. وكونه إلخ: جواب عما يقال: إن الإقالة بيع حديد في حق الثالث؛ ولو لم يحتمل البيع لم يكن 
ذلك. [العناية ]١١7/*‏ أمر ضروري: يعي ثبوته ببعاً بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظ» وليس 
بطريق امجاز؛ إذ الثابت بالمحاز ثابت بقضية الصيغة. [البناية ]544/٠١‏ وقيل: أمر ضروري أي لضرورة 
دفع الضرر عن الشفيع» وهو يلحقه عند ثبوت الملك لغيره لا برضاه» وأما الجواب لأبي حنيفة عما استدل 
به أبويوسف من أن أحكام البيع توجد ف الإقالة بأن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك الأحكام المخصوصة 
بالبيع. فقلنا: الشارع يبدل الأحكام من حكم إلى حكم كدم الاستحاضة أخرجحت عن حكم الحدث» 
ولا يغير الحقائق» وفساد الإقالة عند هلاك المبيع» وثبوت حق الشفعة من الأحكام» فجاز أن يستبدل» 
وينبت ضمناً للإقالة» أما لا يخرج الإقالة عن حقيقتها وهي الفسخ. 

لا مقتضى الصيغة: لأن البيع وضع لإثبات الملك قصدا وزوال الملك من ضروراته» والإقالة وضعت 
لإزالة الملك وإبطاله» وثبوت الملك للبائع من ضروراته» فيثبت لكل واحد منهما الملك فيما كان لصاحبه 
كما يثبت في المبايعة» فاعتبر موجب الصيغة في حق المتعاقدين؛ لأن لما ولاية على أنفسهماء واعتبر 
الحكم في حق غيرهماء ولا ولاية هما في حق غيرهما وهو معن قوله: إذ لاولاية هما أي للمتعاقدين على 
غيرهماء بأن يجعلا هذا البيع فسخا في حق غيرهما لكون الفسخ إضرارا في حق الغير. [البناية ]40/١١‏ 


باب الإقالة ١.84‏ 


إذ لا ولاية هما على غيرهما. إذا ثبت هذا نقول: إذا شرط الكش فالإقالة على الثمن 


العاقدين الثالث 


الأول؛ لتعذر الفسخ على الزيادة؛ إذ رفع ما ل يكن ثابتا محال فييطل الشرط؛ لأن 


ن الإقامة 
الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدةء بخلاف البيع؛ لأن الزيادة يمكن إِنْباهَا في العقد 
فيتحقق الربا» أن لايعكن إياهًا في زنع وكذا إذا شرط الأقل؛ لما بيناه» إلا أن يحدث 
القالة 
في ابيع عيب» فحيئئذ جازت الإقالة بالأقل؛ لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب» 


> ف يد المشتري 
وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا؛ لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف يلك وعند 


TRE‏ أ مکن» فإذا ز اد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع. 


ثبت هذا: أي ما ذكر من الأصل.[البناية ١٠/40؟]‏ شرط الأكثر: أي الزيادة على الثمن الأول. 
حال: وفسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله.(العناية) فيبطل الشرط: لأن الشرط 
يشبه الربا؛ لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد المعاوضة خال عن العوض. [العناية ]١18/5‏ 

خلاف البيع إلخ: يتعلق بقوله: لتعذر الفسخ على الزيادة» أي يتعذر الفسخ على الزيادة ولا يتعذر البيع 
بالزيادة كما إذا باع درهما بدرهمين» فإن البيع يفسد بثبوت درهم زائد» ولا يجعل كأنه باع درهما 
بدرهم ويبطل الدرهم الزائد حسى يصح البيع؛ لأن الزيادة بمكن إثياتها في البيع؛ ؛ لأنها بات مالم يكن 
ثابتاء فيتحقق الرباء ولا يمكن إثبات الزيادة في الإقالة؛ لأا رفع ما كان ثابتاء ورفع ما كان زائدا على ما 
كان حال. [الكفاية ١ ۱۸/٦‏ وكذا: أي يقع الإقالة بالثئمن الأول. 

شرط الأقل: أي من الثمن الأول.(البناية) لا بيناه: إشارة إلى قوله: لتعذر الفسخ على الزيادة؛ لأن فسخ 
العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن في الفسخ على الزيادة 
رفع مالم يكن ثابتاء وني الفسخ على النقصان رفع عدم ما كان ثابتاً ورفع المعدوم محال» فكانا في الإحالة 
على السواءء فلذلك بطلت الزيادة والنقصان في الإقالة. [الكفاية ]١١//5‏ جازت الإقالة: جواب الكتاب 
مطلق عن أن يكون الحط .مقدار حصة العيب أو أكثر بمقدار ما يتغابن الناس فيه أو لا. [العناية ]١١//5‏ 

ما فات: أي ما احتبس عند المشتري جزء من البيع. الزيادة: على الثمن الأول. مممكن: يعئ وإن كانت الإقالة 
عنده فسخا لكنها في الزيادة غير ممكن. [البناية ]”57/٠١‏ زاد: على الثمن الأول. بهذا إلخ: فصار محازا في البيع. 


10۱١‏ باب الإقالة 


هيبا في شرط الأقل عند بي بوسف سا لأنه هو الأصل عنده» وعند محمد سلك:: هو 


فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول» ولو سكت ت عن الكل وأقال 
يكون فسخاء فهذا أولى» بخلاف ما إذا زا و حل عيب فهو فسخ بالأقل؟ لما بيناد. 


ولو أقال بغير جنس الثمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة سلب رجعل 


التسمية لغواء وعندلهما بيع؛ للا بينا. ولو ولدت البيعة ولداء ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده؛ 
في فصل الزيادة في يد المشتري 5 


لأن الولد مانع من الفسخ» وعندهما تكون يعاء والإقالة ل القبض في لنقول وغيره 


لأجل الزيادة 
ا وكذا عند أبي يوسف سل مله في النقول لتعذر البيع» ون 


العقار يكو ا عنده؛ لإمكان ابيع فإن بيع العقار قبل القبض جائر عنده. قال: وهلاك 
لثمن لا بمنع صحة الإقالةء وهلا المبيع بمنع عنها؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه 


في شرط الأقل: عن الثمن الأول. فهذا أولى: [أي السكوت عن بعض الثمن أولى بالفسخ] واعترض بأن 
كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن إما أن يكون على مذهبه نخاصة؛ أو على الاتفاق» والأول رد المختلف 
على المختلف؛ والأول غير ناهض؛ لأن أبا يوسف إنما يجعله فسخاً لامتناع جعله بيعاً لانتفاع ذكر الثمن» 
بخلاف صورة النقصان فإن فيها ما يصلح نمنا. [العناية ]١1/5‏ بخلاف: فإنه لا سكوت أصلاء فيكون بيعا. 
زاد: على الثمن الأول. لا بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. [الكفاية ]١١9/1‏ 
ويجعل التسمية: أي تسمية الجنس الآحر. فالإقالة باطلة: هذا إذا ولدت بعد القبض» وأما إذا ولدت 
قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده» وهذا في الزيادة المفصلة» وأما في المتصلة كالسمن والجمال» فيصح قبل 
القبض أيضا. لتعذر البيع: وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماع» وبيع العقار قبل القبض 
يجوز عند أي حنيفة و أبي يوسف تا. [البناية ]41/٠١‏ يمنع عنها: [فإن رفع المعدوم محال] لأن شرط 
صحة الإقالة قيام العقد؛ لأنها رفع العقد فيقتضي قيام البيع» وقيامه بالمبيع لا بالثمن؛ لأن المبيع حل إضافة العقدء 
بخلاف الثمن؛ وهذا إذا هلك البيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف ما لو هلك الثمن. [الكفاية ]١١١/5‏ 
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وهو قائم بالمبيع دول الثمن؛ فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة ف الباقى) لقيام ابيع 
فيه» وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدشهماء ولا تبطل بملاك أحدهما؛ لأن كل 
واحد منهما مبيع؛ فکان ابيع باقياء والله أعلم بالصواب. 

وهو قائم إل: لأن الأصل هو البيع» ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الثمن فإنه منزلة الوصف» 
ولمذا جاز العقد وإن لم يكن موجودا. (البناية) وإن تقايضا: أي لو عقدا المقايضة؛ وهي بيع عرض بعرض 


مأحوذ من قولهم: هما قيضان أي مثلان. [البناية 4/٠١‏ 7] أحدها: العوضين ولو هلكا لا يجوز. (النهاية) 
ولا تبطل: أي لا تبطل الإقالة بعد وجودها بملاك أحدهما. [الكفاية ]١١١/*‏ 


1۲ باب المرابحة والتولية 


باب الم ابحة والتولية 
قا قال: الرابحة: قل N‏ بالثمن الأول مع زيادة ربح» والتولية: قل 
ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح والبيعان جائزان؛ لاستجماع 
شرائط الجوازء والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الف الذي لا يهتدي في 
التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي» ويطيب نفسّه بمثل ما اشتر 
وبزيادة ربح»؛ فوجب القول 2-00 ولهذا كان مبناهما على الأمانة, والاحتراز عن 
ات وعن يها وقد صح أن لني يارد طجرة لاح یکر د ون 


المرابحة إخ: البياعات بحسب الثمن الذي يذكر .مقابلة السلعة أنواع أربعة: منها المساومة: وهي الي لا يلتفت إلى 
الثمن السابق؛ ومنها: بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الثمن الأول» ومنها: المرابحة» ومنها: التولية» وقولنا بحسب 
الثمن الذي يذكر .عقابلة السلعة يخرج الصرف. [الكفاية [١۲۲/١‏ المرابحة: لما فرغ ما يتعلق بالأصل وهو المبيع 
من البيوع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعهماء شرع في بيان الأنواع الي تتعلق بالثمن. [العناية 079/5 ٠‏ 
نقل ما ملكه: أي من السلع؛ لأنه إذا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة. (الكفاية) 
بالعقد الأول: أي .ما ملكه؛ لأن من غصب عبداء وأبق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضي بالقيمة» ثم عاد 
العبد» فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة الى أداها إلى مالكه.(الكفاية) بالغمن الأول: أي ما قام 
عليه؛ لأنه لو ضم إلى الثمن الأول أجرة القصار والصباغ والطراز» والفتل جازء ولأنه لو ملك أصل 
الثوب ,ميراث أو هبة» أو وصية فقومه بقيمته» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. [الكفاية ]١77/5‏ 
لاستجماع: لأن البيع معلوم والثمن معلوم.(البناية) شرائط الجواز: من الحرية» والعقل» والبلوغ, 
ومبادلة المال بالمال. بمذل ما اشترى: هذا في التولية. وبزيادة ربح: هذا في المرابحة. وهذا: أي للاحتياج 
إلى الاعتماد.(العناية) عن الخيانة: حن إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالبيان.(الكفاية) 
وعن شبهتها: وعن هذا لم تصح المرابحة والتولية فيما إذا كان الثمن الأول من ذوات القيم؛ لأن المعادلة 
والممائلة في ذوات القيم إنما تعرف بالحرز والظن» فكان فيه شبهة عدم المماثلة بشبهة الخيانة كما لم تحر 
امحازفة في الأموال الربوية لذلك. [العناية 1/5 ]١7‏ 
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صضازاى؟ 


ققال له الي 9 "وني أحدهما فقال: هو لك بغير شی فقال عفتة: أما بغر ثمن فلا".* 
فلا [حذه 


قَال: لن رلا تصح راع واي حي بكو امرض م هر له ا يكن ل ملل 
کک ملكة باققيمة, وهي بجهولة. ولو كان شدي باعه مراع من بالك ذلك البدل 
وقد باعه برا بح درهم» أو بشيء من الکیل موصوف جاز؛ لأنه يقدر على الوفاء .ما التزم» 
وإل باعه بربح ده پازده: لا يجور؛ ؛ لأنه باعه برس للل وببعض قيمته؛ لأنه ليس من 
دوات الأمثال. ووز أن ؛ يضيف 0 رس الال اخ مار والطراز والصبغ» والفئل, 


ولَني: أي بعه من تولية. ما له مثل: أي من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات؛ والعدديات المتقاربة؛ 
لأنه إذا لم يكن من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أي العدديات المتقاربة كالثياب والدور والعبيد لو 
ملكه» أي المشتري الثاني ملكه بالقيمة؛ لأن المشتري الثاني لا يملك العوض الأول» فلا عكن له رد عينه» ولا 
رد مثله؛ إذ لا مثل له» والقيمة مجهولة تغرف الخرز والظن» فيتمكن شبهة الخيانة» ويجب الاحتراز عنها. 
من يملك إلخ: صورته: أن يشتري رجل عبد بثوب» فسلم الثوب» وقبض العبدء ثم إن بائع العبد ملك 
الثوب من آخرء فمشتري العبد باع العبد من الذي ملك الثوب بذلك الثوب» وبربح درهم, أو قفيز حنطة 
جاز. [الكفاية ]١74/5‏ وإن باعه: أي باع الذي اشتراه يبدل غير مثلي ممن يملك ذلك البدل بربح إل. 
ده يازده: معن قولنا: بربح ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة» فإن كان الثمن الأول عشرة 
كان وي اسيم الربح درهمين» وإن كان الربح ثلاثين كان الربح ثلاثة دراه 
فتسمية ربح ده يازده تقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؛ لأن جعل الربح مثل عشر الثمن» 
وعشر الشيء يكون من جنسه؛ والثمن ههنا ليس من ذوات الأمثال فلا يجوز. [الكفاية ]١١5-١14/5‏ 
والفتل: هو ما ر يصنع بأطراف الثياب بحرير» أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحرير. (رد المحتار) 
*غريب. [نصب الراية ]۳٠/٤‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن 
اني ك قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» وأما ابن جريج فقال: أخبري ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن الني 5 حديثاً مستفيضاً بالمدينة» قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حن يقبضه ويستوفيه إلا 
أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله.[49/4» باب التولية في البيع والإقالة] 


١6‏ باب المرابحة والتولية 
وأجرة حمل الطعام؛ لأن لعرف جار يإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار, 
ولأن كل ما يزيد في المبيعع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل» وما عددناه يذه 


برأس المال قاعدة كلية 
الصفة؛ أن الصبغ وأحواته بريد في في إلعين» والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف 
الفتل والطراز 
باخيتلااف المكان. ويقول: ام على كنا ولا يقول: 7 شتريته بكذاء كيلا يكون 


كاذبا, وسَوْق الغنم بمسزلة الحمل؛ بخلاف أجرة الراعي» وكراء بيت الحفظ؛ لأنه 
لا يزيد في العين والعيئ, وبخلاف أجرة التعليم؛ 


مل الطعام: من موضع إلى موضع. هذا: أي قوله: كل ما إلخ. يزيد: باعتبار الاتصال. 

باختلاف المكان: بحسب قرب المسافة وبعدها.(البناية) ويقول إخ: [هذا لفظ القدوري في كل موضع يجوز 
له أن يضم إلى رأس المال] وإذا اشترى الرجل متاعاء ثم رقمه بأكثر من ثنه» ثم باعه مرابحة على رقمه جاز» 
ولا يقول: قام على بكذاء ولا اشتريته» فإن ذلك كذب» ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك.(النهاية) 
كيلا يكون كاذبا: لأن القيام عليه عبارة عن الحصول .ما غرم» وقد غرم فيه القدر المسمى. [البناية ١١75/١٠٠١‏ ] 
وسوق الغنم: من موضع إلى موضع. بمنزلة الحمل: لأن القيمة تختلف باختلاف المكان» فيضم ما 
أنفق على الغنم في سياقها كما أن له أن يضم أجرة الحمل. أجرة الراعي: لأنه يستحق الأجر باعتبار 
الحفظ. [الكفاية 5/7؟١]‏ لأنه: أي لأن أجرة الراعي وكذا كراء بيت الحفظ. [البناية ]٠١ 4/٠١‏ 

أجرة التعليم إخ: فإنه إذا أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها برأس المال» وكذلك 
الشعر» والغناء؛ والعربية» وأجر تعليم القرآن والحسابء إلا إذا كان فيه عرف ظاهر بإلحاقه كان له أن يلحقه؛ 
لأن زيادة المالية باعتبار معن في المتعلم وإن كان لابد من التعليم» إلا أن التعليم ارا ر وخ 
حصل بفعل مختار» يكن حول الا متاه إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة 
في العقد بالإجماع وإن لم تكن مشروطة» بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضم» ومنهم من قال: 
تضم. والباج الذي يؤحذ في الطريق لا يلحق برأس المال» قال زفر: ولو كان في موضع جرت العادة فيما بين 
التجار بإلحاقه برأس المال يلحق به أيضا. وقي "المبسوط": وف إلحاق شيء برأس المال المعتبر العرف الظاهرء وما 
عمل بيده من قصارة؛ أو خياطة» أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال. [الكفاية ]١75/5‏ 
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لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حناقته. فإن اطلع المشتري على خيانة في للراحت فهر 
بالخيار عند أي حنيفة 38 : إن ا أله ممع اشن وإذ 22 ون اطلع على 
حيانة في التولية: 0 من الثمن» وقال أبويوسف ETS‏ وقال محمد ملله: 
يخير فيهماء محمد مأك: أن 0 للتسمية) لكونه معلوماء والتولية والراعة 53 
وترغيب» فيكون وصفا مرغوباً فيه كوصف السلامةه فيتخير بفواته؛ ولأبي يوسف ملك 

أن الأصل فيه کونه توي ومرابحة» وهذا ينعقد بقوله: وليك بالثمن الأول» أو بعتك 
مرابحة على 7 ١‏ الأول | إذا كان ذلك 7 فلابد من البناء على الأول» وذلك 
ددا عر ق لرل تر امن کی اموق تر ری ازيح 


معنى فيه: لا بالتعليم» فالتعليم شرط أو جزء أول لعلة ذات جزئين» والحكم لا يضاف إلى الشرط لا إلى 
الجزء الأول. فإن اطلع إل: بإقرار البائع أو بالبينة» وقي "المبسوط": وبنكوله عن اليمين. (النهاية) 
أسقطها: أي أسقط الخيانة أي قدرها.(البناية) يحط فيهما: أي يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية جميعا(لبنية) 
يخير: إن شاء أحذه بجيمع الشمن وإن شاء تركه.(البناية) معلوما: والنمن يحب أن يكون معلوما. لهاي 
والتولية: أي ذكر التولية والمرابحة.(البناية) فيكون: أي ذكر التولية والمرابحة. [البناية ]"5/١٠١‏ 

مرغوبا فيه: لوجود الأمن عن الغبن. [الكفاية ]١717-177/‏ كوصف السلامة: أي كوصف سلامة 
المبيع» فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان ممنزلة العيب.(البناية) فيتخير بفواته: كما لو وجد 
اليم ما (لناية) أن الأصل فيه: أي في لفظ الرايحة والتولية.البناية) من البناء: أي بناء الحقد الثاني.(البناي 
على الأول: أي على العقد الأول» وقدر الخيانة لم يكن ابتا في العقد الأول» فلا يمكن إثباته في العقد 
الثاني فيحط ضرورة. [البناية ]"07/٠١‏ في التولية إلح: بأن اشترى ثوبا بثمانية» فقال لغيره: اشتريته 
بعشرة» وبعت ,كثل ما قام علي» ثم علم المشتري يأحذها بثمانية. (النهاية) 

ومن الربح: حى لو ابتاع ثوبا بعشرة على ربح حسمة» فظهر أن الثمن كان ثمائية بحط قدر الخيانة من 
الأصل وهو درهمان» وما قابله من الربح» وهو درهم, فيأحذ الثوب بائني عشر درهما؛ لأن هذا ربح في 
الكل» فظهرت الخيانة في الكل فيظهر الأثرني الربح أيضاً. [البناية ]01/٠١‏ 


١6‏ باب المرابحة والتولية 


ولأبي حنيفة ملأب أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية؛ لأنه يزيد على الثمن الأول 
فيتغير التصرف» فتعين الحط» وقي المرابحة لو لم حط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت 
لربح فلا يتغير التصرف» فأمكن القول رل بالتخييرء فلو هلك قبل أن برده» أو حدث فيه 
ما ينع الفسخ: لأزمة < جيم الشمن في الروايات الظاهرق؛ لأ تجرد خيار لا تابه شرء من 
لثمن كخيار 9 ؤية والشرط بخلاف خيار العيب؛ لأنه مطالبة بتسليم الفائت» فيسقط ما 
چ فال: ومن اد شترى ثُوباً فباعه بربح ثم | شتراه» فإن باعه مرابحة: طرح 
عنه كل ربح كان قبل ذال فإن کان استغرق ق امن يع مرحت وهذا عند أي 
حنيفة يطل وقالا: م عل راان صر إذا اذ ا بعشرة) 
وباعه بخمسة عشر» ثم اشتراد, فإنه يبسيعه مرابحة بخمسة) ويقول: قام على بخمسة. 
بعد اقبط : 
ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلاء 
لا تبقى تولية: لأنها تكون بالثمن الأول» وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز أن لا تبقى تولية لثلا يتغير 
التصرف» فيتعين الحط. [العناية [٠١۷/١‏ تبقى مرابحة: كما كانت من غير تغير التصرف لكن يتفاوت 
a E PE‏ في الروايات الظاهرة: احترز به عما روي 
عن حمد يليه في غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حن يندفع الضرر عن 
المشتري.(البناية) مجرد خيار: وقد تعذر الرد بالحلاك أو غيره» فيسقط خياره. [البناية ١٠/1؟]‏ 
كخيار الرؤية: إذا تعذر الرد بالملاك وغيره يسقط الخيار. خيار العيب: حيث لا يجب كل الثمن بل 
ينقص منه مقدار العيب. [العناية ]١171/5‏ عند عجزه: أي عجز المشتري عن تسليمه بملاك المبيع» أو 
بحدوث ما بمنع الفسخ.(البنايةم قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) طرح عنه: أي عن ثمن ما 


اشترى. [البناية 8/٠١‏ ه"] ثم اشتراه: بعد نقد الثمن». وتسليم المبيع. فإنه يبيعه إخ: ويحط من الثمن الثان 
الربح الذي ربح وهو حسمة.(البناية) ويقول: ولا يقول: اشتريته بخمسة لملا يصير كاذبا. [البناية ١08/1م]‏ 


باب المرابحة والتولية باه ١‏ 


وعندهما: بيبانا علي a‏ في اللا لهما: أن العقد الثان عقد 


الشراء بعشرة 


متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل ثالث 
ولأبي حنيفة مله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة؛ لأنه يتأكد به بعد 
ما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب» والشبهة كالحقيقة في بيع المراحة 
احتیاطاء هذا م أ الرابحة فيما إذ أحذ بالصلح لشبهة الحطيطة» فيصير كأنه 


للاحتياط 
اذ شترى خمسة؛ وثوباً بعشرة» فيطرح خمسة؛ بخلاف ما إذا تخلل ثالث؛ 


في الفصلين: أي فصل الاستغراق وعدمه. عقد متجدد: ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

عن الأول: لأن الشفيع إذا سلم الشفعة في العقد الأول فله الشفعة في العقد الثاي.(الكفاية) كما إذا تخلل [فإنه 
يجوز البيع مرابحة على الثمن الأخير] ثالث: بأن اشترى من مشتري مشتريه» توضيحه: أنه باعه بعشرين؛ 
ثم باعه المشتري إلى ثالث» ثم اشتراه البائع الأول بعشرة تجوز المرابحة بعشرة. [البناية ١٠/55؟]‏ 

حصول الربح: الحاصل بالعقد الأول.(العناية) على شرف السقوط: بأن يجد المشتري بالثوب عيبا 
فيرده ويسترد منه كل الشمن» ويبطل حقه في الربح» وبالشراء ثانيا وقع الأمن على البطلانء فالمستفاد 
بالشراء الثاني الثوب» وتأكد الربح الأول وللتاكيد شبه بالإيجاب حن غرم شهود الطلاق قبل الدحول 
نصف الصداق إذا رجعوا؛ لأن شهادتمم أكدت نصف امهر الذي كان على شرف السقوط بالردة 
وتمكين ابن الزوج وبيع المرابحة يمتنع بالشبهة كما يمتنع بالحقيقة. [الكفاية ]١78/5‏ 

م تجز المرابحة إل: صورته: لرجل على آخر عشرة دراهم» فصالحه منها على ثوب لا يبيع الثوب مرابحة على 
عشرة؛ لأن الصلح بناه على التجوز والحط؛ ولو وجدت حقيقة الحط م بيع مراعة بعشرة» فكذا لو وجدت 
شبهته. فيصير إ: أي فصار في الفصل الأول كأنه اشترى في العقد الثاني 0 وخمسة دراهم بعشرة فالخمسة 
يإزاء الخمسة» وبقي لاثوب بخمسة» فيبيعه مرابحة على خمسة» وفي الفصل الثاني كأنه اشتراه وعشرة بعشرة 
فصارت العشرة بالعشرة» ول يبق .مقابلة الثوب شيء فلا يبيعه مرابحة. ولا يازم على هذا ما إذا وهب له ثوب» 
فباعه بعشرة» ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأنه منوع في رواية عن أبي حنيفة مثيه ولو سلم 
فنقول: بالبيع الثاني وإن كان يتأكد انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه ليس مال.[الكفاية ]١19/5‏ 


10۸ باب المرابحة والتولية 


لأن ل .قال: وإذا اشترى العبد الأذون له في التجارة a‏ 
بال ملي د تاكرح E‏ بياس اص عدر 
وكذلك إن كان الول اث نره يز لاد عن لق هي سدع هرو 
مع المنائي ایر عدماً في حكم لارا وبقي لاعتباز للأول؛ فيصير كان العبد اشتر 

للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه بيعه للموى في الفصل الاي ذ فيعتبر الثمن الأول. 


بغيره: [أي بفعل غيره» وهو الثالث]: فلم يستفد الربح المشتري الأول بالشراء الثاني» فانتفت 
الشبهة. [البناية ]"10/٠١‏ قال: أي محمد مد في "الجامع الصغير".(البناية) وعليه دين إلخ: إا قيد بالدين 
حيط برقبته؛ لأنه لو یلید دن ا الجن سو مرل ی فاه کا ج إن ھا لے الا زوك 
لول ا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف. وكذا إذا كان عليه دين لا يحيط .ماله؛ لأنه 
لا يمنع ملك المولى بالإجماع؛ لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين» فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع 
بكسبه» فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولو كان حيطا ماله دون رقبته» فباع من المولى شيا صح البيع» ولكن 
فيه شبهة العدم أيضاء فلا يبيعه المولى مراحة بالثمن الذي اشتراه من العبد؛ لأنه لما ل يجز للمولى بيع ما اشترى 
من عبده وعليه دين محيط برقبته مع أنه أحبي عن کسبه» فلأن لا يجوز وعليه دين محيط .ماله دون رقبته أولى» 
فظهر أنه إنما قيد بقوله: وعليه دين حيط برقبته ليثبت الحكم فيما لا بحيط بالطريق الأولى. [الكفاية ١١5/5‏ 
وكذلك: أي يبيع العبد مرابحة على عشرة. هذا العقد: أي بيع العبد من المولى وعكسه.(البناية) 
شبهة العدم: أي شبهة عدم الحواز لا حقيقة عدم الجواز.(البناية) لحوازه: أي لحواز العقد لقيام الدين مع 
وجود المنافي للجواز» وهو كون العبد ملكا للمول» فصار كأنه باع ملك نفسه من نفسه» وكذا في 
الشراء.(البناية) فاعتبر عدما: لوجوب الاحتراز فيها عن شبهة الخيانة. [البناية ١٠/51"؟]‏ 

كأن العبد اشتراه: أي بالوكالة لأجل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة» فكذا 
إذا تمكنت شبهة الوكالة؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في بيع المرابحة. الفصل الأول: وهو ما إذا باعه العبد 
من مولاه.(والكفاية) وكأنه يبيعه: أي بالوكالة لأجل المولى» فلو كان المولى يرابح بنفسه لكان يرابح على 
عشرة» فكذا إذا.ربح العبد. في الفصل الثابئ: وهو ما إذا باعه المولى من عبده. [الكفاية ]٠١١/١‏ 


باب المرابحة والتولية ١61‏ 
قال: وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف» فاشتر E‏ وباعه من 
اال كمع عدر فاه بيع مراعة بن عشر ونصف؟ لأن هلا الع وإن قبي 
رازه عندنا عند عدم الربح» خلا لرفر لله مع أنه ا شترى ماله بماله؛ لما فيه من 
استفادة ولاية التصرف وهو مقصود, الانعقاد يبع الفائدة. ففيه شبهة العدم ألا ترى 
نه وكيل عنه في اليع الأول من وجه فاعدر الي الثاني عدا في حق نصف الريح. 


المضارب نك 
قال: ومن ا“ الى سايق لماه ار راا بس کہا سانا 


قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير".(البناية) بالنصف: أي بقرار الشركة في الربح بالنصف. 
هذا البيع: أي بيع المضاربة من رب المال. عند عدم الربح [وعند وجوده جاز بالاتفاق؛ لأنه صار 
شريكاً في الربح] : كما هو كذلك ههنا؛ لأن الربح إنما يحصل إذا بيع من الأجني. خلافا لزفر: فإن عنده 
لا يجوز بيع رب المال من المضارب» ولا بيع المضارب من رب المال إذا لم يكن في المال ربح.(البناية) 
ماله بماله: لأن رقبة المال له. [البناية ]۳٠۲/٠۰‏ 
من استفادة إل لأن بتسليم رب الال ماله إلى الضارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله في التصرف 
فيه) وبالشراء تحصل.(النهاية) يتبع الفائدة: وهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز 
البيع فيهماء ودحل عبده في الشراء لحصول الفائدة في حق انقسام الثمن» ثم يخرج» فكذا فيما نحن 
فيه. [البناية ]57/٠١‏ ففيه [جواب قوله: وإن قضى] شبهة العدم: لما قال زفر سفه: إن البيع تمليك المال 
بالمال» وأنه معدوم ههنا. [الكفاية ]١1١/5‏ ألا ترى: إيضاح لقوله: ففيه شبهة العدم. 
من وجه: لأنه يعمل لنفسه ولرب الال» ولهذا يكون الربح لهماء بخلاف الوكيل؛ لأنه يعمل للموكل» ولهذا 
يكون الربح له. [البناية ]”57/٠١‏ فاعتبر [لا فيه من شبهة العدم» أي بيع المضارب من رب الال] إل: يعي أن 
الضارب لما كان وكيلا عنهه وجب أن لا يجوز البيع ينهماء كما لا يجوز الب بين ال وکل وبين وكيله فيما وكله 
فيهه فصار بيع المضارب من رب الال باطلاً في حق نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب الالء فأما درهمان 
ونصف فحق المضارب» ولا شبهة في أصل الثمن» فلهذا يبيعه مرابحة على انْني عشر ونصف. [الكفاية ١71/5‏ ] 
قال: أي محمد رك في "الجامع الصغير".(البناية) فاعورّت: في يد المشتري بآفة ماوية. 


۱۰ باب المرابجة والتولية 


ولا بيين؛ لأنه َم حتبس عنده شيء يقابله الشمن؛ لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها المن؛ 
١‏ والاصل باق 
هذا لو فاتت قبا التسليم لا يسقط ش ء مء الثم وكذا منافع البضءع لا يقا؛ 
وهذا لو فانت قبل التسليم شي ار فع البضع لا يقابلها 
الثمن» والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوط وعن أب يوسف بل في الفصل الأول: أنه 
00 : 
لا يبيع من غير بيان» كما إذا احتبس بفعله» وهو قول الشافعي -لك.. فأما إذا 
فقأ عيها بنفسه» أو فقأها أحبي» فأحذ أرشها: م يبعها مرابحة حى يبين؛ ,لان 
ا بالإتلاف» فيقابلها شيء من الثمن» وكذا إذا وطئها وهي بكر؛ لأن 
لفنرق جز من لین يقالا اش وقد حبسها. ولوا شترى ثوبا» فأصابه قرض فار 
بالضم: البكارة عين المبيع 


ولا يبين: قال الزيلعى: المراد بقولهم: يبيعه مرابحة بلا بيان أنه اشتراه سليماً بكذا من الثمن؛ ثم أصابه العيب 
ماساس سيد و ا 0 
ثم حدث به العيب عنده. ولهذا: توضيح لقوله: لأنه ل يحتبس عنده شيء يمقابلة الثمن. [البناية ]51/٠١‏ 
قبل التسليم: إلى المشتري بعد العقد.[فتح القدير ]١71/5‏ في الفصل الأول: وهو ما إذا اشترى 
جارية فأعورت.(البناية) وهو قول الشافعى: بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الثمن من غير 
فصل بين ما كان التعيب بآفة سماوية» أو ع العباد. [العناية ]١71/5‏ فأما إذا إخ: راحع إلى أول المسألة, 
وفي بعض النسخء قلنا: فيكون جواباً لقول أبي يوسف والشافعي جا [العناية [irr‏ 

لم يبعها !لخ: أما إذا كان بأمر المشتري فلأنه كفعل المشتري بنفسه» وأما إذا كان بغير أمره فلأنه جناية 
توجب ضمان النقصان عليه» فيكون المشتري حابسا بدل جزء من المعقود عليه» فيمنع المرابحة بدون 
البيان» وعبارة المصنف تدل بالتنصيص على أحذ أرشهاء وهو المذكور في لفظ محمد في أصل"الجامع الصغير". 
وقال في "النهاية": كأن ذكر الأرش وقع اتفاقا؛ لأنه لما فقأ الأحنبي وجب عليه ضمان الأرش» ووجوب 
ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش» فأحذ حكمه» ثم قال: والدليل على هذا إطلاق ما ذكره في 
"المبسوط". [العناية ]١١7/5‏ إذا وطئها: لا يبيعها مرابحة إلا بالبيان. [البناية ]٠٠٠/٠٠١‏ 

فرض فأر: قي "الفوائد الظهيرية": الفرض-بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا صدر الإسلام 
أبواليسر» كذا في "الكفاية"» وقال في "العناية": بالقاف من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. 


باب المرابحة والتولية ۱۹1 


أو حرق نار: يبيعه مرابحة من غير بيان» ولو تكس بره وس لا يبيعه حن يبين) 
الثوب 

والمعئن ما بيناه. قال: ومن الأ شترى غلاما بألف درهم نسيئة؛ فباعه بربح مائة وم 

الدليل 


بیان» فعلم المشتري: فان شاء رده» وإ شاء قبل؛ أن للأحل شبها بالمبيع» ألا یری 


أنه يزاد في الثمن لأجل الأحل» والشبهة ل هذا ملحقة بالحقيقة» فصا ركأنه. اشتر 
ب المراحة حقيقة المبيع 


شيئين وباغ أحدهما مرابحة تمنهما. والقدام على ااا ا 
الخيانة» فإذا ظهرت ب بر كما في اليب وإن ا لزمه بألف ومائة؛ لأن 
الأحل لا يقابله شيء من الثمن. قال: فإن كان ولاه له و 1 يبين: رده إن شاء؛ لأن 
لخيانة في التولية مثلها في المرابحة؛ لأنه بناء على الثمن الأول. وإن كان استهلكه ثم عل 


ي بالخيانة 


رمه يأف حالة؟ لا ذكرناة وعن أي يوسف نك أنه يرد القيمة» ويسترد كل الثمن» 


ما بيناه: أما في فرض فار فلما ذكر في الاعور أن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن» وأما في حق تكسر الثوب 
بنشره» فلما ذكر في فقء العين أنه صار مقصوداً بالإتلاف. [الكفاية ]١١۳/١‏ قال: أي محمد مله في "الجامع 
الصغير".(البناية) ولم يبين: أنه اشتراه نسيئة. [البناية 50/٠١‏ 857-7] ألا يرى: توضيح لقوله: لأن 
للأحل إلخ. فإذا ظهرت: أي الخيانة بسبب أنه لم يتبين أنه نسيئة. 

يخير: أي له الخيار بين الأحذ والترك.(البناية) كما في العيب: أي كما له الخيار عند ظهور العيب في 
المبيع. (البناية) وإن استهلكه: وأي إن استهلك المشتري المبيع بوجه بأن باعه» أو بوجه آخر لزمه» أي لزم 
ابيع المشتري لتعذر الفسخ بألف ومائة؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة» ولكن فيه شبهة المقابلة 
فباعتبار شبهة الخيانة كان له أن يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما؛ فأما أن يسقط من الثمن شيء بعد الاك 
عقابلة الأحل فلا.(البناية) ول يبين: أنه اشتراه بألف نسيئة ثم علم المشتري كان له الخيار. [البناية ]17/٠١‏ 
لأنه بناء: أي لأن التولية مبنية على الثمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. لما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن 
الأحل لا يقابله شيء من الثمن. [الكفاية ]١14/5‏ أنه يرد القيمة: أي المشتري بعد الحلاك قيمة العين. 


۲ باب المرابحة والتولية 


وهو نظير ما إذا استوق ليوف مكان الجيّاد. وعلم بعد الإنفاق. وسيأتيك من بعد 


هذا الحكم 


إن شاء الله تعاق. وقيل: قم بثمن حال» وشن مؤحل» فيرع بفضل ما بينهماء ولو 
م يكن الأحل مشرو طا ٤‏ العمل ولكنه م منج معتاد» قيل: لابد؛ من بيانه) لن 
لعرونب كالشروط وقيل؟ بيعه» و ينها الأن لثمن حال. قال: ومن ولى رجلا 


الثابت بالعردف بين العاقدين 


شيئًا با قام عليه» ول يعلم المشتري بکہ قا عليه فالبيع فاسد؛ مجهالة الثمن؛ فإن 
أعلمه ه البائع في ا علس فهو بالخياز إن شاء أحذه؛ وإن شاء تركه؛ لأن الفساد لم يتقرر, 
فإذا ا العلم في مجلس جعل كابتداء العقد, وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس, 
وبعد الافتراق قد تقرر» فلا يقبل الإصلاحء ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في الجلسء 


افتراق امحلس الفساد 
استونى الريوف إخ: بأن كان له على آخحر عشرة جياد فاستوق زيوفا.(البناية) بعد الإنفاق: يرد زيوفا 
مثلها ويأحذ الحياد.(البناية) وسيأتيك: في مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. [العناية 4/5 ]١‏ 
وقيل: قائله الفقيه أبوجعفر الهندواني ينك (البناية) معتاد: يعن من عادات الناس إذا باعوا شيئا بثمن غال من 
غير شرط الأجل في البيع يأخذون الثمن بحما نحما. لأن الفمن حال: لعدم ذكر الأجل» والأصل الحال في 
الشمن.(البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير". (البناية) ومن ولى إلح: يعن إذا قال: وليتك هذا .ما قام 
على يريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والفتل وغير ذلك. [البناية ]"”1/٠١‏ 
م يتقرر: لأن ساعات المجلس كساعة واحدة.(الكفاية) كابتداء العقد: فله خيار القبول. 
وصار كتأخير: أي قال البائع في أول المحلس: بعت» وقال المشتري في آخره: اشتريت جاز. إخ: فإن 
القبول في آخر المجلس يرتبط بالإيجاب» وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل في آخر المجلس كالعلم 
الحاصل في أوله» فصح على تقدير الابتداء» فأما بعد الافتراق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق» 
وهذا فساد لا يحتمل الإصلاح بخلاف ما إذا باع إلى الحصاد» وأسقط الأجل قبل الحصاد؛ لأنه ل يتقرر» أو 
لأنه ليس في صلب العقد» وهذا في صلب العقد. [الكفاية ]١75/1‏ آخر المجلس: فالتأخير إلى آخر المجلس 
عفو كتأخير القبول إليه. , بيع الشيء برقمه: أي بعلامة أعلمها البائع على الثوب أنه ثمنه كذاء فهو معلوم 
عند البائع» ومجهول عند ا يقال: يرقم التاجر الثياب» أي يعلمها أن الثمن هكذا. 
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وإنما يتخير؛ لأن الرضا ل يتم قبله لعدم العلم» فيتخير كما في خيار الرؤية. 

فصل 

ومن اشترى شيئا ما ينقل ويحرّل: لم يجز له بيعه حن يقبضه؛ لأنه حلت ي عن بيع 

ما لم يقبضء* ولآن فيه غررٌ انفساخ العقد على اعتبار الملاك. 
الأول أو الثان 

قبله: أي قبل العلم .مقدار الثمن.(البناية) في خيار الرؤية: إذا رآه إن شاء أحذه وإن شاء رده. [البناية ]5///٠١‏ 
فصل: وجه إيراد هذا الفصل ظاهر؛ لأن المشائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» .ووجه ذكرها في 
باب المرايحة الاستطراد باعتبار تقيبدها بقيد زائد على البيع اجرد عن الأوصاف كالمرابحة والتولية.(العناية) 
ما ينقل: أي نقلاً حسيًا وهو امراد بقوله: يحول» فسره بذلك؛ لملا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. [العناية "//ه١]‏ 
م يجر له بيعه: قيد بالبيع» ولم يقل: لم يجز له التصرف ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد يجوز 
لحبة والصدقة قبل القبض» وأبويوسف يقول: البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فميا يحتمل 
القسمة يمنع تمام الحبة دون البيع» ثم البيع قبل القبض لا يجوز فالحبة أولى. (النهاية) ولأن فيه إل: تقريره: 
في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع» والغرر غير جائز؛ لأنه و 
فى عن بيع الغرر» والغرر ما طوى عنك علمه. [العناية ]١1/-١5/5‏ 
على اعتبار الحلاك [أي هلاك البيع عند البائع الأول] : لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع وعاد إلى قلعم 
ملك البائ ؛ فيكون المشتري بائعا ملك غيره» ومن قبض يتم البيع» لص العا ملك ف ا 
لا يدري أتم البيع؛ و لقي الما جلك افيه أم ينفسخ؟ فيصير بائعاً ملك غيره» فلا یصح» فتمكن فيه غرر» فكان 
باطلاء بمخلاف البيع الأول؛ لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر؛ لأنه م لم يقبض المشتري وانفسخ البيع بالملاك» 
أو قبض وتم البيع يكون البائع في الحالين بائعاً ملك غيره» بخلاف ما نحن فيه. [الكفاية 17/5-/151] 

* فيه أحاديث: [نصب الراية ]۳۲/١‏ منها: ما أخرجه أبوداود في "سننه" حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد 
بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن ابي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتاً في السوق 
فلما استوجبته لنفسي لقي رجل فأعطان به ربجا حسناء فأردت أن أضرب على يده فأحذ رجحل من حلفي 
بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت؛ فقال: لا تبعه حيث ابتعته حي تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله 5 مى أن 
تباع السلع حيث تبتاع حى يحوزها التجار إلى رحالهم. [رقم: 4914 ؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي] 
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رجوعا إلى لاق الحديث» اعبار وصار ر كلإجارة. ر ولهما: أن ركن 
اا رك 

لبالغ الال المملوك 
والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد. ١‏ وليت ملول به؛ عملا بدلائل ا 


والإجارة» قيل: على هذا الخلاف» ولو س فالمعقود عليه في الإجارة المنافع» 


و 


وهلاكها غير نادر. قال: وی اشترى مكيلا مكايلة, أو موؤوئا موازنة, 


إطلاق الحلدييث: المذكور, فإن كلمة ما في الحديث المذكور للتعميم ولم يلحقه حصوصء فلا يجوز تخصيصه 
بالقياس.(البناية) واعتيارا بالمنقول: بجامع عدم القبض فيهما.(العناية) وصار كالإجارة: فإنها الإحارة لي 
العقار لا بحوز قبل القبض» والجامع اشتماهما على ربح ما لم يضمن» فإن المقصود من البيع الربح» وربح 
ما لم يضمن منهي عنه شرعا. [البناية ]۳۷۲/٠١‏ ولا غور فيه: [أي في بيع العقار قبل القبض]: فصح 
العقد لوجود المقتضي وانتفاء المانع» بخلاف المنقول فإن المانع فيه موجود. [العناية ]١١۷/١‏ 

ناهر : نحق قال يعض أصحابنا في وضع لا يون عليه ذلك: لا جوز عنده كما في المنقول» وجوابه في موضع 
لا يخشى عليه أن ف 2 أو يغلب عليه الرماد.(النهاية) فلاف المتقول: فإن لوك فدعر ندر .(البناية) 
معلول به: أي بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض يلاك المعقود عليه» فيكون وا با منقول» ألا ترى أنه 
يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبله.(البناية) عملا بدلائل: من الكتاب والسنة والإجماع. [البناية ]"0/77/٠١‏ 
والإجارة إخ؛ جواب عن قياس محمد به صورة النزاع على الإجارة» وتقريره: أا لا تصلح مقيسا عليها؛ لأا 
على الاختلاف. [البناية ]١9/5‏ أي لا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد» وعندهما 
يجوز» والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوى؛ لأن الإجارة تمليك المنافع كالمنقول في احتمال الحلاك. 

ولو سلم: أن الإحارة لا تحوز. غير فاهو: فيتمنع جواز الإحارة. (كالمنقول) اشترى مكيلاً, كالحنطة والشعير 
مكايلةء أي بشرط الكيل بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة» أو موزوناً كالحديد والذهب موازنة 
أي بشرط الوزن بأن قال: اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء» فاكتاله أي كال لنفسه» أو اتزنه أي وزن 
لنفسه» وإنما قيد بالشراء؛ لأنه لو ملك المكيل؛ أو الوزون مبةء أو ميراث» أو وصية يجوز له التصرف قبل الكيل؛ = 
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فاكتاله أو اَل ثم باعه مكايلة أو موازنة: لم يجز للمشتري منه أن ببيعه؛ ولا أن يأكله حتى 
يعيل الكيل والوزن؛ لأن لبي عل فى عن بيع الطعام 0 الصاعان: صاع 
البائع وصاع امشتري»* ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط والاك الم والتصرف 
في مال الغير حرا» فيجب التحرز عنهء بخلاف ما إذا باعه مجازفة؛ لأن الزيادة له 


= وكذا إذا قبض الكر» وهو نمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جازء للحواز التصرف قبل القبض في الثمن؛ وإنما 
قيد الشراء بكونه مكايلة أو موازنة؛ لأنه إذا اشترى المكيل ررر غار عا اعرف دوا 
أو أكلاء أو غيرهما قبل الكيل أو الوزن» وإنها قال: فاكتاله أو اتزنه ليشير به إلى أن تصرف المشتري موازنة 
أو مكايلة قبل الوزن أو الكيل لا يحوز» وإن كيل أو وزن مرة قبل شرائه أو بعد شرائه يبيعه» كذا في "الكفاية". 
فاكتاله: الاكتيال الأحذ بالكيل» والاتزان الأحذ بالوزن. [البناية ]۳۷٤/۱٠۰‏ 

تى يعيد الكيل [أي لنفسه كما هو الحكم في المشتري الأول] إلخ: أي بعد شرائه» ولا يكتفي بكيل بائعه 
حيث اشتراه بائعه» ولا يريد به حي يعيد الكيل بعد القبض مع الكيل؛ لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد البيع 
بحضرة المشتري مرة يكتفي به. [الكفاية ]١50-١79/5‏ صاع البائع إلخ: أراد بصاع البائع صاعه لنفسه 
حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه حن يبيعه لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل 
مرتين. [البناية ]۳۷/١ ١‏ ولأنة:أي المكيل أو الموزون. فيجب التحرز: وهو يترك التصرف.(العناية) 
مجازفة: أي المكيل والموزون. لأن الزيادة له: المراد بالزيادة ال كانت في ذهن البائع» وذلك بأن باع 
مجازفة» وف ذهنه أنه مائة قفيزء فإذا هو زائد على ما ظنه فالزائد للمشتري. [البناية ]"1/1/١١‏ 
*روي من حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس؛ ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 4/6" 
أخرج ابن ماجة في "سننه" حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع عن أب ليلى عن أبي الزبير عن جابر» قال: 
فى رسول الله و عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعات صاع اليائع وصاع المشتري. [رقم: 7777 
باب لنهي عن بيع الطعام قبل القبض] وهو معلول بابن أبي ليلى. [نصب الراية 5/4] قال العجلي: 
كان فقيها صاحب سنة ناويا جائز الحديث» وكان عام بالقران» ووثقه يعقوب بن سفيان روى عنه 
أصحاب السنن الأربعة. [تهذيب التهذيب 54/9؟-59؟] 
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وبخللااف ما إذا باع الوب مذارعة؛ أن الزيادة له؛ إذ الذرع وصف ف الثوب 
بخلاف القدر, ولا محر يكيل اباقع قبل ابيع وإن كان بحضرة الشتري؛ لأنه ليس 
صاع البائع والمشتري» وهو الشرطء ولا بكي بعد ابيع بغية الشتري؛ لن لكيل مد 
باب التسليم؛ أن به یصو ابيع معلوما؛ ولا تسلم إلا عضرت ولو كأ بائع بعد ليع 


لمشتري الثاني المشتري الأول الثاني 

اا اي لا يكنفي ب | a a‏ 
بالكيل الواحد 

TT‏ أن ليع صارمعلوما يكيل راح وتحقق معن اتسليم > وحمل الحديث 


اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله 92 00 شترى المعدود عدا 
كالجوز 
فهو كالمذروع فيما يروى عنهما؛ لأنه ليس يمال السرباء 


مذارعة: أي بشرط الذرع على أنه عشرة أذرع مثلاً. لأن الزيادة له: أي للمشتري لا للبائع حن يلزم التصرف 
في مال الغير. إذ الذرع وصف إفلم يكن هناك احتمال في معن ما ورد به النص لتلحق به. [العناية 50/5 ]١‏ : 
قال "الزيلعي": هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمناء وإن سمي فلا يحل له التصرف فيه حى يذرع. 

بخلاف القدر [أي الكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف]: أي الكيل فإنه ليس بوصف؛ لأن بازدياد القدر 
لا يزداد قيمة المقدر .كخمسين مناً من الحنطة إذا زاد عليه خمسون أخرى لا يزداد قيمة الخمسين الأولى .(البناية) 
بكيل البائع: المراد من البائع المشتري الأول. [البناية ]75/٠١‏ وهو الشرط [بحديث قد مر] : أي الشرط 
كيل البائع وكيل المشتري» وإنما شرط ذلك؛ لأن البيع يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن» وهو بجهول» فرعا 
يزيد وينقص فما ال يكل لنفسه أو لم يزن لا تاز المبيع عن غيره» فكان البيع بجهولاء فيفسد 
البيع. [الكفاية. ]١ ٤٠/١‏ يكتفي به: أي بالكيل الواحد. 

على ما نبين: وهو ما إذا اشترى السام إليه من رجحل كراء وأمر رب السلم بقبضه» فإنه لا يصح إلا بصاعين 
لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه» وثانيهما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الجديد, 
فيجتمع صفقتان. [الكفاية 41/5 ]١‏ عدًا: أي بشرط العد كأنه ألف. ليس بال الربا: ولذا جاز بيع الواحد 
بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مذارعة. [العناية 41/5 ]١‏ 
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وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة سلكه؛ لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط. 
قال: والتصرف في اشن قبل القبض؛ جائز لقيم الطلق وهو املك وليس فيه غور 
الانفساخ بالملاك؛ لعدم تعينها بالتعيين. خلاف قال: ويجوز للمشتري أن 


لقدوري 


يزيد للبائع في الثمنء يجوز للبائع أن" ويد للمشتري في الي أن بخط امن 
ات ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة 3 يلتحقان بأصل العقد عندناء 
59 زفر والشافعي: لا يصحان على اعتبار 3 بل على اعتبار ابتداء الصلة. 
لهما: أنه لا يكن تصحيح الزيادة ثمنا؛ 


عن أبي حنيفة: وهو قول الكرحي.(العناية) لأنه لا تحل إخ: آلا ری أنه عن اشر جرا على أا 
ألف, فوجدها أكثر لم تكن له الزيادة» ولو وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون» فلابد 
لجواز التصرف من العد كالوزن في الموزون.(العناية) والتصرف: بأن يأحذ من المشتري مكان دراهم الثمن 
وبا أو غيره. [البناية ]19/٠١‏ جائز: سواء كان ما لا يتعين كالنقود» أو ما يتعين كالمكيل والموزون» 
حى لو باع إبلاً بدراهم» أو بكر من الحنطة جاز أن يأحذ بدله شيا آخر. [العناية 41/5 ]١ 47-١‏ 
غرر الانفساخ: أي انفساخ العقد ملاك الثمن لعدم تعينها بالتعيين» أي في النقود بخلاف المبيع» وإذا 
م يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري [البناية ]1/8/٠١‏ بخلاف المبيع: فإنه يتعين بالتعيين. 
أن يزيد إ: إذا اشترى عيناً بمائة ثم زاد عشرة ة مثلاء أو باع عينا .مائة ثم زاد على المبيع شيا أو حط 
بعض الثمن جاز. [العناية ]١417/5‏ في الثمن: ما دام قيام المبيع. بجميع ذلك: أي بالمزيد والمزيد عليه 
فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من الثمن إذا كان الثمن حالاء وليس للمشتري 
أن بمنع الزيادة بعد ذلك؛ لأنها استحقت بأصل العقد» وكذلك المشتري ليس له مطالبة البائع بتسليم المبيع 
ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن» وكذلك للمشتري يرجع على البائع بجميع ذلك أعنٍ بالأصل 
والزيادة إذ استحق المبيع» وفي صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم ما بقي بعد الحط 
من الثمن» وكذلك الشفيع يستحق البيع ما بقي بعد الحط. [البناية ]/١/١٠١‏ 
على اعتبار !: يعن الهبة بالزيادة عندهما في الثمن» والمثمن هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم. [البناية ]1"/١٠١‏ 


۸ باب المرابحة والتولية 


أنه يصير ملكه عوّض ملكه فلا باحق بأصل العقد وكذلك الحط؛ لأن كل الثمن 
صار مقاباً بکل البيع» قلا کن راه فصار برا مبتداً. ولنا: سي 


يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع» وهو كونه رابحا أو خاسرا 
أو عد وما ولاية الرفع. فأولى أن يكون هما ولاية التغيير, وصار كما إذا أسقطا 
قدين 


العاقدان 
ايار أو شرطاه بعد العقد. ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد؛ لأن وصف الشيء يقوم 
به لا بنفسه» بخلاف حط الكل؛ لأنه تبديل لأصله لا تغييرٌ لوصفه» فلا يلتحق به 


لوجود المانع 
وعلى اعتبار الالتحاق لا تكون ازیادة عوضا عن ملکه» ويظهر حكم 
شتري 


عوض ملكه: لأن المشتري ملك المبيع بالعقد المسمى نمناء فالزيادة في الشمن تكون في مقابلة ملك نفسه» 
وهو المبيع وذلك لا يجوز.[العناية ]٠٤١/١‏ فلا يمكن إخراجه: يعن لما قوبل كل الثمن يمذا المجموع 
فلو أخرج بقي بعض المبيع بلا عوض» وذا لا يحوز, ولا ممكن أن نمل لباقي في مقابلة لكل لاتاء امد 
الجديد. [الكفاية 47/5] فصار: أي الزيادة أو الحط. 

يغيران العقد [بتراضيهما] اخ لأن اليغ الشزوع اسر ورايع وعدل؛ والزيادة في الثمن تحعل الخاسر عدلاً 
والعدل رابحاء والحط يجعل الرابح عدلاء والعدل خاسراء وكذلك الزيادة في المبيع. [العناية ]١ ٤١/١‏ 

أو عدلا: يعن لا حسارة ولا ربح.(البناية) ولاية الرفع: أي رفع العقد بالإقالة.(البناية» فأولى إخ: لأن التصرف 
في وصف الشيء أهون من التصرف في أصله فالذي يملك التصرف في الأصل أولى بأن يملك التصرف في 
الوصف.(البناية) ولاية التغيير: من وصف إلى وصف.لالبناية» الخيار: أي خيار الشرط هما أو لأحدهما.(البناية) 
بعد العقد: بأن عقدا عقدًا ثم شرطا الخيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. [الكفاية 47/5 ]١‏ 
ثم إذا صح: أي الحط أو الزيادة. [البناية ]8١/٠١‏ يقوم به: : فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالثمن لا بنفسها. 
بخلاف حط إخ: هذا جواب عما يقال: لو كان حط البعض صحيحا لكان حط الكل كذلك اعتبارا 
للكل بالبعض» فأجاب بقوله: بخلاف حط الكل حيث لا يصح. [البناية /٠١‏ ۸۲-۳۸۱"] 

لأنه تبديل: لصيرورته هبة. لأصله: لعدم بقاء الثمن. وعلى اعتبار الالتحاق: جواب عن تعليل زفر 
والشافعي أن في الزيادة تصير إلخ.(النهاية) لا تكون الزيادة إل: لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقد 
ضارت كالموجود عند العقد فلا يلزم حيتئذ ما قالا. [البناية ۳۸۲/۱۰] 


باب المرابحة والتولية ۱۹ 


الالتحاق في التولية والرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة» ويباشر على الباقي في 
الحط وف الشفعة» حن و بقي في الحطء وإغا كان للشفيع أن يأحذ بدون 
الزيادة؛ لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت» فلا يملكانه. ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك 


ابيع على ظاهر الرواية؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه) والشيء 
شر“ ف م ب ا اا و ی و 
ا استنادا. رقال: ومن باع شمن حال» ثم أجله أحاد معلوما: صار مؤجلا؛ 
أن من جت ف أن بوره تيا على من عليه ألا رى أن عاك يه مطلقاء 


حتى يجوز: أي كل واحد من التولية والمرابحة. على الكل: أي المزيد والمزيد عليه. في الحط: فإن البائع 
إذا حط بعض الثمن عن المشتري» والمشتري قال لآخر: وليتك هذا الشيء وقع عقد التولية على ما بقي 
من الثمن؛ فكان الحط بعد العقد ملتحقاً بأصل العقدء وكان الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار, 
وكذلك ف الزيادة.(البناية) وإنما كان إلخ: هذا جواب سؤال مقدرء تقدير أن يقال: لو كانت الزيادة 
ملتحقة بأصل العقد لأخذ الشفيع بالزيادة كما لو كانت في ابتداء العقد. [البناية ۳۸۲/۱۰] 

من إبطال !لخ: أي لأن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يطل حقه الذي تعلق بالعقد. [البناية ]۳۸۲/١١‏ 
فلا بملكانه: أي البائع والمشتري» ولأنه إضرار. ثم الزيادة إخ: [وكذا بعد العتق والتدبير (النهاية)] 
يعن الزيادة في الشمن» وفي البقالي: وأما الزيادة في المبيع فجائزة بعد الملاك؛ لأنها تثبت ,مقابلة الثمن؛ 
وهو قائم» بخلاف الزيادة في الثمن؛ لأا تثبت مقابلة المبيع» وهو ليس بقائم. [الكفاية 44/5 ]١‏ 

على ظاهر الرواية: وروى الحسن بن زياد عن أي حنيفة أنه تصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع» 
ووجهه: أن يجعل المعقود عليه قائما تقديرا. [العناية 44/5 ]١‏ على حالة: وهي حالة الوجود. 

والشيء [الزيادة] إلخ: ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابله» فلا تستند.٠(البناية)‏ بخلاف الحط: حيث يصح 
بعد الحلاك. [البناية ]"87/٠١‏ لأنه بحال: فإن الحالك لا قيمة له» فإخراج البدل عما يقابله ملام له 
ولا كذلك الزيادة في الثمن بعد هلاك البيع. [الكفاية 40/5 ]١‏ يمكن إخ: يعن لا يمكن إثبات الثمن 
عقابلة ال هالك» ويمكن إسقاطه يمقابلة المالك؛ لأن الحط يلام الحالك. (النهاية) 


۷۰ باب المرابجة والتولية 


فكذا مؤقتاء ولو أله إلى أجل محهول» إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح: 
۰ ونزول المطر 


لا يحوز» وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس: يجوز؛ لأنه بمنزلة الكفالة» وقد 
ذکرناه من قبل. قال: وکا دين ا إذا اخ صاحه: صار مۇحلا؛ 1 ذكرنا إلا 
رض فإن تأجيله لا يصح؛ لأنه إعارة وصلة في الابتداء حن يصح بلفظة الإعارة؛ 


تبرع وعطاء 


ولا يملكه من لا ملك التبرع كالوصي والصبي. ومعاوضة ٤‏ الانتهاء, فعلى اعتبار 
الإبتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة؛ إذ لا جَيْرَ في التبرع, وعلى اعتبار الانتهاء 
لا يصح؛ لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسريئة) وهو رباء 


فكذا: أي فكذا ملك ابراءه مؤقتاً بل هو بطريق أولى.(البنايةم بمنزلة الكفالة: فيصح مع الجهالة اليسيرة 
فإن الأحل لم يشترط في عقد المعاوضة. وقد ذكرناه: أي في آخر باب البيع الفاسد» وهو أن الجهالة اليسيرة 
محتملة في الكفالة» وفي تأجيل الدين كما في الحصاد والدياس» بخلاف الجهالة في البيع إلى أجل مجهول حيث 
لا يصح وإن كانت الجهالة يسيرة.(الكفاية) لما ذكرنا: وهو قوله: لأن الثمن حقه. [الكفاية 45/5 ]١‏ 

فإن تأجيله [فإن للمقرض أن يطالب للمستقرض في ال حال بعد التأجيل]: أي لا يلزم أي لمن أجل إبطاله 
كما في العواري» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فيعطيه» وما ثبت عليه ديناء فليس بقرض؛ 
والدين يشمل ما وجب في ذمته دينا بعقد أو استهلاك» وما صار ديناً في ذمته باستقراضه؛ فهو أعم من 
لقرض» وقال مالك سلك: التأجيل في القرض لازم؛ لأنه صار ديناً في ذمته بالقبض» فيصح التأجيل فيه 
كسائر الديون. [الكفاية 4/5 ]١ 45-١‏ بلفظة الإعارة: حن لو قال: أعرتك هذه الائة مثلاً فيكون 
قرضاً. (البناية) كالوصي: فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير. [البناية ]۳۸١-۲۸ ٤/۱۰‏ 

والصبي: فإنه لا تملك التصرف فضلا عن القرض الذي هو التبرع.(البناية) في الانتهاء: لأن الواحب 
بالقرض رد المثل لا رد العين.(البناية) في الإعارة: أي كما لا يلزم في الإعادة. [البناية ]"88/٠١‏ 
إذ لا جبر: ولو لزم الأحل لصار حبرا على المشتري» وهو المكث عن المطالبة عضي الأجل. 

وهو ربا: وهذا يقتضي فساد القرض» لكن ندب الشرع إليه» وأجمع الأمة على جوازه. [العناية 45/5 ]١‏ 


باب المرابحة والتولية ۷۱ 
وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يُقرَضَ من ماله أل درهم فلانا إلى سنة» حيث يلزم 
لورثة من ثلثه أن يقرضوهء ولا يطالبوه قبل المدة؛ لأنه وصية بالتبرع بمنزلة 
الوصية بالخدمة والسكئ؛ فيازم حقا للموصي. واللّه تعالى أعلم. 

وهذا: أي ههنا يازم التأحيل. من ثلنه: أي من ثلث ماله. لأنه وصية 2 وفي الوصية يلزم مالا في 
غيره ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه يلزمه» وإن كانت الثمرة معدومة قبل الوصية.(النهاية) 


بعمنزلة الوصية: حيث تلزم» والجامع معن التبرع بالمنافع.(النهاية) بالخدمة: أي بخدمة العبيد مثلاً وسكئ 
الدار. حقا للموصي: حى لا يجوز للورثة مطالبة الموصى له بالاسترداد قبل السنة حقا له. [البناية ]87/١٠١‏ 


۱۷۲ باب الربا 


باب الربا 


قال: الب مُحَرمٌ ني كل مكيل أو موزون إا بي سه منفاضلاء فلعلة عندنا لكيل 
ا أو الوزن ن مع الجنس. قال وقه: ويقال: القدرُ مع الجنس» وهو أشملء ا 
فيه الحديث المشهور» وهو قوله ءلكا: 'الحنطة بالحنطة ملاعل يدا بيد والفضل ربا"* 


باب الربا: لما فرغ من ذكر أبواب البيو ع الي أمر الشارع عباشرتما بقوله تعالى: ف إوابتغوا ن فضل الوه شرع 
في بيان أنواع بيوع فى الشارع عن مباشرقا بقوله تعالى: آنا نَمو الوا ربا فإن النهي يعقب 
الأمر؛ وهذا لأن المقصود من بيان كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعاء والحرام الذي هو الرباء ولذا 
لا قيل لمحمد: ألا تصنف شيئا في الزهد قال: قد صنفت كتاب البيوع» ومراده بينت فيه ما بحل ويحرم؛ وليسَ 
الزهد إلا الاحتناب من الحرام» والرغبة في الحلال. والربا في اللغة: هو الزيادة من ربا المال» أي زاد» وينسب 
فيقال: ربوي بكسر الراء ومنه الأشياء الربوية» وفتح الراء خطأء ذكره في"المغرب". [العناية 41/5 ]١‏ 

الربا: في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله ر في معاوضة مال بمال.(الكفاية) محرم: بقوله تعالى: 
و حرم ربا وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا مسا من العقوبات: إحداها: التخبط, والثاني: احق والثالث: 
الحرب» والرابع: الكفرء والخامس: الخلود في النار. وذلك آية فهاية حرمته: لاومو نإ اوم لي يتح 
حيطا یحی ان لباك اڏوا بحَرْبٍ من للَهوَرَسُولِدك» ف وڏرا ما بهي من لبان كُكُمْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ 
عاد فوك أَصْحَاب الثار هم فيها حالذون. [الكفاية ١‏ ]بيع بجدسه: أي .مكيل أو موزون. 

وهو أشمل: لأنه يتناو هماء وليس كل واحد بانفراده يتناول الآخر. [البناية [۳۸۸/٠١‏ فيه: أي في كون 
القدر مع الجنس علة. [الكفاية 44/5 ]١‏ يدا بيد: أي قبضا بقبض» كي باليد عنه» لكونه آلة القبض. 
“روي من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث الخدري» ومن حديث بلال. إنصب الراية ]٠٠/ ٤‏ 
أخرجه مسلم في ' أصحيحه " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق ب بن إبراهيم واللفظ لابن بي 
شيبة. قال إسحق: أخبرناء وقال الأحران: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كك "الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالير» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر و با ملح مغلا كثل سواء و يدا بيل) فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد . [رقم: 6 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 


باب الربا 20 VW‏ 
وعد الأشياء الستة: الحنطة والشعير» والتمر واللح, واللهب والفضة على هذا المخال» 
ويروى بروايتين بالرفع مثل» وبالنصب مثلاء ومعن الأول: بيع التمرء ومعنى الثالي: بيعوا 
التمر والحكم معلول يإجماع القائسين لكن امل عندنا ما ذکرنا وعند د الشافي ملل 


ا 


لطعم ف لمر مات والشنية ٤‏ 553 والجدسية شر ط والمساواة مَخخْلْص والأصل هو 


في الأموال الربوية 


الحرمة عنله؛ ؛ لأنه نص على درك و وكل ذلك يشعر بالعزة والخطرء 


هذا المثال : أي مغلا كثل يدا بيد في جميع ذلك.(البناية) بسع العمر: حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وأعرب بإعرابه.(العناية) ومعتى الْتَابي: فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع» وهو مباح» أجيب بأن 
الوجوب مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد» وليس المراد الأمر بالموت» ولكن بالكون على 
صفة الشهداء إذا مات» وكذلك المراد الأمر بكون البيع على صفة الممائلة. [العناية 517/5 ]١‏ 
پاجاع القائسين: حلاف لأصحاب الظواهر؛ لأنهم لا يرون القياس حجة» فقصروا حكم الربا على الأشياء 
الستة. [الكفاية ]١٤۸/٦‏ ما ذكرناه: أي القدر مع الجنسء فعد هذا الحكم إلى احص والنورة وغيرهما؛ لأنه مكيلء 
وإلى الحديد» والنحاس؛ والرصاصء وغيرها؛ لوجود الوزن. والجنسية شرط: فائدة كون الجنسية شرطأً واحد 
وصفي العلة عندنا إا يظهر فيما إذا وجدت الهنسية في غير الأموال الربوية هل يحرم النّساء؟ كما لو أسلم ثوبا 
هروياً في هروي لا يجوز عندنا؛ لوجود أحد وصفي العلة» فيثبت الحكم وذلك حرمة الاي وعنده يجوز؛ لأن 
الجنسية شرط» وإفها يعمل العلة عند وجود شرطهاء إلا أن الشرط يعمل شيئا من العمل عند عدم العلة.(النهاية) 
شرط: أي شرط لتعمل العلة عملها حن لا تعمل علته» وهي الطعم في المطعومات» والثمنية في الأثمان 
عنده» إلا عند وجود الجنسية» ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده.(الكفاية) والمساواة مخلص: أي يتخلص 
عن الحرمة يسبب المساو اة فيتتفي الحرمة عند ذلك.(النهاية) لأنه نص [الشارع] إ: لأنه قال: يدا بيد 
مغلا مثل أي قابضا يدأ بيد» وممائلاً بعمائل آخر. [الكفاية 58/5 ]١‏ 
وكل ذل ك[أي وكل من الشرطين (البناية)] إخ: أي جواز بيع هذه الأموال بشرطي التقابض والتماثل 
يشعر بأن موجبهما وصف ف امحل يبىء عن زيادة العزة والخطر حى يجب لأجله زيادة الشرط؛ لأنه م 
يقيد طريق إصابته بشرط زائد يعظم خطره في أعين المتملكين كالعقد الوارد على الابضاع لما حص 
بشهود وولي دون سائر المعاملات دل على أن المستحق به ما له خطرء وهو البضع» فيعلل بعلة تناسب 
إظهار العزة والخطر» وهو الطعم والثمنية. [الكفاية 49/5 ]١‏ 


/ا ١‏ باب الربا 


كاشتراط الشهادة في النكاح» فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة» و و لبقاء 
الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال لي هي مناط المصالح يها؛ . ولا أثر جب في ذلك 
فجعاناه شرطاء والحكم قد يدور مع الشرط. ولنا: أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع؛ 
وهو القصدة بسوقه تحقيقا لع البيع؛ إذ هو ينبىء عن التقابل» وذلك مال 
أو صيانة لأموال اناس عن التوىئ» أو تتميما للفائدة باتصال 0 به 


کاشتراط ù‏ فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأحل إظهار خطرها وعزتها دون سائر المعاملات.(البناية) 
فيعلل: أي إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطر» فيعلل الربا. [البناية ۳۹۷/۱۰] 

لبقاء الأموال إخ: إذ الأموال إنما تبقى أموالاً ما دامت هما أثمان؛ لأن مالاً يبدل الثمن عقابلته لا يكون 
مال مثل كف من تراب ونحوه» فالأموال سبب بقاء الأنفس بوصف أا مأكولة» أو وسلية إليه. (الكفاية) 
ولا أثر للجدسية: والقدر في زيادة العزة والخطر لثبوتهما فى خطير ومهان, ولكن الحكم لا يثبت إلا 
عند الجنسية» فجعلناها شرطاً لا علة.(الكفاية) قد يدور إلخ: جواب شبهة ترد على قول الشافعي ينك 
وهي أن حكم الربا كما يدور مع الطعم والثمينة على أصلكء فكذا يدور مع الجنسية» فلم جعلت الطعم 
والثمنية علة دون الجنسية؛ فأحاب بأنه لا أثر للجنسية في زيادة الخطر والحكم» قد يدور مع الشرط كما 
يدور مع العلة كالرحم مع الإحصان؛ والفرق بينهما بالتأثير وعدمه. [الكفاية 594/5 ]١‏ 

ف البيع: لما ذكرنا أن مثلا يكثل حال» وهي شرط.(النهاية) بسوقه: لأن معناه بيعوا هذه الأشياء ما 
عثلاء والباء للإلصاق؛ والأمر للإيجاب؛ والبيع مباح» فصرف الأمر إلى الحال الي هي شرط أي بيعوا 
بوصف الممائلة. [الكفاية 59/5 ]١50-١‏ عن التقابل: لأن البيع مبادلة المال بالمال. [البناية ۳۹۸/۱۰] 
وذلك بالتماثل: لأنه لو كان أحدهما أتقص من الآخر م يحصل التقابل من كل وجه.(العناية) صيانة إلخ: لأن أحد 
البدلين إذا كان أنقص من الآخر كان التبادل مضيعاً لفضل ما فيه الفضل. [العناية ]١50/5‏ 

أو تتميما إلخ: يعن في الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبض» فما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج إلى القبض 
لتحقيق المماثلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل» ويحتمل أن يكون معناه عاما في الأموال 
كلهاء أي لو م يكن كل واحد منهما ماثلا للآخر لا يتم الفائدة بالقبض؛ لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون 
7 وی اا وإذا كان مثلا للآخر يكون نفعا في حقهما .(النهاية) 


باب الربا 1۷0 


ثم يلزم عند فوته حرمة الرباء والماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة ولمع والعيار 
يسوي الذات» والجنسية تسوي المعنى» فيظهر فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا 
هو الفضل للستحق لأحد للتعاقدين في للعاوضة الخال عن عوض شرط فيه ولا يعتبر 
الوصف؛ لأنه لا يعد تفاوتاً عرفا؛ أو لأن في اعتباره سد باب البياعات» أو لقوله عكة: 


سار يي ." والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع؛ 


ثم يلزم إلخ: وإذا كان حكم النص وجوب الممائلة وحرمة الفضل بناء عليه» فيعلل بعلة تؤثر في إيجاب المماثلة 
وهو القدر والجنس لا الطعم والثمنية؛ لأن وجوب الممائلة لا يكون إلا في محل قابل ها. [الكفاية ]١51/5‏ 
حرمة الربا: لقوله #*: والفضل ربا.(البناية) والمماثلة إخ: هذا بيان علية القدر واللجنس لوجوب 
الممائلة.(البناية) باعتبار الصورة !خ: فالقدر عبارة عن التساوي في المعيار» فيحصل به المماثلة صورة 
والجنس عبارة عن التشاكل في المعاني» فتثبت به الممائلة معێ. [البناية ]894/٠١‏ 

وی الذات وان كيلا من ر ماري كيلا من قزة :من يت القدر:والسورة لا فن جيك المي لد 
الجنسية.(النهاية) تسوي المعنى: فإن كيلا من بر يساوي كيلا من بر من حيث الصورة وا لمعن أما صورة: 
فظاهر» وأما معيئ: فلا جنسية.(البناية) ولا يعتبر الوصف: هذا جواب عما يقال: إذا كانت المماثلة 
شرطاً على ما قلتم» فكيف أهدر التفاوت في الوصف» وهو الجودة في أحد البدلين دون الآخرء فأجاب 
بقوله: ولا يعتبر الوصف» أي وصف الحودة والرداءة. [البناية ۹۹/۱۰] 

لأنه: أي لأن الوصف لا يعد تفاوتاً عرفاء أي من حيث العرف» فإن الناس لا يعدون التفاوت فيه معتبرا لقلته؛ 
أو لأن في اعتباره» أي التفاوت في الوصف سد باب البياعات في هذه الأشياء» وهو مفتوح؛ لأن بيع هذه 
الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا مجحازفة» فلم يبق إلا حالة التساوي» ولو اعتبر المساواة في الوصف ينسد بجنسها 
باب بياعات هذه الأشياء؛ لأن الحنطة لا تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا محالة. [البناية ۳۹۹/۱۰] 
البياعات[أي باب بيع البياعات]: بياعة-بالكسر- متاع. والطعم: جواب عن جعل الشافعي بلك الطعم 
والثمنية علة للحرمة. |البناية ٠٠١١/٠٠١‏ 


E‏ ومعناه يۇحذ من إطلاق حديث ابر سعيلك المتقدم ف الحديث الأول. |إنصب الراية م 


4 باب الربا 


والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه؛ لشدة الاحتياج إليها دون التضبيق فيه» فلا 
متیر .ما ذكره؛ إذا ثبت هذا نقول: إذا بيع الكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع 
فيه» لوجود شرط الجواز» وهو المماثلة في العيار» ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله: 
"مثا ل كيلا بكيل,* وني الذهب وزنا بوزن".** وإن تفاضلا: م يجز لتحقق 
الرباء ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الربا إلا مثلاعثل؛ لإهدار التفاوت في الوصف» 
ويحوز بيع م الفنة نة بالحفنتين» والتفاحة بالتفاحتين؛ لأن المساواة با معيار» وم - 
فلم يتحقق لضا ولحذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف؛ وعند الشافعي رك 
لعلة هي الطعم؛ ولا معلص وهو السارات فیحرې 


والسبيل إخ: أي السبيل في مثل الأشياء اليّ يتعلق يما وجوه المنافع التوسعة والإطلاق لا التضييق» فإن 
السنة الإلهية جرت في الإنس وسائر الحيوانات بأن ما كان احتياج المخلوقين أكثر كان أوفر كالهواء والمای 
وما بعدهما على الترتيب» وإذا كان كذلك كان تعليله .مما يوجب التضييق» والسنة الإلهية في مثله التوسعة 
تعليلاً لفساد الوضع» وذكر في "المبسوط": الطعم من أعظم وجوه الانتفاع بالمال» وكذلك الثمنية .(النهاية) 
إذا ثبت هذا: أي ما ذكرنا من أن العلة القدر والمنس مطعوما كان أو غير مطعوم. 

مغلا بمثل: أي كيلا بکيل» أو وزنا بوزن. ألا ترى: توضيح المماثلة في المعيار. وي الذهب: أي يروى 
في الذهب إلخ. وإن تفاضلا: على التغليب» والمراد: ا فضل أحدهما على الآخر:زالنهايةم جا فيه الويا: أي من 
الأشياء الربوية. في الوصف: أي الجودة والرداء عرفا وشرعاً. 

بالمعيار: أي بالكيل والوزن» ولم يوجد؛ إذ لا كيل في الحفنة والحفنتين» والتفاحة والتفاحتين» وكذا 
لاوزن» فلم يتحقق الفضلء؛ فإن تحققه مبن على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليس» فلا يكون رباء ولهذا أي 
لأحل أن الحفنة والحفنتين لا تدحل تحت المعيار الشرعي كان إِلّ. 

كان مضمونا a‏ إذ لو كان داخلا تحت المعيار كان مضمونا بالمثل عند الإتلاف كما في سائر 
الكيلات والموزونات؛ لأن المكيلات والموزونات كلها في ذوات الأمثال دون القيم. [البناية ]407/٠١‏ 


باب الربا ۱۷۷ 


کاو ای ی اا ااا تقدير في الشر ع بما دونه» ولو تبايعا 
مكيلا أو نوزونا غو مدت يجنسه؛ متفاض اا كالجص والحديد لا يجوز عندنا؛ لوجود 
القدر والجنس» وعنله: يحوز؛ لعدم الطعم والثمنية. قال: وإذا عدم الوصفان: الجنس واف 


الكيل أو الوزن 
الضموم إليه حا التفاضل وَالنَسَاء؛ لعدم العلة اخرمة» و الأصل فيه: ا ؛ وإذاو 3 


حرم التفاضل والنْسّاءا e‏ وإذا وجد أحدهماء وعدم و : - لتفاضل, 
حرم اسای مثل أن يسلم هَرويًا في هروي, أو حنطة في شعير» فحرمة ربا الفضل 
بالو صفین» وحرمة النساء بأحدثما. وقال الشافعى: الجدس بانفراده يا حرم لسا 


حكم الحفنة: حن لو باع خمس حفنات بست مما لم يدحل تحت نصف صاع جازء ثم ههنا دقيقة وهي أن 
الكيلات يجوز بيعها فيما دون نصف صاع من غير اعتبار التسوية فيما إذا كان كل واحد من البدلين لا يدخل 
تحت الصاع» أما إذا كان أحدهما لا يبلغه: والآخر يبلغ» فلا يجوز» وقالوا: بيع الحفنة بقفيز لا يجوز.(النهاية) 
بما دونه: بخلاف النصف؛ لأن الشرع ورد بالتقدير فيه كما في صدقة الفطر. [البناية 07/٠١‏ 4] 
ولو تبايعا إلخ: ولو تبايعا وزنيا بوزني» وهو مأكول أو مشروب كالدهن والزيت والخل لا يجوز إلا 
وزنا بوزن في قولهم جميعا عندنا؛ لوجود الوزن» وعنده؛ لوجود الطعم.(النهاية) وَالنّسّاء: وهو البيع إلى 
أجل.(البناية) لعدم العلة احرمة[القدر مع الجنس]: أي حل التفاضل لدليل الحل» وهو قوله تعالى: 
وَأحَلَ ای4 وعدم علة الحرمة لا أن يثبت حل التفاضل 5 علة 8 لأن العدم لا يشبت شيئا؛ لأنه 
ليس بثابت في نفسه. [الكفاية ]١5 5-١575‏ أن يسلم هرويا: ا ويا روي إل. [البناية ]٤١ ٤/٠١‏ 
في هروي: وفيه عدم القدر الذي هوأحد الوصفين» ويجوز فيه التفاضل بأن يباع واحد باثنين» ولا يجوز 
أن يباع بالنسيئة. (البناية) أو حنطة a‏ أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس» فيجوز فيه 
التفاضل» ولا يجوز النساء كما إذا أسلم أحدهما في الآخر. [البناية ]٤٠١ 4/٠١‏ بأحدهما: حن لو باع عبدا 
بعبد إلى أجل لا يجوز للجنسية.(النهاية) الجنس بانفراده إلخ: ليس للتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل 
والوزن» وحاصله: أن وجود أحد وصفي الربا لا يحرم النّساء عنده» فهو ينكر حرمة النَسّاء.(النهاية) 


۱۷۸ باب الربا 


لأن بالتقدية وعلمها لا : شت إلا شبهة الفضل, وحقيقة لفضل غير مانع فيه حن يجوز بيع 
الواحد بالاثين فالشبهة أولى. ولنا: أنه مال لربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجدس, 
وانقدية أوحبت فضلاً في اللي فتحقق شبهة الرباء وهي مانعة كالحقيقة, إلا أنه إذا أسلم 
اتقود في الزعفران e‏ وز ر ن جمعهما الوزن؛ لاما لا يتفقان في صفة الوزن فإن 
الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بلتعيين» والنقود توزن السَنجَاتء وهو كن لا يتعين 


زعفران 2 


بالتعيين. رلو باع بأنقود موا br‏ سح اصرف نه قبل لوزن وق الزعفران 


وأشباهه لا يجوز فإذا ااانه صورة ومع رسكا م يجمعها القدر من كل وجه 


شبهة الفضل: في جانب النقد. بيع الواحد: أي الثوب الواحد الهروي. فالشبهة أولى: أي بأن لا تكون 
مانعة 55 إلى القدر: أي إلى القدر وحده كما في الحنطة مع الشعير. (البناية) أو الجنس: وحده كالثوب 
المروي مع الحروي. [البناية ]٤١ ٤/٠٠١‏ شبهة الربا: أي في محل صالح لعلة صالحة لها. 
وهي مانعة: وهذا لأن کل حكم تعلق برصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا يهماء فلكل واحد منهما 
شبهة العلة» فيثبت بشبهة العلية شبهة الفضل كما يثبت بحقيقتها حقيقته.(الكفاية) كالحقيقة: حي فسد 
البيع بحازفة لاحتمال الربا. [الكفاية ]١50/5‏ إلا أنه إ: استثناء من قوله: وحرم النّساءِ في قوله: وإذا 
وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. (البناية) بالأمناء: وهو جمع المنا مقصور» والتثنية 
منوان» وقال الجوهري: المنا مقصور الذي يوزن به. [البناية ]4017/٠١‏ 
بالسنجات: ونقل عن الفراء أن السين أفصح, ونقل عن ابن السكيت الصنجات» ولا يقال: بالسين.(العناية) 
ولو باع: الزعفران وأشباهه.(النهاية) موازنة: بشرط الوزن على أنه عشرة منا. التصرف: بأن يشتري يما شيئا. 
لا يخوز: أي للمشتريء أي التصرف قبل الوزن. فإذا اختلفا: لا يقال: لم يخرجا بذلك عن كوهما موزونين» فقد 
جمعهما الوزن؛ لأن إطلاق الوزن عليهما حيتٍ للاشتراك اللفظي ليس إلا وهو لا يفيد الاتحاد بينهماء فصار كأن 
الوزن لم يجمعهما حقيقة.(العناية) صورة: أي صفة كما قال في أول التعليل في صفة الوزن. [العناية 55/5 ]١‏ 
صورة ومعنى إل: على طريق اللف والنشر المرتب نظير الصورة: أن الزعفران يوزن بالأمناى وهذا 
بالسنجات» والمعئ أن ذلك.معين» وهذا لاء والحكم أنه يجوز التصرف قبل القبض في هذا دون ذلك.(النهاية) 


ياب الربا ۹٩۹‏ 


فعزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة» وهي غير معتيرة. قال: و كل شيء نض 
رسول الله عا على حرم لفاضل ف کیلا: فهو مكيل 0 وإن ترك الناس الكيل 
فيه مثل الحنطة» والشعيرء والتمرء والملح» وكل ما نص على تحرمم التفاضل فيه وزنا: 
فهو موزون أبداء وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوى من 
العرف, والأقوى لا يترك بالأدن. وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس؛ 
لأنها دالة» وعن أي يوسف: أنه يُعتبر العرف على حلاف المنصوص عليه أيضا؛ لأن 
العو ا العادة» فكانت هي المنظور إليها لس د ا 
الحنطة يجنسها متساويا وا أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا: لا جوز عندصماء وإن 
تعارفوا ذلك» لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه» كما إذا باع جازفق 


فتنزل إخ: فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهة» وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزن» والوزن 
وحده شبهة» فكان ذلك شبهة الشبهة. [البناية ١/٠١‏ 4] الشبهة فيه: أي الشبهة الواقعة في الوزن. 
فهو مكيل: yT‏ بعهده يل من العرف: لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطل» 
وأما النص بعد ثبوته فلا يحتمل؛ أن يكون على الباطل ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا به» وليس 
بحجة على من لم يتعارفوا به» وأما النص فحجة على الكل. [الكفاية ]٠١١/١‏ 

لأنها: أي لأن العادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادتهم؛ لقوله ءايا: "ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن".[البناية ]4١١/٠١‏ لأن النص إل: أي لأن النص بالكيل في المكيلء 
وبالوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما كان لمكان العادة فيه» فكانت العادة هي المنظور إليها. (الكفاية) 
وقد تبدلت [العادة» فيجب أن ينبت الحكم على وفاق ذلك (لعناية)]: والجواب عنه أن تقرير رسول الله عا إياهم 
على ما تعارفوا في ذلك يمنزلة النص منه» فلا يتغبر بالعرف؛ لأنه لا يعارض النص. [الكفاية *//1ه ]١ 58-1١‏ 
لتوهم إلخ: فشرط الحواز فيهما المماثلة في .الكيل والوزن» ول يعلم.(الكفاية) المعيار فيه: أي الكيل في 
الحنطة؛ والوزن في الذهب. مجازفة: أي لم يجر لعدم العلم بالمساواة. 


۸۰ باب الربا 


إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم. قال: وكل 


ا 


7 


سب إلى الرطل: فهو وزبيء معناه: ما يباع بالأواقي؛ لأنها قلرت بطريق الوزن 
حي يحتسب ما يباع بها وزناء يلاف سائر الكاييل» وإذا كان موزوناء فلو بيع 
كيال لا يعرف وزله كيال مثله: لا يجوز؛ لتوهم الفضل في الوزن منزلة ابجازفة. 


إلا[استثنا من قوله: لا يحوز عندهما(البناية)] أنه يجوز: وهو رواية الطحاوي عن أصحابنا مب وروى 
الحسن عن أصحابنا أنه لا يحوز؛ لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأول؛ لعادة الناس. [الكفاية ]٠١۸/١‏ 
لوجود الإسلام إ: فإن المماثلة ليست معتبرة فيه إنما المعتبر فيه هو الإعلام على وجه ينفي 
امنازعة في التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن.(البناية) قال: أي محمد مله في 
'الجامع الصغير". [البناية ]41/٠١‏ إلى الرطل: أي إلى كيل الرطل. 

الرطل: -بالكسر والفتح- لغة: نصف من» وعن الأصمعي هو الذي يوزن به أو يكال به» وقال أبو عبيدة: 
وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة. [الكفاية ]١5/7‏ فهو وزف: فائدة هذا: أنه لو باع ما 
ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلاً في الكيل متساوياً في الوزن يجوزء وذكر في "المبسوط": كل شيء وقع عليه 
كيل الرطل فهو موزون» ثم قال: المراد به الأدهان ونحوها؛ لأن الرطل إنما يعدل بالؤزن.(النهاية) 

بالأواقي: جمع أوقية بالتشديد وهي أربعون درهماء وهي أفعولة من الوقاية؛ لأا تتقي صاحبها من 
الضرر» وعند الأطباء: الأوقية وزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم» وهي أستار وثلثا أستار» وفي 
كتاب العين: الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل. [البناية ]4١5-141١/٠١‏ أما اليوم فيما 
تعارفه الناس» وتقرر عليه الأطباء» فالأوقية عندهم وزن عشرة درهم وخمسة أسباع درهم» وهي أستارء 
وثلث أستار» والجمع الأواقي» وإن شئت خففت الياء في الجمع. (النهاية) 

لأنها قذرت إخ: لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء؛ لأنه لا بسك إلا في وعاء وفي وزن كل وعاء 
حرج فاتخذت الأواقي كذلك تيسيراء بخلاف سائر المكاييل. [الكفاية ]١59/‏ بخلاف إلخ: متصل بقوله: 
لأنما قدرت بطريق الوزن» حيث دل يقدر المكاييل بطريق الوزن» فالاعتبار في المكاييل للكيل.(النهاية) 
لا يعرف وزنه: لأنه إذا عرف وزنه جاز. [العناية ]١58/5‏ لا يجوز لتوهم: وإن كانت المساواة في الكيل. 


باب الربا ۱۸1 


5 ء#: "الفضة بالفضة هاء وهاء" )* معناه: يدا بید» وسنبين الفقه ق‎ FF 
٣ إن شاء الله. قال: و د فيه الربا يعتبر فيه التعين»› ولا يعتبر فيه‎ 
n خلافا للشافعي ؛ ق بيع العا العا له: قو له ع ف الحديث المعروف: : "يدا‎ 
ا المشهور‎ 

على جنس الأثمان: أي في الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قبض عوضيه» هذا حكمه.(الكفاية) 
هاء وهاء: بوزن هاء أي حذء أي بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاءء أي يقول: كل واحد من 
المتعاقدين لصاحبه هاي فيقابضان. [الكفاية ]١59/5‏ يدا بيد: قبل تفرق الأبدان. وسنبين إلخ: أورد هذه 
المسألة في باب الربا؛ لأن عقد الصرف يقع في أموال الرباء فناسب إيراده ههنا. 

الفقه: أي الوجه لاشتراط التقابض. وما سواه: أي ما سوى الصرف من العقود الواردة على الأموال 
الربوية. [الكفاية ]١70-1١55/5‏ فيه الربا: كالمكيلات والموزونات غير التهب والفضة. [البناية ]41١5/٠١‏ 
خلافا للشافعي إخ: ذكر لفظ الطعام مطلقاً ليتناول كل مطلعوم سواء اختلف الجنس أو اتحد بأن باع كر حنطة 
بكر حنطة» أو بكر شعير وتمر» وافترقا من غير قبض» فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعي لا يجوز.(النهاية) 
يدأ بيد: أي قبضاً بقبض» وإغا كين باليد عن القبض؛ لأن اليد آلة القبض. [الكفاية ]١ ٠١/١‏ 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم: [نصب الراية//8-17] أخرج البخاري في "صحيحه" حدثنا على حدثنا 
سفيان كان عمرو بن دينا ريحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة: انا حي يجيء 
خازننا من الغابة» قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة» فقال: أحبرني مالك بن أوس بن الحدثان 
ممع عمر بن الخطاب هه يخبر عن رسول الله ي قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء و هاي والبر بابر إلا هاء وهاي 
والتمر بالتمر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء و هاء. [رقم: 271174 باب ما يذكر في بيع الطعام| 

** تقدم حديث يدا بيد في حديث عبادة بن الصامت. [نصب الراية ]۳۸/٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول لله کن الذهب بالذهب» والفضة بالفضة:» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلاً ثل سواء بسواء يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدأ بيد [رقم: ٠١۸۷‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق قدا 


۱۸۲ باب الربا 


ولأنه إذا لم يقبض ف المحلس فيتعاقب القبض» وللنقد مزية, فتتحقق شبهة الربا. ولن: 
غير 

أنه مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض كالثوب؛ وهذا لآن لفائدة المطلو بة إما هو 

التمكن من التصرف» ويترتب ذلك على التعيينء بخلاف الصرف؛ لأن القبض فيه 

ليتعين به» ومعنی قوله -(ة: "يدا بيد عينا بعين",* كذا رواه عبادة بن الصامت ذم 


ولأنه: هذا الدليل إلزامي من الشافعي على أبي حنيفة ملكه. فيتحقق شبهة إلخ: وهي كالحقيقة في باب 
الربا.(البناية) أنه: أي أن ما سوى عقد الصرف مما يجري فيه الربا.(البناية) فلا يشترط إلخ: فإن كل ما هو 
متعين لا يشترط فيه القبض.«البناية) كالثوب: أي كما لو باع ثوباً بثوب» أو بثوبين وافترقا لا عن 
قبض.(الكفاية) وهذا: أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. [العناية ]١١/5‏ ويترتب ذلك إلخ: فلا يحتاج 
إلى القبض. [البناية ]4١5/٠١‏ بخلاف الصرف: جواب عما يقال: لو كان الأمر كما قلتم لما وجب 
القبض في الصرف.«البناية) لأن القبض إل: لأن النقود لا تتعين. [البناية ]41١5/١٠١‏ 

ومعنى قوله علكة: هذا جواب عن استدلال الخصم بالحديث.(البناية) عيناً بعين: إذ اليد آلة التعين 
كما هو آلة القبض» فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هذا حق؛ لما روى عبادة بن الصامت 
عيناً بعين» فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض في الصرف حن لو افترقا قبل القبض بطل الصرف» 
فكيف يجوز أن يراد به التعيين في بيع الطعام» قلنا: بل أريد التعين فيهما إلا أن التعين في الصرف لا يكون 
إلا بالقبض» فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه» فلم يختلف المراد. [الكفاية ]١51/5‏ 

*عينا بعين هو في حديث عبادة أيضا عند مسلم. [نصب الزاية ]۳۸/٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن 
غنادة ن الاك قال إن عت سر اله ا ينهى عن بيع الذهب ا الفط و 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ااا ف 
فرد الناس ما أحذواء فبلغ ذلك معاوية؛ فقام خطيباء فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله و 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه؛ فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت, فأعاد القصة» ثم قال: 
الست ها مساق ر وکوا أو قال: وإن رغم» ما أبالي أن لا أصحبه في جنده 
ليلة سوداء. [رقم: ٠١۸۷‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 


باب الربا ۱۸۳ 


وتعاقبُ القبض لا يُعتبر تفاوتا في الال عرفاء بخلاف النقد وللؤجل. قال: ويجوز بيع 
ل بالبيضتين: والتمرة بالتمرتين» رة بالموزتين؛ لانعدام المعيار» فلا يتحقق الرباء 
والشافعي يخالفنا فيه؛ لوجود الطعم على ما مر. قال: ويجوز بيع الفأس الفأسين بأعيافما 
عند أي حنيفة وأبي يو سف جا وقال محمد: لا يجور؛ لأن الثمينة ثبت ثبت باصطلاح 


e افوس‎ 


لكل؛ فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت امانا لا تن فعبار كما إذا كانا بغير 


من الناس 


أعيائهماء نما» و كبيع ا باللركمين. وهما: أن الثمنية ق حقهما تت باصطلاحهما؛ إذ لا 


المتعإقدين ف الفلوس 


ولاية للغر عليهماء بطل باصطلاحهماء وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين» رولا يعود ور 0 


وتعود عروضا 


بقاء الاصطلاح على العد؛ إذ في نقضه في حق العد فسادٌ العقد 


وتعاقب القبض إلخ: جواب عن قول الخصم: ولأنه إذا لم يقبض في المحلس إل يعن أن التجار 
لا يفصلون في المالية من المقبوض في المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاًء بخلاف الحال 
والمؤجل. [الكفاية ]١57-١51/5‏ بخلاف النقد: أي الحال والمؤجل؛ فإن فيهما التعاقب يعد تفاوتا؛ 
لاهم يفصلون فيهما. (البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]4117/٠١‏ 
بالبيضتين إخ: إن كانا موجودين؛ لانعدام المعيار» وإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز؛ لأن لجنس بانفراده يحرم 
النساء» فإن قيل: الجوز والبيض والتمر جعلت أمثالا في ضمان المستهلكات» فكيف يجوز بيع الواحد بالاثنين. 
أحيب. بأن التماثل في ذلك إنما هو باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» فيعمل بذلك في حقهم» وهو ضمان 
لعدوان» وأما الرباء فهو حق الشارع» فلا يعمل فيه باصطلاحهم» فتعتبر الحقيقة وهي ا 
وكبراً. [العناية ]١11/5‏ على ما مر: من أصله أن علة الربا عنده في المطعومات الطعم. [البناية ]411//٠١‏ 
بأعياهما: أي حال كوفما معينين يشار إليهما. باصطلاحهما: لعدم ولايتهما على غيرهما. 
لا تتعين إلخ: حن لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى ثوبا بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم لم ييطل 
العقد كالذهب والفضة.(العناية) فساد العقدإوهما قصدا صحة العقد]: وفيه نظر؛ لأنه مدعي الخصمء ولو 
ضم إلى ذلك والأصل حمله على الصحة كان له أن يقول: الأصل حمل العقد عليها مطلقاء أو في غير 
الربويات؛ والأول ممنوع؛ والثان لا يفيد. [العناية 77/5 ]١‏ 


۸٤‏ باب الربا 
فصار كالحوزة بالجوزتين, بخلاف النقود؛ لأنها للثمنية خحلقة» وخلاف ما إذار کان 
بغي رأعيالهماء لأنه كالئ بکالئ» وقد هې عنه* وبخلاف ما اد لهي بغير عینه؛ لأن 
الجنس بانفراده يحرم النساء. قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق و : بالسويق؛ لأن ايحانسة 
اقية من وجه؛ لأمما من أجزاء الحنطة» والعيار فيهما الكيل» لكن الكيل غير مسر ينهما 
وبين الحنطة؛ لاكتنازهما فيه» وتخلحل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل. 


فصار: بيان لانفكاك العددية عن الثمنية.(العناية) بالجوزتين: يجوز لانعدام المعيار» فلا ربا فيه.(البناية) 
بخلاف النقود إلخ: جواب عن قول محمد لليه: كبيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن النقود للثمنية خلقة» أي من 
حيث الخلقة لا من حيث الاصطلاح» فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما.(البناية) وبخلاف ما إذا: جواب عما 
قال محمد سله: كما إذا كانا بغير أعيانهما.(البناية) بغير أعيانهما: فإن ذلك لم يجر. [البناية ]٤١۹/۱۰‏ 
وبخلاف ما إلخ: جواب عن القسمين الباقيين. [العناية ]١ ٦۳/١‏ 

أحدها: أي العوضين أي الفلس والفلسين. بانفراده: بدون الكيل والوزن. باقية من وجه: لأن الطحن لم 
يؤثر إلا في تفريق الأجزاءء والجتمع لا يصير بالتفريق شيئا آخر» وزائلة من وجه» لأن اختلاف اللجنس 
باختلاف الاسم والصورة والمعاني كما بين الحنطة والشعير» وقد زال الاسم وهو ظاهرء وتبدلت الصورة» 
واختلفت المعاني والمنافع» وكانت الحرمة للفضل ثابتة قبل الطحن» وقد بقيت امحانسة من وجه» فلا يزول 
تلك الحرمة بالشك» فاشترط التساوي في بيع الحنطة بالدقيق» ولم يوجد؛ لأن الكيل لا يسوي بينهماء 
فلذلك لم يجز البيع أصلاء أي لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل» ولا بغيره لشبهة الفضل. 

فلا يجوز: لعدم التساوي مع جنسية العوضين. [البناية ]471/٠١‏ 


“روي من حديث ابن عمر» ومن حيث رافع بن خديج» وأما حديث رافع بن خديج فرواه الطبراني في 
معجمه حدثنا أحمد بن عبدالله البراز التسترى أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكى ثنا محمد بن يعلى بن زنبور 
عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهيل بن رافع , بن خخديج عن أبيه عن جده؛ قال: فى رسول الله كل 
عن المحاقلة والمزابنة» وى أن يقول الرجل للرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حي يبتاعه ويحرزه وعن 
كال بكالئ دين بدين [نصب الراية 40-58/4] 


باب الربا ۱۸9 


ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا؛ لتحقق الشرطه وبيعٌ الدقيق بالسويق لا يجوز 
عند أبي حنيفة يلل متفاضلاً ولا متساويا؛ لأنه لا يجوز بيع لدقيق بالمقلت ولا بيع 
السويق بالحنطة» فكذا بيع أجزاءهما؛ لقيام المجانسة من وجه» وعندهما يجوز؛ لأنهما 
جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. قلنا: معظم اللقصود - وهو التغذي شباينا 

E‏ فيق والسويق 
ولا باي بفوات البعض كالقلية مع غير القليت والعلكة السوية 


ويجوز إلخ: وعند الشافعى للثكه: لا يجوز؛ لأنه لا يعتدل في الدحول تحت الكيل؛ إذ هو ينكبس» قلنا: 
احانسة بينهما قائمة من كل وجه. والاتفاق في القدر ثابت» فبيان الحانسة ظاهرء وأما بيان الاتفاق في 
القدر أن الدقيق كيلي؛ فإن الناس اعتادوا بيعه كيلاء ولهذا جاز السلم كيلاء وحكي عن الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل يفه: أن بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما جوز إذا كانا مكبوسين» كذا في 
"الذخيرة". [الكفاية ]١55-١715/5‏ لتحقق الشرط: هو وجود المسوّي. [العناية ]١515/5‏ 

لقيام المجانسة: إذ السويق أجزاء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية 
لا يصح بحال» فكذا بيع الدقيق بالسويق» وهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» فكذا 
بيع أجزائهما بل هذا أحق لتوفر المحانسة هنا.(الكفاية) وعندها يجوز: كيف ما كان متساويا أو متفاضلا 
بعد أن يكون يدا بيد.(النهاية) لاختلاف المقصود: إذ يقصد بالدقيق اتخاذ الخبر والعصيدة والأطريةونحوهاء 
ولا يحصل شىء من ذلك بالسويق إنما يلت بالسمن أو العسل فيؤكل. [الكفاية 55/5 ]١‏ 

كالمقلية مع إلخ: فلا يصلح للزراعة والهريسة؛ واذا لا يوجب احتلاف الجنس» فكذا الدقيق مع السويق» إلا أن 
بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح في الأصح لعدم المسوي بينهماء فإن المقلية لا يعتدل بالدحول في الكيل 
لانتفاخ يحدث فيها بالغلي إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. وهذا التفاوت معتبر؛ لأنه بصنع العباد 
بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة؛ لأنه بآفة سماوية لا يمكن التحرز عنه» وبيع العلكة بالمسوسة يصح لوجود 
المسوي بينهما حنطة علكة» أي نلزج كالعلة من جودتها وصلابتها التلزج .التمدد من غير انقطاع المسوسة 
بكسر الواو المشددة التي وقع فيها المسوسة؛ وهي دودة تقع في الصوف والثياب والطعام. [الكفاية ]١15/5‏ 
والعلكة: أي الجيدة وقال ابن دريد: طعام علك أي متين المضغة. [البناية ]475/١٠١‏ 


۱۸٦‏ باب الربا 


قال: ويجوز بيع اللحم بالميوان عند أي حنيفة وأبي يو سف اء وقال محمد: إذا باعه 
TRIE a‏ اير 
للحم والباقي ,مقابلة السّقط؛ إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة 


السّقط أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل بالسمسم. ولمما: أنه باع 0 
ما ليس “موزون؛ لأن الحيوان لا يوزن عاده» اگم 2 بالوزن» لأنه يَف 
نفسه مرةء وينقل أخرى» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحال يعرف قدرٌ الدهن 


بلحم من جنسه: بأن باع لحم الشاةء ولو كانا مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاةء وما أشبهه يجوز بالاتفاق 
من غير اعتبار القلة والكثرة كما يجىء في اللحمان المختلفة.(النهاية) السقط: وهو ما لا يطلق عليه اسم اللحم 
كالجلد والكرش والأمعاء والطحال (البناية) سقط المتاع زواله» وأراد به وهنا ما لا يطلق عليه اسم اللحم من 
الشاة. [الكفاية [١٠۷-١١١/١‏ لم يكن كذلك: أي أكثر إذ لولم يكن اللحم المفرز. [البناية ]477/٠١‏ 

من حيث زيادة إل: هذا إذا كان اللحم المفرز مثل اللحم الذي في الحيوان» أو من حيث زيادة اللحم 
والسقط هذا إذا كان اللحم المفرز أقل من اللحم الذي في الحيوان» وإنما لم يقل الشارح الحقق في الشق 
الثاى: والسقط لاكتفاء زيادة اللحم في ثبوت الربا. وقي "الكفاية": من حيث زيادة السقط بأن قوبل 
اللحم باللحم أو من حيث زيادة ك بأن قوبل اللحم بالسقطء انتهى» وعليك التدرب. 

فصار كالحل إل: أي كبيع دهن السمسم بالسمسم؛ فإنه لا يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الذي في 
السمسم والحل دهن السمسم غير مطيب. مرة: فلا يدري أن الشاة حففت نفسها أو أثقلت. [البناية ]475/٠١‏ 
ويفقل أخرى: لاسترحاء مفاصله؛ والميت لاسترخاء مفاصله أثقل من الحي» والنساء لاسترخائهن أثقل 
من الرجال لصلابتهم. [الكفاية [۱٦۷/١‏ تلك المسألة: أي بيع الحل بالسمسم. [الكفاية ]١58/1‏ 
يعرف إلخ: فيكون حيتئذ بيع الموزون من جنسه» فلا يجوز إلا مع التساوي» وذلك مجهول» والنهي عن 
بيع اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نسيئة كما ذكر مقيدا به في رواية» وبه نقول. [الكفاية ]١54/5‏ 


النجير: هو ثقل كل شيء يعصر. 


باب الريا ۱۸۷ 


قال: ويجوز بيع لرطب بالتمر مغلا ثل عند أي حنيفة بء وقالا: لا يجوز؛ لقوله لك 
حين سئل عنه:* 'أو قصٌ إذا حف فقيل: و لا إذا" وله: أن الرطب 
مر لقوله ا حين أهدي یه رطب ر کل تمر خيير هكذا' ** سماه راء وبيغ 
التمركثله جائر؛ لما رويناء ولأنه لو كان مرا حاز البيع بأول الحديث» 


مغلا بمثل: بيع الرطب بالتمر متفاضلاً لا جوز بالإجماع, ومثلاً بكثل جوزه أبو حنيفة خاصة. [العناية ]١7//‏ 
حين سئل عنه: أي عن بيع الرطب بالتمر.(البناية) لا إذا: أي لا يجوز على ذلك التقدير» أي تقدير 
النقصان بالجفاف» ثم في قوله: أو ينقص إذا جف» إشارة إلى أنه يشترط لحواز العقد المماثلة في أعدل 
الأحوال» وهو بعد الحفاف» ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل في الحال.(النهاية) 

لا روينا: وهو قوله اكل "التمر بالتمر" مثلا بمثل. [البناية ]٤۲۷/١١‏ ولأنه لو كان إلخ: ذكر في "المبسوط": 
ودخل أبوحنيفة يله بغداد فسئل عن هذه المسألة» وكانوا شديدا عليه لمخالفة الخيرء فقال: الرطب لا يخلو إما 
يكون مرا أو لم يكن» فإن كان تمرا جاز العقد عليه؛ لقوله -8: "التمر بالتمر"» وإن لم يكن ترا جاز العقد 
أيضا؛ لقوله علك: إذا احتلف النوعان ا فأورد عليه حديث سعد فقال: .هذا الحديثت 5 
رداق عات وريه بن عبار كن د بعل عدت واستحمن سن أهل ايت منه هذا الطعن حن قال ابن المبارك بف 
كيف يقال: أو فة لإ ياف اديت وهو يقول زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه. [الكفاية ]117١//5‏ 
*رواه مالك في "الموطأ" ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 
ا | اجه وارد ق "نه" عن مالك عن غبدالت بن يزيد أن زيدا أبااعياف خر 
أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: أيتهما أفضل» قال: البيضاءء فنهاه عن 
ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله ول أينقص 
الرطب إذا ييس؛ فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. [رقم: 09*؛ باب في بيع التمر بالتمر] 

**أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب[نصب الراية ]٤١/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
عبد المحيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف أنه مع سعيدبن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا 
هريرة حدثاه أن رسول الله 4 بعث أحا بين عدي الأنصاري واستعمله على خيير فقدم بتمر جنيب» فقال له 
رسول الله : أكل تمر خيير هكذا؟ قال: لاء والله يا.رسول الله أنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. = 


۱۸۸ باب الربا 


وإن كان غير مر فبآجر» وهو قوله عَلِكة: "إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم“ 
ومدار ما روي على زد بن عياش» وهو ضعيف عند الثقلة. قال: وكذلك العنب 


نقلة الحديث 


ازيب بع على هذا الخلاف, والوجه ما بيناه, وقير: لا جوز بالاتفاق اعتبارا 
بالحنطة اة بغر القلية والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عدن لأنه يع التمر 
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بالتمن وا ع ال أرطية e‏ أو باليايسةه أ 1 5 أو الزبيب بالمنقع 


وهو ضعيف إخ: وتأويل الحديث إن صح أن السائل كان وصيًا ليتيم فلم ير رسول الله صن ف ذلك 
التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفوف» فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه 
بيان فساد العقد, كذا في "المبسوط" ولأن الصحيح أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر نساء كذا روى 
أبوداود في "سننه"» وبه نقول. [الكفاية | وكذلك: أي يجوز عند أبي حنيفة سف إذا تساويا 
کیل ولا يجوز عندهما تساوياً أو تفاضلا. 

على هذا الخلاف: ولعله عبر بالخلاف دون الاحتلاف إشارة إلى قوة دليل أبي حنيفة مظنه. [العناية ]١595/5‏ 
والوجه ما بيناه: أي الوجه في بيع العنب بالزبيب ما بيناه في ؛ بيع الرطب بالتمر» ؛ وهو أن الزبيب مع العنب 
إن كان جنسا واحدا جاز بيع أحدهما بالآخر متمائلاً كيلا وإن كانا جنسين جاز أيضا. [البناية 4/١٠‏ ] 
بالاتفاق: والفرق لأبي حنيفة مله بين بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن 
النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله عك#: أو كل تمر خيبر هكذاء ولم يرد بإطلاق اسم 
الزبيب على العنب. [الكفاية ]١7١/5‏ عفدنا حلافا للشافعي؛ لأنه ربا يتفاوت في أعدل الأحوال أع 
عند الجفاف» فلا يجوز كالحنطة مع الدقيق. [العناية ١1٠/5‏ 

بيع الخمطة إخ: أي بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة أو الحنطة المبلولة بالمبلولة» أوالحنطة الرطبة بالمبلولة 
أو اليابسة. [العناية ]۱۷١/١‏ بالمتقع: -بالفتح مخففا- لا غيرمن أنقع الزبيب في الخابية» ونقعه ألقاه فيها 
ليبتل» ويخرج منه الحلاوة» والمنقع من التنقيع لم يورد في الكتب المتداولة في اللغة.(النهاية) 

= فقال رسول الله َء لا تفعلوا ولكن مثلا .مثل؛ أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. 
[رقم: 0/75١‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطاً] 


باب الربا_ ۸۹ 


وقال محمد ہل لا جوز جميع ذلك 59 بعتبر المساواة 2 أعدل الأحوال وهر 
المأل» وأبوحنيفة مله يعتبر في الحال وكذا أبويوسف عملا ياطلاق الحديث» إلا أنه 


لمساواة 


ترك هذا الأصل في و بالتمر لا رويناة هما. ووجه الفرق محمد سل يين هذه 
الفصول وبين الرطب بالرطب: أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم 
الذي عقد عليه العقد, وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك» فيكون تفاوتا في 
عين المعقود عليه» وقي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم 


وقال محمد 1خ: قال تمس الأئمة الحلواني مله إن الرواية محفوظة عن محمد مله أن بيع الحنطة اليابسة 
بامبلولة إنما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفختء أما إذا لم تنفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا 
تساويا كيلاء كذا في "حيط" و"الذحيرة". |الكفاية ]۱۷١/١‏ لا يجوز إلخ: إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلح. 
لأئه يعتبر إخ: ولم يوجد المساواة في المآل؛ إذ بالحفاف ينتقص الرطبة. 

وهو المآل: وهو حالة الجفاف.(البناية) بإطلاق الحدديث: المشهور في باب المساواة. هذا الأصل: أي المساواة 
في الحال. لا وويناه: وهو قوله لاء لا إذاً.(النهاية) هذه الفصول: أي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة 
إ. [الكفاية ]١۷١/١‏ وبين الوطب إل: حيث يجوز عنده. أن التثهاوت إل: حاصله: أن التفاوت إذا 
ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهما على الاسم الذى عقد عليه العقد فهو مفسد؛ لكونه في المعقود عليه» وإذا 
ظهر بعد زوال الاسم الذي عقد عليه العقد عن البدلين» فليس مفسد إذا لم يكن تفاوتا في المعقود عليه 
فلا يكون معتبراً. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذا كان العقد واردا على البدلين بالتسمية» وأما إذا كان 
بالإشارة إلى المعقود عليه فلا؛ لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليها وهي لا تتبدل. [العناية ]١1/١1/5‏ 
يظهر: ني الال بعد الجفاف. مع بقاء البدلين: فوجد التغير في المعقود عليه» فلا يجوز. [البناية ]475/٠١‏ 
على الأسم: أي اسم الحنطة والزبيب والتمر.(البناية) وقي الوطب إخ: يعن في الرطب بالتمر يظهر 
التفاوت في المآل بعد الجفاف مع بقاء أحد البدلين أعي التمر على ذلك أي على الاسم الذي وقع عليه 
العقد. فصار كأنه تفاوت في عين المعقود عليه» وهو مفسد للعقد.٠‏ التفاوتث: أي يظهر التفاوت بعد 
خرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. [الكفاية ]١۷١/١‏ 


۹۰ باب الربا 


فلم يكن تفاوتا في العقود عليه فلا بر ولو باع البْسرَ بالنمر متفاضلاً لا يجوزء لأن 
البسر تقر بخلاف الْتتَى حيث يجوز بيعه ما شاء من التمر اثنان بواحد؛ لأنه ليبس 
ياكس عن اول جا لقا PEP pA‏ ارت 


صغرا وكبرا 


حن لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة. قال: ز ولا يجوز بيع الزيتون بازيت 


ثمرةٌ الزيتون 


والسمسم بالشيرّج؛ حن يكون الزيت والشيرج أكثر ما في الزيتون والسمسم 
فيكون الدهن تله والزيادة بالنجير؛ لأن عند ذلك يعرى عن الربا؛ إذ ما فيه من الدهن 
عقدر الزيتون أو السمسم 


موزول» وهذا لأن ما فيه لو كان أكثرء أو مساويا له فالشجيرُ وبعض الدهن أو الحير 
شرط الزياد 


رعده ل رارغ يعار متنار ياي لا عرلا لاحتمال الرباء 
ب ار يات عب 


متفاضلا: ومتساوياً من حيث الكيل يدا بيد جائز بالإجماع. [العناية 1177/5] لأن البسر تمر: لأن 9 
اسم الثمرة النخل من أول ما ينعقد صورتما. بخلاف الكفرى: هو كم النخل واشتقاقه من الكفر» وهو 
الستر سمي به؛ لأنه يستر ما في جوفه من التمر. [البناية ]45/٠١‏ الكفرى: وهو بضم الكاف وفتح الفاء 
وتشديد الراء مقصورا.(فتح القدير) ليس بتمر: لأنه لم ينعقد بعد في صورة التمر. [فتح القدير 17/1/5] 
ما تنعقد إلخ: فإن قبل انعقاد صورته امه الكفرى [الكفاية ]١11/5‏ أي قبل الانعقاد. 

والكفرى عددي إلل: هذا جواب عما يقال: الكفرى لالم يكن من جنس التمر وجب أن يجوز الإسلام في 
الكفرى إذا جعل التمر رأس المال» فأحاب بأن الكفرى عددي متفاوت» فلم يجز السلم فيه بالتمر للجهالة 
لا للمجانسة.(الكفاية) للجهالة: لأنه عددي متفاوت. [البناية ]475/٠١‏ الزيتون: وفي "المغرب": الزيتون 
من العصارة» ويقال لثمره الزيتون أيضاء ولدهنه الزيت» والشيرج الدهن الأبيض» ويقال للعصير أو النبيذ قبل 
أن يتغير: شيرج أيضاء وهو تعريب شيره. [الكفاية ]١177/5‏ بالشير ج: المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم. 

أكثر: أي من الدهن الذي في إلخ. لأن عند ذلك: أي مقابلة الدهن بالدهن؛ ومقابلة الزائد 
بالنجير. [البناية ]475/٠١‏ لو كان أكثر: من الدهن الخارجي. فالفجير: ينصرف إلى لو كان أكثر.(النهاية) 
وحده: ينصرف إلى متساويا. ولو لم يعلم: أي لا يدري أن وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 


باب الربا ۱۹۱ 


والشبهة فيه كالحقيقة» والحوز بدهنه» واللبن بسمنه» والعنب بعصيره» والتمر بدبسه 
على هذا الاعتبار» واختلفوا في القطن بغزله, والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان 
بالإجماع. قال: ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً ومراده: لحم 
الأبل والبقر» والغنم» فأما البقر والجواميس جدس واحد» وكذا الموز مع الضأن» 
وكذا العراب مع البخابي. ار كذلك ألبان البقر والغنم, 


كالحقيقة: ولا يلزم بيع اللحم بالحيوان عندهما؛ لأن اللحم في شراء الحيوان غير مقصود» وإنما المقصود الدر 
والنسل» والإسامة» وإنما يعتبر ابحانسة ما في الضمن إذا كان مقصودا كما في الزيت بالزيتون» والسمسم 
بالشيرج» ألا ترى أن اللحم في الحيوان وإن كان موجودا حقيقة فهو كالمعدوم حكماء حن لو أخذ بضعة من 
لحم الحيوان لا يحل تناولحاء عرفنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكماء فلا يعتير قبله. [الكفاية ]۱۷۴/١‏ 
على هذا الاعتبار: بيانه: أنه إذا كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي قي الجوزء والسمن الخالص أكثر نما 
في اللإن» والعصير الخالص أكثر نما في العنب» والدبس الخالص أكثرما في التمر جاز» وإلا فلا. [البناية ]537/٠١‏ 
في القطن إل: أي في بيع القطن بغزل القطن متساويا وزناء قال بعضهم: يجوز وقال بعضهم: لا يجوز 
وإليه ذهب صاحب "خلاصة الفتاوى", لأن القطن ينقص إذا غزل فصار كالحنطة مع الدقيق.(البناية) 
يجوز إلخ: لاختلافهما من كل وجه؛ لأن الكرباس بالصنعة صار شيئاً آخرء وهذا يخالف ماروي عن 
محمد رلب أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلاء وعنه أنه لا يحوز مطلقاء كذا في "العناية". 

كيفما كان: أي سواء كان القطن أكثر ما في الكرباس من القطن» أو أقل» أو متساوياً. [الكفاية 114/5] 
ويجوز إلح: وقال الشافعي مك: لا يحوز؛ لأن المقصود من اللحم التغذي والتقوي» واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصف» ونحن نقول: اللحم فرع أصول مختلفة» واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع 
ضرورة» والاتحاد في التغذي اعتبار ا لمعن العام كالطعم في المطعومات» والمعتبر الاتحاد في المعيئ الخاص.(النهاية) 
المختلفة: كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان في الزكاة لا يوصف باختلاف الجنس كالبقر, 
والجواميس» والبخاق؛ والعراب» والمعز» والضأن» وكل ما لا يكمل به نصابا لآخر» فهو يوصف بالاختلاف 
كالبقر» والغنم. [العناية 11/4/5] جنس واحد: فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلاً. (النهاية) 
مع البخاق: منسوب إلى بخت .نصرء لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي. [البناية ]41/٠١‏ 


۱۹۲ باب الربا 


وعن الشافعي لله لا يجوز لاا جنس واحد؛ لاتحاد المقصود. ولنا: أن الأصول 
ختلفة» حن لا يُكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة» فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل 
بالصنعة. قال: وكذا خل الدّقل بخل العنب؛ للاختلاف بين أصليهما E‏ 
ماءيهماء وهذا كا اء ن عصيراهما جنسين» وشعر شع المعر وصوف الغنم جدساك؛ لاخحتللاف 
المقاصد. قال: 3 كذا شحم البطن الال أو باللحم؛ ؛ لأنما أجناس مختلفة؛ لاختلاف 


الصورء اي والمنافع احتلافا e‏ قال: ووز 2 م الخير بالحنطة والدقيق 
متفاضلا؛ لأن الخبر صار عددياء 


لاتحاد: قلت: لم يتحد المقصود أيضا؛ فإن السمن يحصل بلبن البقر دون الإبل. (النهاية) لا يكمل: يعن لا يكمل 
نصاب البقر- بالإبل» وبالغنم. [البناية ]44٠0/٠١‏ فكذا أجزاؤها: حن لا يجوز في الألبان الي اتحد أصلها 
كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع اختلاف الجنس الألبان» واللحوم كلها موزونة فلذلك لا جوز 
نسيئة» وأما بيع لحم الطيور بعضها يبعض» فيجوز متفاضلا 2 تحاد الجنس» فإما ليس بوزن عادة ولا 
كيلى» فلم يتناوله القدر الشرعى؛ وف مثله يجوز البيع متفاضلا. 

إذا م تتبدل بالصنعة: قيل: معناه أن اختلاف جنس الأصول دليل اختلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعة» فإن الأجزاء المختلفة إذا أبدع فيها صنعة تصير كجزء واحد بأن اتخذ منها الحبن لا يجوز بيعه 
متفاضلا وف مسألتنا لم تتبدل بالصنعة» فتكون الأجزاء مختلفة كأصوها. [الكفاية ]١14/5‏ وكذا: يعن يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً يدا بيد. [البناية ]441/٠١‏ خل الدقل إل التقل: هو أردأ اتم وما كانوا 
يجعلون الخل من الدقل غالبا أحر ج الكلام على خر ج العادة. [العناية ]١11/4/5‏ 

ولهذا: أي ولأجل الاحتلاف بين مائيهما.(البناية) جدسان: وإن ل يتبدل الأصل والصنعة. [الكفاية ]١175/5‏ 
وكذا: أي جاز البيع متفاضلا. [البناية 41/٠١‏ 4] لاختلاف الصور إل: أما اختلاف الصور؛ فلأن الصورة 
ما يحصل منه في الذهن عند تصوره» ولا شك في ذلك عند تصور هذه الأشياء» وأما اختلاف المعاني؛ فلأنه ما 
يفهم منه عند إطلاق اللفظ, وها مختلفان لا محالة» وأما اختلاف المنافع فكا فله الطب. [العناية ]١15/5‏ 
متفاضلا: يدا بيد» وعليه الفتوى. | العناية لأ صار عدديا: كما عند محمد.(النهاية) 


باب الربا ۹۴۳ 


أو موزوناء فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة. وعن أي حنيفة ل 


أنه لا خير فيه» والفتوى على الأول وهذا إذا كانا نقدين؛ فان كانت الحنطة نسيئة 
أو الدقيق 
جاز ضا وإن كان لر نسيئة جاز عند 0 بوسف مله وعليا و وكذا 


e 
افیا ت مله جوز وزناء ولا يجوز عددا؛ للتفاوت في آحاده.‎ 


بالعدد والوزن الإستقراض وبه يفي 

أو موزونا: كما عند أي يوسف. (النهايةم والحنطة مكيلة: بالنص؛ وكذا الدقيق باعتبار أنه جزء الحنطة 
المكيلة. [البناية 75/٠١‏ 5] لا خير فيه|أي في بيع الخبز بالحنطة والدقيق(البناية): أي لا جوز على وجه 
المبالغة؛ لأنه نكرة في موضع النفي» فتعم نفي جميع الخيرية. [الكفاية ]١77/5‏ وهذا: أي جواز بيع الخبز 
بالحنطة أو بالدقيق. [البناية 4/٠١‏ 4] جاز أيضا: لأنه أسلم موزونا في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة 
مقدره.(العناية) عند أبي يوسف: لأنه أسلم ي موزون. [العناية ]١175/5‏ 

وعليه الفتوى: أي على قول أبي يوسف لله.(البناية) جائز: لحاجة الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت 
القبض حن يقبض من الحنس الذي سمي لملا يصير استبدالاً بالمسلم فيه قبل القبض. [العناية 11/1/5] 

في الصحيح: احترز به عما روي عن أي حنيفة سه أنه لا يجوز؛ لأنه لا يوقف على حده معناه أنه يتفاوت 
بالعجن والنضج عند الخبز» ويكون منه الثقيل والخفيف» وأبويوسف لله يقول: الخبز موزون عادة» والسلم في 
الموزونات وزناً يجوز إذا أنى بشرائط السلم. لأنه يتفاوت بالخبر: بالفتح من حيث الطول والعرض؛ والغلظ 
والرقة» والخباز؛ أي ويتفاوت أيضاً بالخباز؛ لأن الخباز إذا كان جاذقاً في هذا الباب يجيء خبزه أحسن ما يكون» 
وإلا فلا جيء كما هو المطلوبء والتنور أي ويتفاوت الخبز أيضاً بالتتورء لأنه إذا كان جديدا يجىء خحبزه جيداء 
بخلاف ما إذا كان عتيقا كذا قاله الشرلح» قلت وبحسب قوة نار التنور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية 
يحترق وجه الخبز» » ولا ينضج اباب وإذا كانت ضعيفة لا يتخبز جيداء بل ينبغي أن يكون النار معتدلة» والتقدم 
والتأخر» أي ويتفاوت أيضا بحسب تقدم الخبز في أول التنور وتأحره إلى آحر التتور» فإن في آحر التنور النار قوية 
يحترق الخبز بذلك» وفي أوله لا ينضج كما ينبغي. [البناية 45/٠١‏ 4] والتأخخر: يعن قول أي يوسف. 


۱۹٤4‏ باب الربا 


قال: وه ربا بين المولى وعبله؛ لأن العبد وما في يده ملك لمولاه» فلا يتحقق الرباء 
وهلا إذا كان ؛ مأذونا ا له ولم يكن عليه دين وإ كان عليه دين لا يجوز ا 
أن م في له ليس ملك الول عند آي حيفة اله وعندهما تعلق به حقّ الغرمای 


نصار كالأحني» فتحقتق الربا كما يتجقق بينه وبين مكتهه. قال: ن ولا ! بين المسلم 
والحربي في دار الحرب» خلافا لأبي يوسف والشافعي لا هما العتار بالمستأمن 
منهم في دارناء ولنا قوله (: لا ربا بين السلم والحربي في دار المرب'* ولان ماهم 
باح في دارهي فاي طريق أعذه امس أذ مالاً باح إذا لم يكن فيه غر لاف 
المستأمن منهم؛ لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. 


ممنوعا أخذه 

وهذا إذا كان [أي عدم كون الربا بين المولى وعبده (البناية)] !لخ: لأنه حينئذ لا يتحقق البيع؛ فلا يتصور 
الربا. [الكفاية ]١717/*‏ مكاتبه: لأن المكاتب صار كالحر يدا وتصرفاً في كسبه. [البناية ]447/٠١‏ 
ولا بين المسلم: الذي دحل دار الحرب بأمان. [البناية 47/٠١‏ 4] الاعتبار بالمستأمن إل: أي يتحقق الربا 
بين المسلم والحربي الذي دحل دارنا بأمان في دارناء فكذلك في دراهم» والجامع تحقق الفضل الخالي عن 
العوض المستحق بالعقد. (النهاية) مباح: لأنه غير معصوم بل هو على أصل الإباحة. [البناية ]٤٤۸/١١‏ 
فبأي طريق: من البيع والقمار. غدر: لأن الغدر حرام.(البناية) بخلاف المستأمن: هذا جواب عن قياس 
أي يوسف والشافعي رجث. [البناية 44/٠١‏ 4] 

*غريب وأسنده البيهقي في "المعرفة" في "كتاب السير" عن الشافعي» قال: قال أبو يوسف: إنما قال 
أبوحنيفة: هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله يل أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب 
أظنه» قال: وأهل الإسلام".[نصب الراية ]٤٤/٤‏ هذا حديث مرسلء والمرسل حجة عندناء وجهالة بعض 
المشيخة غير مضر لأن تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الجتهدين|إعلاء السنن 75/4”] وهذا 
الحديث وإن كان مرسلاء فمكحول فقيه ثقة» والمرسل من مثله مقبول. [البناية 47/٠١‏ 4] 


باب الحقوق ١6‏ 


باب الحقوق 
ومن اشترى منزْلًا فوقه منزل: فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل 
حقّ هو له» أو بمرافقه» أو بكل قليل وكثير هو فيه» أو منه. ومن اشترى بيتا 
فوقه بيت بكل حق هو له: لم يكن له الأعلى. واس : فله العلو و 
الكنيف؛ لأنه جَمَعْ ب ون للسزل ولیت ولد فاسم الدار ينتظم العلو؛ لأنه اسم لم 


وهو المستراح أي محمد مله في المامع الصغير. (عيي 
الارن والعلو من توابع الأصل وأجزائه؛ فیدحل فيه. والبيت اسم لا يبات 


فيه والعلو مثله» والشيء لا یکون بعاً لطا فلا يدل فه إلا باتصیص عليه 


بذكره صريحا 


والمزل بين الدار والبيت؛ لأنه يتأنى فيه مرافق هد قصور؛ إذ لا 
بكرن فد مسرا الي ار يبدل قز ييا عدر قر 


الحقوق: الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع. [العناية ]۱۷۸/١‏ منزلاً: النزل اسم 
لا يشتمل على بيوت وصحن مسقف, ومطبخ» يسكنه الرجل بعياله» والبيت اسم لمسقف واحد له 
دهليز» والدار: اسم لما يشتمل على بيوت» ومنازل» وصحن غير مسقف, فكانت الدار أعم من أختيهاء 
لاشتمالها عليهماء فاستتبعت العلو ذكر الحقوق أولا. [الكفاية ]١178/‏ 

فليس له الأعلى: أي لا يدحل في بيعه المنزل الأعلى. [البناية ]453/٠١‏ إلا أن يشتريه: أي إلا أن يقول 
وقت الشراء: اشتريته بكل حق هو له» أي للمنزلء كالمسيل» والطريق الذي فيه حق الخروج والدخول؛ أو 
عرافقه أي منافعه جمع مرفق» ومرافق الدار المتوضاً والمطبخ ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فيه» أي ني 
لزل نما ينتفع به كالميزاب» أو منه كالكنيف ونحوه» أي يدخل الأعلى بواخد من هذه الألفاظ الثلاثة. 
بكل حق هو له: أو بعبارة أخرى من الثلث. جمع: أي محمد مله يعن في "الجامع الصغير".(البناية) 

ينتظم العلو: يعي يشمله من غير نص بامه الخاص ومن غير ذكر الحقوق. [البناية ]443/٠١‏ لمثله: لأن تبع 
الشيء أدن منه لا حالة لا مثله. (البناية) والمسزل: ليس له صحن غير مسقف» ولا اصطبل الدواب.(رد الحتار) 
الدار والبيت: أي فوق البيت وتحت الدار. عند ذكر التوابع: وهو قوله: بكل حق وأمثاله.(النهاية) 


5 باب الحقوق 


ولشهه بیت لا یل فه دونه وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك؛ لأن كل 


مسكن يسمى بالفارسية خان ولا تلو عن علوء وکما یدنل العا في اسم الدار يدخخل 
ا ع تاا الطالة ال 59 0 ٍ 
لكنيف؛ لأنه من توابعه» ولا تدخل لظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة سلد؛ لأنه 
مب على هواء الطريق؛ فأحذ حكمه. وعندهما: إن كان مفتحه في الدار يدحل من غير 
ذكر شيء ما ذكرنا؛ لأنه من توابعه فشابه الكيف. قال: ومن اشترى بیتا في دار 
TET‏ لم يكن له الطريق» إلا أن يشتريه بک حو هو له أو كرافقه: 


وقبل ! ل: قالوا: الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفي عرفنا بل العلو في الل 
أي سواء باع باسم البيت أو المنزلء أو الدار؛ لأن كل مسكن يسمى ان موا کان سر ا كبيرا 
إلا دار السلطان. [الكفاية ٠۸١/١‏ | مسكن: وقي نسخة: بيت. ولا يخلو عن علو: وفيه نظر؛ لأن الخلو 
وعدمه لم يكن له مدخل في الدليل» ويقال: معناه: إن البيت في عرفنا لا يخلو عن علوء وأنه يدخل في عرفناء 
فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدخول متروكا بالمعروف. [العناية ]١0-11/9/5‏ 

ولا تدخل الظلة إلح: هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف الآخر على دار 
أحرى» أو على الأسطوانات في السكة» ومفتحها في الدار» وذكر في 'المغرب": وقول الفقهاء ظلة الدار 
يريدون به السدة الى فوق الباب.[الكفاية ]١180/5‏ الظلة: أي ولو خارجا مبنياً على الظلة؛ لأنه يعد من 
الدار.(البحر) وهو المستراح» وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء.(رد اعتار) 

ما ذكرنا: وهو قوله: بكل حق هو له إلخ.(الكفاية) على هواء الطريق: والطريق لا يدحل إلا بذكر التوابع» 
فكذا الظلة.. ذكر شيء: أي بكل حق إلخ. ما ذكرنا: يعن من العبارات المذكورة. [العناية ]١0/5‏ 
فشابه الكنيفى: حيث يدحل من غير ذكر شيء من الحقوق والمرافق.(البناية) 

قال: أي محمد بلي ني "الجامع الصغير". [البناية ]151/٠١‏ لم يكن له الطريق: يعني الطريق الخاص في ملك 
إنسان» فأما طريقها إلى سكة غير نافذة» وإلى طريق عام يدحل» وكذا ما كان لها من حق مسيل الماء» أو 
حق إلقاء الثلج في ملك إنسان» فلا يدحل» كذا في "شرح الطحاوي". وفي "الذحيرة": بذكر الحقوق إنما 
يدحل الطريق الذي يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبلهء حن أن من سد طريق منزله» وجعل له 
طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه دحل تحت البيع الطريق الثاني لا الأول. [الكفاية ]۱۸٠/١‏ 


باب الحقوق ۹۷ 


أو بكل قليل وكثيرء وكذا السب والمسيل؛ لأنه حارج الجدود إلا أنه من التوابع 
فيدخل بذكر التوابع, بخلاف الإجارة؛ لأنها تُعقد لاتغا فلا يتحقق إلا به؛ إذ 


الانتفاع 
المستأجر لا يشتري الطر يق عادق ولا يستأجر 2 3 صي للفائدة المطلور 0 
أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه؛ لأن المشترى ا شتريه. وقد ينجر فيه» فيبيعه من 
اق شرائه 


غيره» فحصلت الفائدة» والله تعالى أعلم. 


وكذا: أي لا يدحل في بيع الأرض.(البناية) لأنه: أي لأن كل واحد من الطريق والشرب والمسيل. (البناية) 
أنه من التوابع: من حيث أنه لا يقصد عينها وإفا يقصد ها الانتفاع بالمبيع. (البناية) بذكر التوابع: أي بذكر 
الحقوق والمرافق. [البناية ٠‏ ا/tor[‏ لاف الإجارة: فان الطريق تدخل 2 استئجار الدور» والمسيل؛ 
والشرب في استئجار الأراضي وإن لم يذكر الحقوق والمرافق؛ لأن الإجارة تنعقد لتمليك المنافع» والانتفاع 
بالدار بدون الطريق» وبالأرض بدون الشرب والمسيل لا يتحقق إذ المستأجر إخ.[العتاية ]۱۸٠/١‏ 

لأنها تعقد للانتفاع إلخ: ولذا لا يصح الإجارة فيما لا ينتفع به في الحال كالأرض السبخة والبيع تمليك 
العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الأرض السبخة ونحوها:(النهاية) الطريق عادة: وكذا الشرب والمسيل. 
تحصيلا للفائدة: ضرورة تصحيح العقد. [الكفاية ]١81/5‏ 


00 باب الاستحقاق 
باب الاستحقاق 

ومن اشترى جارية» فولدت عنده فاستحقها رحل ببينة: فإنه يأحذهاء وولدهاء 

وإن أقر ما لرجل: ل يتبعها ولذهاء ووجه الفرق: أن البينة حجة مطلقة فاا 

كاسمها ا ee‏ بكرن له 7 أما 


E أ‎ 


ا بعد اللفصال کو الولد 7 دعل اول ل النضاء بالأم با 


رقا يشتر ط القضاء e‏ وإليه e‏ إن ؛ القاضي إذا م يعلم روالد 
وحكم بالأصل 
قال محمد ه: لا تدحل الزوائد في الحكمء وکنا الله إذا كان في يد ره 


لا يدحل تحت الحكم بالأم تبعا. قال: ومن اشترى عبدا فإذا هو ج 


ببينة أقامها 
باب الاستحقاق [طلب الحق]: مناسبة البايين ظاهرة من حيث اللفظ وا لمعن.(النهاية) 
مم يتبعها ولدها: أي لا يأحذ المقر له الولد بل الأمة» وهذا إذا لم يذكر المقر له الولدء أما إذا ادعى الولد كان 
له لأن الظاهر له وإن لم يدعه لم يحكم له.(النهاية) ووجه الفرق: أي بين البينة والإقراز. [البناية ]401/٠١‏ 
حجة مطلقة: حن تظهر في حق كافة الناس» لأن البينة تصير حجة بالقضاء وللقاضي ولاية عامة» فيتعدى 
إلى الكل» وأما الإقرار فحجة قاصرة؛ لأنه لا يتوقف على القضاء وله ولاية على نفسه دون غيره» فيقصر 
عليه» ولحذا يرجع الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرجع في الإقرار. [الكفاية ]۱۸۲/١‏ 
فيظهر با [أي بالبينة] ملكه[الرحل] إخ: فإن املك لابدل له من زمان» وليس زمان بأولى بالتعين فيظهر 
الملك من الأصل أي من وقت الشراء لا في الحال؛ لأن الشهود لا يتمكنون من إثبات ما لم يكن ثابتاء 
والولد كان يوم الشراء متصلاً بالأم فيأخذها. حجة قاصرة: لانعدام الولاية على الغير. 
بعد الانفصال: أي في ال حال المنفصل فيه الولد عنها. يشترط القضاء: لأن الولد يوم القضاء أصل 
بنفسه) فلابد له من الحكم مقصودا .(الكفاية) كان في يد غيره: أي غير المستحق له» وهو غائب» فقضى بالأم. 
اشترى عبدا: أي شخصا على ظن أنه عبد. [الكفاية ]۱۸٤/١‏ 


باب الاستحقاق 1۹۹ 
وقل قال لعبد للمشتري: اشترى, فإ عبد له فإن كان البائع حاضراء أو غائبا غيية معروفة: 
خين البه ود 

م يكن على العبد شی وإن كان ابع لا يدرى أين هو: رجع المشتري على العبد, 
روم عرصي الام ون ارقن عدا مقر بالعبو دية» حر م رع عليه على كل 


أ | 
1 وعن أبي يوسف يله: أنه لا تت نيهما؛ لأن ارجوع بالمعاوضة أو بالكفالة) 


واموجود ليس إلا الإخبارَ كاذبا, فصار كما إذا قال الأجنبي: ذلك» أو قال العبد: ارق 
فن عبد بل وي المسألة الثانية. وهما: أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على أمره 
ل ا ا بقوله: اشترني 
اشترى فاي عبد: إنها قيد يمذين القيدين؛ لأنه لو قال وقت البيع: إني عبد ولم يأمره بالشراءء أو قال: 
اشتري» ولم يقل: إن عبد لا يرجع في قوم جميعا.(النهاية) لم يكن على إل: لأن البائع هو الذي أذ 
ماله» فوجب أن يسترد منه» والعبد :ل يأحذ منه شيئا.(البناية) على العبد: بالثمن؛ لأنه غره حيث أمره 
بالشراء» وأتلف ماله. [البناية ]455/٠١‏ على البائع: وإنما يرجع العبد على البائع إذا قدر عليه» وإن 
م يأمره البائع بهذا الضمان؛ لأنه أدى دينه» وهو مضطر في ذلك» فصار كمعير الرهن.(النهاية) 

م يرجع إل أي لم يرجع المرتمن على هذا العبد المقر في حال من الأحوال سواء كان الراهن حاضراء أو 
غائبا أية غيبة كانت. (النهاية) أنه لا يرجع: أي أن كل واحد من المشتري والمرئمن لا يرجع على 
العبد. [البناية ]455/٠١‏ لأن الرجوع إخ: أي الرحوع باحمن وحوبه بالمعاوضة» أو بالكفالة؛ لما أن 
أنواع الرجوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شس الأئمة به في "الجامع الصغير" قول محمد ملك مع 
قول أبي يوسف يلل [الكفاية 145/5] كاذبا: دون المعاوضة والكفالة. 

إذا قال الأجنبي: بأن قال: اشتره» فإنه. عبدء فاشتراه» فظهر حرا فليس على الأحني شيء. [البناية ]403/٠١‏ 
وهما: وهو ظاهر الرواية.(النهاية) شرع في الشراء إلخ: فحين أقر بالعبودية غلب ظن المشتري بذلك؛ والمعتمد 
على الشيء بأمر لغير وإقراره» مغرور من جهته» والغرور في المعاوضات الي تقتضي سلامة العوض يجعل بسبا 
للضمان» دفعا للغرور بقدر الإمكان» كما في المولى إذا قال لأهل السوق: هذا عبدي» وقد أذنت له في التجازة 
فبايعوه » فبايعوه ولحقته ديون» ثم ظهر أنه حر فإنهم يرجعون على المولى بديوئمم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا 
غرور وقع في عقد المعاوضة؛ والعبد بظهور حريته أهل للضمان» فيجعل ضامنا إل. [العناية ]١65-١/5‏ 


و" باب الاستحقاق 


وإقراره: أن عبد؛ إذ القول له : 4 يمل فيا ا بالشراء 3 لثمن له 


7 ايد 


د معاوضة» اک أن يجعل 7 به اتا 0 كما ع 


السلامة 


بخلاف الرهن؛ لأنه ليس .عاو ضة» ل هو ويقةلاستفاء عن جنه حق وز الرهن 
ببدل الصرفء والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال» فلا جل لار به ضماناً للسلامة, 
وبخلاف الأجببي؛ لأنه لا يعبأ بقوله» فلا يتحقق الغرور, 


الحرية: لأنه متمسك بالأصل؛ إذ الأصل الحرية. [البناية ]457/١٠١‏ والبيع إلخ: إنما صرح به مع كونه 
معلوما من قوله: إن المشتري شرع في الشراء تمهيدا للجواب عن الرهن» واهتماما ببيان اختصاص موجبية 
الغرور للضمان بالمعاوضات. [العناية ]١/5/5‏ كما هو موجبه: فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله 
عند عدم سلامة نفسه» وتعذر رجوعه على البائع» نفيا للغرور والضرر. [الكفاية ]١865/5‏ 

بل هو وثيقة إلح: فإن الرهن عبارة عن جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه» وأخذه من مالية المرهون 
لا من عينه. حتى يجوز إلخ: هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس .معاوضة؛ إذ لو كان معاوضة لكان 
استبدالاً يبدل الصرف» واعلري ضري رارع لاونو ادك ايقن ره مر [الكفاية 5/5 ]١‏ 
ببدل. الصرف: بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم, ثم ارتمن زيد.من عمرو شيئا عوض 
عشرة دراهم ال هي بدل الصرفء ثم هلك المرهون في يد زيد المرتمن» فصار المرتمن مستوفياً حقه إن كان 
قيمة الرهن يساوي بدل الصرف» وإن كان في قيمته فضل» فهو أمانة» وإن كان بدل الصرف أكثر رحع 
ر والمسلم فيه بأن jÎ‏ دين 0 
عنمرو شيئا عوض المسلم فيه عند زيدء ة فهلك المرهون في يد زيد المرتمن» فالحال على ما عرفت آنفا. 

فلا يجعل إ±: أي فلم يكن هذا غرورا في عقد معاوضة» فلا ينتهض سبباً للضمان» ولهذا إذا سأل رحل 
غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطريق» فإنه آمن» فسلكه» فسلب اللصوص أمواله: لا يضمن 
المحبر بشيء؛ لأنه غرور فيما ليس .معاوضة. [الكفاية ]١85-1١/25/5‏ وبخللااف الأجنبي : جواب عن 
قياس أبي يوسف بك. لا يعبأ بقوله: إذ لا علم له بحال العبد ظاهراء ولا ولاية له. 


باب الاستحقاق ۲۰١‏ 


ونظير مسلتا قول المولى: بايعوا عبدي هذاء فإن قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق 
فام ي جعون عليه بقيمته» ثم فى وضع المسألة ض ب اإشكال عل قول أى حنيفة سب 
هم ارو ا وض اسه ا إشكال على قول أب حنيفة سه 
أن الدعوى شرط ف ح ية العمد عند والتناقض , يفسد الد قا : إن کار 
لان كر في حرية العبد عنده» والتنائض ر عوی» ول نكن 
الوضع في حرية الأصل» فالدعوى فيها ليس بشرط عنده؛ لتضمنه تحريم فرج الأ وقيل: 

شر طء لك. التناقض غير مانع لخفاء العله ق» وإن كان الوضع فى الإاعتاق» فالتناقض” 
IEE‏ لكن عن رع ف ا کک ا e ap‏ 


لا يمنع لاستبداد المولى به» فصار كالمختلعة تقيم اليبئة على الطلقات الثلاث قبل الخلي 


ونظير مسألتنا: وهو قوله: ومن اشترى. قول المولى: من أهل السوق. قد أذنت له: أي في التجارة فبايعوه 
ولحقه ديون.«البناية) ثم ظهر: أي ظهر أنه حر مستحق نفسه. وضع المسألة: بقوله: فإذا هو حر.(البناية) 
والتناقض إ: والعبد بعد ما قال: اشترني» فإني عبد أما أن يدعي الحرية أولاء والأول: تناقضء والثاني: 
يتفي به شرط الحرية.[العناية ]١85/"‏ وقيل: أي قيل في الجواب أن قول محمد: فإذا العبد حر يحتمل 
حرية الأصلء والحرية للعتاق» كان إِل. [العناية ]١8/5‏ 

ليس بشرط: على ما قال عامة المشايخ.(العناية) لتضمنه إلخ: توضيحه: أن الشخص إذا كان حر 
الأصل يكون فرج أمه حراماً على من يدعى أا ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعال» وف حقوق 
الله تعالى لا يشترط الدعوى» فتقبل الشهود بغير بينة» وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها 
مولاها وهي ساكتة» ثبت حرمتها بدون دعواها؛ لأن حرمة الفرج حق الله تعالى. 

شرط: أي في حرية الأصل أيضاً. لخفاء العلوق إل: فإنه قد يحب من دار الحرب صغيراء ولا يعلم حرية 
أبيه» أو أمه» فيقر بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه» فيدعي الحرية» والتناقض فيما يجري فيه الخفاء لا يمنع صحة 
الدعوى. [الكفاية ]١85/5‏ لاستبداد: أي الاستقلال؛ فرعا لا يعلم العبد إعتاقه؛ ثم يعلم بعد ذلك.(العناية) 
تقيم البينة: فإما تقبل منها؛ لأن الزوج يتفرد بالطلاق فرعا لم تكن عالمة عند الخلع» ثم علمت.(العناية) 
الطلقات الثلاث: إنما قيد بالثلاث؛ لأن فيما دون الثلاث يمكن للزوج إقامة البينة أنه تزوجها بعد 
الطلاق الذي أثبتها المرأة بيومين أو يوم» فالمراد: والمكاتب يستر دان بدل الخلع» والكتابة بعد إقامتهما البينة 
على ما ادعيا.(النهاية) 


1۰۲ باب الاستحقاق 


و 


والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. قال: ومن ادعى حقا في دار معناه: حقا 
هرلا فصالحه الذي في يده على مائة درهم, فاستّحقت إلدار إلا ذراعا منها: لم يرجع 
بشيء؛ لأن للمدعى أن يقول: دعوأي في هذا الباقى. قال: وإن ادّعاها كلها فصالحه 
على مائة درهم فاستحق منها شيء: e‏ لأن التوفيق غير ممكنء > فوجب 


من الدار 
الرجوع ببدله عند فوات سلامة ادل ا المسألة على أن الصلح عن ابحهول على 
معلوم جائز؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة. 


فصل في بيع الفضولي 
قال: ومن باع ملك غيره ‏ بغير أمره: فالمالك بالخيار إن شاء أجاز ابيع وإل شاء فسح. 


والمكاتب يقيمها: فإفها تقبل منه؛ لاستبداد سيده بالتحريم.(البناية) قال: أي محمد له في "الجامع الصغير".(البناية) 
حقا في دار: فأنكر المدعى عليه. (البناية) لم يرجع: أي المدعى عليه على المدعي. (البناية) فصالحه: أي الذي 
في يده الدار. لأن التوفيق إل: لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدار» والبدل يقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعين الرحوع. [البناية ]405/٠١‏ 

فوجب الرجوع: لأنه أحذ ذلك من البدل بغير حق.(البناية) على أن إخ: وعلى أن صحة الدعوى 
ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأن الدعوى المجهولة في الدار ليست بصحيحة» حن لو أقام البينة لا تقبل» 
إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق» فحينئذ يصح الدعوى» وتقبل البينة.(النهاية) 

فصل في بيع إلخ: مناسبة هذا بباب الاستحقاق ظاهر؛ لأن بيع الفضولي صورة من صور الاستحقاق؛ لأن 
المستحق إنما يقول عند الدعوى هذا ملكي» ومن باعك إنما بغير إِذني» فهو عين بيع الفضولي بضم الفاء لا 
غير. وفي "ا مغرب": الفضل الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حي قيل: فضول بلا فضلء ثم قيل 
لمن يشتغل .ما لا يعينه: فضولي» لأنه صار بالغلبة لهذا المع كالعلم» ولم يصر إلى الواحد في النسبة كما في 
أعرابي وأنصاري» وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل؛ ولا وكيل» وفتح الفاء خطأً. (النهاية) 


باب الاستحقاق ۳ 


7 ء للك Ca: ٠‏ لأ ظ J o‏ ا 0 
وقال الشافعي سه لا د لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لإا بالك أو بإذن 
7 2 0 م و 4 ع 3 
المالك» وفل فقداء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية. ولنا: انه تصرف تمليك, وقد صدر 
أهله فى محله, فو جب القول بانعقاده؛ إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييرة» بل فيه نفعه 
a‏ قول ن ا امالك 
07 £ ھ* » ٠. ۰ A ٠ 0 3 > | <٠‏ 
حيث يكفي مؤنة طلب المشتري» وقرار الثمن» وغيره» وفيه نفع العإقد» لصون كلامه 
عن الإلغاي وفيه نفع المشد ي فشبت القدرة الشرعية نخصيا” لمله الوجوه كيف وإ 
الإذن ثابت دلالة؛ لأن العاقل يأذن في التصرف النافع. قال: وله إلاجازة إذا كان المعقود 
1 , للمالك 
عليه باقياء والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة تصرف ف العقدء فلابد من قيامه» 
EAE‏ يعر a‏ من 
إلا بالقدرة الشرعية: وهي بالملك» أو بإذن المالك. تصرف تمليك: ول يقل: تمليك؛ لأن التمليك؛ من غير المالك 
لا يتصورء وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق يمال. [البناية ]451/٠١‏ 
وقد صدر إلخ: لأن التصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالتمييز» واعتباره شرعا با خطاب.(النهاية) 
في محله: فإن محل البيع المال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد في امحل لا ينعدم المالية والتقوم» ألا ترى أنه لو 
باع بإذن المالك يجوز» وما ليس بمحل لا يصير محلا بالإذن» ولو باعه المالك بنفسه جاز» والحلية لا تختلف 
بكون المتصرف مالكا أو غير مالك. (النهاية) فوجب القول إخ: لأن الحكم عند تحقق المقتضي لا عتنع 
إلا مانع» والمانع متتف؛ لأن المانع هو الضرر» ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك. [العناية ]١85/5‏ 
مع خييره: أي كونه مخيرا بين الإجازة والفسخ. [البناية ]451/٠١‏ وغيره: وهو حقوق العقد, فإهها لا ترحع 
إلى المالك.(العناية) نفع المشتري: لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفع لما أقدم عليه. [الكفاية ]١9٠/5‏ 
فشبت إلخ: جواب عن قول الشافعي سله: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» أي ثبت القدرة الشرعية» وهو 
التصرف الذي ينعقد به العقد تحصيلا لهذه الوجوه» أي لأجل تحصيل هذه الوجوه» وهي كفاية مؤنة 
طلب المشتري وقرار الثمن ونفع العاقدين لصون كلامها عن الإلغاء. [البناية ]4717/٠١‏ 
كيف وإن إلخ: فهذا حواب عن قول الشافعي سله: لأن الولاية الشرعية بإذن المالك» وقد فقد الإذن» فقال: كيف 
لا ينعقد بيع الفضولي إل.(البناية) الإذن ثابت: في حق انعقاد العقد؛ لاشتماله على النفع. [البناية ]4537/٠١‏ 
لأن الإجازة تصرف: من التوقف إلى النفاذ البات. 


٠£‏ باب الاستحقاق 


وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه و اذا ذا أجاز المالك كان الثمن مل وکا | له أمانة في يد 


قيام العقد 


بمنزلة الوكيل؛ لأن الإجازة اللاحقة قة بممسزلة الوكالة إلمإيقة تت ورل أن فسخ 
قبل الإجاز ت دفعا لجقوق عن ق لاف د اا 


Us إحاز‎ 


هذا إذا كان الثمن ديناء فإن كان عرضا معيناً ما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا 
أيضاء ثم الإجازة إجازة نقد لا إحازة عقد» حي يكون العرضٌ الثمن مملوكا للفضولي» 
لمات اك ا لم يكن مثليا؛ لأنه شراء من وجه» 


بمنزلة الوكيل: بالبيع إذا باع وقبض الثمن» فإنه أمانة في يده.(البناية) لأن الإجازة: أي في بيع 
الفضولي.(البناية) بمنزلة إلخ: من حيث أن كل واحدة منهما تثبت الحكم» أو من حيث أن كل واحدة 
منهما رافعة للمانع. [الكفاية ]١31/5‏ الوكالة: أي في البيع بالوكالة. [البناية ]475/٠١‏ 

بخلاف الفضولي إلخ: حيث لا يجوز له أن يفسخه قبل إحازة الموقوف له» أو فسخه؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه؛ 
لأنه معبر محض وسفيرء فإذا عبر انتهى أمره» فضار يمنزلة الأجنبى» بخلاف الفضولي في البيع؛ لأنه لا ينتهي 
أمره بالبيع؛ لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه. [البناية ]417-476/٠١‏ لأنه معبر محض: فليس له الفسخ 
بالقول» وله أن يفسخ بالفعل بأن زوج رجلا المرأة برضاهاء فقبل إجازة الزوج زوجة أختها كان نقضا 
للدكاح الأول. [الكفاية ]١97-1١91/5‏ 

هذا: أي ما قانا من اشتراط قيام المتعاقدين والمعقود عليه في يبع الفضولي. [البناية ]477/٠١‏ ديناً: كالدراهم 
والدنانير» والفلوس» والكيليء والوزني الموصوف بغير عينه.(النهاية) ثم الإجازة إلخ: أي الإجازة فيما إذا 
كان الثمن عرضاً معينا عن المالك إجازة أن ينعقد الفضولي الثمن من مال المالك لا إجازة عقد موقوف؛ 
فإن العقد في هذه الصورة وقع لازما على الفضولي ونافذا من غير إجازة المالك. (النهاية) 

لأنه شراء إ: أي الثمن إذا كان عرضا كان الفضولي مشتريا بالعرض من وجه» والشراء يتوقف إذا 
وحد نفاذا على العاقد» وههنا وجد نفاذا على العاقد, لأن العاقد من أهله غير أنه صار نافذا مال إذنه بغير 
إذنه في عقده لنفسه» فإذا أجازه صاحبه كان مخيرا للنقد. (النهاية) 


باب الاستحقاق ۲۰6 


والشراء له يتوقف على الإجازة» ولو هلك امالك لا - بإجازة 0 ٤‏ 

الفصلين؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسهء فلا يجوز يإحازة غير ولو أجاز 

اللك في حياته؛ ولا يعلم حال المبيع: جاز البيع في قول أي يوسف لله أولاء وهو 
ثم ما 


أباق أم ليا 


قول محمد سلا أن الأصل بقاؤه ثم رجع أبويوسف بلك قال: لا يصح حن يعلم 
0 أن لشك رقع ي شرط الإجازة فلا يت تدمع لشت قال: ومن 


غصب عبداء فباعه» وأعتقه الشتري» ثم اجار ز المولى ابيع ال جائر استحساناء 
من رجحل الا ى الموقوف 


وهذا عند أي حنيفة وأبي یو سف ا قال محمد يك تك لا جوز؛ لأنه لا عت بدون 
الملك» قال عل "لا عتق فيما لا يَمَلِك ابن آده" 5 


والشراء إلخ: والشراء لا يتوقف على إجازة من اشترى له أي إذا وجد نفاذاء وأما لو لم يجد نفاذا على 
العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجورء والعبد الحجور إذا اشتريا لغيرهماء فإنه 
يتوقف على الإجازة. [الكفاية ]١917/5‏ ولو هلك: أي مات قبل الإجازة. في الفصلين: أي فيما إذا 
كان الثمن دينا أو عرضا. [الكفاية ]١97/5‏ فلا يجوز إخ: لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذي 
باشره الفضول» والاختيار لا يحتمل النقل؛ لأنه لا يتصور في الأعراض . [البناية ]471/١٠١‏ 

شرط الإجازة: وهو بقاء المسمى.«البناية) قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية ]٤٦۷/٠١‏ 
ومن غصب إخ: قيل: جرت المحاورة في هذه المسألة بين أبي يوسف ر ا حين عرض عليه هذا 
الكتاب» قال: أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز» وإنما رويت أن العتق باطل» قال 
محمد طلله: بل رويت أن العتق جائز. [العناية ]١917/5‏ 

*أخرجه أبو داود» والترمذي في الطلاق. [نصب الراية ]٤٤/٤‏ أخرج الترمذي في "جامعه" عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله و "لا نذر لابن آدم فيما لا بملك» ولا عتق له فيما لا 
بملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملكء" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. [رقم: ١/1١؛‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح| 


ا باب الاستحقاق 
والموقوف لا يفيد الللك ولو ثبت في الآخرة ينبت مستندأء وهو ثابت من وجه دون 
وجه والصحح لاق الك الكامل؛ لا روينا؛ وهذا لا يصح أن يعتق الغاصب» ثم 
يؤدي الضمان» ولا أن يعت اشر 0 لبي ثم يجيز لبائع ذلك وكذا لا يصح 

يع لري من لفاصب فما نحن فيه مع هس اا حن ذم لامب إذا أدى 
الضمان» وكذا لا يصح إعتاق المشتري من صب إذا أدى الغاصب الضمان. و هما' 


أن الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك» ولا ضرر فيه على ما مر, 


والموقوف: أي البيع الموقوف نفوذه على إجازة المالك. [البناية ]454/٠١‏ ثبت في الآخرة: بفتحتين 
مرادف أخرى أي حين إجازة المالك. ينبت مستندا: إلى سببه؛ وهو بيع الغاصب.(البناية) وهو: أي الملك 
الثابت بطريق الاستناد. [البناية ]411/٠١‏ الملك الكامل: ولا يشكل بالمكاتب» فإنه إعتاقه جائز» وليس 
املك فيه كاملا؛ لأن محل العتق هو الرقبة» والملك فيها كامل فيه. [العناية ]١۹ ٤/٦‏ 

لما روينا: من النص المطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل. وهذا: أي الضرورة الملك الكامل للعتق: 
لا يصح أن يعتق !إخ: يعن أن الغاصب لو أعتق» ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه مع أن الملك الثابت له 
بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشتري ههنا ح ينفذ بيعه» ولا ينفذ بيع المشتري منه» ثم لم ينفذ عتقه 
عند أداء الضمان فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقي الملك من جانبه. [الكفاية ]١15/5‏ 
أن يعتق إ: بل هذا أولى» فإن البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف. وكذا لا يصح إلّ: أي المشتري 

من الغاصب إذا باع من الغير» ثم أجاز المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني» فكذلك إذا أعتق ينبغي 
أن يكون كذلك مع أن البيع أسرع نفاذا من العتق» ألا ترى أن الغاصب إذا باع ثم ضمن نفذ بيعه» ولو 
أعتق» ثم ضمن لم ينفذ عتقه» فإذا لم يصح ما هو أسرع نفوذاء فلأن لا ينفذ غيره أولى. [العناية ]١۹ ٤/٦‏ 
لا يصح: فينبغي أن لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب في فصل الإحازة أيضا. أن الملك: أي ملك 
المشتري من الغاصب.(البناية) ثبت موقوفا: أي على إجازة مالك العبد.(البناية) بتصرف مطلق: احتراز 
عن البيع بشرط الخيار.(الكفاية) موضوع e‏ احتراز عن الغصب لأن الغصب ليس بموضوع لإفادة 
لملك. [الكفاية ]١55/5‏ على ما مر: قال الأتراري: إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إل. [البناية ]41١/٠١‏ 


باب الاستحقاق ۰۷ 


فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه: وير بنفاذه» وصار كإعتاق المشتري من الراهن» وكإعتاق 
الوا امن ال كة بالد إذا قض الد 

لوارث عبدا من التر وهي ستزة يول: e‏ دي e‏ 
بخلاف إعتاق الغاصب ا لأن الغصب غير موضوع لإفادة املك وبخلاف ما إذا 
كان في ابيع حيار للبائع؛ لأنه ليس بطل وقران الشرط به يمنع انعقاقه في حت الحكم 


شرط الخيار بمذاا 


أصلاء وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع؛ لأن بالاجازة ينبت يثبت للبائع ملك بات» 


وصار: أي إعتاق المشتري من الغاصب.«البناية) وكإعتاق إخ: فإنه يتوقف نفاذه على إجازة المرتمن 
أو فك الرهن» والجامع بينهما أنه إعتاق في بيع موقوف.(البناية) بخلاف إلخ: شروع في الجواب عن 
المسائل المذكورة محمد سلء. إعتاق الغاصب إلخ: حيث ل ينفذ بعد ضمان القيمة. [البناية ]417٠/٠١‏ 
لأن الغصب إخ: لكونه عدوانا محضاء وإنها يثبت الملك به ضرورة عند أداء الضمان كي لا يجتمع في 
ملك واحد بدلان» فلم يكن الغصب في الحال سبب الملك ليتوقف الملك» ويتوقف العتق حكما له بل هو 
بعرض أن يصير سببا عند أداء الضمان» والعتق وجد قبله. [الكفاية ]۱۹١/٠‏ وبخلاف إلخ: جواب عن 
المسألة الثانية» فإن البيع بالخيار ليس ممطلق» فالسبب فيه غير تام» فإن قوله: على أن بالخيار مقرون 
بالعقد نصاء وقران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط» فينعقد به أصل العقد» ولكن 
يكون في حق الحكم كالمعلق بالشرطء والمعلق به معدوم قبله. [العناية ]١965/5‏ 

بمنع انعقاده إلخ: فكان الملك معدوما لوجود الخيار المانع منه» فلم يصادف الإعتاق محلا مل وكا للمشتري 
فيلغو» وهنا البيع مطلق» والأصل في الأسباب المطلقة أن يعمل في حق الحكم بلا تراخ» والتراحي إنما ثبت 
ههنا لضرورة دفع الضرر» ولا ضرر في توقف الملك والإعتاق» فوجب القول بإظهار السبب في حقه» 
ونعي بتوقف الملك أنه موجود في حق الأحكام الي لا يتضرر المالك يماء وغير موجود في حق الأحكام 
الى يتضرر المالك ما.[الكفاية ]١55/5‏ وبخلاف المشتري: جواب عن الثالثة. (العناية) 

لأن بالإجازة: أي بإجازة البيع الأول يثبت للبائع وهو المشتري من الغاصب ملك بات أي من كل وجه 
فإذا طرء أي الملك البات على ملك موقوف لغيره أي لغير المشتري من الغاصب أبطله أي أبطل الملك 
الموقوف لغيره؛ لأنه لا يتصور اجتماع الباب مع الموقوف في محل واحد» والبيع بعد ما بطل لا يلحقه 
الإجازة. [البناية ]41١/٠١‏ ملك بات: مستقل قطعي» بات: منقطع» ومنه طلاق بات» وبيع بات. 


۰۸ باب الاستحقاق 
فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله, .وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق 
الشتري من كذا ذكره هلال بف وهو الأصح. قال: فإن قطقت E‏ 
أرشهاء ثم أجاز المولى البيع: فالأرش للمشتري؛ لأن لللك قد تم له من وقت الشر ی فين 
أن القطع حصل على ملكه» وهذه حجة على محمد بشي 

5 


فإذا طرأ إل: فإن قيل: يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب 
حائزاء وإن طرأ املك البات الذي يثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشتري الذي اشترى منه» وهو 
موقوف» قلنا: أن ثبوت الملك للغاصب ضروري؛ لأن المك يثبت له ضرورة وجوب الضمان عليه 
فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري. [الكفاية ]١17/5‏ أبطله: أي أبطل الملك الموقوف لغيره؛ لأنه 
لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد. [البناية ]41١/٠١‏ 

وأما: هذا جواب عن المسألة الرابعة.(البناية) ذكره هلال للله: أي في كتاب الوقف» فقال: ينفذ وقفه 
على طريقة الاستحسان فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يلك المشترى من جهة الغاصبء والمستند 
للغاصب حكم الملك لا حقيقته ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة» وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون 
العتق كحكم ملك المكاتب في كسبه» ولهذا لم ينفذ إعتاق الغاصب» فكذا إعتاق من تلقي الملك من 
جهته» وههنا إنما يستند الملك له إلى وقت العقد من جهة المحيز» ولمجيز كان مالكا له حقيقة» فيمكن 
إثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقد, فلهذا نفذ عتقه. [الكفاية ]١51/5‏ 

وهو الأصح: لأن ملك المشترى يثبت بسبب مطلق؛ وهو الشراء فاحتمل العتق عند الإجازة. بخلاف الغصب؛ 
لأنه ملك بالغصب» وهو سبب ضرورى لا مطلق» فكان الملك ناقصا كملك المكاتب. قال: أي محمد للد في 
"الجامع الصغير".(البناية) فإن قطعت: أي في يد المشتري من الغاصب. [البناية ]417/٠١‏ 

تم له إلخ: إلح فإن سبب المطلق وهو البيع كان تاما في نفسه» ولكن امتنع ثبوت الملك لمانع» وهو حق 
الغصوب منه» فإذا ارتفع يثبت من وقت السبب؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. (النهاية) 
وهذه: أي المسألة» أي كون الأرش على المشتري حجة على محمد لله في عدم تحويز الإعتاق في الملك 
الموقوف؛ لا أنه لو لم يكن للمشتري شيء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما في الغصب حيث 
لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. [العناية ]١917/5‏ 


باب الاستحقاق ۲۰۹ 
والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده وأحذ 
الأرش» ثم رد في في الرق يكون الأرش اللمولى» وكذا إذا قطعت يد المشتري في يد 
المشتري» والخيار لابائع» ثم احير البيع؛ فالأرش للمشتري, بخلاف الإعتاق على ما مر 
ر على نصف الثمن؛ لانه لم يدحل في ضمانه أو فيه شبهة عدم الملك. 
قال: فإن باعه الشتري من آخرء ثم أجاز المولى البيع الأول: لم يحز البيع الثاني؛ 
لما ذكرناء ولأن يه غور الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول» والبيع 
يفسل به» قلاف الإعاق عندهاء لأن لا يؤثر فيه الغرر. 


والعذر له: قال الأتراري: أي جواب محمد مله عن هذا. [البناية ]5717/٠١‏ ثم رد: بالعجز عن المال. 
فالأرش للمشتري: لثبوت الملك من وجه.(العناية) بخلاف إلخ: متعلق بقوله: أن الملك من وجه يكفي 
لاستحقاق الإرش» يع أن إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإجازة لا ينفذ. (العناية) على ما مر: إشارة إلى 
قوله: والمصحح للإعتاق هو الملك الكامل. [العناية ]١11/5‏ ويتصدق: أي المشتري من الغاصب.(البناية) 

في ضمانه: أي إن كان القطع قبل القبضء لأن المبيع إذا لم يكن مقبوض المشتري لا يكون في ضمانه» فيكون 
ربح مالم يضمن. [الكفاية ]١11/5‏ أو فيه شبهة إل: أي إذا كان القطع بعد القبض؛ لأن الملك غير موجود 
حقيقة وقت القطع» وإما يثبت بطريق الاستناد» فكان ثابتا من وجه دون وجه. [الكفاية ]١94-١94//5‏ 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]174/٠١‏ لما ذكرنا: يعن أن الملك البات إذا طرأ على 
ملك موقوف أبطله كما لو اشتراه الغاصب» أو اتهبه يبطل بيعه» بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع 
حيث نفذ بيعه؛ لأن بأداء الضمان يثبت الملك من وقت الغصب فلا يكون طارئا. غرر الانفساخ: إذ نفاذ 
هذا البيع يتعلق بنفاذ الأول» ونفاذ الأول معلق بإجازة المالك» وهو ريا يجيز العقد الأول» ورا لا يجيزء 
فإن أجاز نفذ العقد الثاي» وإلا لا ينفذ» فيتعلق نفاذه ما فيه طرء فيمتنع الحواز. [الكفاية ]١ ۹۹/٦‏ 
بخلاف الإعتاق: حيث ينفذ إعتاق الشتري من الغاصب بعد الإحازة.(البناية) لا يؤثر فيه الغرر: ولهذا يحور إعتاق 
البيع قبل القبض» وبيعه لا يحوز؛ لأن فيه غرر الانفساخ على احتمال هلاك المبيع قبل القبض. [الكفاية ]١19/5‏ 


فال: فإن بي ري نات ييار تلم و ا م يجزه لا ذكرنا أن 
الإحازة من شرو طها .قيام المعقود عليه وقد فات ت ونا بالقنا إذ لا يكن 
إيجاب البدل للمشتري بالقتل حين يعد باقيا؛ ry‏ ا ی 


لأن ملكه موقوف 


القتل 7 يقابل بالبدل» فيتحقق الفوات» لاف ابيع الصحيح؛ ؛ لأن ملك المشتري 


ثابت» فأمكن يجاب البدل ل فيكون امبيع قائما ا خلفه. قال: ومن باع عبد غيره 


بغير أمره, وأقام المشترئ البينة على إقرار البائع) أو رت 9 أنه لم يأمره بالبيع, ؛ وأراد 
المشتري 


رد سج e‏ ا إذ ال مم 
ل لأن اض لامع صحة قرا فللمشتري أن ين 


و في الد الإقرار 
فيتحقق الإنفاق اش ط طك ١‏ شت ى. 
١‏ ؛ ينهماء فلهذا شر لشتري 


قال: أي المصنفء فإن محمد له لم يذكر هذه المسألة في "الجامع الصغير"» وإنما ذكرها الشراح» فذكرها 
صاحب "الهداية" تبعا هم على سبيل التفريع.(البنايةم بخلاف البيع إخ: يعن في البيع الصحيح إذا قتل العبد 
قبل القبض يكن إيجاب البدل للمشتري. [البناية ]417/٠١‏ فيكون المبيع إخ: يعني إذا قتل المبيع في يد البائغ 
كان البيع باقيا على بدله» وهو قيمته» ويجيز المشتري» فيكون البدل للمشتري على تقدير الإحازة.(النهاية) 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) بغير أمره: أي قال المشتري أرد البيع» لأنك بعتن بغير أمر 
صاحبه» وجححد البائع ذلك.(البناية) بصحته[بأن البائع مأذون] : ثم دعواه بعد ذلك أنه باع بغير أمر صاحبه 
دليل على عدم صحة الشراء. بصحته: أي صحة الشراء » وأن المبيع ملك البائع. [البناية ]475/٠١‏ 

بذلك: أي بعدم أمر رب العبد. (النهاية) عند القاضي: إنما قيد بقوله: عند القاضي؛ لأن إقراره نما يشت عند 
القاضي إذا أقر عنده؛ لأنه لا يسمع البينة عليه» للتناقض في الدعوى. [الكفاية ٠٠٠١/5‏ صحة الإقرار: من المدعى 
عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى الغير. المشتري: حن يكون نقضا باتفاقهما. [البناية ]415/٠١‏ 


باب الاستحقاق ۲۹۱۹ 


قال ويك ذه: وذكر في "الزر بادات": أن المشتري إذا صدق مدعیه» ثم أقام البينة على 
إقرار البائع أنه للمستحق تقبل؛ وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري» وفي 
تلك المسألة في يد غيرة» وهو اا ا بالثمن أن لا يكون العين 


مسألة "لز يادات 


سام للمشتري. قال: ومن باع دارا 00 وأدخلها المشتري في بنائه: مم يضمن 


قيمة | لدار 


لبائع عند أبي حنيفة ملك وهو قول أي یو سف لله طلم آخراء وكان يقول أولا: 


أبويوسف ملك 


يشمن ا وهو تر عنيد مله وهي مسألة غصب العقار» وسنبينه في الغصب 
إن شاء الله تعالى) والله أعلم بالصواب. 


في الزيادات: في الباب الثالث من الكتاب.«البناية) إذا صدق إخ: أي ادعى رجحل على المشتري بأن 
ذلك العبد له» وصدقه المشتري في ذلك ثم أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق تقبل وإن كان 
متناقضاً في دعواه.(النهاية) في هذه المسألة: أي في مسألة "الجامع الصغير". [البناية ]41/1/-415/٠١‏ 

في يد المشتري: يكرح ليان ا لاحن و ر ا و 
الرحوع بالثمن عدمها.(النهاية) في يد غيره: فلا يكون المبيع سالا للمشتري» فيثبت له حق الرجوع؛ 
لأنه وجد شرطه. (النهاية) قال: أي محمد سلب في "الجامع الضغير".(البناية) ومن باع ا معن المسألة: 
إذا باعهاء ثم اعترف بالغصب» وكذبه المشتري. [البناية ]٤۷۷/٠١‏ وأدخلها إلخ: قيل: يعن قبضهاء 
وإنما قيد بالإدحال في البناء اتفاقا. [العناية ]7١7/‏ 


1۲ باب السّلم 


باب السَلم 
اسم عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المداينة» فقد قال ابن عباس #ما: أشهد 
أن الله تعالى أحل السلف المضمول» وأنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قول تعال: 
جاه ن ارا دا ا وبر إلى حل مس فاكو الآية.* وبالسنة» وهو ما 
روي: أنه :فى عن يع ما ليس عند الإنسان. ورخخص في السلمم** 


باب السلم: لما فرغ من أنواع البيع الي لا يشترط فيها قبض العوضين» أو أحدهما شرع في بيان ما 
يشترط فيه ذلك» وقدم السلم على الصرف؛ لكون الشرط فيه قبض أحد العوضين» فهو منزلة المفرد من 
الركب» وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن» وفي اصطلاح الفقهاء قيل: هو أذ عاجل 
بآجل. وركنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة» أو 
أسلفت» فيقول الآخر: قبلت» ويسمى هذا رب السلم» والآخر المسلم إليه» والحنطة المسلم فيه» ولو صدر 
الإيجاب من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. [العناية 4/5 ]۲٠٠-۲۰‏ 

وهو آية المداينة: يقال: داينت الرجل إذا عاملته بدين معطياً أو آخذا. أحل السلف: قيل: السلم والسلف 
,كمعن . [الكفاية ۰4/1 السلف المضمون: أي السلم الموجب في الذمة» وقوله: المضمون صفة مقررة؛ لما 
أن المسلم فيه يحب في ذمة المسلم إليه لامحالة.(النهاية) فيها: أي في السلف على تأويل المداينة. (العناية) 
عند الإنسان: أي ما ليس في ملكه. [البناية ]1/١ ١‏ 

*رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة البقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن 
عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 2 حم الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى: 
لیا آنا الین منوا ذا دایم بدن إلى حل سم فا كثبُوة4. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ۲۸٠/۲]‏ في تفسير سورة البقرة] [نصب الراية ]٤ ١-٤ ٤/٤‏ 

“غريب هذا اللفظ وقوله: ورخص في السلم هو من تمام الحديث؛ لا من كلام المصنف صرح بذلك في 
كلامه» وسيأتي في الحديث الخامس» ولكن رأيت في "شرح مسلم" للقرطي ما يدل على أنه عثر على هذا 
الحديث هذا اللفظ فقال: وما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: نمى رسول الله 05 
عن بيع ما ليس عندك» ورخص في السلم. [نصب الراية 40/4] وألذي يظهر أن هذا حديث م ركب» = 


والقياس وإن کان اباي ولكنا تر كناه: ها رو ووجه القياس. أنه بيع المعدوم؛ إذ 
البيع هو المسلّم فيه. J‏ وهو حائر فى لأكيلات و والموزونات؛ لقوله عفِكة: "من أسلم 
منكم ليسم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم"” والراد با موزونات: غير 
الدراهم والدنائير؛ لأنهما أثان؛ والمسلم فيه لابد أن يكون مثمناً. فلا يصح السلم 
فيهماء ثم قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعا بشمن مؤجّل؛ تحصيلا لمقصود المتعاقدين 
بحسب الإمكان» والعبر في العقود للمعاني؛ والأول أصح؛ 


أنه بيع المعدوم إلخ: أي العلم يميج ور مدوم ويخ دور غيرمملوك, أو ملوك غير مقدور 
التسليم لا يصح» فبيع المعدوم أحق. [الكفاية 4/5 ]۲١‏ مثمنا: مبيعاً يتعين بالتعيين. 

فلا يصح السلم إلخ: صورته: أن يسلم عشرة أذرع من الكرباس وغيره في عشرة دراهم أو دنانير. 
ثم قيل: قاله عيسى بن أبان. (النهاية) وقيل[قاله أبوبكر الأعمش رالنهاية] ينعقد إلخ: هذا الاختلاف 
فيما إذا أسلم حنطة؛ أو غيرها من العروض في الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل بيع حنطة بدراهم مؤجلة 
بناء على أنهما قصدا مبادلة الحنطة بالدراهم» وأما إذا كان كلاهما من الأثمان؛ فإنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنهما 
لا تكون مثمنا. [العناية ]۲١٠/٦‏ بحسب الإمكان: وهو واجب بقدر الإمكان. (النهاية) 


= فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أبوداود عن أيوب حدثي عمروبن شعيب حدثي 
امن ای خن د کر غاا رن عرو قال رول الله 6 ابل ملف بوسر ول شرطان ق ی 
ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. [رقم: (o. ٤‏ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده] أما حديث 
الرخصة في السلم: أخرجه البخاري في ضحيحه عن ابن غباس يما فال: قدم رسول الله 55 المدينة, 
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين» أو قال: عامين أو ثلائة شك إسماعيل فقال: من سلف في ثمر» 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم.[رقم: ۲۲۳۹ باب السلم في كيل معلوم. 

*أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال. [نصب الراية 45/5] أخرجه مسلم في "صحيحه" عن 
أبي المنهال عن ابن عباس فما قال: قدم البي 2 المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: 
من سلف في تمر» فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. [رقم: ٠٠٠ ٤>‏ باب السلم] 


1٤‏ باب السّلم 
أن التصحيح إفا يجب في عل عل أوجا اعد فيه ولا يمكن ذلك قال: وكذا في 


للذروعات؛ لأنه يمكن ا الذرع. والصفة والصنعة» ولابد منها لترتفع 


د ار رديه قة 
الجهالة, فيتحقق شر ط صحة اسل م فق ل لا تتفاوت كالجوز 
والبيض؛ لأن العددي المتقارب معلوم ا الوصف مقدور التسليم؛ فيجوز السلم 
فيه والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» بخلاف البطيخ 
والرمان؛ لأنه يتفاوت احاده تفاو تا فاحشاء وبتفاوت لحا في المالية يعرف العددي 
المتفاوت» وعن أَبي حنيفة اة 7 يتفاوت آحاده في المالية. 


كالبطية والرماد 
ثم كما يجوز لسلم فيها عددا يجوز 00 : لا يجوز كيلا لأنه عددي» 


١‏ ارات المتقاربة 


ولیس مكيل ) وعنه. أنه لا يجوز عددا ضا للتفاوت. ولنا: أن المقدار مرة یعرف بالعدد» 
وتارة بالكيل» زا ضار معوذا لاطلا ی اران 


الفلوس عدداء وقيل: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف طا وعند محمل م : لا جوز؛ 


ولا بمكن ذلك: لأن الدراهم والدنانير قط لا تكون بيعا؛ لأفما خلقتا ناء والمسلم فيه مبيع. ولا بد منها: أي من 
هذه المذكورات» وهي ذكر الأذرع والصفة والصنعة.(النهاية) لترتفع الجهالة: والتفاوت اليسير بعدها غير 
معتبر لأنه لا تفضي إلى المنازعة. [البناية ]4/١١‏ لأن العددي المتقارب: وهو ما لا يتفاوت آحادها بالقيمة 
ويضمن بالمثل.(البناية) سواء: أي بعد أن كانا من جنس واحد. باصطلاح الناس: فإنك لا ترى جوزة 
فلس وجوزة بفلسين.(البناية) تفاوتا فاحشا: فإنك ترى بطيخا بدرهم؛ وبطيخا بدرهمين. [البناية ]١١/1١‏ 

وقيل: هذا[الجواز] إلخ: وهذا الخلاف مبي على الخلاف في بيع الفلس بالفلسين في أعيائهماء ومن المشايخ من 
قال: جواز السلم في الفلوس قول الكل؛ وهذا القائل يفرق محمد مله بين السلم والبيع؛ والفرق: أن من ضرورة 
جواز السلم كون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح في حقهماء فعاد تنا ما ليس 
من ضرورة جواز البيع كون البيع مثمناء فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم» وبيع الدنانير بالدنانير جائ = 


باب السّلم 1٥‏ 
لأا أفان. ولهما: أن لثمنية في حقهما باصطلاحهماء فيطل e‏ ولا تعود 
وز وقد ذكرناه من قبل. ولا يجوز السلم ني الحيوان» وقال الشافعي مك ججوزء لأنه 


الحيوان 


ما ببيان | وا » وا » و الصفة» التفاوت بعد ذلك » فأشبه 
2 9 7 وسن الث 5 و 7" ET‏ 0 


الثياب. ولنا: أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في الال باعتبار ا معاي 
الباطنة, فيفضي إلى المنازعة, بخللاف لثباب؟ لأنه مصنوع ۶ للعباد, فقلما يتفاوت الثوبان 


= فلا يتضمن إقدامهما على البيع إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهماء فبقي ننا كما كان فلا يجوز بيع 
الواحد بالاثنين. [الكفاية ]۲١۹/١‏ وقيل: هذا أي ذكره "الجامع الصغير" مطلقاً من غير ذكر خلاف لأحد» 
وقيل: هذا إلخ. [العناية ]7١7/5‏ 

لأها[أي الفلوس] أثمان: ولا يجوز السلم في الأثمان بالإجماع كما لو أسلم في الدنانير والدراهم. (النهاية) 
باصطلاحهما: لعدم ولاية الغير عليهما.(العناية) فيبطل: فإذا بطلت الثمنية صارت مثمنا: يتعين بالتعيين؛ 
فجاز السلم. [العناية [۲١۹/١‏ ولا تعود[أي فلوس أي بعد بطلان الثمنية] ا إلخ: جواب إشكالء 
وهو أن يقال: إذا حرج في حقهما عن أن يكون ننا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفرء وذا 
لا يحوزء فلم يكن في إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد. قلنا: هما أعرضا عن اعتبار الثمنية فيها 
لا عن اعتبار صفة العدد» وليس من ضرورة خروجها عن أن تكون ننا في حقهما خروجها عن أن تكون 
عددية» فهو عددي» وليس بثمن ولا بوزي. 

فأشبه الثياب: فإن فيها بعد ذكر الذرع والصفة والنوع لا ييقى إلا تفاوت يسير» فيجوز السلم فيهاء كذا ههنا. 
أنه بعد ذكر إخ: أي من الجنس والسن والنوع والصفة.(البناية) باعتبار المعابي الباطنة: كالصباحة؛ والملاحة 
والفصاحة» والخلق» والحسن» والذهن» والكياسة» فإنك ترى عبدين متفقين في الأوصاف المذكورة مع ذلك 
يساوي أحدهما ألفاء والآخر ألفين. [البناية ]١4/١١‏ إلى المنازعة: المنافية لوضع الأسباب.(العناية) 
بخلاف الثياب: جواب عن قياس الشافعي به.(البناية) 

فقلما يتفاوت إلخ: فإذا اتحد الصانع والآلة اتحد المصنوع» ولا يتفاوت في المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك 
القدر» والحيوان صنع الله تعالى» وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان على وجه لا يوجد له نظیر 
وني مثله لا يجوز السلم بالاتفاق. [البناية ]١5-١ 4/١١‏ 


١‏ باب السّلم 


إذا نسجًا على منوال واحد وقد صم أن البي علا نى عن السلم في الحيوان»* 
ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير. رقال: ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع؛ 
للنفاوت فيها؛ إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها. قال: ولا في الجلود عدداء ولا في 
الحطب حزماء ولا ف الرطبة جرزا؛ للتفاوت» 


على منوال: هو في الأصل الخشب الذي يلف عليه الحائك الثوب. ويدخل فيه [أي في قوله: في الحيوان] إخ: 
بأن يقال: السلم في الحيوان إنما لا يصح» لتفاوت يعتبره الناس فيه» والتفاوت في العصافير غير معتبر بينهم» 
فينبغي أن يصح السلم فيهاء فأجاب بأن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا للمعئ» والنص لم يفصل 
بين حيوان وحيوان. [الكفاية ]١١5-1١١1/5‏ حتى العصافير: لا يقال: في كلام المصنف تسامح؛ لأن 
الدليل المذكور بقوله: ولنا منقوض بالعصافير» لأن ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب» بل 
من حيث جواب الخصم وأما الدليل على ذلك فهو السنة. [العناية 15/5؟] 

والأكارع: في "المغرب": الكراع ما دون الركبة من الدواب جمعه الأكارع.(النهاية) 

للتفاوت فيها: فالتفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبر فيما بین الناس بماكسون فيه ولو أسلم فيه 
وزنا اختلفوا فيه. [الكفاية 7/5١؟]‏ إذ هو: أي كل واحد من الرأس والكراع. عددي متفاوت: في الصغر 
والكبر والسمن والمزال. ولا في الجلود إخ: أي جلود الإبل والبقر» والغنم» وقال مالك مله: يجوز؛ لأنه 
مقدور التسليم معلوم القدار بالوزن والصفة» ولكنا نقول: الحلود لا توزن عادة» فلم يجز وزنا بالطريق 
الأولى» ولكنها تباع عدداء وهي عددية متفاوت فيها الصغر والكبر» فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه مفض إلى 
المنازعة.(النهاية) ولا في الحطب إ: لأن هذا بجهول لا يعرف طوله وعرضه» وغلظه» فإن عرف ذلك 
فهو جائز » كذا في "المبسوط". [الكفاية */١؟]‏ 

جرزا: بتقددم الراء المهملة على الزاء المعجمة» وهو القبض من القت ونحوه» والحزمة؛ لأا قطعة من الجرزء 
وهو القطع» ومنها قولمم: باع القت جرزاء وما سواه تصحيف» كذا في "المغرب". [الكفاية ]۲٠١/١‏ 
*أحرجه الحاكم في المستدرك والدار قطي في "سننه".[نصب الراية 47/4] أخرج الحاكم في "المستدرك" 
عن عكرمة عن ابن عباس ها أن البي 5 فمى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم: حديث صحيح 
الاسنادء وم يخرجاه. [9/ه/اء باب النهي عن السلف في الحيوان] 


باب السّلم 1۷ 
إلا إذا عرف ذلك بأن بي له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر» أو ذراع» فحيتئذ إذا 
o E dl‏ يشل به الحر تيفك 20 
كاد على وين لا يعارت د ولا يجوز السلم حن يكون المسلم فيه موجودا من 
حين العقد إلى حين اخل, حي لوكان منقطعا عند العقد سمل أو على 
العكس, أو منقطعا فيما بين ذلك: لا يجوز. وقال الشافعي م يه: يجوز إذا كان موجودا 
وقت امحل؛ لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. ولنا: قوله علكة: "لا يُسلفوا في 
الثمار حى بدو صلاحها ۰ و لأن القدر ة على التسليم بالتحصيل؛ 


لا يتفاوت[بأن يبين صفته أن الحطب مبلول» أو محفوف]: أي بالشدة نحو العصاء أما إذا كان يتفاوت 
كالشوك والسؤسشء فلا يحوزء لإفضائه إلى المنازعة. (النهاية) حين امحل: محل الدين مصدر ميمي معن 
الحلول أي حلول الأحل هكذا قيل. منقطعا: أي عن أيدى الناس» وحد الانقطاع: هو أن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت» كذا في "الذحيرة". [الكفاية ]7١1/5‏ 

أو على العكس: فإن كان موجودا عند العقد» ومنقطعاً عند المحل.(البناية) فيما بين ذلك: وموجودا 
عند العقد» وعند المحل. على التسليم: أي تسليم المسلم فيه.(البناية) حال وجوبه: وهو زمان حلول 
الأحل؛ والعجز قبل ذلك لا يعتبر. [البناية [۱۹/١١‏ قوله عك إلخ: الحديث دل على أن القدرة عند انحل 
غير كافية لحواز العقد؛ إذ لو كان م يكن لتقييد البي ع بقوله: "حتى يَيْدِوَ صلاحها" فائدة؛ وعلى أن 
الوجود معتبر من حين العقد إلى حين الحل. [الكفاية "/14١؟]‏ 

*أخرجه أبوداود وابن ماحة[نصب الراية ص4٤‏ ج٤]‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن أبي إسحق عن 
النجراني» قال: قلت: لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع» قال: لاء قلت: 1؟ قال: إن رجلا 
أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله و قبل أن يطلع النخل؛ فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حن بطلع وقال البائع: إغا بعتلك النخل هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله 4 فقال: 
للبائع أذ من مخلك شيئا؟ قال: لاء قال: فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أحذت منه» ولا تسلفوا في نخل 
حن يبدو صلاحه. [زقم: 14717؛ باب في السلم في ثمرة بعينها] 


۲۱۸ باب السّلم 
ليذ من اندرا ار ومد الأسل لمكو من الل ولو انقطع بعد امحل 


وجود المسلم 


فرب السام بالخيار إن شاء فسخ للم وإن شاء انتظر وجري لأن السلم قد صح» 


س المال 


والعجز الطارئ على شرف الزوال؛ فصار كإباق ليع قبل قبل القبض. قال: ويجوز 
السلم في السمك اللا ا وضرب ارما ف لقدر مطبوط الوصف 
مقدور التسليم؛ ا e‏ » ولا يجوز السلم فيه عددا؛ للتفاوت. قال: ولا خير 

في السلم في السمك الطري ا لأنه بتقطع ف 
زمان الشتاب» حن لو كان في بلد لا يتقطع يجوز مطلقاء وا جوز وزنا لا عدا ا 
ذكرناء وعن ع أي حنيفة له أن لا يوز في لحم لکار متها وهي ى ال تقطة؛ عتارا 
السلم في اللحم عنده. قال: ولا خير في السلم في اللحم عند أي حيغة بشم 


فلابد إلخ: يعي أن المسلم فيه وإن وجد عند امحل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلم إليه على اكتسابه حيقذ» 
فيشترط الوجود في جملة المدة» حى لو لم يقدر في بعض الأزمان لقدر في البعض. ولو انقطع: أراد أن المسلم 
فيه كان موجوداً من وقت العقد إلى وقت الحل» ثم انقطع. [البناية ]۲١/١١‏ فرب السام بالخيار: وقال زفر ملأك: 
يبطل العقد» ويسترد رأس المال؛ للعجز عن تسليمه» فصار كما لو هلك البيع في بيع العين. [الكفاية 5/5 ]1١‏ 
والعجز: إشارة إلى حواب زفر بلله.(العناية) على شرف الزوال: بأن يصير إلى أن يوجدء وبه فارق 
الهلاك» فا معقود عليه في البيع عين» ثم فات أصلاء وفي السلم المعقود عليه دين في الذمة» وهو باق لبقاء 
الذمة. [الكفاية 5/5 ١؟5-1١١؟]‏ فصار: في بقاء العقد لكن المشتري بالخيار. قال: أي محمد مله في 
'الجامع الصغير". [البناية ]۲٠/١١‏ في السمك: قيل يقال: مك مليح» ومملوح, ولا يقال مالح إلا في لغة 
رديئة» وهو المقدار لذي فيه ملح. قال: أي محمد رق في "الجامع الصغير'. 

ولا[أي لا يجوز]خير: نفي الحواز على سبيل المبالغة. اعتبارا بالسلم: في الاحتلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية 
الأحرى: أن السمن والحزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ولا خير !: خير نكرة وقعت في سياق النفي» 
فيفيد نفي أنواع الخير بعمومه» ومعناه: لا يجوز على وجه البالغة. [العناية ]1١8/5‏ خير: أي لا يجوز وإن بين. 


باب السّلم 1 
وقالا: إذا وصف من للحم موضعا 55 بصفة:معلومة» جاز؛ لأنه موزون مضبوط 
الوصف» وهذا يُضمن بامثل» ويجوز استقراضه وزناء ويجري فيه ربا الفضل» بخلاف لحم 
الطيور؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه. وله: أنه مجهول؛ للتفاوت في قلة العظم 
وكثرته» أو في منه» وهزاله على احتلاف فصول السنةء وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة, 
وني مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الفاي» وهو الأصح» والتضمين بالمثل نوع 


إذا وصف إلخ: يعن إذا بين جنسه» ونوعه» و سنه» وصفه) وموضعه) كشاة حصي ني ”مين من الجنب 
أو الظهر مائة من. [البناية ]Y-۱‏ وهذا[أي لكونه موزونا] يضمن إلخ: إيضاح لقوله: موزون 
مضبوط الوصف» وكذا قوله: ويصح استقراضه وزنا ح لأن الاستقراض لا يصح إلا في المثليات» ويجري 
فيه ربا الفضل لعلة الوزن» والوزن وضع لتقدير المثليات فكان مضبوطاء فيصح السلم فيه كما في الألية 
والشحم. [الكفاية ]١١7-171١5/5‏ يضمن بالمثل: إذا أتلفه الغاصب.(البناية) 

ويجري: وتحري المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك.(العناية) بخلاف لم الطيور[فلا يجوز السلم فيه] : 
بأن يسلم في لحم الدجاج مثلا ببيان سمنه وهزاله» وسنه ومقداره» ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم 
الطيور على طيور لا تقتئ ولا تحبس للتوالد» فيكون البطلان بسبب أنه أسلم في المنقطع» والسلم في مثله 
غير جائز عندهم اتفاقاء وإن ذكر الوزنء فأما فيما يقتيٰ ويحبس للتوالد» فيجوز عند الكل»؛ لأن ما يقع 
وصف: أي من الطير؛ لأن عضو جنس الطير قليل؛ ولا يشتري لحم العضو عادة.(النهاية) وله: أي له 
طريقان: أحدهما أنه إل وثانيهما: أنه يتفاوت سمنه إلخ. فصول السنة: ففي الصيف هزال» ولي الشتاء سمن. 
إلى المنازعة: لأن السلم لا يكون إلا مؤجلاء ولا يدري عند حلول الأحل على أي صفة» فكان يمنزلة 
السلم في الحيوان.(النهاية) وفي مخلوع: السلم» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة به والجواز» هو 
رواية الحسن عنه. على الوجه الثابئ: وهو التعليل بالحزال والسمن. (النهاية) 

وهو الأصح: لجواز أن يكون معلولا بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم الحواز. [الكفاية ١5/5‏ ؟] 
والتضمين: حواب عن قوما.(العناية) بالمثل تمنوع: فإنه مضمون بالقيمة. 


۲١‏ باب السّلم 
وكذا الاستقراض» وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة» ولأن القبض يعاين 


يعرف مثل القبوض به في وقته» أما الوصف فإ كتفي به. ایو ولا يجوز السلم إلا 
مؤجلاء وقال الشافعي به يجوز < حا لإطلاق اديت "ورخص في السلم".* 
ولنا: قوله كيل 1 أحل لو 


وكذا الاستقراض: أي ممنوع أيضا وزنا.(البناية) وبعد التسليم: أي سلمنا أن اللحم يضمن بامثل إذا 
أتلفه الغاصب» فليس وجهه كون اللحم وزنياً كما فهمتم» بل وجهه: أن الأصل في ضمان العدوان 
الممائلة» والمماثلة في مثل الشيء صورة ومعيئء؛ فيكون أعدل من القيمة؛ لأنها مثل معن لا صورة. 

ولأن القبض إ2: هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففي الاستقراض يقبض حالاء 
فيرتفع الجهالة بالقبض» ولا دي إلى المنازعة» وأما السلم؛ فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف» 
وبالوصف لا يرتفع الجهالة» فيفضي إلى الجهالة: ولا لم يعرف الوصف مام التعريف لم يكتف بالوصف في 
حق اللحم في السلم.(النهاية) مثل المقبوض: فترتفع الجهالة فلا تفضي إلى المنازعة. [البناية 4/١١‏ 1] 
يجوز حالا: السلم الحال وهو السلم بغير أجل لا يجوز عندنا.(البناية) لإطلاق الحديث: وقد مر الحديث كاملا. 
ورخص أي البي ] في السلم: فقد أثبت في السلم رخصة مطلقةء فاشتراط التأجيل فيه زيادة على 
النص» ويمكن أن يقال: إن الأصل عدم جواز السلم؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص بجوازه 
إلا مؤجلاء وما روي حكاية حال لا عموم له وقد أراد به السلم المؤجل إجماعاء فلم يرد غيره؛ لكلا يعم. 
قوله عللا: وسوق الكلام لبيان شروط السلم» لا لبيان الأحل.(العناية) 

يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب فى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورحص في السلم» وهذا يدل على أن 
الف حل ديا واحذدا. [نضني. رة |٠١6‏ أخرجة البخاري ف ضح عن ابن غاي د قال؛ 
قدم رسول الله يي المدينة» والناس يسلفون في الثمر العام» والعامين» أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل؛ 
فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. [رقم: ۹ باب السلم في كيل معلوم] 
*“نقدم [نصب الراية ]٠١/٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم التي ا 
المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم. [رقم: ٤‏ ١٠٠٠ء‏ باب السلم] 


باب السَلّم ۲۲۱ 


فيما رويناء ولأنه شرع رخصة؛ دفعاً لحاجة المفاليس؛ فلابد من الأجل» ليقدر على 


E E 


التحصيل فيه فيسلم فيسلم» ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخصء فبقي على 


في الأحل " لمسلم إليه في الحال السلم» فلا جوز 
النافي. قال: ندا یز لا بأحل معلوم؛ لما رويناء ولأن لمهالة فيه مفضية إلى المنازعة 


كما في البيع» والأجل أدناه شهرء وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكر من نصف ايوب 
والأول أصح. ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه» ولا بذراع رحل بعینه» معناه: إذا 


لم يعرف مقدراة؛ لأنه 0 فيؤدي إلى المنازعة» وقد مر من 
CI‏ 


قبل ولا بد أن يكون المكيال ما لا ب: ينقبض» ولا ينبسط كالقصاع مثلاء 


شرع رخصة: إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان. [العناية | على التحصيل: أي تحصيل 
المسلم فيه.(البناية) على النافي: وهو قوله لجل "لا تبع ما ليس عندك".(الكفاية) مفضية: فهذا يطالبه .عدة 
قريبة» وذلك يؤديه في بعيدها. العناية ۱۸/1[ وقيل إل: وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي 
أستاذ الطحاوي عن أصحابناء اعتبارا | بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لأن الثلاثة ثم بيان أقصى المدةء فأما 
أدناه» فغير مقدر. [العناية 511/5] 

ثلاثة أيام: والصحيح ما رواه الكرحي أنه مقدر .ما يمكن فيه تحصيل تحصيل المسلم فيه. وقيل: أكثر إل: لأن المعجل 
ما كان_مقبوضا في امحلس» والمؤحل ما تأحر قبضه عن المجلس» ولا يبقى المحلس بينهما في العادة ا 
نضف اليوم.(النهآية) نصف اليوه: وبه قال أبوبكر الرازي .[الناية ]۲۷/١١‏ والأول أصح: استدلالاً بمسألة 
كتاب الأعان» إذا حلف المديون ليقضين حقه عاجلاء وقضاه قبل تمام الشهر بر في بمينه» فما فوقه في 
حكم الأجل. (النهاية) مقدر اه: أي مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع. 

فيؤدي ساي يدا بيد» فلا بأس به؛ لأن في العين يجوز البيع بحازفة» فمكيال غيره 
أولى؛ وهذا لأن التسليم عقيب العقد.. والقدرة على التسليم في الحال ثابتة؛ لقيام المكيال الذي عينه. (النهاية) 
وقد مر: في أول كتاب البيوع . ما لا يدقبض: كما إذا كان من حديدٍء أو خزف؛ أو حشبء أو 
نحوهما. [العناية 5/5١؟]‏ 


۲٢‏ باب السسلم 


فإن كان مما بالكبس كاري والجراب لا يجوز للمنازعة» إلا في قرب الماء؛ 


بطل قال: OR‏ فرية بعینها» أو رة 


نخلة بعينها؛ لأنه قد يعتريه اق د ر عي سي ؛ وإليه أشار عاك عل حيث قال: 
ارا أذهب الله تعالى | أحل مال أحيه ۰ كانت النسبة 
"أرأيت لو أذهب لى الثمر بم يستحل كم مال أ ولو كانت النسب 
إل قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا ا شاي ببخارى كاك 
نه حنطة أو شعير) 22 58 u‏ أو بخسيّة 7 دا 
كقولنا: جيد أو ردیيی ومقدار معلوم» 
ما يدكبس بالكبس: أي ,تلئ جداً إذا بولغ في ملمه. [الكفاية ]1١5/5‏ قرب [جمع قربة بالكسر] : بأن 
يشتري من سقاء كذاء وكذا قربة من الماء بمذه القربة. [العناية 9/5١؟]‏ آفة: فينقطع عن أيدي الناس. 
لبيان الصفة: أي لبيان أن صفة تلك الحنطة الى هي المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعينة لا لتعيين 
المكان. [البناية ]۲۹/١١‏ كالخشمرابي: أي كالحنطة المنسوبة إلى الخشمران.(البناية) 
والبساخي: أي وكالحنطة المنسوبة إلى البساخ» وهي قرية من قرى فرغانة.(البناية) سقية: السقي ما 


يسقي يجا فعيل .معن مفعول والبخسى بخلافه منسوب إلى البخس» وهي الأرض الي يسقيها السماء؛ 
لأا مبخوسة الخط من الماء. [الكفاية 51/5 ؟] 


“غريب في هذا المعين؛ فإن المصنف قال: ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينهاء لأنه قد 
يعتريه آفة» فلا قدرة على التسليم» وإليه أشار عي حيث قال: أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل 
أحدكم مال أخيه المسلم» وهذا اللفظ إنما ورد في البيع كما أخرجه البخاري ومسلم عن حميد عن 
أنس. إنصب الراية ص ٠0/5‏ 5] أخرج البخاري في ' صحيحه " عن حميد عن أنس دم أن البي 5 فى 
عن بيع نمر التمر حي يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة بم 
. تستحل مال أيك. [رقم: »۲۲٠۸‏ باب بيع المخاضرة] 


باب السَلم ۲۴ 


معروف القدر 


روینا ننه فيه ما یا E NOMS‏ 
كالكيل والوزون: والمعدود, و تسمية المكان الذي پر فيد إذا كان له هل ومؤنة. 
وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس الال إذا كان معيناء ولا إلى مكان التسليم؛ ويسلمه 

نع العقدء فهاتان مسألتان. ,هما ف الأولى: أن المقصود يحصا بالاشا 
في موضع العقد» فهاز ر أ لقصود يحصل بالإشارة» 
فأشبه الثمن والأجرة, وصار کالثوب» 


فيه ما روينا: أي قوله ءلتا: من أسلم منكم إلخ.(الكفاية) ما بينا: وهو قوله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلى 
امنازعة. [الكفاية 5/١؟1؟]‏ ومعرفة مقدار: وإن كان يشار إليه. إذا كان إلخ: احترز به عما إذا كان 
رأس المال 37 لأن الذرع وصف لا يتعلق العقد على مقداره» وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرط› 
ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر تسلم له الزيادةء ولو وجده تسعة لا يحط 
عنه شيء من الثمن» والمسلم فيه لاينقسم على عدد الذرعان؛ ولا يشترط إعلامه؛ لأن الأوصاف 
لا يقابلها شيء من الثمن» فجهالة قدر الذرعان لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه» وههنا المسلم فيه بمقابلة 
المقدارات» فيؤدي إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. [الكفاية 5/؟؟؟] 

إذا كان لهأي للمسلم فيه] حمل: -بفتح الحاء- ذكره في "المغرب", وهو مصدر حمل الشيء يعنون به 
ماله ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر» وأجرة حمال.[البناية ]۳١/١١‏ التسليم: أي تسليم المسلم فيه. (البناية) 
ويسلمه: أي المسلم إليه المسلم فيه.(البناية) فهاتان مسألتان: أي الاحتلاف بينه وصاحبيه في هاتين 
المسألتين» وإنما قال هذا؛ ليتبين أن كل واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (النهاية) 

أن المقصود: أي من إعلام مقدار رأس المال القدرة على التسليم.(البناية) فأشبه الثمن إل: يعن إذا جعل 
المكيل أو الموزون ثمن المبيع» أو الأجرة في الاستفجار» فأشار إليهماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (النهاية) 
الثمن: بأن يقول: اشتريت هذه الدراهم ول يبين مقدارها.(الكفاية) والأجرة: بأن يقول: استأحرت 
يمذه الدراهم» ولح يبين مقدارها. [الكفاية 77/5؟] وصار كالثوب[بأن يقول: أسلمت هذا الثوب» 
ول يبين قدر الذرعان(الكفاية 577/5)]: إذا جعل رأس المال يجوز» وإن لم يبين ذرعانه. (النهاية) 


4 باب السّلم 


وله: أنه رعا يوجد بعضّها زيوفاء ولا يستبدل في الجلس» فلو لم يعلم در لا يدري في 
كم بقي» أو رما لا يقر على : محصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد وأس الال والوكوم 
في هذا - كالمتحقق لشرعه مع الناني. بخلاف ما إذا كان راس المال ثوبا؛ لأن 
الذرع وصفل فيه لا يتعلق العقد على مقداره» ومن فروعه إذا أسلم في جنسين و 
بین رأس مال كل واحد منهماء أو أسلم جنسين ولم بين مقدار أحدهماء ولمما في 
الثانية أن مكان العقد يتعين لوجود العقد الموحب للتسليم؛ ولأنه لا يزاحمه مكان آخر 
فيه) با أوقات الإمكان في الأوامر» وصار كالقرض والغصب. ولأبي 
أن اتسلي غير واحب نالي › فلا يتعين, 


لاشتراط الأحل 
أنه رعا يوجد ل تحقيقه: أن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه؛ لأن المسلم إليه ينفق رأس 
لمال شيئا فشيعاء وربما يمد بعض ذلك زيوفاء ولا يستبدله في مجلس الرد» فيبطل العقد بقدر ما رده فإذا 
لم يكن مقدار قدر رأس امال معلوما لا يعلم في كم انتقص السلي > وفي كم بقي» فجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. [البناية ]۳۲/٠١‏ رأس المال: وإذا كان مجحهول المقدار تعذر ذلك.(البناية) 
والموهوم: دقع لا بال من الما قال ابوسريقا وك أمر موهوم لا يعتبر به. 
مع المنافي: إذ القياس يخالفه, ألا ترى ‏ أنه لو أسلم مكيال رجل بعينه لم يجز؛ لتوهم هلاك ذلك المكيالء 
وعوده إلى الجهالة.(العناية) رأس المال ثوبا: هذا جواب عما قاساه عليه من الثواب. [البناية ]۳۲/١١‏ 
وصف فيه: ولهذا لو وجده زائداً على المسمى سلم له الزيادة جانا ETT‏ م يحط شيا من الثمن» 
وقد اتقدم. (العناية) لا يتعلق العقد إح: وليس كلامنا في ذلك» وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره؛ فكان 
قياسا مع الفارق. [العناية ]۲۲۲/١‏ فيصير نظير إلخ: يعن مكان العقد لوجوب التسليم فيه؛ لعدم المزاحم 
نظير أول وقت الصلاة لنفس الوجوب من حيث أنه كما ل يزاحم لهذا المكان مكان آخر لم يزاحم لهذا الزمان 
زمان آخر؛ لعدم صلاحية ما مضى للوجوبء وعدم ما سيأ من الزمان. [الكفاية 4/5 7؟] 
أول أوقات: لأن الجزء الأول يتعين للسببية؛ لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخي. [البناية ١١/7؟]‏ 
وصار كالقرض إلخ: فإن التسليم فيها يحب في مكان تحقق القرض والغصب. [الكفاية 5/5 ؟١1]‏ 
فلا يتعين[أي مكان العقد للتسليم] إ: وذلك لأن موضع الالترام إفا يتعين للتسليم بسبب يستحق به 
التسليم بنفس الالتزام كالقرض والاستهلاك والغصبء والسلم لا يجوز إلا مؤجلاء وإنما استحقاق التسليم 
عند حلول الأجل» وعند ذلك لا يدري في أي مكان يكون.(النهاية) 


باب السَلم 0 
لأن قيم الاشياء تختلف باحتلاف الكان فلابدٌ من البيان وصار كجهالة الصفة» وعن 
هذا قال من قال من المشايخ: إن الاحتلاف فيه عنده يوجب التحالف كما في الصفة, 


احتلاف 00 مكان الإيفاء لا عندها 


وقيل على عكسه؛ لأن تعين المكان قضية العقد عندهما. وعلى هذا الخلاف الثمن 
والأجرة والقسمة» وصورتا: إذا اقتسما دارا الام تسيب ا کل 
ومۇنة» وقيل: لاي يشترط ذلك في النمن؛ ؛ والصحيح: أنه يشترط إذا كان مؤجلاء وهر 


عنده» الإعندها 


اختيار شس لأكمة المرخسي ل وعندهما: يتعين مكان الدار, 2 تسليم الدابة 


في إجارة الدار فى إجارة الدابة 
للايفاء. قال: وما م يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع؛ 
2 1-1 لصح الجلم 
وعن هذا: أي وعن احتلاف القيم باختلاف المكان.(الكفاية) كما في الصفة: أي كما لو اختلفا في 
صفة الثمن» .أو المثمن» فإن احتلاف الصفة يوحب اختلاف القيمة» فهو كما إذا اختلفا في جودته 
ورداءته.[فتح القدير 5/5؟؟] على عكسه: أي لا يوجب التحالف عنده بل القول للمسلم إليه 
وعندهما يوجبه. [العناية ]۲٠٠/٠‏ لأن تعين المكان إخ: أي لأن تعين المكان عندهما لما ثبت .جرد 
وحود العقد فيه كان من جملة قضية العقد» والاختلاف فيهما يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن 
يكون ههنا كذلك» وعند أبي حنيفة سه تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار منزلة 
الأحل؛ والاختلاف فيه لا يوجب التحالف» فكذا ههنا. |الكفاية /ه؟؟] 
الخلاف الغمن: الؤحل» بأن باع عبد ببر موصوف ف الذمة إلى أجل يشترط بيان مكان الإيفاء للبر عنده في 
الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد والأجرة بأن استأجر دار أو دابة ماله حمل» ومؤنة ة ديناً في الذمة عنده يشترط 
يان مكان الإيفاء؛ لصحة القسمة في الصحيح» وعندهما يتعين مكان الدار للإيفاء. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۰/۲] 
شيئا له: لزيادة غرس» أو بناء في نصيبه.(الكفاية) ذلك: أي بيان مكان الإيفاء.«البناية) قال: أي محمد دب 
في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١/١١‏ ومام يكن له إخ: قيل: ماله حمل ومؤنة هو ما يكون بحال لو أمر 
إنسانا يحمله إلى مجلس القضاء لا يحمله محاناء وقيل: E‏ ما يحتاج في نقله 
إلى المؤنة كالحنطة والشعير» وما لا يحتاج فيه إليهاء فهو مما لا مؤنة له كالمسك والكافور. [الكفاية 75/5؟] 
مؤنة: كالمسك والكافور والزعفران» وصغار اللؤلؤ يعي القليل منه. [فتح القدير 75/5؟] 


- باب‎ ۲٦ 


باحتلاف 0ت رد 


"الجامع الصغير" وابسرع» 5 ف الإجارات: : أنه نه يوفيه 5 أي مكان شاع وهر 
الأصح؛ أن الماک كلها سوای ولا وجوب في الحال» ولو عينا مکانا قيل: لا يتعين؛ 
لأنه لا يفيد؛ وقيل: يتعين؛ إ(ك ينيد مسقرط عط طرق ولو عين المصر فيما له 


3 وهو الأصح 


حمل ومؤنة يكتفي به أنه مع تبن أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرفا. قال: ولا يصح 
السلم حي يقبض راس امال قبل أن يفارقه فيه أما إذا كان من من التقود؛ فلأنه افراق 


كالدراهم والدنائير 
عن دين بان وقد ين البي ل عن الكالوع م بالکال* 
وھولايجوز ا النسيئة بالنسيئة 
أسلم فيه: لأنه موضع الالتزام فيترجح على غيره.(العناية) وهذه: أي قوله: ويوفيه إل. [البناية ]٠٠/١١‏ 
في الإجارات: من أصل "المبسوط". [فتح القدير ]۲٠٠/١‏ كلها سواء: إذ المالية لا تختلف باحتلاف 
الأماكن فيه. [العناية ]١157/5‏ في الحال: جواب عن سؤال» وهو أن يقال: يجوز أن يتعين مكان العقد 
ضرورة وجوب التسليم» فقال: لا يجب التسليم في الحال ليتعين ضرورة. [البناية ]5/١١‏ 
ولو عينا: أي فيما لا حمل له ولامؤنة.(البناية) لا يفيل: لأنه لا يلزمه بنقله مؤنة» ولا يختلف ماليته باختلاف 
الأمكنة.(النهاية) يكتفي به: هذا إذا لم يكن المصر عظيماء فلو كان بين جوانبه نحو فرسخ لا يجوز, إلا أن 
يين؛ لأنه مفض إلى المنازعة» ذكره في "الحيط".[فتح القدير "/5؟11] فيما ذكرنا: من أنه لا تختلف قيمته 
باحتلاف الحلة» وقيل: فيما ذكرنا من المسائل» وهي السلم والثمن» والأجحرة» والقسمة. [العناية 577/5] 
ولا يصح: معناه أن السلم لا ييقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة:(العناية) قبل أن يفارقه: أي قبل أن 
يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدناً لا مكاناً حن لو مشيا فرسخا قبل القبض لم يفسد ما لم يتفرقا من 
غير قبض» فإن افترقا كذلك فسد. [العناية ]١77/5‏ فلأنه افتراق 2 ٠‏ لأنها لا تتعين» فلا يقع العقد إلا 
على دين في الذمة يقع بدفع العين المقاصة عنه. [فتح القدير 1717/5] 


تقدم. [نصب الراية 51/14] رواه الطبراني في "معجمه" عن عيسى بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده» 
قال: فى رسول الله ول عن امحاقلة» والمزابنة» وى أن يقول الرحل للرجل أببع هذه بنقد و أشتريه بنسيئة 
حن يبتاعه ويحرزه وعن كالئ بكالئ دين بدين[نصب الراية ٠/4‏ 4] 


باب السّلم ۷ 
کار ین فلان السلم أجل عاجل باجل» إذ الإسلام والإإسلاف ينبئان عن 
المال بقلب المسلم إليه فيه 7 على تسای رفن ۴ لاي يصح السلم إذا كان فيه 


خيارٌ الشرط لها أو س لان يع تم القبض؛ لكونه مانعاً من الانعقاد في حق 
الحكم؛ وكذا لا يثبت فيه خبار الرؤ لأنه غر فيه تلاق خيار العيب؛ 


حيار الرؤية في راس المال ا 
فلابد إلح: ل أحد البدلين فيه معجلاً كما يشترط أن يكون الآخر مؤجلا ليكون حكمه 
ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والحوالة» والكفالة» فإن هذه العقود يثبت أحكامها يمقتضيات 
أساميها لغة» فكان ينبغي أن يشترط اقتران القبض بالعقد» فإنه أتم ما يكون من التعجيل» ولكن الشرع 
جعل ساعات المجلس كحال العقد تيسيرا كما في عقد الصرف. وقال مالك دلله: يجوز عقد السلم وإن 
م يقبض رأس الال نوها اون بعد أن له ركوة مؤحلا؛ لأنه يعد عاجلاً عرفا. [الكفاية ]۲۲۷/١‏ 
أحد العوضين: رأس المال؛ فإن المسلم فيه آجل. المسلم إليه فيه: وحاجته إلى العقد لإفلاسه.(فتح القدير) 
وهذا إل: إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. [الكفاية 717/5؟] 
لأنه بمنع إل: أي لأن الخيار نع تمام القبض؛لأنه إنما يتم إذا كان بناء على الملك» وخيار الشرط يمنع الملك؛ 
لأنه نه يمنع انعقاد العقد في حق الحكم» فيمتنع تمام العقد.والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. [الكفاية 171/5] 
لكونه مانعا إلخ: هذا على قول أبي حنيفة سنك ظاهرء فإنه وإن حرج البدل عن ملك من له الخيار 
لم يدحل في ملك الآحر» وعلى قوهما هو ملك متزلزل؛ فإنه بعرضية أن يفسخ من له الخيار» فلا يتم 
القبض؛ لأن تمامه مب على تمام الملك في المقبوض.[فتح القدير 8/5؟5] في حق الحكم: وهو ثبوت 
لملك. [البناية ]۳۷/١١‏ لا يثبت فيه: أي في المسلم فيه دون رأس الالء فإن خيار الرؤية أو خيار العيب 
فيه لا يفسد, لأنه لا يمنع ثبوت الملك.(النهاية) فيه: وقي الاستصناع المعقود عليه عين فيثبت فيه. 
غير مفيد: إذ فائدة حيار الرؤية رد المبيع» والمسلم فيه دين في الذمة؛ فإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان, لأنه لم يرد 
عين ما تناوله العقد» لأن العقد ل يتناول هذا المقبوض» وإنها تناول مثله دينا في الذمة» فلا ينفسخ العقد برده بل يعود 
حقه في مثلهء فإذا لم يفد فائدته لا يثبت بخلاف بيع العين فإنه لو رد العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد» لأنه رد عين 
ما تناوله العقد» فينفسخ العقد برده» كذا ذكره قال شيخ الإسلام خواهرزاده بلك [البناية ١‏ ۳۸-۳۷/۱] 


۸ باب السّلم 


لأنه لا يمنع تمام القبض» ولو أسقط. خيارٌ الشرط قبل الاقراق ورأس المال قائم جاز 


حلافا لزفي يم فد وقد مر نظيره. وجملة الشروط 7 ي 5 إعلام رأس الالء 


وتعجيله وإعلام المسلم فيهء وتأجيله» وبيان مكان الإيفاء, والقدرة على تحصيله فإن 


أسلم مائيّ درهم في كر حنطة: مائة منها منها دين على المسلم إليه» ومائة نقد: فالسلم في 
حصة الدين باطل؛ لفوات القبض› ورز في حصة النقد؛ لاستجماع شر 0 


لأنه لا ينع إ: لأن تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة» وتام الصفقة يتعلق بتمام الرضا والرضا تام وقت العقد 
كذا في "المبسوط". [البناية ١١//؟]‏ ورأس الال قائم : وإِنما قيد بقيام رأس الالء لأنهما لو أسقطاه بعد 
إنفاقه» واستهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقاً: لأنه بالاستهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه» فلو صح كان 
رأس مال هو دين» وذلك لا يجوز في ابتداء العقدء ولأنه الآن في معن الابتداء؛ إذ قبل الإسقاط لم يكن 
الوا [فتح القدير ]۲۲۸/١‏ قائم: في يد المسلم إليه. (البناية) 

وقد مر نظيره: أي في باب البيع الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل بحهولء ثم أسقط الأجل قبل حلوله يتقلب 
جائزا عندنا حلافا هم.(فتح القدير) وجملة الشروط: ؛ قال المصنف مله: وجملة الشروط إلخ.(فتح القدير) 
إعلام رأس المال: يشتمل على بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. [فتح القدير ۲۲۹-۲۲۸/۲] 
وتعجيله: المراد به التسليم قبل الافتراق.(البناية) وإعلام المسلم فيه: وهو مشتمل على بيان جنسه ونوعه وقدره 
وصفته. [العناية ]۲۲۸/١‏ مكان الإيفاء: أي إيفاء المسلم فيه. [البناية ]۳۸/١١‏ على تحصيله: بأن كان المسلم 
تله رودا مي بعر العقد إل عدن اله و کن ا ثم اعلم أنه يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه مما 
يتعين بالتعيين» فلا يجوز في النقود» وأن لا يكون فيه خيار الشرط» وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى على 
الربا. فقوله: وجملة الشروط لا يستقيم» كذا في "فتح القدير". 

على المسلم إليه: إنما قيد بقوله: على المسلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك هذه المائة» والمائة الى على 
فلان يبطل العقدٍ في الكل وإن نقد مائة؛ لأن اشتراط تسليم الثمن على غير العاقد مفسد للعقدء وهذا 
فساد مقارن للعقد» فأوجب فساد الكل. [الكفاية 4/1[ باطل ۽ سواء أطلق المائتين ابتداء» أو أضاف 
العقد في إحداهما إلى الدين. [العناية 9/5؟؟] 


باب السّلم ۲۹ 
ولا يشيع الفساد؛ لأن الفساد طار؛ إذ السلم وقع صحيحاء ولهذا لو نقد رأس الملل 
قبل الافتراق صح) إلا أنه A‏ ا بيناء وهذا لأن الدين لا يتعين في ابيع؛ 


من غير فبض 


لاتزى أفمالو تيا عا بدن ل ثم تصادقا أن لا دين لا يسبطل البيع؛ ٠‏ ينقد صحيحا. 
رقال: ولا يجوز ري السلم والمسلم فيه بل ابض أنا الأول فلما 


س المال 


فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد» وأما الثان: فلأن المسلم فيه مبيع؛ والتصرف 
له من فويت الي للستحت ا شع ا لمسلم ا ٤‏ 


المبيع قبل القبض لا جوز. ولا يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه؛ لأنه تصرف فيب فإن 


والاواسار و يشتري من المسلم إليه برأس الال شيئاً حين يقبضه كله 


ولا يشيع الفساد إل: جواب عن قول زفر» فإنه يقول: يشيع الفسادء ويبطل العقد في حصة التقد أيضا؛ 
لأن هذا فساد قوي تمكن في صلب العقدء فيفسد به الكل. [البناية ۳۹/۱۱] لأن الفساد طار: لأن قبض 
رأس امال في الجلس شرط لبقاء العقد على الصحةء أما العقد في ذاته» فقد وقع صحيحا. [الكفاية 7/3؟] 
إذ السلم إل: أما إن أضاف العقد إلى مائتين مطلقا بأن قال: أسلمت إليك مائتين في كذاء ثم جعل 
إحداهما الدين» فظاهرء وأما إن أضاف إلى الدين والعين جميعاً بأن قال: أسلمت مائة الدين» وهذه المائة 
في كذاء فكذلك؛ لأن العقد لا يتقيد بالدين» ولو قيد به بدليل أن اشترى عبدا بدين» ثم تصادقا أن لا دين 
لا ييطل إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخر» وهو أهما حينئذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا 
بلا من. [فتح القدير ]۲۲۹/١‏ ولهذا: أي لأن الفساد الطارئ لا يفسد السلم. 

رأس المال: الذي هو دين على على المسلم إليه. قبل الافتراق: إذ السلم وقع صحيحا. للا بينا : من أنه افتراق 
عن دين بدين. وهذا: د إلى قوله: إذ السلم وقع صحيحا؛ أن الدين لا يتعين في البيع؛ ؛ لأن النقود لا 
تتعين في العقود إذا كانت عيناء فكذا إذا كانت ديناء فصار الإطلاق والتقييد سواء. [البناية ]8/١١‏ 

ولا يجوز التصرف: بالبيع» / الحبة» أو الوصية. ولا يجوز الشركة !لخ: صورة الشركة: أن يقول رب 
السلم لآخر: أعطئ نصف رأس المال حى تكون شریکا في المسلم فيه» وصورة التولية: أن يقول رب 
السلم لآحر: أعطن مثل ما أعطيت للمسلم إليه حى يكون المسلم فيه لك» وأنه بيع بعض المبيع قبل 
القبض» أو بيع كله. [الكفاية ]17١1/5‏ 


۳٠‏ باب السّلّم 
لقوله علقة: "لا تأحذ إلا سَلّمَك أو رأس مالك" أي: عند الفسخ؛ ولأنه أذ شبها 
بالمبيع» ا ا قرضه؛ E‏ واي عد 3 الث» 
ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا؛ لسقوطه» فجول رأس الال مبيعا؛ لأنه دين مثلدي إلا أنه 
لا يجب قبضه في احلس؛ لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه 


إلا سلمك: أي المسلم فيه حال بقاء العقد أو رأس مالك أي عند الفسخ. [الكفاية ]۲١٠/١‏ أي: هذا تفسير 
من المصنف.(البناية) وهذا: أي كونه غاا للم [البناية ]47/١١‏ لأن الإقالة إلخ: يعي الإقالة بيع 
جديد في حق ثالث» وهو الشرع, والبيع يقتضي وحود المعقود عليه» واللم في لا يصلح لذلك لسقومه 
بالإقالة» فلابد من جعل رأس لال مبيعاً ليرد عليه العقد» وإلا لكان ما فرضناه بيعا لم يكن بيعا هذا خلف 
باطل» وهو صالح لذلك؛ لكونه دينا مثل المسلم فيه وإذا ثبت شبهه بالمبيع» والمبيع لا يتصرف فيه قبل 
القبض» فكذا ما أشبهه. [العناية /71؟] 
إلا أنه إل: هذا الاستثناء لدفع السؤال» وهو أن الإقالة لا كانت بيعاً جديدا في حق ثالث» فصار إقالة 
السلم كبيع السلم؛ اعتباراً لحكم الانتهاء بالابتداء» فينبغي أن يجب قبض رأس الال بعد الإقالة في بجلس 
الإقالة كما كان قبض رأس الال في الجلس شرطا في ابتداء السلم» فقال: إلا أنه لا يحب قبضه في مجلس 
الإقالة» لأنه» أي لأن عقد الإقالة في كونه بيعاً ليس في حكم ابتداء عقد السلم؛ لأنه بيع من كل وجه في 
حق الكل» والإقالة بيع في حق ثالث» وفسخ في حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض في البيع 
من كل وجه الاشتراط فيه من وجه دون وحه» كذا في "النهاية" وغيرها. وتعقب عليه في "العناية" بأن 
لتأمل يغ عن هذا السؤال؛ فلا حاجة إلى الجواب؛ لأن رأس الال لما صار معقوداً عليه أسقط اشتراط 
قبضه» فالسؤال بوجوب قبضه لا یرد» لکن تابدن وهم أبن عن أن يتوهم نظرا إلى كونه رأس 
امال وجوب قبضه» ولا ينظر إلى ما في الدليل السابق من انقلابه معقوداً عليه. وفيه: اموي 
المال بعد الإقالة 5 حلاف زفر» هو يقول: رأس المال بعد الإقالة صار 38 في ذمة المسلم إليه» فكما 
حاز الاستبدال لسائر الديون جاز بهذا الدين. [العناية /؟5؟] 
“أخرج أبوداود وابن ماجة عن أبي بدر شجاع بن الوليد. [إنصب الراية 0115| أخحرجه أبوداود في "سننه" 
عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ول من أسلف في شيء؛ فلا يصرفه إلى 
غيره. [رقم: 57474؛ باب السلف لا يحوّل] 


باب اسم | "١‏ 
وفيه خلاف زفر من والحجة عليه ما ذكرناه. قال: ومن أسلم في 25 حنطة, فلما 


حَل الأحل اشترى السلم إليه من رجلٍ كرأء وأمر رب السلم بقبضه قضاءً: لم يكن 

فضاء وإ اا يقبضه له 0 يقبضه لنفسه؛ فاكتاله له 9 اكتاله لنفسه: جاز؛ لأنه 
رب ١‏ 

اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل؛ فلا بك من الكيل مرتين؟ لنهي البي علي عن بيع 

الطعام؛ حن بحري فيه صاعان,” وهذا هو حمل الحديث على ما مر والسلم وإن 

كان سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق؛ وأنه.عنزلة ابعداء البيع؛ 


خلاف زفر بله: وما قال زفر هو القياس. ما ذكرناه: من الحديث والمعقول.(البناية) قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير".(البناية) في كر حنطة: وهو ستون قفيزا.. [البناية ]٤١/١١‏ قضاء: أي أداء لحقه» ولفظ 
محمد ملل في "الحامع الصغير" أمر أن يعتقه اقتضاء لحقه؛ فاقنضاه لا يكون قبضاً حى يكيله مرتين.(النهاية) 
ل يكن قضاء: حن لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليهء ويطالبه رب السلم بحقه. [فتح القدير 57/5] 
الصفقتان: الأولى صفقة المسلم إليه مع بائعه» والثانية صفقته مع رب السلم. [العناية 77/5؟] 

فلابد إلخ: والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمي به وهو الكرء وهو إنما يتحقق بالكيل» فكان الكيل معينا 
للمستحق بالعقد» وهذان عقدان ومشتريان» فلابد من توفير مقتضى كل عقد عليه. [فتح القدير /؟11؟] 
صاعان: صاع البائع وصاع المشتري.(فتح القدير) على ما مر: وهو ما ذكر في الفصل المتصل يباب المرابحة 
والتولية بقوله: ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين.(النهاية) والسلم إلخ: جواب سؤال مقدر: بأن 
يع المسلم إليه من رب السلم كان سابقاً على شراء المسلم إليه من بائعه» فلا يكون المسلم إليه بائعاً عند شرا 
فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدحل تحت النهي. (النهاية) ابتداء البيع: أي كأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض» 
وإنما قال:.منزلة ابتداء البيع؛ لأن السلم فيه في ذمته؛ والمقبوض عين» وهو غير الدين. [البناية 4/١١‏ 4] 

*نقدم في المرابحة والتولية.[نصب الراية 01/4] أخرجه ابن ماجة في "سننه" حدثنا علي بن محمد حدثنا 
وكيع عن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر» قال: يمى رسول الله 5 عن بيع الطعام حي يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري. [رقم: ۲۲۲۸ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض] 


۲۳۲ باب السّلم 
لأن. العين غير الدين حقيقة وإن جعل عينه في حق حكم خاص» وهو حرمة 
اتدل فيتحقق 7 فيتحقق البيع بعد الشراء, وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض 
لک حاز؛ لأ اقرض أرق ولا قد بف لإعرت فكان ارد عي العم 


المقبوض سابقا 


مطلقاً حكماء فلا يجتمع الصفقتان. قال: ومن أعلع ف کر رب السلم أن 


91 2 عا ؟ ا 
يكيلع المسلم إليه في غرائر ر لسلم» ففعل وهو غائب: لم يكن قضاء؛ لأن الأمر 
الكيل لم يصح؛ لأنه لم يصادف ملك الآمر؛ لأن حقه في الدين دون العينء 


جعل عينه[أي عين الدين]!لخ: أي وإن جعل المقبرض عين ما تناوله العقد في حكم خحاص» وهو حرمة 
الاستبدال؛ إذ لو جعل غيره لكان استبدالاً بالمسلم فيه» وهو اقا ررك ني رو ا 
بائعاً ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. [الكفاية ]۲۳۲/١‏ فيتحقق إخ: أي بيع المسلم إليه من رب السلم 
بعد شراء المسلم إليه من بائعه بشرط الكيلء فقد احتمعت الصفقان فلابد من تكرار لكي [البناية ]45/١ ١‏ 
وكان قرضا إخ: يعن إذا استقرض كرّاء ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر المستقرض المقرض 
بقبض ذلك الكر جازء ويكتفي بكيل واحد؛ لأن القرض إ.(النهاية) بقبض کر ولم يقل: اقبضه لي » 
ثم اقبضه لنفسك. [فتح القدير 77/5؟] مطلقا: سواء كان في حق الاستبدال أو غيره.(البناية) 

حكما إخ: أي تقديراً وإلا يلزم تمليك الشيء بحنسه نسيئة وهو رباءفإذا كان كذلك فلا يجتمع 
الصفقتان فيكتفي بكيل واحد.(البناية) قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) غرائر: جمع غرارة 
بكسر الغين المعجمة, قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر الي للتبن. [البناية ]45/١١‏ ففعل: أي كان المسلم 
إليه الكر في غرائر رب السلم. (النهاية) وهو غائب: والتقييد بغيبته؛ لأنه لو كال فيها ورب السلم حاضر 
د اا بالاتفاق» سواء كانت الغرائر له» أو للبائع. [فتح القدير 75/5؟] 

م يكن قضاء[حن لو هلك هلك من مال لسلم إله]: هذا إذا لم يكن في غزائر رب السلم طعام بلا تردد» فإن 
كان قيل لا يصير قابضا؛ لما قررنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير» قال في "المبسوط": والأصح عندي أنه يصير 
قابضا؛ لأن أمره بخلط طعام السلم بطعامه على وجه لا يتميز معتبر» فيصير به قابضاً. [فتح القدير 175/5] 

لأن حقه إلخ: أي حق رب السلم في الدين دون العين» والدين وصف ثابت في الذمة» وجعله في غرائر 
رب السلم محال» وحقه في العين إنما يتحقق بالقبض ولح يوجد. [البناية ]45/١١‏ 


باب السَلم ۲۴۴ 


فصار للسلم إليه مستعو لغرار من وقد جعل هلك نفسه فھا فصار كما لو كان 
ا و إل کیا ریا لدو فی ا م صر قايضا. ولو كانت الحنطة 


شرا - والمسألة بحالها - صار ابض الأن الأمر قد صح حيث صادف ملکه؛ لأنه 


ملك العين بالبيع» ألا ترى أنه لو أمره ال الطحين في السلم للمسلم إليه» وني 
الشراء للمشتري لصحة الأمرء وكذا إذا مره أن يصب في البحر في السلم يهلك من 
مال المسلم ! ليه» وفي الشراء من مال للد ويتقرر الشمن عله لا نا وهذا 


ي من صحة الأمر 


يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيح؛ لأنه نكب عن في الكل ؛ والقبض بالوقوع 

في غرائر المشتري. وأو كر لي الغراء و ا جيل انيما 
ا 

له استعار خرارہ ول قیشھاء فلا تصر افرار ی يده فكذا ما يقع فيل 


عرائر 
a‏ فلم يصر رب السلم قابضا .البناية) والمسألة بجاها: وهى أنه دفع غرائره إلى البائع» وقال: 
احعلها فيهماء ففعل» والمشتري حاضر أو غائب» صار قابضا؛ لأنه حينئذ يصير البائع وکیلا عنه في إمساك 
الغرائر» فبقيت الغرائر في يد المشتري حكماء فصار الواقع فيها واقعا في يد المشتري حكما؛ لأن فعل نائبه 
كفعله حن لو كانت الغرائر للبائع لم يصر قابضاً. [البناية ]47/١١‏ ألا ترى: توضيح لتملكه بالبيع.(البناية) 
للمسلم إليه: لأن الأمر بالطحن في السلم لا يصح, لأنه لاقى ملك المسلم إليه» ولا يكون لرب السلم أن 
يأحذه؛ لأنه حينئذ يصير مستبدلاً. [الكفاية */584] لصحة الأمر: لأنه لاقى ملك المشتري.(البناية) 
مال المسلم إليه: لأن أمره لا يصح. وهذا: أي ولكون الأمر قد صح. [البناية ]45/١١‏ 
في الصحيح: احتراز عما قيل: لا يكتفي بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن البي 5 أنه مى عن بيع 
الطعام حى يجري فيه صاعان» صاع البائع وصاع المشتري.(الكفاية) لأنه: أي لأن البائع نائب عن 
المشتري في الكيل» والقبض يتحقق ويثبت بالوقوع في غرائر المشتري كأن هذا جواب إشكال بأن يقال: 
البائع مسلم دكت كرة ملفا ف [الكفاية ]١754/5‏ ولم يقبضها: والعارية تبرع» فلا تتم بدون 
القبض» فلم يصر المشتري قابضا؛ لأنه مستعير لم يقبض» فلا تصير إلح. (النهاية) 


۳٤‏ باب السلّم 
وصار TT‏ ان ب ويعزله في ناحية من بيت البائع» لأن البيت بنواحيه في 
يده م يصر المشترى قابضا. ولو اجتمع الدين والعين» والغرائر للمشتري إن ا 
الین صار قابضاء أما العين: فلصحة الأمر فيهء وأما الدين» فلا تصاله علكه 58 


5 لمصادفة الملك دين بالرضا مشتري 
يصير 2 كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه» وكمن دفع إلى 
صات حاتم أمه أن زيله . عنده نصف دينار وإن بدا بالديء لم ب قابضاء 

ع وامر ر من راود بذ بالدين ل ر 
أما الدين: فلعدم صحة لار وأما العين: فلأنه حلط بملكه قبل التسليم» 1 


البائع بحيث لا ماز 


مسبتهلكا عند أبي حنيفة بء فينتقض فينتقض البيع» وهذا الخلط غير مرضي به من جهته؛ 


فلم يصر المشتري إل: لأنه مستعير لم يقبض. [العناية 5/5؟] ولو اجتمع إ: صورته: اشترى كرا 
معيناً» وله على البائع كر آخر دين» وهو المسلم فيه.(البتاية) والغرائر: أي والحال أن الغرائر للمشتري». 
وأمره أن يجعل الدين والعين فيها. (البناية) قابضا: للعين والدين كليهما. [البناية ]٤۷١/١١‏ 

فلصحة الأمر: [ففعل المأمور كفعل الآمر] ورد بأنه لا يصلح نائباً عن المشتري في القبض كما لو وكله 
بذلك نصاء وأجيب بأنه ثبت ضمناء وإن لم يثبت قصذا. [العناية 575/5] وبمثله: أي وعثل اتصال الدين 
بالكيل بالرضا يثبت القبض فيصير المشتري قابضا. [البناية ]٤۸-٤۷/١١‏ وبمثله يصير إل: لأن القبض 
تارة بيده» أو بتخلية منه» ومرة باتصاله مملكه. فإن قيل: أليس أن الصباغ إذا صبغ الثوب لا يصير المستأجرء 
وهو رب الثوب قابضا باعتبار هذا الاتصال؛ فلم يصر قابضاً ههنا باعتباره. قلنا: المعقود عليه ثمة الفعل» وهو 
الصبغ لا العين» وهو الصبغ» والفعل لا يجاوز الفاعل؛ لأنه عرض لا يقبل الانتقال عن محله» فلم يتصل 
المعقود عليه بالثوب؛ فلم يصر به قابضا. [الكفاية 5/ه؟] 

وأمره إخ: أي وأمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة في أرض المستقرض صح القرض» وصار المستقرض 
قابضاً له باتصاله .علكه فكذا هذا. [البناية ]٤۸/١١‏ نصف دينار: فيصير قابضاً للنصف بحكم اتصاله 
ملكه. (النهاية) قابضا: الدين والعين كليهما.(البناية) فلعدم صحة الأمر: لعدم مصادفته الملك؛ لأن حقه في 
الدين لا في العين» وهذا عين. [العناية ]۲٠٠/١‏ فينتقض: هلاك المبيع قبل القبض.[فتح القدير */55؟] 


باب السّلّم 0 

جواز أن يكون مراده البداءة بالعين» وعندهما: 0 بالخيار إل شاء نقض البيع؛ وإن 

شاء 5 في المخلوط؛ لأن الخلط ليس ا عندهما. قال: ومن أسلم 

ري في كر خطة وقيضها السام ليه ثم تالاه قماتت في يد المشتري: فعليه 

قيمتها يوم قبضهاء ولو قلا بعد لاك ار + جاز؛ لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء 
١ 1‏ 


العقد» وذلك بقيام المعقود عليه» وفي السلم المعقود عليه إنها هو المسلم فيه» فصحت 
الإقالة حال بقائه» وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء؛ لأن البقاء أسهل» وإذا از 
لإقلة حال بقائه» وإذا جاز ابتداء فأو أن يقى اتهاء؛ لأن البقاء أسهل» وإذا انفسخ 


من الابتداء 
لجواز إلخ: كلامه في قوة الممانعة» فكأنه قال: ولا نسلم أن هذا الخلط غير مرضي به» وقوله: لحواز إل 
سند المنع» فاستقام الكلام. [العناية 5/5؟] قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية ]45/1١ ١‏ 
ومن أسلم إخ: الأصل في خنس هذه المسائل: أن بيع المقايضة» وهو بيع ما يتعين .ما يتعين هلاك أحدهما 
لا بمنع ابتداء الإقالة» ولا بقاءهاء وهلاكهما ينع الإقالة ابتداء وبقاى وي المقايضة العقد قائم بقيام أحد 
العوضين؛ لأن قيام العقد عند قيامهما؛ لأن أحدهما لا يتعين لإضافة القيام إليه» وإذا كان قيام العقد بقيامهما 
لا ييطل العقد بملاك أحدهما؛ لما عرف أن الثابت بالشيئين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائما بقيام 
أحدهماء فتصح الإقالة. وفي بيع ما يتعين ما لا يتعين قيام العقد ما يتعين؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على 
ما لا يتعين؛ لأن ما يتعين مال حقيقة وحكماء وما لا يتعين مال حكما لا حقيقة» لأنه دين. وفي بيع ما 
لا يتعين .ما لا يتعين» وهو الصرف تصح الإقالة» وإن هلكاء أو هلك أحدهما؛ لأن انعقاد العقد لا يتعلق يمما 
ابتداء» فكذا في الانفساخ بقاء؛ لأن قيام العقد ما يحب في الذمة لا يما في اليد. [الكفاية 175/5] 
في يد المشتري: أي المسلم إليه» وإنما ماه مشتريا نظرا إلى اشترائه ال حارية بالحنطة ال هي دين.(النهاية) 
فعليه قيمتها: ولم تبطل الإقالة بملاكها. [العناية ]۲۳٠/١‏ جاز: والقول في القيمة قول المطلوبء والبينة 
بينة الطالب.(النهاية) بقاء العقد: لأنها فسخ العقدء وفسخ العقد بدون العقد لايكون. [الكفاية */95؟] 
وإذا جاز إلخ: أي إذا جازت الإقالة بعد هلاك الجارية في المسألة الثانية؛ فلأن يبقى الإقالة بعد هلاك 
الجازية في الأولى بالطريق الأولى. (النهاية) وإذا انفسح[بالإقالة] !لخ: هذا جواب من يقول: إن الانفساخ 
في حق الحارية الميتة كيف يتحقق» وأنه ليس .محل لذلك» فقال: الانفساخ بطريق التبعية» وكم من شيء 
يثبت تبعاء ولا يقبت قصدا. [البناية ]50/١١‏ 


ضف باب السّلم 
لعقد في السلم فيه انفسخ في الجارية تبعاء فيحب عليه ردهاء وقد عجز, فيجب 
عليه رد فيمتها. ولو اشتری حار با درهېې ثم تقایل فمانت في بد امشترى بطلت 
الإقلة» ولو تقايلا بعد مونما: فالإقالة باطلة؛ لأن المعقود عليه في البيع إنما هو الحارية» فلا 
ییفی العقد بعل هلا كهاء فلا نصح الإقالة ابتدا 0 بھی انتهاء لانعدام محله, و هذا 


ص ذكرناه 


بخلاف بيع المفايضة حيث يصح الإقالة» وتبقى بعد 9 أحل العوضين» لأن 3" 


ابتدا ع الإقالة 


واحل نهم بيع فيه. قال: رسن لعفل اف 
شرطت رديئاء وقال رب السلم: 10 نشترط شيئاء فالقول قول المسلم إليه؛ لأن رب 
لسلم منت في إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه يربو على رأس امال في العادة, 


وقد عجز: أي والحال أن المسلم إليه قد عجز عن رد الحارية بسبب موقها.(البناية) رد قيمتها: وقامت مقام الحارية 
فكان أحد العوضين كان قائماً فلا يرد ما قيل: إن الحارية قد هلكت» والمسلم فيه سقط بالإقالة» فصار كهلاك 
العوضين في المقايضة» وهو يمنع الإقالة. [العناية 175/5] قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ]51/1١ ١‏ 
ومن أسلم إخ: الأصل في جنس هذه المسائل: أنهما إذا اختلفا في الصحةء فإن حرج كلام أحدهما مخرج 
التعنت» وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقاء والقول قول من يدعي الصحة:؛ وإن حرج مخرج الخصومة 
وهو أن ينكر ما يضره؛ قال أبوحنيفة لكه: القول قول من يدعي الصحة إذا اتفقا على عقد واحد» وإن كان 
حصمه هو المنكرء وقالا: القول قول المنكرء وإن أنكر الصحة. [فتح القدير 55/5؟-/1737] 

قول المسلم إليه: لأنهما اتفقا على عقد واحدء واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه» وهو بيان الوصف» 
فمن يدعيه يدعي صحة العقد» فكان الظاهر شاهدا له؛ لأن الظاهر من حاهما مباشرة العقد على وجه 
الصحة دون الفساد» والقول قول من شهد له الظاهر؛ لأنه أقرب إلى الصدق.(النهاية) ظ 
متعنت: المتعنت لغة من يطلب العنت» وهو وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه» والمراد بالمتعنت 
شرعا: من ينكر ما ينفعه» والمخاصم من ينكر ما يضره. كذا في "الفوائد الظهيرية".(النهاية) 

في إنكاره: إذ لابد في صحة السلم من بيان الصفة. 


باب السَلم ۴۷ 
وفي عكسه قالوا: يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة مله؛ لأنه يدعي 
الصحة» وإن كان صاحبه منكراء وعندهما: القول للمسلم إليه؛ لأنه منكر» وإن 
أنكر الصحة» وسنقرره من بعد» إن شاء الله تعالى. ولو قال المسلم إليه: لم يكن له 
1 رقال رب السام ل كان لسه أجل فالقول قول رب السلم» لأن المسلم إله 
متعنت في إنكاره حقا له» وهو الأحلء والفساد؛ لعدم الاجر غير متيقن لمكان 
الاجتهاد. فلا يعتبر النفع في رد رأس المال. بخلاف عدم الوصف» 


وني عكسه: يع المسلم إليه ينكر بيان الوصف» ورب السلم يدعي. (النهاية) قالوا: : أي لم يذكره محمد 
في "الجامع الصغير"» والمتأخرون من المشايخ قالوا إخ.[العناية ]۲۳۷/١‏ يجب إخ: لأن الظاهر شاهد له؛ 
لأن العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحاحي عن المعصية. [البناية ]57/1١‏ 

وسنقرره من بعد: [وفٍ عبارته تسامح؛ لأا تستعمل للبعيد؛ والمطابق وتقرره. [العناية 517//1] وهو 
قوله» بعده بأسطر: القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ینکر حقا عليه إلى آخره. [الكفاية 57-1751//7] 
والفساد إخ: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: ينبغي أن لا يكون المسلم إليه متعنتاً في إنكاره 
الأحل؛ لأنه يرد راس المال؛ لفساد العقد؛ لعدم الأحل» وبرد رأس المال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه 
خير من رأس المال» وأنفع منه . |البناية [o11‏ 

الاجتهاد: يعن أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل جتهد فيه فإن السلم الحال جائز عند الشافعي؛ 
فلما 1 جر لم يلزم من إنكار الأحل رد رأس المال» فلا يكون النفع حاصلا 
للمسلم إليه يمذا الإنكار من كل وجه» فلم يعتبر نفع رد رأس المال» فكان متعنتا لإنكاره النفع الظاهرء 
وهو الحلا كذا في "النهاية". وتعقب عليه بأن بناء المسألة على حلاف مخالف لم يوجد عند وضعها 
كالشافعي لله غير صحيح» والصحيح أن يقال: : لأن الاحتلاف كان ثابتا بين الصحابة» لكن هذا مبئي 
على ثبوته بين الصخابة. وقال ابن الهمام: هربا عن القدح؛ لأن السلم الحال جائز عند بعض المحتهدين. 
بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوها(فتح القدير 558/5)]: أي لو قال المسلم إليه: شرطت لك 
رديئاء وقال رب السلم: ل تشترط شيئاء وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليهء لأن فساد السلم 
ترك الوصف متيقن به غير محتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا.(النهاية) 


۳۸ باب السام 
وني عكسه القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ينكر حقا له عليه» فيكون القول قولب 
وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة 


بالاستثناء 


وقال المضارب: لا بل شرطت لي نصف الربح» فالقول لرب المال؛ لأنه ينكر 
استحقاق الربح» وإن أنكر الصحة؛ وعند أبي حنيفة سلك: القول للمسلم إليه؛ لأنه 
يدعى الصحة» وقد اتفقا على عق واحد, فكانا متفقين على الصحة ظاهراء بخلاف 
مسألة المضار به لأنه ليس بلازم, 


وفي عكسه: يعن فيما إذا ادعى المسلم إليه الأحل» وأنكره رب السلم.(البناية) لأنه ينكر إلخ: وهو زيادة 
الربح.(فتح القدير) نصف الربح إلخ: ووقع في بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة» وهي غلط؛ لأنه على 
هذا التقدير القول للمضارب» ولأن إنكاره الزيادة على ذلك التقدير لا على هذا. [فتح القدير 7//5؟1] 
وقد اتفقا: المتعاقدان» واختلفا في جوازه وفساده.(العناية) على عقد واحد: لأن السلم عقد واحد؛ إذ 
السلم الحال فاسد ليس بعقد آخر. [العناية ]۲۳۸/٦‏ 

بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة(البناية ])00/١١‏ إلخ: يعن أن عقد 
المضاربة إذا صح كان شركة» وإذا فسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحد» فإن مدعى الفساد يدعى 
إحارة» ومدعي الصحة يدعي الشركة» فكان اختلافهما في نوع العقد. بخلاف السلم في الحال» وهو ما 
يدعيه منكر الأحل» سلم فاسد لا عقد آخرء فلهذا يحنث به في بمينه: لا يسلم في شىء فقد اتفقا على 
عقد واحدء واختلفا في صحته وفساده» فالقول لمدعي الصحة. [فتح القدير ۲۳۹/۱] 

مسألة المضاربة: أي دل يتفقا فيها على عقد واحد؛ لأن الفاسد منه يكون إجارة. [الكفاية 110/5] 
لأنه إلخ: فرق آخر بين عقد السلم وعقد المضاربة باللزوم وعدمه» والأول فرق آخر باتحاد العقد وتعدده 
دل عليه قوله: وقد اتفقا على عقد واحد إلخ.(الكفاية) ليس بلازم إخ: أي لأن عقد المضاربة ليس بعقد 
لازم؛ لأن كل واحد من رب الال والمضارب يتمكن من فسخه بعد عقد المضاربة» وإذا كان غير لازم 
يرتفع العقد باحتلاف المتعاقدين» وإذا ارتفع العقد بالإنكار بقي دعوى المضارب في مال رب المال» 
والقول للمنكر» وهو رب الالء وأما السلم فعقد لازم» فبالاحتلاف لا يرتفع العقدء وإنما يرتفع العقد 
عند رفع المتعاقدين معاء فكان القول قول من يدعي الصحة. [الكفاية ۲۳۹/۰] 


باب السَّلم طرق 
فلا يدر الاحتلاف فيه» فبقي جرد دعوى استحقاق الربح» أما السلم فلازم» فصار 
الآ : أن من حرج كلامه تمتا فالقول لصاحبه بالاتفاق» وإن ره ووقع 


١ القاعدة‎ 


الاتفاق على عقد واحد» فالقول لمدعي الصحة عنده» وعندهما: ل وإن أنكر الصحة. 
قال: ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضاء ورقغة؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور 
لتسليم على ما ذكرناء وإن کان ثوب حرير لابد من بیان وزنه أيضا؛ لأنه مقصود 
فيه. ولا يجوز السلم في الجواهر» ولا في ار لأن آحادها تتفاوت تفاوتا ا 
وني صغار اللؤلؤ الي تباع وزنا يجوز السلم؛ لأنه مما يعلم بالوزن. ولا بأس بالسلم في 
لن الجر إذ سى مين معلوما؛ لأنه عددي متقارب» لا سيما إذا مى الملبن. 


فالقول لصاحبه: وهو مدعي الصحة.«البناية) بالاتفاق: لأن كلام المتعنت مردود.(البناية خصومة: أي من 
حيث الخصومة بأن ينكر ما يضره.(البناية) إذا بين: بعد ذكر الجنس والنوع والصفة. ورقعة: يقال: رقعة 
هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وثخانته. [الكفاية */.4؟] ما ذكرنا: أي عند قوله في أول الباب: وكذا 
في المذروعات. [البناية ١١/٦ه]‏ ثوب حرير: وهو المتخذ من الإبريسم. [العناية 40/5 ؟] 

لأنه[مع الطول والعرض] مقصود فيه[أي في الحرير]: لأن الحرير كلما حف وزنه ازدادت قيمته» وكذا 
الديياج؛ فإنه كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته. ولا يجوز إخ: العددي الذي يتفاوت آحاده في المالية كالجواهر 
واللآلي» والرمان والبطيخ» لا يجوز فيه السلم؛ لإفضائه إلى النزاعء وقي الذي لا يتفاوت آحاده كالجوز 
والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. [العناية 51/5 ؟] 

تتفاوت: أي في المالية؛ فإن الجوهرتين قد تتحدان ورتا ويختلفان قيمة باعتبارحسن اليئة.(فتح القدير) 
صغار اللؤلؤ: الي تدق للكحل والتداوي» فيجوز وزنا. [فتح القدير 41/5؟] ما يعلم بالوزن: فلا تفاوت 
في المالية. [العناية 41/5 ؟] ملبنا: ملبن كمنبر قالب الطين قاموس» فهو بكسر الباء .(رد امحتار) 

لأنه عددي إلخ: يعن إذا سمي اللبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسيراء فيكون ساقط الاعتبار» فيلحق 
بالعددي المتقار ا 41/1[ 


لخي باب السّلم 


قال قال: وكل ما أمكن ضبطٌ صفته ومعرفة مقداره: جاز السلم فيه؛ لأنه لا يفضي إلى 
النازعة» وما لا يضبط صِفبّه ولا يعرف مقداره: لا يجوز السلم فيه؛ لأنه دين» وبدون 
الرصف ييقى جھولا جهالة تف تفضي إلى المنازعة. ولا بأس بالسلم قي طست» 0000 
أو فر أو نحو ذلك إذا كان يعرّف؛ لاجتماع شرائط السلم وإن كان لا يعرف: 
فا پور فيه؛ لأنه دين مجهول. قال: وإن استصنع شيعا من ذلك بغير أجل: جاز 
استحسانا؛ الإجماع الثابت بالتعامل؛ وقي القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 


وكل ما أمكن إلخ: هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزئيات ما يجوزء وما لا يجوز والمقصود في الفقه معرفة 
المسائل الحزئية» فقدم الفروع» ثم يذكر ما هو الأصل» كذا في "العناية". ومعرفة مقداره: كالقطن» والكتان» 
والإبريسم» والنحاس» والتبر» والحديد» والرصاص» والصفر. جاز السلم: كما في الأجناس الأربعة من المكيلات» 
والموزونات» ا والعدديات المتقاربة. [البناية ]5//١١‏ نحو ذلك: كالكوز والقلنسوة وغيرهما. 

قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير".(البناية) وإن استصنع [الاستصناع طلب الصنعة] | اخ: و 
الاستصناع: وأن يجيء إنسان إلى صانع» فيقول: اصنع لي شيئا صورته كذاء وقدره كذا بكذا درهماء 
وسلم إليه جميع الدراهم» أو بعضهاء أو لا يسلم. [العناية 41/5 ؟] بغير أجل: ولا لم يضرب له أجل 
فليس بسلم. استحساناً: وجه الاستحسان أن النبي ليلا استصنع خائما ومنبراء ولأن المسلمين تعاملوه من 
لدن رسول الله كا إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجماع. [الكفاية 47/5 ؟] 

لأنه بيع المعدوم: وقد فى النبي علا عن بيع المعدوم «(الكفاية) لا عدة: وكان الحاكم الشهيد يقول: 
الاستصناع مواعدة» وإنما ينعقد العقد اطي إذا جاء به 5 عنه» ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهماء 
والصحيح عند الجمهور أنه بيع؛ لأن محمدا مش ماه شراء فقال: كان المستصنع إذا رآه بالخيار؛ لأنه اشترى 
مالم يره» وذكره فيه القياس والاستحسان» وفصل بين ما فيه تعامل» ويين ما لا تعامل فيه والمواعيد تجوز قياس 
واستحساناً في الكل. [الكفاية 47/5 ؟] 


باب السّلم ۲4١‏ 


والمعدوم قد يعتبر موجودا 58 والقعرد عليه العين, او العمل حي لو جاء به 
مفروغا عنه لا من صنعته ر من صنت قبل اشد ناله حان ولا يعن إلا 


و الصانع قبل أن يراه المستصنع: جاز وهذا كله هو الصحيح. 
رم 1 ر إذا رآه إن شاء أحذه» وإن شاء تركه؛ لأنه اشتر ى شیا ل يره» ولا خیار 
للصانع» كذا ذكره في "المبسوط"» وهو الأصح؛ لأنه باع مالم يره. وعن أي حنيفة رلك 


أن له الخيار أيضاء لأنه لا يمكنه تسايم المعقود عليه إلا بضرر, وهو قطع الصرم» وغيرة؛ 
وعن اي يو سف ملك ا الصانع» فلما ذكرناء وأما المستصنع؛ 


والمعدوم إل: هذا جواب عما يقال: کف ان یکن ا والمعدوم لا يصلح أن GS‏ 
الجواب: أن المعدوم قد يعتبر موجوداً حكماء أي من حيث الحكم كالناسي للتسمية عند الذبح» فإن التسمية 
ا المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما لتعامل الناس. [البناية ]11/١ ١‏ 

عليه إل: هذا جواب عما يقال: إنما يصح ذلك لو كان المعقود عليه هو العين الستصنع» وا معقود عليه هنا 
هو الصنع» فأحاب بأن المعقود عليه هو العين؛ لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفي لقول 
أبي سعيد البردعي» فإنه يقول: المعقود عليه هو العمل؛ لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العملء 
فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه زم والصوم فيه منزلة الآلة للعمل» ولكن الصحيح أن 
المعقود عليه هو العين» ويدل عليه قول المصنف بلك حن لو جاء به أي لو جاء الصانع الذي يعمل 
بالمستصنع حال كونه مفروغا عنه إل. [البناية ]11/١١‏ جاز: لأنه لو تعين لهما جاز بيعه قبل رؤيته.(البناية) 
وهذا كله إلخ: راجع إلى قوله: أنه يجوز بيعأ لا عدت والمعقود عليه العين دون العمل؛ وقوله: ولا يتعين إلا 
بالاختيار لما أن في كل واحد ا آخر.(الكفاية) وهو الأصح: بناء على جعله بيعا لا عدة.(العناية) 
مالم يره: وليس خيار الرؤية للبائع. الخيار أيضا: إن شاء فعل وإن شاء ترك. [العناية 4/5 ؟] 

إلا بضرر: أي بإتلاف شيء عين.(النهاية) وغيره: مثل إتلاف الخيط في حرزه. [البناية ]11/1١‏ 
فلما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولا حيار للصانع إلخ. [الكفاية 4/5 ؟] 


4 باب السّلم 
فلأن في إثبات الخيار له إضرارا فا لأنه رما لا يشتريه غيره .كثله. ولا يجوز فيما 

لا تعامل فيه للناس كالثياب؛ لعدم ور وفيما فيه تعامل إا يجوز إذا أمكن E‏ 
بالوصف» سکن اتساب ؛ وإغها قال: ا لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل 
يصير سلما عند أبي حنيفة سه حلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما 
بالاتفاق. هما: أن اللفظ حقيقة للاستصناع» فيحافظ على قضيته. ويُحمل الأجل على 


في الخلافية لفظ الاستصناع 
التعجيل» بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع فاسد» فيحمل على السلم الصحيح» 
ا وحواز السلم بإجماع لاشبهة في وق تعاملهم 
ا e‏ 
الاستصناع نوع شبهةٍ, كان الحمل على السلم أولى» والله أعلم. 


لا يشتريه إلخ: وقد لا يشتريه أصلاًء كما لو استصنع منبراً من يعظ الناس عليه فالقاضي لا يشتريه أصلاً.(النهاية) 
وإنها قال: في أول مسألة الاستصناع. (النهاية) لو ضرب الأجل إخ: المراد بضرب الأحل: ما ذكر 
على سبيل الاستمهال» أما المذكور على سبيل الاستعجال بأن قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يصير 
علي لأن ذكره حيئئذ للفراغ لا لتأخير المطالبة بالتسليم» ويحكى عن الهندواني أن ذكره المدة إن كان من 
قبل المستصنع فهو للاستعجال» فلا يصير به سلماء وإن كان من قبل الصانع فهو سلم؛ لأنه يذكره على 
شيل الأستميال .[العناية 44/5 ؟] يصير سلماً: فلا يجوز إلا بشرائط السلم. 

فيحافظ إخ: يعن أن العمل بحقيقة اللفظ واحب إلا إذا صرفه عن الحقيقة صارف» وذكر الأجل لا يصرفه 
عنها؛ أن ذكره قد يكون للاستعجال كما لو قال لخياط: خط هذا الثوب غل فيحمل على حقيقة 
الاستصناع. [الكفاية */45 ؟] يحمل الأجل إخ: لأن ذكر الأحل محتمل؛ فإنه يحتمل أن يكون للتعجيل 
ويحتمل أن يكون للاستهمال.(البناية) فيحمل: بدلالة الأحل اشا لتصرف العاقل ما أمكن. (البناية) 
لا شبهة فيه: لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. [البناية ]1٤/١١‏ نوع شبهة: لأن الشافعي كه ينكره. 


مسائل منثورة 4۳ 


مسائل منثورة 
قال: ويجوز بيع الكلب» والفهدء والسباع» العم وغير المعلم في ذلك سراي وعن 
أي يوسف رلل: ه: أنه لا يجوز بيع الكلب إلعقور؛ لأنه غير منتفع به. وقال الشافعي منك 
اا ا إن من سحت مور لخي ون لکلب" د 


أجرة الزانية 


والنجاسة تُشعر يموان الحل» وجواز ز بيع بشعر باعزازه فكان معفيا. . ولنا: "أنه عل مى عن 
بيع الكلب إلا كلب صِيدٍ أو ماشية"** ولأنه منتفع به حراسة واصطياداً فكان مالا 


مسائل منثورة [نثر الشيء نثرا رماه متفرقة]: المسائل الى تشذ عن الأبواب المتقدمة» فلم تذكر فيها إذا 
استدركت ميت مسائل منثورة» أي متفرقة عن أبوابما.[فتح القدير 40/5 ؟] والسباع: أي ذي ناب 
وذي مخلب. بيع الكلب: الذي لايقبل التعليم. [الكفاية /545؟1| حراسة: فإن كل كلب يحفظ بيت 
صاحبه؛ يمنع الأحانب عن الدخول . فيه» ويخبر عن الحاني بنباحه عليه» فساوى المعلم في الانتفاع. 

فكان مالا: يعن ماله ممل وکا متقوما» أما كونه مالاً؛ فلأن امال اسم لغير الآدمي خاق لنفعته المطلقة شرعاء 
وهذا كذلك» فكان مالا وأما أنه ملوك متقوم؛ فلأنه محرز مأذون شرعا في الانتفاع به» والملك يثبت بالإحراز 
بدار الإسلام» والتقوم بالتمول» وكلاهما مأذون فيه شرعا؛ إذ قد أذن الشرع في اقتناء كلب الماشية والصيد» 
وإذا كان كذلك جاز بيعه. [فتح القدير 4/5 ]١‏ مالا: منتفعا به حقيقة وشرعا. 


*روي من حديث أي هريرة» ومن حديث السائب بن يزيد ومن حديث عمر بن الخطاب فحديث أبي هريرة 
أخرجه ابن حبان في ' أصحيحه " في القسم الأول عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أي رباح عن 
أي هرر عن النبي بل قال: ماني وأ لكاب ركسي الام من الست | ال 99/4 ] 
**غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية 91/5] أخرج النسأي في "سننه" عن حماد بن سلمة عن أبِي الزبير عن 
جابر أن البي 4 فى عن ثن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن 
سلمة ليس هو بصحيح.[رقم: ٤٠٠١‏ باب الرحصة في ثمن كلب الصيد] تابعه عليه الحسن بن أي حعفر عند 
الدار قطن فرواه عن أبي الزبير عن جابر عن البي كت والحسن بن أبي جعفر وإن كان ضعيفاً عند البعض» إلا أنه 
لا يسقط عن درجة الاستشهاد والاعتبار فقد قال مسلم بن إبراهيم: كان من حيار الناس» فظهر أن الحديث صحيح ولیس 
يمنكر كما ظنه النسائي» ويؤيده ما أخرجه الدار قطي من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي رباح. [اعلاء السنن 4 ]475/١‏ 


4٤‏ مسائل منثورة 


فيجوز بيعه بخلاف الموام المؤذية؛ لأنه لا ينتفع بماء والحديث محمول على الابتداءء 


جواز البيع 


قلعا لهم عن الاقتنا ولا نُسَلْمُ نجاسة العين) وأو لادء اول دون البيع. 
قال: ولا يجوز بيع الخمر والخنزير اا فيه: "إن الذي - حرم شريّما حرم 


لقدوري يع أنه باطل 


بيعها وأكل ت ولأنه ليس مال في حَقنا وقد ذكرناه. رقال: وأهل الذمة في 
الاعات 5ا ؛ لقو له ع الحديث: "فأ أن مہ ما 
مه لمسلمين؛ ف ذلك يث علمهم 3 5" للمسلمين 


بخلاف اهوام [جمع هامة وفي "المغرب" المامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم (البناية)]: أي هوام 
الأرض كالخنافيس والعقارب والفأرة» والوزع» والقنافذ» والضب» وهوام البحر كالضفدع والسرطان. 
وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بماء وإن لم ينتفع لا يجوز. لا ينتفع يما: بل هى مضرة 
قطعا. [البناية ]11/١١‏ والحديث: جواب عن استدلال الشافعي بالحديث. [العناية 417/1١‏ ؟] 

محمول إخ: لأنه روي عن إبراهيم أنه قال: روي عنه عاي أنه رحص في ثمن كلب الصيد» فبذكر الرخصة 
تين انفساخ ما روي من النهي» وهذا لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب» وكانت الكلب فيهم تؤذي الصبيان 
والغرباء» فنهوا عن اقتنائهاء فشق ذلك عليهم» فأمروا بقتل الكلاب نموا عن بيعها تحقيقا للزجر عن العادة 
المألوفة» ثم رخص لحم بعد ذلك نمن ما يكون منتفعا به وهو كلب الصيد والحرث والماشية. 

ولا نسلم: جواب عن استدلاله بالمعقول بالمنع. [العناية 4/١١‏ ؟] دون البيع: كما في السرقين» فإنه عندنا 
يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعي: لا يجوز لأنه نمس العين يمنزلة القذرة» ولنا: أنه مال منتفع به عند 
الناس من غير نكير» وأما القذرة فلا ينتفع ما إلا إذا اختلط بالتراب» وحيتئذ جاز بيعها تبعاء كذا ذكره الإمام 
قاضي خان في شرح "الجامع الصغير".(النهاية) وقد ذكرناه: يعن في باب البيع الفاسد. [فتح القدير 48/5 ؟] 
ذلك الحديث: هذا الحديث لم يعرف. ما للمسلمين: أي يحل لهم ما يحل إِل. 

“أحرجه مسلم عن عبدال رحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عما يعصر من العنب» فقال ابن عباس إن 
رجلاً أهدى إلى البي 5 راوية خمر. فقال له رسول الله كت هل علمت أن الله حرم شريها؟ قال: ل 
قال: : فسار إنساناء فقال له رسول الله : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شربما حرم 
بيعها. قال: ففتح المزادة حن ذهب ما فيها.[رقم: ۷۹١٠ء‏ باب تحريم بيع الخمر] 


مسائل منثورة 40 


وعليهم ما على المسلمين".* ولأنهم مُكلفون محتاجون كالمسلمين. قال: إلا في الخمر 
والتنزير نخاصة؛ إن عَهم على الخمر كعقد السلم على العصيره وعقدهم على 
الخنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها م ونحن أمرنا بن نتركهم» 
ونا عدوم دل عليه قول عمر ذك: "لوهم يعهاء وخذوا العشر من أثهافها". 5 
قال: ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم على أب ضامن لك حَمسَمائَةٍ 


ما على المسلمين: أي يحرم عليهم ما يحرم إلخ. ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة في دارناء 
وإعطاء الجزية(فتح القدير 48/7 :])١‏ يعن بالمعاملات بالاتفاق محتاجون إلى ما تبقى به نفوسهم كالمسلمين» 
ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب» والكسوة» والسكن» ولا يحصل هذه الأشياء إلا .مباشرة الأسباب 
المشروعة» ومنها البيع» فيكون مشروعاً في حقهم كما في حق المسلمين. [العناية 48/5 1] 

كالمسلمين: حن أن الذمي إذا باع مكيلا أو موزونا بمكيل» أو موزون من جنسه متساوياً جازء ولا يجوز 
متفاضلا. [الكفاية 5/5 ؟]| دل عليه: أي على ما ذكرنا من أنا أمر نا إلخ.(البناية) و لو هم اخ: الخطاب إلى 
العمال» وكانوا يأحذون في الجزية الميتة» والخنزير والخمر» والمعن: اجعلوهم ولاة بيعهاء والتولية أن 
يجعل والياء كذا في "النهاية". ومن قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". |البناية ]۷٠/١١‏ 

على أن ضامن إلخ: صورة المسألة: أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم وهو لا يبيع إلا بألف 
وخمس مائة» والمشتري لا يرغب إلا بالألف» فيجيء آخرء ويقول لصاحب العبد: بع عبدك هذا من هذا 
الرجل بألف على أني ضامن لك حمس مائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العبد: بعت» ويكون قوله: 
بعت جوابا للكل» ولو ل يوجد إباء» ولا مساومة» ولكن إيجاب العبد بألف حصل عقيب ضمان الرجل ذلك 
كان بذلك استحساناء أما ضمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياسا واستحسانا. [الكفاية 49/5 ؟] 

0 أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف» ول يتقدم في هذا المعى إلا حديث معاذ, وهو في "كتاب 
الزكاة"» وحديث بريدة وهو في "كتاب السير". وليس فيهما ذلك. [نصب الراية 4/ه5] 

*رواه عبدالرزاق في "مصنفه" في البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن 
غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأعذون ابمزية من ا خمر فناشدهم ثلاث فقال له بلال: هم ليفعلون ذلك 
قال: فلا تفعلوا وأوهم يعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا نماما »٠۹٥/۸[‏ باب بيع الخمر] 


من الثمن سوى الألف» ففعل: فهو جائز» ويأحذ الألف من المشتري» والخمسمائة من 


البائع 


الضامن» وإن كان يفل من الثمن» جاز البيع بألف درهم» ولاشيء على الضمينء 
ا الزيادة ف اشن والمثمن جائرة عندناء وتلتحق بأصل لعقد خلافاً لزفر 
والشافعي ا؛ لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه 
عدلاًء أو خاسراء أو رابحاء م قد لا يستفيد الشتري بها شيئاً بأن زاد في الثمن وچو 
يساوي البيع بدوناء فيصح ا شتراطها على الأجنبي كبدل الخلع, لكن من شرطها المقابلة 
تسمية وصورة؛ اراس قري وج ريا فى ررد كل وجوتام مع 


والخمسمائة: بالألف واللام في المضاف دون المضاف إليه» وقيل: لا حلاف في امتناعه». وقال ابن 
عصفور: بعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جداء وقيل: إذا ورد مثل هذا ينبغي أن-لا يعتقد إضافة 
الخمسة بل الجر في المضاف إليه على حذف المضاف» أي الخمس خمس مائة. [العناية ]٠١۱-۲۰۰/۰‏ 

من الضامن: ثم إن كان الضامن بأمر المشتري كان له أن يحبس المبيع حن يأحذ الخمسمائة من الضامن؛ لأن 
البيع على المشتري صار بألف ومس مائة» وللمشتري أن يرابح على ألف وحخمس مائة» ولو كان بغير أمره» 
م تنبت الزيادة في حق الشتري» فليس للبائع حبس البيع على الخمسمائة, ويرابح على ألف.[فتح القدير 0/5٠5؟]‏ 
عدلا: بأن يكون الثمن مساوياً لقيمة امبيع.(البنية) خاسرا: بأن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع.(البناية) 
أو رابحا: بأن يكون الشمن زائداً على قيمة المبيع. [البناية ]۷۲/١١‏ 

كبدل الخلع: [فإنه قد صح شرطه على غير العاقد أعين غير المرأة]: أي فصار الفضل في ذلك كبدل الخلع 
في كونه لا يدحل في ملك المرأة في مقابلته شيء» فجاز اشتراطه على الأجنبي كهو. [العناية 43/5 ۲] 
شرطها المقابلة: بأن يتكلم المتكلم بلفظه من الثمن.[البناية ]۷۳/١١‏ تسمية: بأن يتكلم بلفظ من الثمن؛ 
وصورة بأن يكون المسمى بمقابلة البيع صورة» وإن لم يقابله من حيث لمعن لكون جميع المبيع حاصلا بالمزيد 
عليه» بخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يصح؛ لأا ليست زيادة في الثمن بل هو التزام مال مبتدأً 
فيكون بطريق الرشوة وهو حرام. [الكفاية ]١01/5‏ فيصح: فيه أنه لو كان حمس مائة ننا لتوجهت المطالبة يما 
على المشتريء إلا أن يقال: إن الزيادة ثابتة على المشتري بلا بدل» فيطلب من التزمه لا غير» كبدل الخلع. 
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قال: ومن اشترى جارية ول يقبضهاء حق زوجهاء فوطتها الزوج: فالنكاح جائز 
لوحود سبب الولاية وهو للك في الرقبة ل وعليه الهر؛ وهذا قبض؛ لأن 
وطء ازوج حصل بيط من جهته تقار ناه کا وان لم يطأها: فليس بقبض» 
والقياس: أن يصير قابضا؛ لأنه تعييب حكمي) يتور بالتعييب الحقيقي» وجه 
الاستحسان: أن في الحيقي اسيلا على لحل وه يصير قبا ولا كذلك الحكمي, 


و 8 6 1206 فغاب» ا في يد ۰ وأقام 8 المينة أنه 0 e‏ 
ا a‏ عند الما 


يه وف إعال حل ريه ر رن هو : بيع العبد 


قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".[البناية ]15/١١‏ فالنكاح جائز: وإنما جاز نكاحها قبل القبض» 
ولم يجز بيعها قبلهء لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح» وقي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل 
القبض والنكاح لا ينفسخ يملاك المعقود عليه أعين المرأة قبل القبض» ولأن القدرة على التسليم شرط في 
البيع» وذلك إنما يكون بعد القبض» وليس بشرط لصح النكاح» ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح» وترويج 
الآبقة يحوز. [فتح القدير 5/؟5؟] على الكمال: قيده بالكمال؛ لأنه لو ملك نصفها لا يملك الترويج. 
وهذا قبض: أي هذا الترويج الذي مع الوطء. 

فليس بقبض: أي جرد التزويج (العناية)» حى إذا هلكت فهو من مال البائع. [الكفاية ]١57/5‏ 
فابضا[أي بمجرد النكاح]: وهو رواية عن أبي يوسف يله حن إن هلكت بعد ذلك هلكت من مال 
المشتري. [العناية 51/5؟] لأنه[ترويج] تعييب حكمي: حى لو وجدها المشتري ذات زوج كان له أن 
يردهاء فيصير كالتعييب الحقيقي كقطع اليد» وفقيء العين. [البناية ]/4/١١‏ أن في الحقيقي: بأن اشترى 
جارية» وفقأ عينهاء أو قطع يدها.(النهاية) استيلاء: باتصال فعل منه إليه. [البناية 4/١١‏ ] 

كذلك الحكمي: فإنه عيب حكمي من طريق الحكم على معن أنه يقل رغبات الناس فيهماء وينتقص 
لأحله الثمن» وهو معن نقصان السعر. (النهاية) 


۲4۸ مسائل منثورة 


وأوفي الشمن؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقراره» فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا 


البائتع الملك ٠‏ البائع بذلك الوجه 
8 وإذا تعذر ا من المشتري يبيعه القاضي فيه» كالراهن إذا مات» والمشتري 


ا مات فلس ولي بض جلاف ما بعد لقب لأن حقه | ن مق به م 
ن فل شي مك لمشتري لأنه بدل حقهه وان نقص ينع هو أيضا. قال: فإن 
تمن العبد “ بعد 


کان المشترى اننين) حل لمر أن يدفع الثمن 5 


وأوفي الفمن: أي أو في البائع النمن.(النهاية) لأن ملك المشتري إل: إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة 
للبيع إذا كان لا يدري أين هو؛ لأن موضوع المسألة أن العبد في يد البائع» وقول الإنسان فيما في يده مقبول» 
لكن مع هذا يشترط إقامة البينة ليكون البيع بحجة بالغة» وهذه البينة لكشف الحال» وفي مثلها لا يشترط 
حضور الخصم وإئما وضع المسألة في المنقول؛ لأن القاضي لا يبيع العقار على الغائب. [الكفاية 151/5] 

ببيعه القاضي إل: ثم قيل: ينصب القاضي من يقبض العبد للمشتري» ثم يبيع؛ لأن بيع القاضي كبيع المشتري» وبيع 
الشتري قبل القبض لا يجوز فكذا بيع القاضي» وفيه نظر؛ لأن المشتري ليس له أن يقبضه قبل نقد الثمن» فكذا من 
يجعل وكيلا عنهء وقيل: لا ينصب؛ لأن ابيع ههنا ليس .عقصود» وإفا القصود النظر للبائع إحياء لحقه» والبيع يحصل في 
ضمن النظرء ويجوز أن ثبت الشيء حتماء ولا شت قصدا. [الكفاية 4/5 ]٠١‏ كالراهن إل: فإن المرتمن أحق 
بالمرهون يباع في دينه إن تعذر الاستيفاء. (العناية) والمشتري: فإن المبيع باع في ثمنه. [العناية /1517] 
لاف : ا أي قبض المشتري المبيع .(البناية) لأن حقه: أي حق 
البائع ل يبق متعلقا عالية العبد بل صار دينا في الذمة على المشتري» والبينة. لإثبات الدين على الغائب غير 
مقبولة عندنا.(النهاية) وإن نقص: أي إن نقص ثمن العبد من حق البائع د يتبع البائع المشتري يعي يرحع 
البائع بالنقصان إذا ظفر به. أن يدفع إ خ: الحاضر لا بملك قبض نصيبه إلا بنقد جميع الثمن بالاتفاق» فلو 
نقده اختلفوا في مواضع» الأول: هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب» عند أبي يوسف لا وعند أبي حنيفة 
ومحمد يجبر. والثاي: لو أنه قبل هل يجبر على تسليم نصيب الغائب للحاضرء عند أبي يوسف لا بل لا يقبض 
إلا نصيبه على وجه المهاياة» وعندهما: يجبر. والثالث: لوقبض ال حاضر العبد هل يرجع على الغائب يما نقده» 
عند أبي يوسف لا وعندهما يرجع. [فتح القدير 51/5 1] 


مسائل منثورة 4۹ 


ARRON‏ را 
ومحمد اء وقال أبويوسف يلكه: إذا دفع الحاضر لثمن كله لم يقبض إلا نصيبه) 
ركان متطاوعا با دی عن صا لأنه قضى دين غيره» غير أمرهء فلا يرحع عليه؛ 
وهو أجني عن نصيب صاحبه فلا يقبضه. ولهما: أنه مضطر فيه؛ لأنه لا يمكنه 
الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن؛ لأن البيع صفقة واحدة, وله حق الحبس ما بقي 


للبائع حبس المبيع 3 


شيء منه) لسار قير ردي وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه 


ولو بقى درهم الغائب 


إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمنَ من مال نفسه. قال: ومن 
1 شترى جارية بألفٍ مثقال ذهب وفضةٍ فهما نصفان؛ لأنه أضاف الثقال إليهما على 
السواء» فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية» وبمثله لو اشترى 


جارد بألف من الذهب والفضة يحب من الذهب مثاقيل, 

الآ ذآذآذآذزذؤزذزذزذزذزذزذزذزذز|ز| | ا مس مائة مثقال 

م يقبض إخ: أي يقبض نصيبه بطريق المهاياة.(النهاية) مضطر فيه: أي في دفع كل الثمن. [البناية ]۷٠/١١‏ 
كمعير الرهن: بأن أعار شيئاً ليرهنه فرهنه, ثم أفلس الراهن وهو المستعير» أو غاب فأفتكه المعير يرجع ما أدى 
من الدين على الراهن» وإن كان قضى دين الراهن بغير أمره؛ لأنه مضطر في القضاء؛ لأنه لا يتمكن من 
الانتفاع .ماله إلا بقضاء الدين» فكذلك ههنا. [الكفاية 4/5 ]۲٠‏ أن يرجع عليه: وقي نسخة: إليه أي الغائب. 
أن يستوني حقه إل: له أن يحبس المبيع عن الموكل إلى أن يعطيه جميع الثمن. [فتح القدير 55/5 ؟] 

كال وكيل: فإنه يرجع على الموكل ما أدى من الثمن. من مال نفسه: دون مال الموكل. [البناية ]71/١١‏ 
بألف مثقال إخ: قيل: وكان الواحب أن يقيد المصنف بالجودة أو الرداءة» أو الوسط؛ لأن الناس لا يتبايعون 
التبرء فلا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة» ولهذا قيده محمد يله بما في "الجامع الصغير"» وبيوع "الأصل" ويجوز 
أن يقال: تزكه لكونه معلوما من أول كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه.[العناية ]٠٠٠/١‏ وبمثله: هذا اللفظ في 
استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشاكتين صورة» ومختافتين حكماء وههنا كذلك.(النهايع 


۲0٠‏ مسائل منثورة 
ومن الفضة دراهم وزن سبعد؛ لأنه أضاف الألف إليهماء فينصرف إلى الوزن 
لمعهود في كل واحد منهما. قال: ومن له على آخر عشرةٌ دراه جيادء فقضاه 
زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقهاء أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد جلا. وقال 
أبويوسف بلاء: يرد مثل زيوفه» ويرجع E‏ لأن حقه في الوصف مرعي کهو 
في الأصلء ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة 


لوصف على المديون 


جنسهه فوجب الصير إلى ما قلنا 00 أله من جنس حقهه حن لو تجوز به فيما لا يجوز 
الاستبدال جاز» يقع به الاستيفائ» ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا 9 تداركها 
بإيجاب ضمافا؛ لما ذكرناء وكذا بإيجاب ضمان الأصل؛ 


ومن الفضة دراهم: يعني كل عشرة من الدراهم وزن سبعة من الثاقيل. [البناية ]71/١١‏ المعهود: وهو 
وزن السبعة المثقال. فقضاه زير فا: درهم زيف أي رديء» وهو من الوصف بالمصدر. 

عند أي حنيفة ومحمد جا: يعن يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شيء. [البناية ]۷۸/١١‏ 
لأن حقه إل: أي لأن حق رب الدين في وصف الدين من حيث الحودة واحب الرعاية كحق ذلك في الأصل 
من حيث القدر» فلو كان المقبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه في المطالبة بقدر النقصان» فكذلك إذا كان 
دون حقه وصفاً إلا أنه يتعذر ذلك؛ لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين المقبوض إذا كان قائماء 
ومثله إن كان مستهلكا؛ لأن مثل الشيء يحكى عنه.(النهاية) ضمان الوصف: الذي هو الجودة. 

إلى ما قلنا: من أنه يرد مثل إخ. فيما لا يجوز إخ: وإغا عين ذلك؛ لأن غير ذلك لا يكون دليلاً حي إنه 
لو كان عليه دين في غير موضع الصرف والسلم جاز أن يستبدله بالثياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس 
من جنس حقه» وفي الصرف والسلم لا يجوز الاستبدال» فلو لم يكن الزيوف من جنس حقه لكان 
استبدالاً في الصرف والسلم. [النهاية] الاستبدال: كالصرف والسلم. [العناية 57/5؟] 

جاز: وما جاز إلا لأنه م يعتبر استبدالاً بل نفس الحق. [فتح القدير "/15”7] لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه 
لا قيمة له عند المقابلة بجنسه. [البناية ۷۹/۱۱] 


مسائل منثورة 9 


لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. قال: وإذا أفرخ طير في أرض رحل فهو لن 
أحذه» وكذا إذا باض فيهاء 0 إذا تدس فيها ظي؛ لأنه ري 1 
ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة» والصيد من أخحذه؛ وكذا البيض؛ لأنه أصل 
الصيد, ولمذا يجب الجزاء على الحرم بكسره أو شيه» وصاحب الأرض لم يعد 
أرضه لذلك» فصار كنصب شبكة للجفاف» وكما إذا دخل الصيد داره» 


لأنه إيجاب إل: أي لأن الضمون حيئذ هو الأصل» والفرض أنه من حيث الأصل مستوف» فإيجاب 
الضمان باعتباره إيجاب عليه له. [العناية 55/5؟] عليه: ويهذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولى؛ 
وضمان المرهون على الراهن وإن كان ملكا له؛ لأن ذلك ضمان ملكه عليه لا له» بل للغرم» وهذا ضمان 
ملكه عليه له ولا نظير له. فإن قيل: إيجاب الضمان له عليه إنما يكون متنعا لعدم الفائدة» وهنا اشتمل على 
فائدة وصوله إلى حقه وهو الحودة» ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لا يصح لعدم الفائدة» وكذا يجوز لرب 
الال أن يشتري مال المضاربة من المضارب .ما فيه من الفائدة. قلنا: اا ا لأن الجودة 
ع لرام لأا وصف اء فنقض قبض أصل الدراهم لاسترداد الجودة جعل ما هو الأصل تبعاً لتبعه» وهذا 
| نقض الموضوع) وقلب المعقول» بخلاف المستشهد به؛ لأنه ليس فيه ذلك. [الكفاية /ه؟-لاه ؟| 
إذا تكدس[أي دحل في الكناس وهو موضعه] : وني بعض النسخ تكسر أي وقع فيهاء فتكسر» ويحترز عما 
لو كسره رجحل فيهاء فإنه لذلك الرجل لا للآحذء ولا يختص بصاحب الأرض. إفتح القدير 01/5؟] 
لأنه: أي لأن كل واحد من الفرخ والبيض الظي.(الناية) وإن كان يؤخذ إلخ: كونه يؤحذ بغير حيلة لا يخرجه 
عن الصيدية كصيد انكسر رجله بأرض إنسان» فإنه للآخذ دون صاحب الأرض. [العناية 51/5 ؟] 
لأنه أصل الصيد: فحكمه حكم الصيد. وصاحب الأرض إخ: E‏ فهو لمن 
أحذه أي إنما يكون للآخذ إذا م يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها بكرا ليسقط فيهاء أر 
أعد مكانا للفراخ ليأحذهاء فإن كان أعدها لذلك لا يملكها الآحذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا 
حكما كمن نصب شبكة ليجففهاء فتعلق يما صيد فهو لمن أخذه لا لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يعدها الآن 
للآحذ. [فتخ القدير ]١517/5‏ إذا دخل إ: ولم يعلمه» فأغلق بابه» فهو لمن أحذه» وإن علم به وأغلق 
الباب عليه؛ أو سد الكوة كان لصاحب الدار. [فتح القدير 01/5 ؟] 


YoY‏ مسائل منثورة 
أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه: ل يكن له ما لم يكفه» أو كان مستعدا 
كالشج النابت فيه و الت اب المجتمع ف أرضه بج يان الماء. و الله أعلم. 
ر بت فيه والترار فت ا علم 


م يكن له: أي لم يكن لصاحب الثياب ما لم يكفه» أي مالم يضم صاحب الثياب ثيابه فهو لمن أحذه» 
وإذا كان كفه فهو له دون غيره. أو كان مستعدا[بأن تيأ له وبسط ثوبه لذلك] له [أي للنثار] : إما 
معطوف على قوله: لم يكفه بتقدير حرف النفي» أي ما كان مستعداً له» وإما معطوف على محذوف بعد 
قوله: ما لم يكفه» أي إذا كان كفه» أو كان مستعدا له كان له أي للكاف» أو للمستعد» كذا في "النهاية". 
بخلاف ما إذا إلخ: فهو لصاحب الأرض. [فتح القدير "/151] 
من أنزاله: أي من زيادات الأرض أي ما ينبت فيهاء والأتزال جمع نزل» وهو الزيادة» وذكر الضمير؛ وهو 
عائد إلى الأرض وهي مؤنثة لأنه على تأويل المكان. [فتح القدير 101/5] فيملكه إل: لأن الأصل لا يحصل 
في مطلق المواضع» مطلق الأغذية بل لغذاء حاص» ومكان خحاص» فإذا عسل في أرضه على أنه من نبات ذلك 
الأرض كالشجر.«النهاية) كالشجر النابت: فهو لصاحب الأرض. والتراب: فهو لصاحب الأرض. 


كتاب الصرف or‏ 


كتاب الصرف 


قال: الصرف: هو البيع إذاكان كل واحد من عرَضِيه من جنس الأهانء سمي 
تم إلى النقل في بدليّه من يد إلى يل والصرف: هو النقل والردٌ لغت أو لأنه 
ل طب مه إلا زا إذ لايع بيد والصرف؛ هو الزيادة لغة» كذا قاله 
الخليل» ومنه ميت العبادة النافلة صرفا. قال: فإن باع فضة بفضة» أو ذهبا 
ذهب: لا يجوز إلا مثلاً بمثل وإن احتلفت في الجودة والضياغة؛ 


كتاب الصرف: أخر من أنواع كتاب البيوع؛ لأن الصرف بيع الأثمان» والثمن في البياعات يجري بجرى الوصف» 
ولا كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» فقدم ما هو أكثر وجودا. الصرف هو البيع إل: هذا قول القدوري» وإنما 
قال: من جنس الأمانء ولم يقتصر على قوله: بيع فمن ليدخل بيع الصوغ بالمصوغ أو بالتقده فإن للصوغ بسبب 
ما اتصل من الصنعة م بيق هنأ صرحأ وذا يتعين في العقدء ومع ذلك بیعه صرف. [فتح القدير 53-75/5؟] 

من جدس الأعان]الثمن عند العرب ما يكون 5 في الذمة كذا قاله الفراء (الكفاية ])٠١۸/١‏ : وأقسام بيع 
الصرف ثلاثة: بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة: وبيع أحدهما بالآحر» وشروطه على الإجمال التقابض قبل 
لافتراق بدناء وأن لا يكون فيه خيار ولا أحل. والصرف هو النقل إل: قال الله تعال: ل انصرفوا صرف الله 
ليوك [الكفاية ]۲١۸/١‏ لا يطلب إل: يعن لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلهما من المودة 
والصياغة؛ إذ النقود لا ينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها نما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوب, فلو لم يطلب به 
الزيادة والعين حاصلة في يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: 
ليم وإذ إذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى صرفا. [العناية 9/5ه؟] 

ومنه: أي من كون الصرف هو الزيادة لغة.العناية) بعيت: في قوله يك "من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله 
منه ضرفا ولا عدلا"» أي لا نفلا ولا فرضا. .(فتح القدير) صرفا: : لأنها زائدة على الفرائض. [البناية ]۸٠/١١‏ 
إلا مغلا بمثل: يعن في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو باعهما محازفة» ولم يعلم كميتهماء وكانا فى نفس 
الأمر متساويين لم يجزء ولو وزنا في مجلس» فظهرا متساويين يجوز. [فتح القدير ]١04/5‏ في الهودة: بأن يكون 
أحدهما أجود من الآخر في ذاته.(البناية) والضياغة: بأن يكون أحدهما أحسن صياغة من الآخر. [البناية ]۸٣/١ ١‏ 


56 كتاب الصرف 


لقوله #: "الذهب بالذهب مغلا عثل 57 بوزن e‏ افا ربا“ 
الحديث» وقال علكل: "جيدها ورديئها سواء'.”” وقد ذكرناه في البيوع. قال: 
ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق؛ لما رويناء ولقول عمر ذه: وإن استنظرك 
أن يدحل بیته فلا تُنظره" ** ولأنه لابد من قبض أحدهما ليخوج العقدُ عن الكالى 
بالكالى» ثم لابد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة» فلا يتحقق الرباء 


الذهب: انتصابه بالعامل المقدر» أي بيعواء والأولى حيث كان الذهب مرفوعاً في الحديث أن يجعل عامله متعلق 
امجرور, أي الذهب يباع بالذهب مثلاً ثل. [فتح القدير ]۲٠١/١‏ مفلاً بمفل: أي في القدر لا في الصفة:(العناية 
جيدها ورديئها: أي الأموال الربوية.(البناية) سواء: في حرمة الزيادة.(البناية) في البيوع: أي في كتاب البيوع 
في باب الربا. [العناية ]7١70/5‏ قبض العوضين: يعن لبقاء العقد على ما سيجيء. لا روينا: هو ما روي قبيله: 
يدا يد. [الكفاية ]۲٠١/١‏ وإن استنظرك إخ: يخاطب به أحد عاقدي الصرف يعنٍ إن سألك صاحبك أن 
يدخل بيته لإخراج بدل الصرف فلا تمهله. [البناية ]۸٤/١١‏ الكالى بالكالى: أي النسيئة بالنسيئة.(البناية) 
فلا يتحقق الربا[قيل: هو منصوب بحواب النفي وهو قوله: ثم لابد (العناية 71/5؟) أي للتقدم مزية على 
النسيئة» فيتحقق الفضل في أحد العوضين» وهو الربا. [فتح القدير 51/5؟] 

*الحديث تقدم في الربا. [نصب الراية 05/4] أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت قال: 
قال رسول الله و:"الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح 
بالملح, > مثلا عثل سواء بسواء يدا بيده فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا کان يدا 

يد.[رقم: ٠١۸۷‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 

ت ا حديث أبي سعيد المتقدم في الحديث الأول. [نصب الراية ]۳۷/٤‏ أخرج مسلم 
في "صحيحه' عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسو ل: الله كل قال: "نج ميقو الذهب بالذهب إلا مثلا 
كثل» ولا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلامثل» ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
منها غائباً بناجز". [رقم: 64 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 
رواه مالك في "الموطأً" عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: "لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثالا عثل» ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدههنا غائب والآحر ناحز» وإن استنظرك أن یلج بيته 
فلا تنظره إلا يدأ بيد» هات وهات إن أحشى عليكم الربا '.إرقم: ۰٥۸۲‏ ل را 


كتاب الصرف 00 


ولأن أحدهما يس بأل من الآحر» فوجب قبضهما سواء كانا يتعينان كالصو غ» أو 
لا يتعينان كالمضروبء أو يتعين أحدهماء ولا يتعين الآخر؛ لإطلاق ما روينا. ولأنه إن كان 
يتعين» ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه غناً حلقة» فيُشترط قبضه؛ اعتبارً للشبهة في الربء 
والمراد منه الافتراق بالأبدان» حي لو ذهبا عن ابحلس بمشيان معا في جهة واحلة» أو ناما 


من الافتراق 


في الحلس» أو أغمي عليهما: لا يبطل الصرف؛ لقول ابن عمر ظكفا: 'وإن وثب من سطح 
فب موه "* وكذا التب ما ذكرناه في قبض رأس مال السلمء بخلاف خيار المخيرة؛ 


تفرق الأبد 
فو جب قبضهما: وإلا يلزم اوت بلا مرحح. كالمضروب: الدراهم والدنانير. ما روينا: وهو قوله 
ل الذهب بالذهب مقثلة لي 8 ۸/۱۱ 3 إن كان 3 د عما يقال: بيع 
بالتعيين. [العناية ]1١1/7‏ ففيه شبهة إل: والشهبة في الحرمات ملحقة بالحقيقة.(الكفاية) 
بمشيان معا إل: قيد يمما؛ لأنهما لو مشيا في جهتين مختلفين بيبطل الصرف لوجود الافتراق بالأبدان. 
[البناية ]85/١١‏ أو ناما إلح: أو طال قعودهما. [فتح القدير ]۲٠۲/١‏ فثب معه: ليس المراد منه 
الإطلاق في الوثبة المهلكة بل هو مبالغة في ترك الافتراق بالأبدان قبل القبض.(الكفاية) و كذا: أي المعتبر 
تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. [الكفاية 577/5] 
في قبض إل: فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. بخلاف خيار إلخ: يرتبط بقوله: لا يبطل الصرف» يعي أا لو 
قامت عن المحلس قبل الاختيار» أو مشت مع زوجها في جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه يبطل بالإعراض؛ 
إذ التخيير تمليك» فیبطل .ما يدل على الرد» والقيام دليله. وعن محمد في رواية أخرى أنه جعل الصرف 
يمنزلة خيار المخيرة حي قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن المحلس» كذا في "الذحيرة"» كذا قيل. 
غریب جدا. [نصب الراية 55/4] وعن أبي جبلة قال: سألت عبدالله بن عمر فقلت: إنا نقدم أرض الشام 
ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الخفاف الكاسدة» فنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف» فقال: 
لا تفعل ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقه حي تستوفي وإن وثُب من سطح فثب 
معه» وفيه دليل رجوعه عن جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس ذم [مبسوط السرحسي 4/4 ]١‏ 


۲٥٦‏ كتاب الصرف 


لأنه يبطل بالإعراض فيه. وإن باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل؛ لعدم ابحانسة» ووحب 
لتقابض؛ لقوله ع850: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".* فإن افترقا في الصرف قبل 


المتعاقدان 
فبض العو ضين» أو أحلرههما: بطل 5 5 الشرط وهو القبض؛ ولهذا. له يضح 
شرط الخيار فيه ولا الأجل؛ لان ادم للا ييفى القبض ا وباشاني يفوت 
القبض الستحق» إلا إذا أسقط ب في خلس فيعود إلى الجواز؛ لار قاعه قبل تقر ره 


يبطل بالإعراض: .وني نسخة: بالإعراض فيه. ربا: أي حرام بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم» 
وقوله: هاء بوزن باع أي حذ ومنه هاؤم اقرؤا كتابيه» أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: ها 
فيتقابضان. [الكفاية ]١77/5‏ فإن افترقا: يتعلق بقوله: ولابد من قبض العوضين.(العناية) ولهذا: أي لأن 
الافتراق بلا قبض مبطل. [العناية 177/5] لا يصح إلخ: بأن قال: اشتريت هذه الدنانير بمذه الدراهم 
على أن بالخيار ثلاثة أيام» وكذلك الأحل.(النهاية) 
شرط الخيار فيه: وقيد بشرط الخيار؛ لأن خيار العيب والرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود. 
إلا أن خيار الرؤية لا يثبت إلا في العين لا الدين؛ لأنه لا فائدة في رده بالخيار؛ إذ العقد لا ينفسخ بردي 
ونما يرجع .كثله. [العناية 577//5؟] مستحقا: لأن الخيار يمنع الملك. [البناية ]۸۸/١١‏ 
يفوت ع والفرق بين العبارتين أن في الخيار يتأخر القبض إلى زمان سقوطه» فلم يكن في الحال 
يجنا وقي الأحل ذكر في العقد ما ينافي القبض» وذكر منافي الشيء مفوت له كذا قيل؛ وكأنه 
راحع إلى أن في الأول استحقاق القبض فائت» وقي الثاني القبض المستحق شرعا فائت. [العناية /۲۹۳] 
إلا إذا أسقط إلخ: استثناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستازم لبطلان 
ما فيه شرط الخيار, ولم يذكر إسقاط الأجل؛ لأنه لو سلم في الجلس بإسقاط الأجل يجوزء وإن ل يوجد 
الإسقاط ذكرا ا» كذا في"النهاية". في المجلس: يعي منهما إن كان الخيار هماء أو من له ذلك. [العناية 151/5] 
قبل تقرره: الفساد وهو يكون بتبدل المجلس. 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 51-55/4] أخرج البخاري في "صحيحه" عن مالك بن اوس 
بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب ما يخبر عن رسول الله و "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاي والبر بالير إلا 
هاء وهاءء والتمر بالتمر إلا هاء هاءء والشعير بالشعير إلا هاء هاء". [رقم: 2517 باب ما يذكر في بيع الطعام] 


كتاب الصرف Yo‏ 


وفيد حلاف زفر بطل قال: رلا جوز التصرف ف قن الصرف قبل قبضه» حن لو باع 
با أبعثرة دراه ول يقبض العشرة حن ا شترى يما ثوبا: فالبيع قي الثم وب فاسد؛ لأن 


القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى» ولي تمويزه فر وكان ينغي أن جوز العقد في 
في العشرة 


الثوب» كما نقل عن زفر طلم أن الدراهم 7 نتعين) فينصرف, العقد إلى مطلقهاء 

ولكنا نقول: الثمن في باب الصرف مبيع؛ لأن البيع لابد له من ولا شيء سوى 

لثمنين» فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز 

ويس من ضرورة كونه مبيعًا أن يكون متعينا» كما في السلم فيه. قال: ويجوز بيع الذهب 

بالفضة مجازفة؛ لأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في الجلس؛ 
لاحتلاف الجنس 5 


خلاف زفر ملك: فإنه قال: لا يعود جائزا. التصرف: مبة أو صلقة أو بيع. حقا لله تعالى: لأن الربا 
حرام حقا له تعالى.(النهاية) عن زفر ملكه: وإنما قال عن زفر؛ لأن ظاهر من مذهبه كمذهب أصحابنا 
الثلاثة. [البناية ]۸۸/١١‏ إلى مطلقها: أي مطلق الدراهم» وإن اشترى الثوب ولم يضف إلى بدل الصرف 
يجوز فكذلك إذا أضاف؛ لأا لا تتعين» وإن كانت مشاراً إليهاء فكانت الإضافة والإطلاق سواء.(النهاية) 
ولا شيء إل: يعن أن عقد الصرف عقد بيع؛ لأنه مبادلة مال .مال» ولذا لو حلف لا يبيع» فيصارف يحنثء 
والبيع ما يشتمل على مبيع ونمن» ولیس كل من بدليه أولى» بأن يجعل مبيعا فجعل كل مبيعاً من وجه» ونا من 
وجه ضرورة انعقاد الببع» وإن كان كل هنا حقيقة كبيع العرض بالعرض اعتير کل ثمناً من وجه؛ وإن كان مبيعا 
حقيقة» فلو جاز الاستبدال به من حيث إنه ثمن» فلا جوز من حيث إنه مثمن؛ فلا يجوز بالشك.(النهاية) 

من ضرورة إخ: جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيعًا لكان متعينا؛ لأن البيع متعين» قلنا: المسلم 
فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واجب في الذمة غير عين» إلا أن شبهة كونه متعينا قد ظهرت في 
لشوب حن حصل به تقدير الشمنء وإن لم يكن متعيناً في نفسه.(النهاية) مجازفة: وكذا سائر الأموال 
الربوية» بخلاف جنسها كالحنطة والشعير.(فتح القدير) فيه: أي في بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين 
مختلفين.(فتح القدير) في المجلس: المراد بالمجلس: ما قبل الافتراق» فعبر بابحلس عنه. [فتح القدير 55/5؟] 


4ه" كتاب الصرف 


ما ذكرناء بخلاف يبع بجنسه بحازفة؛ لما فيه من احتمال الربا. قال: ومن باع جازية 


ها گن مال فضة» وف عنقا مق غضة قبي قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة» ونقد 
من الثمن الف مثقال» * ثم افترقا: فالذى تقد عن الفضة؛ لأن قبضَ حصة الطوق واحب 
قبل الافتراق 


ف املس گنه به بدل الصرف: والظاهر منه الاتيان بالواحب. وكذا لو اشتراها بألفي 
مثقال: ألف نسنيئة» وألف نقد, فالنقد ثمن الطوق؛ لأن الأجل باطل في الصرف جائر في 
بيع الحارية والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر بمنهماء وكذلك لو باع سيفا مُحَلَى 
عائة درهم وحليتة خمسون؛ فدفع من الثمن خمسين: جاز البيع» وكان المقبوض حصة 
الفضة وإن ل ييين ذلك؛ لما بينا. وكذلك إن قال: حذ هذه الخمسين من ثمنهما؛ 


لا ذكرنا: أي من الحديث والمعقول.(الكفاية) احتمال الربا: وإن كانا متساوين في الوزن في الواقع؛ لأن 
العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحته؛ لأن الفضل حينئذ موهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحقق. (العناية) 
قال: أي محمد مله في اللجامع الصغير". .[البناية ]۸۹/١١‏ ومن باع جارية إل: اجمع بين النقود وغيرها في 
البيع لا يخرج النقود عن كوفا صرفاً ما يقابلها من الثمن.(العناي» حصة الطوق: حقا للشرع؛ لكونه 
بدل الصرف وقبض ثمن الحارية ليس بواحب. [العناية ٠٠/٦‏ ؟] 
والظاهر منه: لأن من حال البائع المسلم أن يؤدي الواحب. لو اشتراها إلخ: ولو اشتراها بألفي مثقال فضة 
نسيئة فسد في الكل عند أي حنيفة يك وأما الطوق فلفوات التقابض» وأما في الأمة فلأن اللفسد مقارن العقد 
وقد تقرر في الكل معن من حيث أن قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي» وعندهما لا يفسد في الأمة؛ 
لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد عندهماء أما لو اشتراها بألفي مثقال» ول ينقد من الثمن شيئاً حن افترقا بطل في 
الطوق دون الحارية بالإجماع؛ لأن الفساد في الطوق طارئ فلا يتعدى إلى الأمة. [الكفاية 175-1778/5] 
خليته: أي الخمسون نمن الحلية. فدفع: ساكتا عنهما. جاز البيع: لحمل أمور المسلمين على الصلاح. 
لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن قبض حصة الطوق إلخ.(الكفاية) وكذلك إخ: بخلاف ما لو صرح فقال: 
خذ هذه الألف من نمن الجارية» فإن الظاهر حينئذ عارضة التصريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل في 
الطوق كما إذا ل يقبضه. [فتح القدير 75/5؟] 


كتاب الصرف 10۹ 


لأن الاثنين قد :يراد بذكرهما الواحد, قال الله تعالى: يخر ج منهما الولو 
والمرجان» والمراد: أحدماء فيحمل عليه لظاهر حاله. فان لم يتقابضا حى 
افترقا: بطل العقد ف الحلية؛ لأنه صرف فيهاء وكذا في السيف إن كان 
لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضررء ولهذا لا يجوز إفرادُه 
بالبيع كالجذع في السقف» وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز ابيع في 
السو 7 

السيف» و بطل ف الحلية؛ لأنه أمكن إفر اده بالبيع» فصار- كالطوق و الجار ية 
وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد ھا فی 


بذكرها الواحد: يازا عند قيام الدليل هنا.(البناية) يخرج منهما إلخ: أي من البحرين العذب والملح, 
والمراد أحدهما؛ إذ اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح دون العذب؛ لما أن العذب والملح يلتقيان» فيكون 
العذب كاللقاح للملح.(البناية) فيحمل: أي قوله: خذ هذه الخمسين من ثمُنهما عليه أي على أحدهما 
وهو الطوق بظاهر حاله أي حال المسلم أنه لا يباشر إلا على وجه الحواز. [البناية ]41/١١‏ 

فإن لم يتقابضا: أي في الصورتين حى افترقا بطل في حصة الطوق والحلية؛ لأنه صرف فيهاء ويصح في 
الجارية» وأما السيف فإن كانت الحلية لم تتخلص إل» ولقد وقع الإفراط في تصوير المسألة حيث جعل 


تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا 
بيع نقد من غيره بنقد من جنس لابد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه. [فتح القدير */177] 

لا يتخلص: السيف حلص فلانا نجاه مخلص. ولهذا: أي لأحل عدم إمكان تسليمه إلا بضرر.(البناية) 
كالجذع فى السقف: أي كما لا يجوز إفراد بيع الجذع في السقف؛ لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر 
ظاهر. [البناية ]4۲/١١‏ واجارية: أي كالجارية الي في عنقها طوق. وهذا: أي الجواب في المسألتين إذا إلح. 
وهذا إذا كانت إلخ: تعميم للكلام لأن فرض المسألة أن الحلية خمسون» والثمن مائة» فكان ذكره مستغئي 
عنه لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الآخر. [العناية [۲۹۷-۲٠٠/١‏ المفردة: فالفضة بالفضة والباقي بالباقي. 
أزيد ما فيه: أي في السيف أي من فضة الحلية الى في السيف. [البناية ]17/١١‏ 


5" كتاب الصرف 


فان كانت مثله أ و أقل من أولا يدري لا يجوز ابيع للربء أو احالف وجهة الصحة 


ا وجهة ت الفساد من وجهين» فترجحت. اقال: 00 3 إناء فضة) 9 افترقا» وقد 


بفضة أو بذهى العاقدانر 


کا اللإنا 
قيض بعض كنه: | بطل اليم فيا م قض؛ وصح فبما قض و ن الإناء مشتر مشت رکا پنما؛ 


لأنه صرف كله فصح فيما وجا شرطه» وبطل فما لم بوحدء واقساڈ طاری ل 


E. 
معن 3 يطل باكر لي اياي قال: ولو استحق بعض الإناء: فا مشتري بالخيار‎ 
إن شاء أذ الباقي بحصته. وإن شاء ردَّه؛ لأن الشركة عيب في الإناء» ومن باع قطعة‎ 


ثقرة ثم استحق تى بعضها: أذ ما بقي بحصته ولا حيار له؛ لأنه لا يضره التبعيض. 


فإن كانت مثله: هو غيرجائز؛ لأنه ربا؛ لأن الفضل ربا.(العناية) أو لاحتماله: أي فيما لايدري» أي 
فيما إذا كانت مثله» أو أقل منه. [الكفاية ]۲٠٠/١‏ وجهة الصحة إله: جواب عن قول زفر فيما 
لايدري بأن الأصل هو الجواز» والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض» فإن لم يعلم به حكم يحوازه؛ 
والجواب أن ما لا يدري يجوز في الواقع أن يكون مثلاء وأن يكون أقل» وأن يكون زائداء فإن كان زائدا 
حاز» وإلا فسد» فتعددت جهة الفساد» فترجحت. |العناية “۷/٦‏ 00 

وكان الإناء إخ: ولا يقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشتري» فينبغي فينبغى أن يتخير؛ لأن التفريق من جهة 
الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين› ا الشركة وقعت بصنعه» وهو 
الافتراق قبل نقد كل الثمن. [الكفاية ]۲٠۸-۲٠۷/١‏ صرف كله: بهذا يحترز عن جارية في عنقها 
طوق» وسيف محلى .مائة درهم» فإنه بيع وصرف» ففيهما الحكم من حيث الدليل.(النهاية) 

والفساد طارئ: فصار كما إذا باع عبدين» ومات أحدهما قبل القبضء فإن البيع ييقى في الباقي» وييطل في المالك. 
ثم يبطل إ: بناء على ما هو المختار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء على الصحة لا شرط 
الانعقاد على وجه الصحة في الكل. إفتح القدير 717/1؟1] ولو استحق: في هذه المسألة.(العناية) 
فالمشتري بالخيار: بخلاف ما مر؛ لأن الشركة فيه وقعت بصنعته.(البناية) في الإناء: والإناء ينتقص 
بالتبعيض. [البناية ]97/١١‏ نقرة: المراد بالنقرة: قطعة فضة مذابة. [العناية /71؟] التبعيض: فالشركة فيها 
ليست بعيب بخلاف الإناء. 


كتاب الصرف 5" 


قال: ومن باع در مين ودارا بدرهم» ودينارين: جاز البيي aS‏ 


بخلافه» وقال زفر والشافعي جا لا يجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير, 9 
حنطة بكري حنطة وكرّي شعير. لهما: أن في الصرف إلى حلاف الجنس تغييرٌ تصرفه؛ 
أنه ابل الحملة بالجملة» ومن قضيته الانقسامٌ على الشيوع لا على التعيين والتفيسير 
لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف» كما إذا اشتر ی لبا بعشرة وثويا بعشرة ثم باعهما 
رة : لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب» وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم 
ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف ومس مائة : لا يجوز في المشتري 
بألف وإن أمكن تصيحيحه بصرف الألف إليف وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غير 


جاز البيع: تصحيحا للعقد.(العناية) بخلافه: فيعتبر الدرهمان بالدينارين» والدرهم بالدينار. [فتح القدير 171/5] 
وعلى هذا [أي يصح عندنا خلافا لهما] الخلاف إل: والأصل أن الأموال الربوية المختلفة لجنس إذا اشتمل 
عليها الصفقة» وكان في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة فيصرف كل جنس منهما إلى لاف جنسها عند 
لعلماء الثلاثة حلافاً هما. [العناية 71/5؟] ومن قضيته[أي المقابلة على تأويل التقابل] إل: بأن ينقسم كل 
بدل من هذا الجانب على البدلين من ذلك الجانب» وكذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من هذا 
الجانب» وم وجبت المقابلة هكذا جاء التفاضل ضرورة» إذا الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد 
الجانيين أكثر» فيتحقق الربا» وفي صرف الجنس إلى خلافه تغيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليها في 
لفظه» نعم فيه تصحيح تصرفه» ولكن تغيير التصرف لا يصح لتصحيح التصرف. [الكفاية 4/5/"؟] 
والتغير: أي تغيير تصرفهما. [فتح القدير ]۲٦۸/١‏ لا يجوز: لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف 
تصرفا آخر» والواحب تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره» وقصده لا على خلاف ذلك 
والعاقدان قصدا لمقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى حلاف الجنس» وهى إن شاء تصرف آخر؛ فسخ التصرف 
الأول. [البناية ]14-37/١ ١‏ قلبا: أي سوار وزنه عشرة دراهم.(لبناية) باعهما: صفقة واحدة. [فتح القدير 574/5] 
أمكن: تصحيحًا لتصرفه. (البناية) لا يجوز في إخ: لأنه شراء ما باع بأقل مما باع. [البناية ٤/١١‏ ۹] 

بصرف الألف: لأنه لو صرف الألف إلى المشتري لا يكون شراء ما باع بأقل ثما باع.(النهاية) 


۲ كتاب الصرف 


وقال: بعتك أحدث هما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده» وكذا إذا باع 
درهما وثوًا بدرهم وثوب» وافترقا من غير قبض فسد العقدُ في الدرهمين» ولا 
صرف الدرهمٌ إلى الثوب؛ لما ذكرنا. ولنا: أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد 
ميد باس بي با ا ا 


ا و 0 


am ا‎ a 


إلى الثوب: وإن. أمكن تصحيح التصرف بصرف الحنس إلى حلاف الجنس. [البناية ]4٤/١١‏ لمأي ليس ذلك 
كله إلا لما ذکرنا] ذكرنا: وهو قوله: من قضيته الانقسام على الشيوع لا التعيين والتغيير لا يجوز.(النهاية) 
أن المقابلة المطلقة إخ: يعي أن العقد يقتضي مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع؛ 
ولا مقابلة الفرد بالفرد من حنسه»ء أو من حلاف جنسه؛ لأا مقابلة مقيدة» واللفظ المطلق غير متعرض 
لواحد منهماء ولكن مع هذا يحتمل مقابلة الفرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق؛ وذلك لأن الذات 
لا تخلو عن وصف من الأوصاف كما عرف ف الرقبة» ألا ترى أنه لو أتى يمذه المقابلة ثم قال: على أن يكون 
الجدس بخلاف الجنس يصح» ويصير الفرد مقابلاً بالفرد» ولوا الاحتمال لما صح التفسير به ولا كانت 
هذه المقابلة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد إل. [الكفاية 79/5؟] 
تحتمل إخ: يعن يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
بالدرهم كما مقابلة في الجنس بالجنس» بأن باع دينارين بدينارين يكون الفرد ممقابلة الفرد بالاتفاق.(البناية) 
الفرد بالفرد: بأن يكون الواحد بالواحد» والاثنان بالاثنين. وأنه: أي وإن مقابلة الفرد على تأويل 
التقابل. [البناية ]450/١١‏ طريق متعين: منع تعينه لذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين بمقابلة 
درهم» والدرهم الآخر .مقابلة دينار من الدينارين» والدينار .مقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلط؛ لأنا ما 
أردنا من الطريق إلا الصرف إلى حلاف الجنس على أي وجه كان على أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة» وما 
هو أقل تغيرا متعين. [العناية ]۲۷١/١‏ وفيه[أي في هذا الحمل] !لخ: أي ليس فيه تغيير كلامه بل هو 
Cs‏ 0 لا أصله: العقد كما فهم زفر. 


كتاب الصرف ۹۳ 
ينصرف إلى نصيبه تصحيحًا لتصرفه. بخلاف ما عد من المسائل. أما مسألة المرابحة؛ لأنه 
يصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب» والطريق في المسأة اثاية غير متعين؛ 
aR‏ الزيادة على الألف إلى اشر 9 ب أضيف اع إلى انك 
وهو ليس محل لليع؛ والعين ضده وني الأعيرة: انعقد العقد صحيحاء والفساد في 
حالة اقاي وكلامنا في الابتداء. قال: ومن باع أحدَ عشر درهما بعشرة دراهم ودينار: 


ينصرف: وإن كان في ذلك تغيير وصف التصرف من الشيوع إلى معين.(العناية) إلى نصيبه: أراد أن العقد 
يصرف إلى نصف البائع لا إلى النصف الشائع بين النصيبين.(البناية) بخلاف: هذا شروع في البواب عن المسائل 
المستشهد بما. [البناية ]15/١١‏ لأنه يصير: أي تغيير أصل العقد.(الكفاية) تولية !ل: والتولية ضد المرابحة, 
وي لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعتهما مرابحة.(النهاية) غير متعين: لأنه متعدد» فيبقى الثمن 
بجهولاًء فيفسد العقد. [البناية ]۹٦/١١‏ 

لأنه يمكن إلخ: أي كما يجوز أن تصرف الألف إلى المشتري فكذلك يجوز بأن تصرف إليه ألف 
وواحد» أو اثنان» أو ثلاثة» وإلى الآخر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شيء» والوجوه كلها سواء وليس 
بعضها أولى من البعض» فيفسد العقد لجهالة طريق الجواز. [الكفاية 59/5؟] انعقد العقد إخ: أي العقد 
صحيح من غير الصرف إلى حلاف الجنس» فإن القبض في المجلس شرط بقاء العقد» ونحن إنما صححنا بهذا 
ليصح لا ليبقى صحيحاء فلا يلزم.(النهاية) والفساد: بالافتراق بلا قبض. [العناية 5/١1؟]‏ 

وكلامنا في الابتداء: والحاجة إلى التصحيح فوق الحاجة إلى الإبقاء على الصحة؛ لأنه لو لا الصحة 
يكون هو مرتكباً للمحرم في مباشرة الصرف» ولا كذلك البقاء على الصحة؛ ولأن الفساد ثمة موهوم 
لحواز أن يتقايضا في الجلس» وهنا متحقق. [الكفاية ]۲۷٠-۲۷۰/٦‏ و كلامنا في الابتداء: يعن الذي 
نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس إلى حلاف الجنس. [البناية ]11/1١ ١‏ 

ومن باع إل: المسألة المتقدمة كان البدلان فيهما جنسين من الأموال الربوية» وقي هذه أحدهماء وهي 
صحيحة كالأولى. [العناية ]717١/5‏ أحد عشر: في هذه المسألة أحد الطرفين جنس واحدء والآخر 


مشتمل على جنسين. [الكفاية 5/١171؟]‏ 


٤‏ كتاب الصف 


جاز البيع» ويكون العشرة .كثلها» والدينار بدرهم؛ لأن شرط البيع في الدراهم التمائل 
على ما رويناء فالظاهر: نه أراد به ذلك ف SE ES‏ 
اتساوي فيهما. ولو ا أو ذه بذهب» وأحدهما أقلء ن شيء 
آخر تبلغ فيه باق الفضة: حاز البيع من غير كراهية» و! ن لم تبلغ: فيع الكراهة 
وإن لم يكن له قيمة كالتراب: لا يحوز البيع؛ لتحقق الرباء إذ الزيادة لا يقابلها 
عوض» فيكون ربا. ومن كان له على آخرٌ عشرة دراه فباعه الذي عليه العشرة 
دينارا بعشرة دراهم» ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة: فهو جائزء ومع 
السألة إذا باع بعشرة مطلقة» ووجهه: ا و 
سي ا الجواز العقد المطلق 

ما روينا: وهو قوله عاكة: "والفضة مثلا مث" .(النهاية) أنه أراد: ملا على الصلاح. [العناية r۱1‏ 
شيء آخر: بأن باع عشرة دراهم» ا ا ع ها [الكفاية 1/1[ | وإن لم تبلغ: أي قيمة 
باقي الفضة كالحوزة وكف من زبيب.(النهاية) فمع الكراهة: قيل محمد: كيف تحده في قلبك؟ قال: مثل 
الجبل» ولم ترو الكراهة عن أبي حنيفة بل صرح في "الإيضاح ' أنه لا بأس به عند أبي حنيفة سء قال: وإنما 
كره محمد ذلك؛ لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل» واستعملوه فيما لا يحوز» وهكذا ذكر في 
حيط أيضًا. وقیل: نما كرهه؛ لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة» فإنه مكره لهذاء وأورد: 
لو كان مكروهاً كان البيع في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم» ودينارين» وهي المسألة الخلافية فك وها و 
يذكره. قلت: الذي يقتضيه النظر أن يكون مكروها؛ إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة في جهة الكراهة» 
غاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة» ثم ذكر أصلاً كليا يفيده» وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا 
على الكراهية كما هو ظاهر إطلاق كلام المصنف من غير ذكر خلاف. [فتح القدير 7175-5111/5] 
وتقاصا العشرة إلخ: بخلاف ما لو جعل رأس المال قصاصا؛ لأن المسلم فيه دينء وبالمقاصة يصير افتراقا 
عن دين بدين. (النهاية) بعشرة مطلقة: أي من غير أن تقيد بالعشرة الي عليه أما إذا قيد بذلك فقال: 


بالعشرة الي عليه جوز البيع بلا خلاف؛ وفيما إذا باع دينارا بعشرة مطلقة م تقاصا بالعشرة الي عليه 
خلاف زفر به وهو القياس» وف الاستحسان يجوز. [الكفاية 177/5 ؟] 


كتاب الصرف ۲٥‏ 
لا ذكرناء والدين ليس هذه الصفةء فلا تقع المقاصة بنفس البيع لعدم الجانسة 
فإذا اا يتضمن ذلك فسخ الأو ل» والإضافة إلى الدين؛ إذ لولا لك يكو 3 
استبدالا ببدل الصرف» وف الإضافة إلى الدين تقع المفاصة بنفس العقد على ما 


نبينه» والفسخ قد يشت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف» ثم بألف وخسمائة. 
وزفر ملب منابء يخالفنا فيه؛ أنه لا يقول: بالاقتضاء» وهذا إذا كان الدين سابقاء 


ا ا إشارة إلى قوله: ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق.(البناية) والدين: أي الدين السابق لا يحب 
تعبينه بالقبض «(الكفاية) بنفس الببع: وف نسخة: العقد. لعدم المجانسة: أي بين العين والدين» فإن بدل الصرف 
تن أن يكرك ی بالق وهذا دين سبق وجوبه؛ فينبغي أن لا جوزء وإن تقاصا كما في السلم إلا أنه 
يحوز؛ لأنهما لما أقدما على المقاصة؛ ولا صحة لها مع بقاء عقد الصرف ل قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (النهاية) 
فسخ الأول: أي الصرف الأول وهو الصرف المطلق» وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. [البناية ]۹۸/١ ١‏ 
والإضافة[فانفسخ الأول اقتضاء] إلى إخ: أي يتضمن ذلك أيضا إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع 
الدينار بالعشرة الى هي دين فصار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشرة الي لك علي.(البناية) 
إذ لولا إلخ: يعن لولا تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بيع الدينار بالعشرة الي هي دين.(البناية) 
يكون استبدالا: قبل القبض وهو لا يجوز. [البناية ]۹۸/١١‏ 
تقع المقاصة إل: لأنهما لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه؛ لأنه يسقط» وتعيين الساقط 
حال» فلهذا وقعت المقاصة هنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائز؛ لأن قبض 
البدلين» إنما يكون شرطا احترازا عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوض» وافترقا 
يكون بيع عين بدين» والعين خير من الدين؛ لأن الدين مما يقع الخطر في عاقبة» ولا حطر في دين يسقطء 
فلا ربا بينه وبين المقبوض في المحلس. [الكفاية 77/5] على ما نبينه: إشارة إلى قوله: فكفى ذلك 
للجواز.(البناية) ثم بألف وخمسمائة: فإن العقد الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني. [البناية ]19/١١‏ 
بخالفنا فيه: ويقول: لا مجوز» وهو القياس. بالاقتضاء: بقي العقد الأول وليس المقاصة فيه. وهذا: أي ما ذكرنا 
من المقاصاة والفسخ» > والإضافة إلى الدين.(البناية) سابقا: على بيع الدينار. [فتح القدير ]۲۷٤/١‏ 


۲۹٦‏ كتاب الصرف 


إن كان لاحقا كلاد في أصح الروايتين؛ لتضمنه بيه اماما لار ل» والإضافة إلى دين قائم 
رقت مويل الق فكفى اير قل ويجوز بيع درهم صحيح ودرشمي غلة 
بدر همین صحبيحن» ودرهم غلة) والغلة ما يرده بيت الال ويأخحذه التجار» ا : نحفق 


المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. قال: : وإذا كان لغالب على الدراهم 
الفضة: فهي فضةء وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب: تراس امنا قن 
لتفاضل ما يعتبر في الجياد» حي لا يجوز بيع الخالصة بماء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويًا في 
لوزن» وكذا لا يجوز الاستقراض” بما إلا وزنا لأن التقود لا تخلو عن قليلي غش عادة؛ أنه 
لاتتطبع إلا مع افش وقد يكرن لغ عتا كا في ارده مته فلحت ليل بردت 


الفطرية 
والجحيد وارديء سواء. وإن كان الغالب عليهما الغش: فیا ن کے اترام ادنا 


دراهم ودنانير 
فإن كان لاحقا: بأن اشترى دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار» ثم إن مشتري الدينار باع وبا من بائع 
الدينار بعشرة دراهم, ثم أراد أن يتقاصا. [البناية ]44/١١‏ في أصح الروايتين: هي رواية أبي سليمان» وهي 
اب اختارها فخر الإسلا» وقي رواية أي حفصء واختارها هس الأئمة» وقاضي خان لا تقع المقاصة؛ لأن 
الدين لاحق.(العناية) والإضافة: أي إضافة عقد الصرف.«البناية) تحويل العقد: فيكون الدين حيتئذ ثابتا على 
المقاصة. [البناية ]٠٠١/١١‏ فكفى: هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول. [العناية 1/5/5؟] ٠‏ 
بيت المال: لكوفا قطعاً لا لزيافتها.(البناية) في الوزن: مع صدور العقد عن أهله في محله. الجودة: عند المقابلة 
بالجنس. [العناية 7/4/5؟1] ويعتبر فيهما: أي في هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة. بيع الخالصة: أي الدراهم 
والدنانير.(قتح القدير) لا يجوز إل: كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. [فتح القدير 175/5؟] 
قليل غش: العيب المغشوش الغير الخالص. مع الغش: لأنا قد ذكرنا الآن أا بدون بعض الغش قد 
تتفتت ولا يجتمع بعضها ببعض.[البناية ]٠١١/١١‏ في الرديء: الذي يقال له: ناقص العيار في عرفنا. 
فليسا إل: وقال الأقطع: المراد به إذا كانت الفضة لا تتخلص من الغش؛ لأا صارت مستهلكة» 
فلا اعتبار يماء فأما إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستهلكة. [البناية ]١٠١5-١١1/1١١‏ 


كتاب الصرف VY‏ 


اعتبار ا للغالب» فإن اشترى ها فضة خحالصةء فهو على الوجوه الي ذكرناها في حلية 


السيف. teu i‏ جاز صرفاً للجدس إلى خلاف الجدس, ' فهي في 
الدر اهم المغشوشة الدر اهم المغشو شة 


حكم شيئين فضة وصفرء ولكنه صرف حن يشترط القبض في الجلس؛ لوجود الفضة 


قبل الافتر اق 


من الحانيين» فإذا شرط القبض ف الفضة يشترط في الصفر؛ لأ لا جميز عن إلا بضرر. 
قال ذه: ومشايخنا جل لم يفتوا بجواز ذلك ف العَدالي والغطارفة؛ 
التفاضل 1 


اعتباراً للغالب: لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك. [العناية ]۲۷٤/٠‏ على الوجوه إ: وهي أنه 
إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة الي في الدراهم» أو أقل» أو لايدري لا يصح في الفضة» ولا في 
النحاس أيضا إذا كانت لا تتخلص الفضة إلا بضررء وإن كانت الخالصة أكثر ما في الدراهم جاز ليكون 
ما في الدراهم من الفضة .مثلها من الخالصة؛ والزائد من الخالصة يمقابلة الغش. [فتح القدير /1؟] 
صرفا للجنس إل: أي يصرف كل من الدراهم إلى غش دراهم أخرى» لأا في حكم شيئين إلخ.(فتح القدير) 
خلاف الجدس: ضرورة صحة العقد.(العناية) وصفر[بالضم الذي يعمل منه الأواني]: الصفر مثل قفلء 
وكسر الصاد لغة النحاس» وقيل: أجوده وفي"شرح الشرعة": هو شيء مركب من المعدنيات كالنحاس 
والأسرب وغير ذلك.(رد المحتار) ولكنه[أي العقد]| صرف إخ: جواب عما يقال: ينبغي أن لا يشترط 
القبض ف المجلس في هذه الصورة؛ لأنه لما صرف الجنس إلى حلاف الجنس» أي الفضة إلى الصفر 
وبالعكس لم يبق صرفاء ولا لم ببق صرفا لا يشترط التقابض ف المحلس. قلنا: إنما صرفنا لجنس إلى خحلافة 
لحاجتنا إلى جواز العقد» فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا إلى البقاء» فلم يكن كل واحد منهما 
مصروفا إلى حلاف الجنس في حق القبض بل صرف إلى خنسه. فيشترط التقابض ف المجلس لعدم الحاجة 
إلى بقاء العقد على الصحة؛ لأن الحاجة إنما تمس في نفي المفسد الطارئ. (النهاية) 

ومشايخنا حنك: يريد به علماء ما وراء النهر. [العناية 75/5؟] بجواز إخ: أي بحواز التفاضل في 
هذه الأموال لم يفتوا؛ لأنه لو جاز حل الربا في أعز الأموال لقاسوا عليه جواز الربا في الذهب 
والفضة بالتدريج. (النهاية) في العدالي: هذا نوعان من الدراهم المغشوشة. والغطارفة: أي الدراهم 
الغطريفية وهي المنسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد» وقيل: هو خال 
هارون رشيد. [العناية /175؟] 


۲۸ ) كتاب الصرف 


لأا أعز الأموال في ديارناء فلو أييح التفاضل فيه ينفتح باب الربا. ثم إن كانت روج 
بالوزن فالتبايع والاستقر تقراض فيهما بالوزن» وإن كانت تروج بالعد فبالعد» د 
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تروج e‏ لأن المعتبر هو المعتادُ فيهما إذا لم يكن فيهما نص» ثم 
هي ما دامت تروج تكون أثهاناً لا تتعين بالتعين وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تنعين 
بالتعيين» وإذا كانت يتقابها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها 
ب بجنسها زيو إن كان الات يعلم افا لتحقق السرضا مز e‏ 
کان لا يعلم لعلم لرضا متو وإذا اشترى ها سلعة فكسدت» وترك اناس العاملة جا: 


في ديارنا: 7 في البخارى وسمرقند.(البناية) ثم إن كانت: أي الدراهم ال غلب الغش عليها والدنانير 
الى كذلك.«البناية) المعتاد فيهما: أي في الدراهم والدنانير المغشوشة. ثم هي: أي الدراهم والدنانير 
المغشوشة. [البناية ]١١/١١‏ تكون أنمانا: فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد بينهما ويجب عليه 
مثله.(العناية) بالتعيين: كالرصاص والستوقة ويبطل العقد يملاكها قبل التسليم. [العناية ]۲۷٠/٦‏ 

بجدسها: أي بجنس الدراهم المغشوشة.(الكفاية) بحالها: أي بحال الدراهم والدنانير المغشوشة بأنها زيفة» 
ويقبلها البعض دون البعض. لتحقق الرضا: وهو إدراج نفسه في البعض الذي يقبلوفا به. [فتح القدير ]۲۷٠/‏ 
اشترى بما: أي بالدراهم الى غشها غالب.(البناية) فكسدت: أن لا تروج في جميع البلدان» هذا على 
قول محمد بمفه» أما عندهما الكساد في بلد يكفي لفساد البيع في تلك المدة. [البناية ]٠١ ٤/١١‏ 

وترك الناس: والمصنف فسر الكساد بترك الناس المعاملة بماء ولم يذكر أنه في كل البلاد أو في البلد الذي 
وقع عليه العقد» ونقل عن "عيون المسائل": أن عدم الرواج إنما يوحب فساد البيع إذا كان لا يروج في 
جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكاء ويبقى البيع بلا ن» وأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة ويروج 
في غيرها لا يفسد البيع؛ لأنه لم يهلك لكنه تعيب» فكان للبائع الخيار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذي 
وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ قيمة ذلك دنانير» قالوا: وما ذكر في "العيون": يستقيم على قول محمدء 
وأما على قوهما فلا يستقيم. [العناية 7175/5] 


كتاب الصرف ظ 


بطل البيع عند أبي حنيفة سه وقال أبويوسف بطله: عليه قيمتها يوم البيع؛ وقال 
سد فد یه آعم شل اها عا أ مع لاه ر 
۾ بالكساد .أنه لا الفساد كما إذا اشترى با طب فا أو انه 
ع اجات ري رطب فانقطع أوانه 


ر القيمة» لكن عند أبي يوسف لله وقت البيع؛ لأنه مضمون به 


وعند محمد صلكه: يوم الانقطاء؛ لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة سلله: 
أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الشمنية بالاصطلاح وما بقي» فيبقى یعا بلا من» 
فيبطل» وإذا بطل ال يعُ يمب رة البيع إن كان قائماء وقيمته إن كان هالكاً كما 


على المشتري 
ي البيع الفاسد. قال ويجوز البيع ا مال معلوم» 


وقال أبويوسف مه إل: قال الشارحون: هذا الذي ذكره القدوري من الاحتلاف مخالف لما في 
"المبسوط"» و"الأسرار"» و"شرح الطحاوي" حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس في هذه الكتب من 
غير حلاف بين أصحابنا الثلاثة. [العناية 177/5؟] قيمتها: أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة. 

يوم البيع: قال في "الذخيرة": وعليه الفتوى.(فتح القدير) قيمتها آخر إخ: وهو يوم الانقطاع في السوق ولي 
"حيط ": به يفئ. [فتح القدير ]۲۷٠/٠‏ قد صح: وقال الكاكي ر : أي بالإجماع؛ لوجود مبادلة امال 
بالمال.(البناية) فانقطع: انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق» لا يبطل البيع بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب في السنة الثانية» فكذا هذا.(البناية) لأنه مضمون به: أي لأن الثمن مضمون بالبيع» فكان 
كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصب؛ لأنه مضمون فيه. [البناية ]١٠١ 5/1١‏ لأنه إلخ: من نفس الدراهم. 

لأن الغمنية إلخ: أي الدراهم الي غشها غالب إنما جعلت نا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة ها 
بطل الاصطلاح. [البناية ]١٠١/١١‏ بالاصطلاح: بخلاف النقدين» فإن ماليتهما بالخلقة إلا بالاصطلاح. 
[فتح القدير 717/5؟] وإذا بطل البيع إخ: ثم إذا فسد البيع بالكسادء أو بالانقطاع» فإن لم يكن المبيع 
مقبوضا فلاحكم هذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضاء فإن كان قائماً رده على البائع» وإن كان 
مستهلكاء أو هالكاً رجع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن مثلياء وعثله إن كان مثليا. [الكفاية 19/5؟] 


4و كتاب الصرف 
فإن كانت نافقة: جاز البيع با و! ن ل تين لأنها أثمان بالاصطلاح؛ وإن كانت كاسدة 
مج البيع ما حى ينها اسل » فلابد من تعينها. وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسَتَ: 

بطل البيع عند أبي حنيفة مله خحلافا هماء وهو نظير الاختلاف الذي بیناه. ولو استقرض 
فار 3 فکسدت» عند اي حنيفة وله به يجب عليه مثلها؛ , أنه كار وموجبه رد العين 


على المستقرض ” 
معن والثمنية فضل فيد إذ اقرض لا ص به وعتاها: + يحب قيمتها؛ لأنه لما بطل 


صف دت تعذر رکا سكم قش قحب رة يها كما بن امرض مثا قط 
١‏ كالرطب 


وإن ل تتعين: كالدراهم والدنانير. لأا أتمان: حى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد.(فتح القدير) 
نظير الاختلاف 2 أي في الدراهم الغالب الغش» فإنه يبطل البيع» فيجب على المشتري رد المبيع على 
انه إن كان قاف ورد سلة أ و کا ر عب اک قد إن ر 
يوم البيع» وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. مثلها: من الفلوس» أي عددا. [فتح القدير ]۲۷۸/١‏ 
وموجبه[الاستقراض] رد العين: وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد عينه حقيقة» لكن لما كان قرضا 
والانتفاع به إنما يكون بإتلاف عينه فات رد عينه حقيقة» فيجب رد عينه مععئ» وهو المثل» ويجعل .معن 
العين حقيقة؛ لأنه لو لم جعل كذلك لزم مبادلة الشيء» بجنسه نسيئة» وهو لا يجوز. [العناية 119/5] 
معنى: أي من حيث العى لا من حيث الحقيقة.(البناية) الثمنية إلخ: جواب عما يقال: كيف يكون الثلي 
معن العين» وقد فات وصف الثمنية» وإنما كان معن العين أن لو رد مثله حال كونه نافقاء وتوضيح الحواب: 
أن القرض لا يختص بالثمنية يعت صحة استقراض الفلس لم يكن باعتبار الثمنية بل لأنه مثلي» وبالكساد 
م يخرج من أن يكون مثلياء ولهذا صح استقراضه بعد الكساد. [البناية ]٠١7/1١‏ فضل: بخلاف البيع لأن 
دخحوها في العقد فيه بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالكساد. [العناية /1/9؟] 

وعندها: وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر فى اختياره قولهما.(فتح القدير) رد قيمتها[لأنه ليس 
المثل اجرد في معناها]: وهذا لأن القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية لا يقتضي سقوط اعتبارها إذا كان 
المقبوض قرضا موصوفاً بما؛ لأن الأوصاف معتبرة في الديون؛ لأا تعرف يماء بخلاف الأعيان المشار إليها 
وصفها لغو؛ لأنها تعرف بذواتها. [فتح القدير 179/5؟] فانقطع: فيجب رد القيمة. 


كتاب الصرف ۲۷۱۹ 


لكن عند أي يوسف بل يوم القبض» وعند محمد سليه: يوم الكساد على ما مر من 
قبل, وأصل الاخعلاف فيمن غصب خلا ناشلع > وقول محمد بت أنظرٌ للجانبين, 
وقول أي يوسف به أيسر. قال: ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس: جازء وعليه 
ما يباع بنصف درهم من لفاوس» وكذا إذا قال: بدانق فلوس» أو بقيراط فلوس» جاز. 
وقال زفر سله: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه اشترى بالفلوس» وأنها تُقَدَّرُ بالعدد لا 
بالدانتق» ونصف الدرهم» فلابد من بيان عددها. 


من قبل: وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد سل وبه كان يفي الصدر الكبير برهان الأئمة: 
والصدر الشهيد حسام الدين أا وبعض مشايخنا في زماننا أفتوا بقول أبي يوسف بفه. [الكفاية 5/٠8؟]‏ 

وأصل الاختلاف إلخ: أي بين أبي يوسف ومحمد حا في اعتبار القيمة يوم القبض أو الكساد فرع 
الاختلاف فيمن غصب مثلياء فانقطع» فعند أبي يوسف لله تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد سل يوم 
لانقطاع. [البناية ]١٠١8/1‏ أنظر للجانبين: أي للمقرض والمستقرض» أما للمقرض فبالنسبة إلى قول 
أبي حنيفة؛ لأن قوله يلزم على المقرض مثل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرض» وأما 
للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبي يوسف» فإن الواجب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر 
للمستقرض» فقلنا: بقيمة يوم الكساد نظراً للجانبين. (النهاية) 

أيسر: لأن نمن الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمقرض والمستقرض كما هي معلومة للمتعاقدين يوم البيع» 
والناس أجمع» فكان العمل ما أيسرء وأقل اختلافا بين الناس» وأما قيمة يوم الانقطاع فغير معلومة للناض بل 
يختلفون كثيراء فلا يكون أيسر في معرفة حكم الشرع. (النهاية) بنصف درهم: أي بفلوس قيمتهما نصف 
درهم فضة.(الكفاية) فلوس: يعني إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. [العناية 6١/5‏ ؟] 

وعليه !خ: E‏ 
درهم فضة إذا بيعت الفلوس ,مقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة. (النهاية) بدانق إخ: في "مغرب : 
الدانق-بالفتح والک - قيراطان واللجمع دوانق» ودانيق» وفي:"الصحاح"” الدانق سدس الدارهم والقيراط 
نصف دانق. [الكفاية 81/5؟] من بيان عددها [وإلا يبقى مجهولاً فلا يحوز]: ولا يحصل ذلك بتسمية 
الدراهم؛ لأن الناس قد يستقصون في بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (النهاية) 


۷1۲ كتاب الصرف 


ونحن نقول: ما يباع بالدانتق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس» والكلام 
فيه» فأغى عن بيان العدد» ولو قال: بدرهم فلوس» أو بدرهمين فلوس» فكذبلك عند 
أبي يوسف ملكا اب ان وهو المراد لا وزن الدرهم 

من الدرهم من الفلوس» وعن محمد للك: أنه لا يجوز بالدرهم» ويجوز فيما دون 
الدرهم؛ لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم نف ما بحكم العادة 
ا قالوا: وقول أبي يوسف لكك أصح لاسيما في ديارنا. قال: ومن 
أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطن بنصفه فلوساء وبنصفه نصفا إلا حبة» جاز الع 
في الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما؛ لأن بيع نصف درهم بالفلوس بحاش وي 
النصف بنصف إلا حبة رباء فلا يجوز. 


ما يباع إلخ: يعن أن ما يباع بالدانق» وما ذكرنا من الفلوس معلوم» وهو المراد بقوله: بنصف درهم 
فلوس» لأنه لما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن عرف أن المراد ما يباع به من 
الفلوس وهو معلوم عند الناس» فأغن عن ذكر العدد بخصوصه» وإذا صار كناية عما يباع بنصف وربع 
درهم لم يلزم جهالة الثمن. [فتح القدير ]۲۸٠/١‏ والكلام فيه: يعن فرض المسألة فيما إذا كان ما يباع 
بنصف درهم من الفلوس معلوماً حين العقدء فكان مغنيًا عن ذكر العدد. [البناية ]٠١9/١١‏ 

بدرهم فلوس: أي بفلوس قيمتها درهم فضة. أصح: وجه الأصح أن ما يباع بالدرهم إلى آخر ما مر أي 
بذكر الدرهم والدانق يصير عدد الفلوس معلومًا؛ لأن قدر ما يوجد بالدرهم أو الدرهمين من الفلوس معلوم في 
السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من عدد الفلوس في الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة 
ينهما. (النهاية) في ديارنا: أي المدن الي وراء النهرء فإمم يشترون الفلوس بالدراهم. [فتح القدير ]۲۸١/‏ 
صيرفيًا: أي صرافاء وهو من قوهم: للدرهم على الدرهم صرف في الحودة والقيمة» أي فضل» وقيل لمن يعرف 
هذا الفضل وعيز هذه الحودة: صراف وصيرف» كذا في"المغرب". [الكفاية 181/5] وبنصفه: أي أعطئ 
بنصف الدرهم درهما صغيرا يساوي نصف الدرهم إلا حبة.(النهاية) 


كتاب الصرف ۷۴ 
وعلى قياس قول أي حنيفة مله بطل في الكل؛ لأن الصفقة متحدة» والفساد قوي 
ل ا ا و و ا لأنهما 
يعان ولو قال: أعطين تصف درم اوسا وتصفا إلا حت جار لأنه قابل الدرهم ما 
يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا حبة 
كثله» وما وراءه بإزاء الفلوس» قال ن فه: وني أكثر نسخ "المحتصر' ذكر المسألة الثانية. 


وعلى قياس: عبارة الكتاب تدل على أنه لا نص عن أبي حنيفة يلل. (العناية) والفساد قوي: مقارن 
للعقد؛ لأن هذا الفساد مجمع عليه. (النهاية) وقد مر نظيره: وهو ما إذا جمع بين حر وعبد» وباعهما 
صفقة واحدة» فلو لم ييين ثمن كل واحد منهما يشيع الفساد في الكل بالإجماع» وإن بين يشيع على قول 
أبي حنيفة. (النهاية) لفظ الإعطاء: بأن قال: عطي بنصفه كذا فلساء وأعطيئ بنصفه الباقي نصفا إلا 
حبة فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع. [الكفاية 181/5] 

كجوابمما: في أن الفساد يخص النصف الآخر.(فتح القدير) هو الصحيح: حكي عن الفقيه عمر بن حفر 
المندواني» والفقيه مظفر بن اليمان» والشيخ الإمام شيخ الإسلام ج ههنا أيضا لا يصح وإن كرر لفظ 
الإعطاء؛ لأن الصفقة متحدة؛ لأنها لو تفرقت إنما تفرقت بتكرر قوله: أعطين» ولا وجه إليه؛ لأن قوله: 
أعطين مساومة» وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع» ح أن من قال 
لآخر: بعي» فقال: بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر: اشتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر المساومة» 
فبتكراره كيف يتكرر العقد» وكانت الصفقة واحدة» والصحيح أنهما بيعان» فلا يشيع الفساد.(الكفاية) 
لاما بيعان: فلا يشيع الفساد. [الكفاية 187/5] ولو قال: حين دفع إليه الدرهم الكبير. [فتح القدير "/187] 
فيكون نصف إل: بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبة» وهو رباء والعاقدان مى صرحا بفساد العقد لا يحمل على وجه الصحة» 
وأما في هذه المسألة لم يصرح» فإنه ۾ بين للدرهم اا الدرهم الكبير. (النهاية) 

المسألة الثانية: أي قوله: أعطن نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حبة جازء ولم يذكر في أكثر نسخ "امختصر" المسألة 
الأولى» وهو قوله: من أعطي صيرفيًا درهماء وقال: أعطي بنصفه فلوسا إلخ. وني بعض نسخة: ولو قال: أعطي 
بنصف درهم درهما صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبةء وبالباقي فلوسا جاز البيع انتهى» وهذا غلط من الكتاب كذا 
في "المضمرات شرح القدوري" والحكم فيه أن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: جاز في حصة الفلوس خاصة» فتأمل. 


۷٤‏ كتاب الكفالة 


کات الكفالة 


ل: الكفالة هي الضم لغة» قال الله تعالی: ( رکفلھا زكر 2 م قيل: ان م 
الذمة إلى الذمة في الطالبة, وقبل: في الدين» والأول أصح. قال: الكفالة ص en‏ 


ال < اال فالكقالة بالف خائرة» وللضهمرن ها إحضا الكقول برقال 
الشافعي سل ه: لا تجوز؛ لأنه كفل ا لا يقدر على تسليمه؛ إذ لا قسدرة لو على نفس 
المكفول به» بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على فال فة 


الكفالة: ركنها الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة ومحمد چا خلافا لبي يوسف لله في قوله الآحر» حى 

أن عندهما الكفالة لا تتم بالكفيل وحده سواء كان كفل بالمال» أو بالنفس ما لم يوجد قبول المكفول له أو 
قبول أحنبي عنه في مجلس العقدء وقال أبويوسف يلك آخرا: الكفالة تنم بالكفيل وجد القبول أو الخنطاب من 
غيره» أو لم يوجد. وأما شرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حى لا يصح الكفالة بالحدود 
والقضاض »أن یکرت دنا صد ولهذا لم تصح الكفالة ببدل الكتابة» وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان 
اکا فلا يصح من العبد والصبي» وحكمها وجوب المطالبة على الكفيل. [الكفاية 185/1] 

الكفالة: عقب البيو ع بذكر الكفالة؛ لأا تكون ف البياعات غالباء ولأا إذا كانت بأمر كان فيها معن 
المعاوضة انتهاء» فناسب ذكرها عقيب البيو ع الي هي معاوضة.(العناية) وكفلها[أي مريم] زكريا: أي ضمها 
إلى نفسه» وقرئ بتشديد الفاء» ونصب زكرياء أي جعله كافلاً لحاء وضامًا لمصالحها. [العناية 0/1 ؟] 
والأول: أي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة أصح؛ لأنه لو وجب الدين في ذمة الكفيل ول يبرا الأصيل 
يصير الدين الواحد دينين. (النهاية) أصح: لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة.(العناية) 
لا تجوز: هذا هو منقول عن الشافعي؛ والقول الأظهر عند الشافعية إا جائزة. [فتح القدير ]۲۸٠/١‏ 
إذ لا قدرة إل: أما إذا بغير أمره فظاهرء وأما إذا كان بأمره» فلأن أمره بالكفالة لا يغبت له ولاية في 
نفسه ليسلمه. [|العناية 5/5/؟] 


كتاب الكفالة ۷0 


ولنا: قوله علكغ: الزعيم 900 رو الكفالة بنوعيهاء ولأنه يقدر على 
لأنه مطلق 


تسليمه بط يقه بأن قل الطاب مک بینه و بینه» أ ی ان القاضى ف 
بطر اعم الطاب 0 يعي ياد رولا أو طن بارال الاي 


ذلك والحاجة ماسة KF‏ وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم ف المطالبة فيه. قال: 


القدوري 


وتنعقد إذا قال: تكفات بنفس فلان» أو برقبته» أو بروحه» أو بجسده» أو برأسه» وكذا 
ببدنه» وبوجهه؛ لأن هذه الألفاظ يعبر كما عن البدن, إما حقيقة أو عرفا على ما مر في 
الطلاق» وكذا إذا قال: بنصفه أو بثلثه» أو بجرء منه؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة 
لا تتجزأء فكان ذكرٌ بعضها شائعا كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفات بيد فلانء 


ولأنه: جواب عن قياس الشافعي سه أي ولأن الكفيل.(البناية) بطريقه: فإن قدرة كل شىء بحسبه.(العناية) 
ماسة إليه: أي إلى عقد الكفالة بالنفس.(البنايع الكفالة فيه: أي في عقد الكفالة بالنفس. [البناية ]١١ ٤/١١‏ 
وتنعقد [الكفالة بالنفس] !خ: لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيها. 

بنفس فلان: ولم يذكر محمد سك ما إذا كفل بعينه» قال البلخي بله: لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي 
به البدن» والذي يحب أن يصح في الكفالة والطلاق؛ إذ العين مما يعبر به عن الكل؛ يقال: عين القوم» وهو 
عين في الناس. [فتح القدير ]۲۸٠/١‏ إما حقيقة: كجسده أو بدنه. (النهاية) 

أو عرفا: كقوله: تكفلت بوجهه وبرأسه» وبرقبته» فإن كلاً منها خصوص بعضو خحاص» فلا يشمل 
الكل حقيقة» لكنه يشمله بطريق العرف. [العناية 87/5؟] إذا قال: أي وكذا تنعقد الكفالة. (البناية) 
بيد فلان: حيث لا تصح الكفالة. [البناية ]١١5/١١‏ 

“روي من حديث أبي أمامة» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 01//4] أخخرج أبوداود 
في "سننه" عن شرحبيل بن مسلم» قال: معت أبا أمامة» قال: معت رسول لله ك3 يقول: إن الله عر 
وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجهاء فقيل: 
ۆل الله ۱ لا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالناء ثم قال: العور مؤداة» والمنحة مردودة» والدين 
مقتضي» والزعيم غارم. [رقم: 557" باب في تضمين العارية] 


۲۷٦‏ كتاب الكفالة 


أو برحله؛ أنه لا يعي مما عن البددن حين لا تصح إضافة الطلاق إليهماء وفيما 
ليد والرجحل اليد والرحل 


تقدم يصح. وكذا إذا قال: ضمنته؛ إلأنه تصريح بموجبه أو قال: هو على)؛ لأنه صيغة 


إضافة الطلاق 


الالترام أو َال إلى؛ ااا على" في هذا المقام, قال ءي: "ومن ترك مالا 
فلورنته» ومن ترك کل أو عيالة فإلي".* وكذا إذا قال: أنا نكيم ب أو قبيل؛ لأن: 


كابر ماين 


الزعامة هى كناك و وقد روينا فيه والقبيل هو الكفيلء ولهذا سمي الصّكُ قبالق 
بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن؛ لمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة دون المطالبة. 


وفيما تقدم: أي في الجزء الشائع كالنصف.(البناية) وكذا إذا إخ: أي وكذا تنعقد الكفالة.(البناية» 
تصريح بموجبه: لأن موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في أكثر الصور[فتح القدير ])۲۸٠٦/١‏ أي موجب 
عقد الكفالة؛ لأنه يصير به ضامنًا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح .كوحبه كعقد البيع ينعقد بلفظ 
التمليك. [الكفاية 1//5] صيغة الالتزام: فأفاد الضمان» فصحت الكفالة. [البناية ]١١7/1 ١‏ 

أو عيالا: هو من يعوله» أي يقوته.(الكفاية) وكذا: أي وكذا تنعقد الكفالة. (البناية) وقد روينا: وهو قوله ء!كه: 
'الزعيم غارم ".(الكفاية) فيه: أي في معن أن الزعامة هي الكفالة. [البناية 1/1۱ [١‏ قبالة: لأنه قابل .ا فيه. 
بخلاف ما إلخ: وعن نصير قال: سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجوزحانى عن رجل قال لآخر: أنا 
ضامن لمعرفة فلان» قال أبوسليمان: أما في قول أبي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء. وأما أبويوسف قال: هذا 
على معاملة الناس وعرفهم» قال الفقيه أبوالليث في النوازل هذا القول عن أبي يوسف غير مشهورء والظاهر 
ما عن أبي حنيفة ومحمد وفي"خزانة الواقعات"» وبه يفي» أي بظاهر الرواية لكن نص ف"المنتقى" أن في قول 
أبي يوسف فيمن قال: أنا ضامن لك بمعرفة فلان يازمه» وعلى هذا معاملة الناس. [فتح القدير 11//5] 

أنا ضامن لمعرفته: يعن لايكون كفيلاً بهذا اللفظ.(البناية) التزم المعرفة: يع أن موجب الكفالة التزام 
التسليم» وهو ضمن المعرفة لا التسليم؛ وفي الفارسية بأن قال: من ضامنم دانستن» وى را عامة المشايخ 
قالوا: يكون كفيلاء فكأنهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا في فتاوى قاضي خان. [الكفاية ]۲۸۷/٦‏ 

“روي مسلم والبخاري في الفرائض. [نصب الراية lols‏ أحرجه البخاري في ' 'صحيحه" عن أبي حازم 
عن أبي هريرة ذه عن الي ول قال: او فور ومن ترك كلا فإلينا" . [رقم: 24 باب 
الصلاة على من ترك دين 


كتاب الكفالة ۷۷ 


قال: فان شر ط ف الكفالة با المكفه ل به بعينه: لز مه إحضاره إذا طالبه 
ل: فإن شرط في بالنفس تسليم المكفو في وقت بعينه: لز يي 


في ذلك الوقت» وفاء بما التزمه. فان أحضره وإلا حبسه الحاكم؛ ا 

مسو هركي لمرد عد وى زهب يك 
وا يه ادرب امير ري اسان الي 

إيفاء 00 قال: وكذا إذا ارتد-والعياذ بالله- ولق بدار الحرب؛ 0 لأنه عاجز في 

لدت فينظر كالذي سير ولو سلمه قبل فل برئ؛ لأن الأحل ا ey‏ 


كما في الدين المؤجل. قال: واا أحره وسل في مكان يقدر الكفول له أن يخاصمه في 
ذلك المكان 


فإن شرط: هذه مسألة القدوري. فإن أحضره: في ذلك الوقت فيها. مستحق عليه: لأنه يصير ظالاً والجبس 
جزاؤه.(البناية) أول مرة: لأن الحبس عقوبة على الظال» ولا يظهر في أول الوهلة. [البناية ]١١۹-۱۱۸/۱۱‏ 
ولو غاب: مسافة بعيدة أو قريبة. أمهله الحاكم[ أي الكفيل] إل: ويستوثق منه بكفيل» هذا إذا عرف 
مكانه» وإن لم يعرف مكانه» واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن 
يعرف مكانه؛ لأنهما تصادقا على عجزه عن التسليم للحال. وإن وقع الاحتلاف بين الطالب والكفيلء 
فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب: تعرف مكانه» فإن كانت له خرجة معروفة يخرج إلى 
موضع معلوم للتجارة في كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع؛ لأن 
الظاهر شاهد للمدعيء وإن لم يكن ذلك معروفا منه» فالقول قول الكفيل؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو 
الجهل» ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. [الكفاية 8/8/1؟] 

بكبسه: أي يحبس الحاكم الكفيل.(البناية) وكذا[أي يمهل مدة الذهاب و الجيء]إذا ارتد ا وف "الذخيرة": 
إذا لحق المكفول بنفسه بدار الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة 
أن من لحق يهم مرتدا يردونهم علينا إذا طلبناء يمهسل قدر الذهاب والبمجيء وإن لم يكن قادرًا على رده بأن 
لم يتقدم موادعة على الوجه الذي قلنا: فالكفيل لا يؤاخذ به. [الكفاية ]۲۸۸/١‏ ولحتى إلخ: واللحاق وإن 
كان موتا فهو حكمي في ماله ليعطى الأقرب إليهء أما حقوق العباد فثابتة على حاها. [فتح القدير 18/8/5] 
المّجل: إذا أدى قبل الأجل برئ. 


۲۷۸ كتاب الكفالة 


مثل أن يكون في مصر: رئ الكفيل من الكفالة؛ لأنه أنى ما الترمه» وحصل المفصود 
به وهذا؛ لأنه ما التزم التسليم إلا مرة. وإذا كفل على أن يسلمه ن ملس القاضي؛ 
فسلمه في السوق برئ؛ لحصول المقصود. وقيل في زماننا: لا يبرأ؛ لأن الظاهر 
المعاونة على الامتناع لا على الإحضارء نكاد التقييدٌ مفيدا. وإن سلمه في برية: 
0 له لا بقدر على الخاصمة فيا فلم محصل القصوده وکنا ا سمه في سواد 
عدم اض يفصل الحكم فيه ولوسلم في مصر آخر غير الصر الذي كفل فيه: برئ 


عند أبى حنيفة ر للقدرة على المخاصمة فيه وعندها: لاييرأ؛ 


في مصر: أي من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذي كفل فيه» وعن أبي حنيفة ليس 
ذلك بشرط وهي المسألة الأخيرة من مسائل التسليم. من الكفالة: سواء قبله الطالب أو لا.(فتح القدير) 
المقصود: أي مقصود المكفول له. وهذا: يعن ما ذكرنا من إتيانه ما التزمه. [البناية ]١١١/١١‏ 
لحصول المقصوذإوهو القدرة على الحاكمة (البناية)]: إذ القصود من التسليم في مجلس الحاكم إمكان 
الخصومة؛ واستخراج الحق بإثبات حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل مي سلمه في مكان آخر من هذا 
المصر. |الكفاية ۲۸۹4-1[ وقيل: القائل نمس الأئمة السرخسي. 

لا يبرأً: أما في زماننا يحب أن يفن بهذاء لأنه إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لايبراً بالتسليم في غير 
ذلك المحلس. [العناية ]١8/8/5‏ على الإحضار: يعئ أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق 
والسوق على إحضار المكفول به في مجلس القاضي ۴ يعاونونه على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد. 
في سواد: هي القرى الي ليس فيها قضاة.(البناية) للقدرة: لأن المحاكمة تنحقق عند كل قاض» فصار 
التسليم في البلدين سواء. [البناية ]١١١/١1١‏ 

وعندما[وقوهما أوجه] إخ: قيل: هذا احتلاف عصر وأوان» فإن أبا حنيفة لله كان في القرن الثاني» وقد 
شهد رسول الله 5 لأهله بالصدق» فكانت الغلبة لأهل الصلاح» والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة» وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه في ذلك المصر أو في مصر آحرء ثم تغير 
الحال بعد ذلك في زمان أبي يوسف ومحمد اء فظهر الفساد, ولميل من القضاة إلى أحذ الرشوة» 
فيتقيد التسليم بالمصر الذي كفل له فيه دفعًا للضرر عن الطالب. [العناية /84؟] 


كتاب الكفالة ۲۷۹ 
لأنه قد تكون شهوده فيما عينه» ولو سلمه في السجن» وقد حبسه غيرٌ الطالب: 
كائنا 
أ لأ د : فت eel‏ اه : CRs‏ 
لا برا؛ لأنه لا يقدر على كل قال: وإذا مات ء وق الكفيل 
بالنفس من الكفالة؛ لأنه عجز عن إحضاره؛ ولأنه سقط الحضور عن الأَصبل؛ فيسقط 
الإحضارٌ عن الكفيل» وکا | إذا مات الكفيل؛ أنه م ين قدا على تسلي المكفول 
بنفسه) ومأله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال» ريات لسن 
له فللوصى أن يطالب الكفيل» وإن لم يكن فلوارثه؛ لقيامه مقام اليت. قال: ومن که 
؛ فللوصي كبام لكفيل» وإ الولو م اللي ل: ومن كفل 
بنفس آخر ولم يقل: إذا دفعت إليك فأنا بري» فدفعه إليه: فهو بري؛ 

بالإضافة 


لأنه قد تكون إخ: وذلك القاضي يعرف حادثته» فتعارض الموهومان وبقي التسليم سالا عن ا معارض» 
فيبرأً وهذا إذا لم يشترط التسليم في مصر كفل فيه» وإن شرط فلا يبرأ فيه عندهماء وعلى قوله احتلف 
المشايخ فيه. [الكفاية ]۲۸۹/١‏ عينه: فيتعسر عليه إقامة البينة في بلد آخر.(البناية) وقد حبسه: أي والحال 
أن القاضي قد حبسه لأجل غير الطالب. [البناية [١١١/١١‏ لا يبرأ: فإن كان الحابس هو الطالب برئ. (العناية) 
لا يقار : لأن الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره مجلس الحكم ليثبت عليه حقه» وذا لا يتأتى إذا 
كان محبوساً. [الكفاية ]۲۸۹/١‏ تسليم المكفول إل: فإن قيل: فليؤد الدين من ماله» أجاب بأن ماله 
إلخ. [العناية ]۲۸۹/١‏ هذا الواجب: وهو الإحضارء وتسليم المكفول به. [البناية ]١77/١١‏ 

الكفيل بالمال: حيث لا يبطل الكفالة بالمال يموت الكفيل لنيابة ماله منابه؛ إذ المقصود هناك إيفاء حق 
المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤحذ ماله من تركته» ثم يرحع ورئته على المكفول عنه إذا 
كانت الكفالة د (النهاية) لقيامه: أي لقيام كل واحد من الوصي والوارث. 

قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير". [البناية ۱ من كفل بنفس إِخ: قال الفقيه أبوالليث: إنما 
ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة إلى أن يستوفي حقه؛ لأن الكفالة ما أريدت إلا 
للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن يستوفيه» فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد 
الكفالة يوجب التسليم مرة لا بقيد التكرار. [فتح القدير 30/5؟] 


۸۰ كتاب الكفالة 


نه مو جب التص ف فشت بده ن التنصيص عليه؛ ولا يشت ط قو ل الطال التسليم كما 
لأنه موجب تصرف فيثبت بلون التتصيص يه» ولا يشترط قبول الطالب التسليم 


3 لبراءة ي الكفالة بالنفس 
ل قضاء الدين. المكفول به نفسّه من كفالته: صح؛ لأنه مطالب بالخصومة» فكان 
لاح ريا ري اا ايه 
له ولاية الدفع» وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل» أو رسوله؛ لقيامهما مقامه. قال: 
3 حت يع و کیل ENE E‏ 0 
اا اس ر ا روح وای كاري مرجي ا 
يحضره إلى ذلك الوقت: لزمه ضمان المال؛ لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة 
1 هذه الصورة 
وهذا التعليق صحيح. يي اع ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس؛ 


لأنه موجب !ل: معناه الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم وقد وجدء والتنصيص على الموجب عند 
حصول الموجب ليس بشرطء وقال في "النهاية": لأنه موجب التصرف. أي لأن دفع المكفول به إلى المكفول 
له موجب تصرف الكفالة بالنفس» والموجبات تثبت في التصرف» بدون ذكرها صريحاء ولیس بشيء؟ لأن 
الكلام في أن البراءة تحصل بدون التنصيص لا دفع المكفول به إلى المككفول له. [العناية ۲۹۰/۰۱] 

ولا يشترط إل: في "المبسوط": لأن الكفيل يبرئ نفسه بإيفاء عين ما الترمه» فلا يتوقف على قبول 
صاحب الحق كالمديون إذا جاء بالدين» ووضعه بين يدي الطالب؛ وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر 
به من عليه. (النهاية) التسليم: أي تسليم الكفيل المكفول به. 

ولو: هذه من مسائل "البسوط ".(البناية) المكفول به إلخ: وقال: دفعت إليك نفسي من كفالة فلان.(العناية) 
فكان له إل: فتسليم النفس على المكفول به واحب من جهتين من جهة نفسه» ومن جهة الكفيل» فلم يصرح 
بقوله من كفالة فلان ل يقع التسليم من جهة الكفيل؛ فلا يبرأ. [العناية ]۲۹١/‏ إن لم يواف: وهو مفاعلة من 
الوفاء. [البناية ]١71/١١‏ لما عليه إلخ: وقيد بقوله: لما عليه وهو مفيد؛ لأنه إن لم يقله لم يلزم الكفيل شيء 
عند عدم الموافاة على قول محمد» حلافا لهما. وبقوله: وهو ألف غير مفيد؛ لأنه إذا قال: فعلى مالك عليه» ول 
يسم الكمية جاز؛ لأن جهالة المكفول به لا يمنع صحة الكفالة لابتنائها على التوسع. [العناية /..9؟] 

وهذا التعليق صحيح: لأنه تعليق بشرط متعارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه» وبالتعامل 
يترك القياس في البيع كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع مع أن بابه أضيق من الكفالة» فلأن يترك 
هنا وبابما أوسع أولى. [الكفاية ۲۹۲-۲۹۱/۱] 


كناب الكفالة ۲۸1 


أ ورم ال چیو راکد اپا الك بنذ کل رامد مھا یری وقال 
الشافعي سه: لا تصح هذه الكفالة؛ لأنه تعليق سبب وجوب الال ا فأشبه 
البيع. ولنا: أنه يشبه البيع» ويشبه اسار وم سيق إنه الترام فقلنا: لا يصح ا 
عطق الغرت كورب ارج 0 ؛ ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين» والتعليق 
بعدم الموافاة متعارف. ريق وقال: إن م يواف به غدا فعليه امال 


لا ينافي إلخ: تقريره: أن الكفالة بالنفس لما تحققت حقا للمكفول له لا تبطل إلا ما ينافيها من تسليم أو 
إبراء» أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية ها لاجتماعهماء ولأن كلا منهما للتوثق» فلا تبطلهاء وكيف 
تبطلها وقد يكون له عليه مطالبات أحرى» وإبطالها يفضي إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع» وعورض 
بأن الكفالة بالمال تثبت بدلا عن الكفالة بالنفس» ووحوب البدل يناف المبدل عنه كما في خصال الكفارة 
وأحيب بأن بدليتها ممنوعة» فإن كل واحد منهما مشروع للتوثق كما مر. [العناية 131/5] 

وجوب الال بالخطر: أي الكفالة بالمال. أي بأمر متردد» قد يكون وقد لا يكون» وهو عدم الموافاة إلى 
وقت كذا. فأشبه البيع: أي في لزوم المال بالعوض بالرجوع على الأصيل إذا كان بأمره» وتعليق سبب 
وجوب امال بالخطر في البيع لا يحوز» فكذا ههناء والجواب: أنا لا نسلم أن فيه تعليق سبب وجوب المال 
بالخطر؛ لأن الكفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال سلمناه» لكن أشبه إلخ. |[العناية 591/5؟] 

أنه يشبه البيع: انتهاء؛ لأن الكفيل يرجع على الأصيل .ما أدى عنه فكان مبادلة امال بالمال. [الكفاية [ar‏ 
الترام: يعن التزام شيء غير لازم.(البناية) بمطلق الشرط: عملا بشبه البيع. ويصح: عملا بشبه 
النذر. [البناية ]١75/١ ١‏ بشرط متعارف: والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة 
بالمال لعدم الموافاة بالنفس» ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في جرد الكفالة بالنفس. [العناية 917/5؟] 
ومن إلخ: هذه مسألة "الجامع الصغير ". غدا: لم يذكر في أكثر نسخ "الجامع الصغير" لفظ "الغد" وهذا 
لم يذكره فخر الإسلام والصدر الشهيد» وقاضي حان» فيثبت الفرق بين مسألة 'الجامع" والقدوري› 
بأن هذه مطلقة» وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها المصنف. والوجه أن هذه تفيد فائدة أحرى وهي أن 
عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموحب لعدم الموافاة يكون عن تقصير من الكفيل» بخلاف موت 
المكفول عنه؛ فإنه أمر ماوي. [فتح القدير 1591/5] 


۸۲ كتاب الكفالة 


فان مات المكفول عنه. ضمن المال؟ لتحقق الشرط» وهو عدم الموافاة. قال: ومن ادعی 
بعد الغد 

على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينهاء حي تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به 

ا فعليه المائة) فلم یو اف يه ا فعليه المائة عند أ حنيفة وأبي يو سف هنا . وقال 


تحمل اا إن لم ييينها حى تكفل به رجل ثم ادعى بعد ذلك ee)‏ 


۶ 


لله على مالا مطاقً خط ألا يري أن لم سيه إل ما علب ولا تصح الكفلة على 


أمر متردد توضيح أن الكفيل 
هلا ار بينهاء ولال ل لصح اللخوى من غير يان" 


ضمن المال[للمكفول له]: فيه شبهة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط ما يترتب 
عليها من الكفالة بالمال لكوما كالتأكيد لحا وليست بعقصودة» وهذا لو أبرأ الكفيل الطالب عن الكفالة 
بالنفس قبل انقضاء المدة بطلت الكفالة بالمال» فكذا ههنا انفسخت الكفالة بالنفس يموت المكفول به 
فتبطل الكفالة بالمال أيضا. والجواب: أن الإبراء وضع لفسخ الكفالة» والموت لم يوضع له» فالإبراء ينفسخ 
الكفالة من كل وجه؛ وبالموت ينفسخ فيما يرجع إلى المطالبة بالنفس» ولا ضرورة إلى القول بانفساخها ني 
حق الكفالة بالمال؛ لأن عدم الموافاة مع العجز عن تسليم النفس يتحقق» والشرط عدم الموافاة مطلقا 
بينها: أي بين صفتها بأما جيدة أو رديئة. [الكفاية ۲۹۳/۰] ثم ادعى: أي ثم ادعى مدعي المائة الي كان 
لم يبين تلك المائة على الكفيل مع بيان الصفة لا يسمع دعواه» أي لا يؤخذ الكفيل بكفالته حن لا يقدر 
7 على مطالبة الكفيل بالكفالة» وإن بين ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شيئا مجهولا.(النهاية) 
علق إلخ: فيحتمل أنه التزم [لترك الدعوى فى الحال] مالا ابتداء» فيكون رشوة» ويحتمل أنه أراد ما 
ا والمال لم يكن لازماء فلا يلزم بالشك. [الكفاية 5914/5؟] 
مالا مطلقا[أي عن النسبة]: أراد بإطلاقه عدم نسبة المائة إلى المال المدعى به» حيث لم يقل تكفلت كمالك 
عليه. [البناية ]١ 75/١١‏ ولا تصح إخ: يعي أن هذا الوحه كما ترى يقتضي أن لا تصح هذه الكفالة بالمال 
أصلاً وإن بينها الطالب أولء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أي منصور الماتريدي. 
ولأنه لم تصح إخ: قال الشيخ أبوالحسن الكرحي سلثه: إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى ماس 
القاضي لفساد الدعوى» فلم تصح الكفالة بالنفس» فلم تصح الكفالة بالمال؛ لأنه بناء عليه» فعلى هذا الوجه إذا 
كان المدعى به معلوماً وقت الدعوى تصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى الما المدعى به. [الكفاية ۲۹۰-۲۹۲/۰] 


كتاب الكفالة Y۸‏ 


فلا يجب إحضار ا إذا لم يحب لا لكفالة ا ولا بالمال؛ 
ر 0 8 ا تت بالمال 


لأنه واد بخلاف ما إذا بين. 59 أن المال ذكر معرفا فينصر ف إلى ما عليه 
الكفالة بالنفس 


و العادة جرت يإجمال في الدعاو ويم ى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق 
البيان بأصل الدعوى» قبين صحة الكفالة الأولى» بترتي ا ای قال: ولا تجوز 
الكفالة بلنفس ف الحدود والقصاص عند أي حنيفة ملل معنف لا بج عليها عند 
وقالا: يجبر في حد القذف؛ 


فلا يجب: على المدعى عليه. إذا بين: أي المال حيث تصح:الكفالة بالنفس. [البناية ]١55/1١١‏ 

أن امال ذكر إل: هذه النكنة في مقابلة النكتة الأولى محمد وحاصلها: أن الال في قول الكفيل ذكر معرفا؛ 
لأنه قال: فعليه المائة» فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه يجعل اللام للعهد» فكانت النسبة موجودة» 
"فيخرج المال عن كونه رشوة» فيلزم» ويصح الكفالة» كذا في "العناية" وغيرها. والعادة: هذه النكتة في 
مقابلة النكتة الثانية محمد. والعادة جرت إل: تقريره: أن الال إذا لم يكن معلوما لا بأس بذلك؛ لأن 
العادة جرت بالإجمال في الدعاوي في غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخصوم» والبيان عند الحاجة في مجلس 
القضاء» فتصح الدعوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فكأنه أراد بالمائة المطلقة 
في الابتداء المائة الى يدعيهاء وبينها في الآخحرة» وعلى هذا صحة الكفالة بالنفس والمال جميعاء ويكون 
القول قوله في هذا البيان؛ لأنه يدعي صحة الكفالة. [العناية ٤/٩‏ ۲۹۰-۲۹] 

مناه ! لخ: وعلى هذا يكون معن قوله: ولا تجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بحذف المضاف» وإسناد الجواز 
إلى الكفالة بحازً.(العناية) لا يجبر عليها إ: يعن من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب المدعي منه كفيلا 
بنفسه بأن يحضره في مجلس القضاء لإثبات ما يدعيه على المدعى عليه؛ فامتنع عن إعطائه لا يجبر عليه. 

وقالا: يجبر[أي المدعى عليه على الكفالة] !ل: وفي "الفوائد الظهيرية": وليس تفسير الجبر هنا الحبس لكن 
يأمره بالملازمة» وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب؛ لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدور 
معه أينما دار كيلا يتغيب» وإذا انتهى إلى باب داره» وأراد الدحول يستأذنه الطالب في الدحول» فإن أذن له 
يدل معه ويسكن حيث سكن وإن لم يأذن له في الدحول يجلسه في باب داره» ويمنعه من الدحول» 
وسيجيء تفسير الملازمة في كتاب الحجرء إن شاء الله تعالى. [الكفاية "/135] 


۸٤‏ كتاب الكفالة 
لأن فيه حقّ العبدء وفي القصاص؛ eS‏ سي سي مار 

التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى. ولأبي حنيفة ما جلاه: قوله علت: "لا كفالة في 

حد”* من غير فصل, ولاس لكل عا a‏ الاستيئاق» بخلاف 
2 .و 2 ۱ د 

سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرئ بالشبهات» فيليق بما الاستيثاق كما في التعزير. 


حق العبد: و لذا شرط فيه الدعوى؛ والمدعي يحتاج إلى أن يجمع بين الشهود والمطلوب» وهو رعا يخفني 
نفسه» فيحتاج إلى أن يأحذ منه كفيلا. وألحق الإمام النحبوبي حد السرقة بحد القذف في الحبر بالكفالة على 
قولهماء وتي الجواز من غير جبر على قول أبي حنيفة سه لأنه من الحقوق الي يتعلق يما حق العباد. (النهاية) 
وني القصاص: أي لأن المغلب فيه حق العبد. [العناية 35/5؟] حق العبد: ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك» 
وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد.(فتح القدير) الحدود الخالصة: كحد الزناء والشرب لا تجوز 
الكفالة وإن طابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها؛ لأن قبلها لا يستحق عليه حضور 
بجلس الحكم بسبب الدعوى؛ لأنه لا يسمع دعوى أحد في الزنا والشربء فلم تقع الكفالة بالنفس لحق واحب 
على الأصيل» وبعد إقامة البينة قبل التعديل أو شهادة واحد عدل يحبس» وبه يحصل الاستيثاق» فلا معن 
للكفالة» بخلاف ما فيه حق العبد» فإن حضوره في مجلس الحكم مستحق عليه مجرد دعوى القذف والقتل 
حي يجبره القاضي على الحضورء يحول بينه وبين أشغاله» فتصح الكفالة بإحضاره. [فتح القدير /35؟] 
غير فصل: يعن بين ما هو حق العبد منه» وبين ما هو خالص حق الله تعالى. [العناية 35/5؟] 
الاستيثاق: أي بالكفيل؛ فإذا لم يكفل عنده ما ذا يصنع به» قال: يلازمه إلى وقت قيام القاضي» فإن أحضر 
البينة فيهاء وإلا خلى سبيله» هذا إذا لم يقم البينة» وأما إذا أقام شاهدين مستورين» أو شاهد عدل لا يكفل 
عنده أيضاء ولكن يحبسه للتهمة» والحبس جما مشروع؛ لما روي أن النبي اكا حبس رجلا للتهمة. (النهاية) 
بخلاف: حيث يجب فيها الاستيثاق بالتكفيل. [البناية ]١١9/1١ ١‏ كما في التعزير : أي يجبر المطلوب على 
إعطاء الكفيل في الشيء الذي يجب فيه التعزير» فإن التعزير محض حق العبد» وسقط بإسقاطه» ويثبت 
بالشهادة على الشهادة» ويحق فيه» فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. [الكفاية ۲۹۹-۲۹۰/۰۱] 
“أخرجه البيهقي في "سننه" عن بقية عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله كد قال: : "لا كفالة في حدٌ".[ص 457/8» باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق] 


كتاب الكفالة 1۸0 


ولو سمحت نفس به: يصح بالإجماع؛ لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه؛ لأن تسليم 
نفس فها واحب» فيطالب به الكفيل؛ فيتحقق الضم. قال: ولا یحبس فيها حى 
يشهد شاهدان مستوران» أو شاهد عدل يعرفه القاضي؛ لأن الحبس للتهمة ههناء 
والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة؛ إما العدد» أو العدالة» بخلاف الحبس فى باب 
الأموال؛ لأنه أقصى عقوبة ة فيه» فلا يثبت إلا بحجة كاملة» وذكر في أدب القاضي: أن 
على قولهما لا يبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد؛ لحصول الاستيثاق بالكفالة. 


به: أي بإعطاء الكفيل. (النهاية) يصح: أي في الحدود والقصاص اليّ وقع الاختلاف في الجبر عليه. (النهاية) 
موجبه: أي موجب التكفيل وهو التزام المطالبة.(البناية) فيتحقق الضم: وهو ضم الذمة إلى الذمة في 
المطالبة. (البناية) قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير"» وليس في كثير من النسخ لفظ قال. (البناية) 
ولا يحبس فيها: أي في الحدود, وني بعض النسخ: فيهماء أي في حد القذف والقصاص. [البناية ]١١١/١١‏ 
مستوران: أي لا يعرف فسقهما ولا عدالتهما. يعرفه القاضي: أي يعرفه كونه عدلاء قيد به؛ لأنه لو 
كان مجهولا لا يحبسه. [البناية [٠١/١١‏ للتهمة [أي قمة الفساد]: في"الصحاح" و"المغرب": التهمة 
بالتحريك وأصل التاء فيه واو من وهمت الشيء أهمه» وهما من باب ضرب أي وقع في خلدي» والوهم ما 
يقع في القلب من الخاطرء واتهمت فلاناً بكذاء والاسم التهمة بالتحريك أصله اوقمت» كما في اتكلت 
أصله أوتكلت .معن اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منهاء وأدغمت في تاء الافتعال. 
[فتح القدير 557/5؟1917-1] ههنا: أي في الحدود والقصاص. 

تثبت بأحد إل: لأن الحبس للتهمة من باب دفع الفساد» وهو من باب الديانات» والديانات تثبت بأحد 
شطريها. [العناية 37/5؟] بخلاف الحبس: فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفاء يحبس» فكان 
أقصى عقوبة فيهما. [فتح القدير ]١17/5‏ باب الأموال: حيث لا يحبس فيه بشهادة الواحد.(البناية) 
إلا بحجة كاملة: فلا يجوز أن يعاقب به قبل» أما في الحدود والقصاص أقصى العقوبة القتل أو الضرب»› 
والحبس نوع عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. [البناية ]٠١١/١١‏ 

وذكر: أي في "المبسوط" في باب أدب القاضي. في الحدود: أي الي فيها حق العبد كحد القذف. 
لحصول إل: أي لأن أذ الكفيل لما جاز عندهما جاز أن يستوثق به» فيستغين عن الحبس ها. [العناية 191//5] 


۲۸٦‏ كتاب الكفالة 


قال: والرهن والكفالة جائزان في الخراج؛ لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن 
ترتيب موجب العقد عليه فيهما. قال: ومن ال رج قا يه م ذهب 
فأحل منه كفي" آخر: فهما كفيلان؛ لأن م . الترام المطالبة, وهي متعددة) 


المطالية تحتمل التعدد 
والمقصود التوثق» وبالثانية يزداد التوثق» فلا يتنافيان. وأما الكفالة با مال فجائزة معلوما 


كان الكفول به أو بحهولا إذا كان دیا صحيحًا مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف, 


من العوارض 
ا اتن أو ما يدركك في هذا البيع؛ 
من الضمان ” 


قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". (البناية) في الخراج: وإنما أورد الخراج؛ لأنه في حكم الصلاة 
دون الديون المطلقة» ووجوبه بحق الشرع كالزكاة» فكان ينبغي أن لا يصح الكفالة والرهن به. (النهاية) 
لأنه دين: ألا ترى أنه يحبس به» وبمنع لأجله من وجوب الزكاة» فيجوزان كسائر الديون» كذا في 
"الفوائد الظهيرية". (النهاية) مطالب به إلخ: ثم قوله: دين يطالب به راجع إلى الكفالة» .وقوله: ممكن 
الاستيفاء راحع إلى الرهن» أي يطالب به فتصح الكفالة؛ لأن الكفالة تقتضي دينا يطالب به» ويمكن 
الاستيفاء» فيصح الرهن؛ لأن الرهن توثيق لحانب الاستيفاء. [الكفاية 191/5] 

تمكن الاستيفاء: فهذا من باب اللف والنشر الغير المرتب.(البناية) موجب العقد إلخ: موجب الكفالة كوفا 
مشروعة لتحمل المطالبة» وموجب الرهن كونه مشروعا معضمون يمكن استيفاؤه من الرهن. [البناية ]۱١١/١١‏ 
فيهما: أي كل من عقدي الرهن والكفالة. قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير . (البناية) فهما: ثم لو سلم 
أحد الكفيلين نفس الأصيل برئ هو دون صاحبه. [الكفاية ]۲۹۸/١‏ العزام المطالبة[وهذا قلنا: إن إبراء 
الكفيل لا يرتد بالرد] : أي أن يلتزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة الأصيل في المطالبة» بأن يكون مطلوبا ياحضار 
المكفول عنه كما أنه مطلوب بالحضور بنفسه. [العناية ]۲۹۸/١‏ والمقصود: من عقد الكفالة. 

وأما الكفالة بالمال[هذا لفظ القدوري] إل: هو عديل قوله أول الباب: الكفالة ضربان: كفالة بالنفس» 
وكفالة با مال من حيث المعين» فإن المعادلة الصريحة لو قال: أما الكفالة بالنفس» وهو إنما قال: فالكفالة 
بالنفس إلح. [فتح القدير ]۲۹۸/١‏ دينا صحيحا: أي الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» بخلاف دين 
الكتابة فإنه دين ضعيف؛ لأنه يثبت مع المناقي وهو الرق» وهذا كيد المكاتت باسقاط بدل الكتابة بتعجيز 
نفسه. [الكفاية ۸/1[ أو بما لك: دليل على جوازها باخهول. يدركك: أي يلحقك» كذا في ممع الأثفر." 


كتاب الكفالة A۷‏ 


لأن مب الكفالة على التو سع. فيتحمل فيه اججهالة, وعلى الكفالة بالدرك إجماع 
وكفى به حجة» وصار كما إذا كفل بشجة صحّت الكفالة وإن احتملت السراية 
والاقتصار, 0 أن يكرن دينا صحيحاء ومراده: أن له يكون بدل الكتابة, 


لقدوري 1 


سيأتيك في موضعه إن شاء اله قال: ك بار إن خا طا اا غلية 
1 وري 

الأصا » و إن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالية 

لأصلء وإن ء طالب كفيله؛ لأن ضم الذمة إلى الذمة في المطال 


على التوسع: فإفا تبرع ابتداء.(العناية) الجهالة:. اليسيرة وغيرها بعد أن كانت متعارفة» أي جهالة 
المكفول به. (النهاية) وعلى الكفالة إلخ: ضمان الدرك أن يقول للمشتري: أنا ضامن للثمن إن استحق 
المبيع أحد. [فتح القدير ]۲۹۸/١‏ بالدرك: وأصل اللحوق في الدرك» وقدر ما يلحقه من الدرك بحهول.(الكفاية) 
كما إذا كفل إخ: بأن قال: كفلت ما أصابك في هذه الشجة الى شجك فلان» وهي خطأ يصح بلغت 
النفس أو لم تبلغ» ومقدار ما التزمه يمذه الكفالة بجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يبقى من أثر الشجة» وهل 
يسري إلى النفس» أو لا يسري. [الكفاية 5/./5؟93-5؟] كفل: أي الكفالة .ال مجهول.(العناية) 
بشجة[أية شجة كانت]: أي خطأ فإن العمد على تقدير السراية يوجب القصاص إذا كانت بآلة جارحة: 
ولا كفالة بالقصاص» وإذا كانت خطأ ففي الكفالة يما جهالة المكفول به» فإِها إن سرت إلى النفس 
وجبت دية النفس» وإلا فأرش الشجة» ومع ذلك صح. [فتح القدير ۲۹۹-۲۹۸/۱] 

ديئًا صحيحا: الدين الصحيح هو الذي له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه» والمطلوب لا يقدر على 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء» وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب أن يسقط البدل بتعجيزه نفسه» 
وقيل: لأن المولى لا يجب له على عبده شي فيطالبه به. [العناية 113/5] أن لا يكون إلخ: ويحتمل أن 
يحترز به عن دين الزكاة» فإنه دين أيضاً» حن ظهر أثره في منع وجوب الزكاة» وني حق مطالبة الإمام في 
الأموال الظاهرة» ولكن ليس بصحيح من كل وجه حى لا تؤخذ من تركته بعد موته. (النهاية) 

بدل الكتابة: لأنه ليس بدين صحيح.(البناية) سيأتيك: في كتاب المكاتب. [البناية ]١75/١١‏ 

عليه الأصل [أي أصل الدين] : ويسمى الدين أصلا؛ لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصور» فكانت المطالبة فرعا. 


۲۸۸ كتاب الكفالة 


:لك قيام | الہ | إلا إذا شرط فيه البراءة» فحيئذ تنعقد 
9 د يفتضي يام أل لا لبر ۶ه عنه) دا سر 0( عد 


حوالة؛ اعتبارا معان 7 أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ يما الخيل تكون كفالة. ولو 
طالب أحدهما: له أن يطالب الآخرَء وله أن يطالبهما؛ لأن مقتضاه الضمء بخلاف 


مالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختياره او يتضمن التمليك منه» 
ذلك الأحد 


فلا بمكنه التمليك من الثان, أما المطالبة بالكفالة لا يتضمن التمليك» فوضح الفرق. 
قال: ووز تغليق الكفالة بالشرو ط» مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي» وما ذاب 
القدوري ۰ 

لك عليه فعلى» أو ما غصبك فعلى» 

فلانا 22.5 غصب منك ١‏ 


حوالة: يعن أا حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز بما فيهاء فتجري حيئئذ أحكام ال حوالة. [فتح القدير ]۲۹۹/٩‏ 
بخلاف المالك [للمال المغصوب]: إذا اختار تضمين أحد الغاصبين» أي بالقضاء أو الر ضا؛ لأنه إذا ضمن 
أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغضوب منه فلا يملك رجوعه؛ وتمليكه من الآخرء والمطالبة بالكفالة 
لا يتضمن التمليك ما لم يوجد حقيقة الاستيفاء» حى إذا استوفاه من أحدهما صار المضمون وهو الدين 
ملكا له ف كفطل الآ وق الخضب إذا انار تميق ادها بلا رضنا وقضاء له قن 
الآخر أيضا. [الكفاية 99/5؟] اختار: فليس له أن يضمن الآخر بعد ذلك. [البناية ]٠٠١/١١‏ 

أحد الغاصبين: الغاصب وغاصب الغاصب.(البناية) فلا بمكنه التمليك إلخ: لأنه من محال أن يملك العين الواحدة 
جميعا من اثنين في زمان واحد.(البناية) لا بتضمن: فلا ينع مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. [البناية ا111 
بايعت فلانا إلخ: قيد بقوله: فلانا ا اکن ةا فإن جهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة 
كجهالة المكفول له في الإضافة» ولو قال: ما بايعت من الناس فعلي ضمانه فهو باطل؛ لتفاحش جهالة المكفول 
عنه وبه» بخلاف انفراد جهالة المكفول به» فإهها حيئذ قليلة تتحمل. والحاصل: أن جهالة المكفول له تمنع صحة 
الكفالة مطلقاء وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقاء وجهالة المكفول عنه في التعليق» والإضافة تمنع صحة 
الكفالة» وني التنجيز لا تمنع. [فتح القدير 00/5.] فعلي: المع إن بايعت فلانا فعلي درك البيع. 

وما ذاب [العى إن ذاب إ]: في "المغرب": ذاب عليه حق أي وجب مستعار من ذوب الشحم. (النهاية) 


كتاب الكفالة ۲۸۹ 


والأصل فيه قول تعالی: طوَلِمَنْ جاء به جمٰل بعر ونا به رَعِيم» > والإجماع منعقد 
على صحة ضمان الك ا أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون 


ا 


.شرطا لوجوب الحق» كقوله: إذا استحق المبيع» أو لإمكان ان الاستيفاء مثل قوله: إذا 
قدِم زيد وهو مكفول عنه, أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله: إذ غاب عن اللدة وما 


ذكر من الشروط في معن ما ذکرناف 


فيه: يدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة.[البناية ]17/١ ١‏ ون جاء إلخ: فالآية تدل على أن 
جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ إذ حمل البعير بجهول» وعلى أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق 
الكفالة بشرط ابجيء بالصواع؛ وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار. [الكفاية 00-1799/5] 
ومن جاء به[بالصواع] !لخ: الزعيم حقيقة الكفيلء والمؤذن إنما نادى العير عن غيره وهو الملك» فإن 
المعى الملك يقول لكم: لمن جاء به حمل بعير؛ لأنه إنما نادى بأمره» ثم كفل عن الملك بالجعل المذكور 
لا عن نفسه» إلا أن فيه جهالة المكفول له فقد اشتملت على أمرين» جواز الكفالة مع جهالة المكفول له 
وجوازها مضافة» وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإجماع على منعها مع جهالة المكفول له» وهو لا يستلزم 
نسخ الآحر. [فتح القدير ]۳١٠/١‏ الحق: أي حق المدعي المكفول له على المدعى عليه المكفول عنه. 

إذا استحق إلخ: فإن استحقاقه سبب لوجوب الثمن على البائع للمشتري» ومن هذا القبيل ما في الآية» فإن 
الكفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبه وهو انحيء بصواع الملك فإنه سبب وجوب الجحعل الثاني.(فتح القدير) 
وهو إخ: وإغا قيد بقوله: وهو مكفول عنه؛ لأنه إذا علق الكفالة بقدوم أجني ليس يمكفول عنه لا يصح؛ 
لأن قدوم الأحني ليس .ميسر تسليم ما التزمه» فيكون تعليقا للكفالة بالشرط الحض» وذلك باطل؛ كما لو 
علقه بدخول الدار» ومعيئ قوله: باطل» أن الشرط باطل» فأما الكفالة فصحيحة؛ إذ الكفالة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالنكاح وغيره. [الكفاية */807-01] مكفول عنه: فإن قدومه سبب موصل 
للاستيفاء منه الثالث.(فتح القدير) عن البلدة: أو هرب» أو مات ولم يدع شيكاً. [فتح القدیر 05-7.1/5.] 
وما ذكر: أي في أصل المسألة مثلما بايعت» وما ذاب» وما غصبك.(البناية) ما ذكرناه: من التعليقات 
بالشروط الملائم. 


۲۹ کتاب الكفالة 


لامالا ضيح المع جر الشرط كقوله: إن هبت الريح؛ أو جاء المطرء وكذا 
إذا جعل واحدٌ منهما أجلا إلا أنه تصح | ال ويجب الال حالا؛ لأن الكفالة لما 


ص تعليها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 


فأما ما لا يصح إ: فيه أن قوله: لا يصح التعليق يقتضي نفي جواز التعليق لا نفي جواز الكفالة مع أن 
الكفالة لا تجوزء والجواب: أن حاصل كلامه نفي جواز الكفالة المعلقة يهماء والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه. 
لا يقال:. نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة» ولا تنتفي الكفالة بانتفاء الأجل؛ لأن الإيجاب المعلق نوع؛ إذ 
التعليق يخرج العلة عن العلية كما عرف في موضعه» والأجل عارض بعد العقد» فلا يلزم من انتفاء العارض 
انتفاء معروضه. [العناية 07/5] بمجرد الشرط: يعن غير ملائم. [البناية ]١1/1١‏ 

وكذا: أي كما لا يصح تعليق الكفالة بمبوب الريح وبجيء المطر كذا لا يصح جعلهما أجلاً للكفالة. (العناية) 
إذا جعل إلخ: بأن قال: تكفلت إلى أن يمطر السماء» أو تب الريح.(الكفاية) منهما: أن من هبوب الريح وبجيء 
المطر. [الكفاية 07/5] إلا أنه تصح إل: أي الكفالة تنبت حالة» ويبطل الأجل بخلاف ما لو علقها 
ماه نحو إذا هبت الريح فقد كفلت ما لَك عليه فإن الكفالة باطلة أصلاً. فالحاصل: أن الشرط الغير 
اللاكم لا تصح معه الكفالة أصلاء ومع الأجل الغير الملاكم تصح حالة» ويبطل الأحل لكن تعليل 
المصنف لهذا بقوله: لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشرط الفاسدة كالطلاق والعتاق» 
يقتضي أن في التعليق بغير الملائم يصح الكفالة حالة. وإِنما يبطل الشروطء والمصرح به في "المبسوط", 
و"فتاوى قاضي حان": أن الكفالة باطلة» فتصحيحه أن يحمل لفظ تعليقها على معن تأجيلها بجامع أن في 
كل منها عدم ثبوت الحكم في الحال» وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ "المبسوط" فإنه ذكر التعليق» 
وأراد التأحيل هذاء وظاهر شرح الإتقاني المشي على ظاهر ا اللفظ؛ فإنه قال فيه: الشرط إذا كانا ملائما 
جاز تعليق الكفالة به» ومثل بقوله: إذا استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال: وإن كان بخلاف ذلك 
كهبوب الريح وبجحيء المطر لا يصح التعليق» ويبطل الشرط ولكن تنعقد الكفالة» ويجب المال؛ لأن كل ما 
جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة» أصله الطلاق والعتاق. [فتح القدير "/07] 

لما صح تعليقها إخ: المراد بالتعليق بالشرط الأحل محازاً بقرينة قوله: ويجب المال حالاء وتقديره: لأن 
الكفالة لما صح تأجيلها بأحل متعارف ل تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق. [العناية 07/5] 
كالطلاق والعتاق: أي كما أن الشرط المحهول في الطلاق والعتاق ويبطل ويصح الطلاق والعتاق» بأن قال: 
أعتقت عبدي» أو قال: طلقت امرأتٍ إلى قدوم الحاج أو الحصاد أو القطاف. [البناية ۱۳۹-۱۳۸/۱۱] 


كتاب الكفالة ۹۱ 


إل قال كناك ا نتاسف مهاه بألف عليه: ضمنه الكفيل؛ لأن الثابت بالبينة 
كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه» فيصح الضمان به وإن لم تقم البينة: فالقول قول 
لكفيل مع ينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة. فإن اعتر ف المكفول عنه 
أكثر من ذلك: لم يُصّدْقَْ على كفيله؛ لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له علي 
ويصدق في حق e‏ 0 قال: وتحوز الكفالة بأمر الكفول نه وبقر 
أمره؛ لإطلاق ما روینا ر لزاه اطا وهو تصرف في حق نفسه» وفيه نفع 


هذا الالتزام 


الطالب» ولا ضر فيه على الطلوب بوت الرجوع؛ ذ هو عند مره وقد رضي به. 


حال الآخر 


فان كفل بأمره: رجع ما أدى عليه؛ أنه قضى ديه بأعرفه وإن کل بغر أمره م يرجع 


ر انه متبرع بأدائه. وقوله: جيه أدى" ؛ معناه: إذا وم ضمنه؛ أما إذا 
التوع لام 2 
ااام لأن الكفيل 


كالغابت: ولو عاين ما عليه وكفل عنه لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. [العناية 07/5 "| 

منكر للزيادة: بالقول قول انكر مع بمينه.(البناية) من ذلك: أي ما يعترف به الكفيل. [البناية ]١59/1١‏ 
وبغير أمره: بأن يقول: اضمن غئ» أو تكفل عيئ. [العناية 707/5] ما روينا: وهو قوله عفكا: "الزعيم غارم". 
بثبوت الرجوع: أي رجوع الكفيل على المكفول عنه ما أدى. فإن كفل إل: هذا قول القدوري. 
قضى: ومن قضى دين غيره بأمره يرجع عليه.(العناية) دينه بأمره: مقيد بأمرين» أحدهما: أن يكون المطلوب 
من يصح منه الأمر» فلو كان صبياً أو محجوراء وأمر من يكفل» فلا رجوع له عليه ولو كان عدا محجوراء فما 
يرجع عليه بعد عتقه» فلو كان الصبي مأذونا صح أمره» ويرجع الكفيل عليه لصحة أمره بسبب الإذن. 
وثانيهما: أن يشتمل كلامه على لفظة عب كأن يقول: اكفل عين» اضمن عن لفلان. [فتح القدير "/04] 
أدى خلافه: كما إذا أدى زيوفا بدل ما ضمن من الجياد» ويجوز له ذلك» أو بالعكس. 

منزلة الطالب: والطالب ل يكن له أن يطالبه» إلا عا في ذمته» فكذا من نرل منزلته. [العناية |1١55‏ 


4۲ كتاب الكفالة 


كما إذا ملكه بابة أو بالإرث» وكما إذا ملكه الحتال عليه ما ذكرنا في الحوالة بخلاف 
الأمرر بقضاء الدين حيث يرجع ما أدى؛ لأنه 1 يحب عليه شيء حن يملك الدين بالأداى 
وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على جس مائة؛ لأنه إسقاط فصار 


كما إذا برا أ الكفيل. قال: وليس للكفيل أن يطالب لکول عنه بالا قبل أن ر يودي عنه؛ 


ملكه بالهبة: أي الكفيل بأن يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عنه للكفيل» فإن الكفيل يملكه 
ويرجع على الأصيل عا ضمن. [العناية 705/1] أو بالإرث: بأن مات المكفول له فورثه الكفيل يرحع 
على المكفول عنه بالمكفول به. [البناية ]١ 41/١١‏ وكما إذا ملكه إل: أي ملكه الحتال عليه ما ذكرنا من 
الأسباب» وذلك بأن أحال على إنسان» ول يكن على الحتال عليه دين» فأدى المحتال عليه دنانير» أوعروضا 
عن الدراهم الدين» أو وهب له الحتال له الدين» أو تصدق عليه أو ورث منه؛ فإنه يرجع في ذلك كله على 
الحيل بالدين؛ لأنه ملك ما في ذمته بمذه الأسباب» فيرجع على المحيل ما قبله منه. [الكفاية 07/5"] 

٤‏ الحوالة: أي حوالة "كفاية المنتهي . [فتح القدير ۳۰1/1[ لاف المأمور اخ: جواب دخل» تقريره: 
الكفيل لا يرجع إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه وحينئذ لا فرق بينه بين المأمور بقضاء الديون» والمأمور يرحع 
بما أدى» فكذلك الكفيل.(العناية) بما أدى: فلو أدى الزيوف على الجياد» ويجوز له ذلك رجع بما دون 
الجياد؛ لأن أداء المأمور به لم يوجدء وإن عكس فكذلك؛ لأن الأمر لم يوجد في حق الزيادة» فكان متبرعا 
يما وعلى هذاء فقوله: رجع ما أدى بإطلاقه فيه تسامح. [العناية 5/5 .]| 

عليه شيء: حيث ۾ يلزمه بالكفالة.(البناية) بالأداء: فينزل منزلة الطالب» فيرجع ما ضمن. (العناية) 
إذا صا الكفيل: حيث يرجع بما أدى وهو حمس مائة» لا .ما ضمن وهو الألف. [البناية ]١ 57/١1١‏ 
على حمس إخ: إنما قيد بقوله: على حمس مئة درهم؛ اجترازا عما لو صالح على جنس آخخر من الدنانير 
أو العروض في ذلك يرجع على المكفول عنه بجميع الألف الي كفل.(الكفاية) لأنه إسقاط: أي لأن الصلح 
على أقل من جنس حقه إبراء الكفيل فيما وراء بدل الصلح» والإبراء إسقاط» فلا يرجع بالساقط بخلاف 
الهبة. [الكفاية ]١١٠/١‏ إسقاط: عن بعض الدين» وليس .بادلة؛ إذ لو جعل مبادلة لكان ربا. [البناية ]١ 47/١١‏ 
أبرأ الكفيل: يعن عن مس مائة؛ وأحذ منه حمس مأة لا يرجع الكفيل على المكفول عنه إلا بخمس مأة, 
فكذلك إذا صالح على مس مأة عن الألف لا يرجع. [فتح القدير 07/5] 


كتاب الكفالة 1۹۳ 


الأدا ا بالش أ الادا انعقل 
لأنه لا علکه قبل الادای بيخلااف لوكيل بالشراء حيث يرجع قبل لأداء؛ لأنه 


بينهما مبادلة حكمية. قال فإن وز بالال: كان له أن يلازم المكفول عنه حتى 
الوكيل والموكل 


خلصه» وكذا يي كان له أذ يجبسه أنه لحقه ما الحقه من جهته؛ فيعامله 
عثله. وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه» أو استوفٍ منه: برئ الكفيل؛ لأن براءة الأصيل 


توجب براءة الكفيل؛ أن إلدين عليه في الصحيح. وإن أبراً الكفيل: لم يبرا الأصيل 


عن لأنه تبع؛ ران عله الاه وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز. وكذا إذا جر 


دون الد 
طالب عن لأسيل فهو تأخير عن الكفيل» ولو أ عن الكفيل: لم يكن تأخيرا عن 
الذي عليه الأصل؛ لأن التأحيرَ إبراء موقتء فيعتبر بالإبراء المؤبد, 


قبل الأداء: والملك هو الموجب للرجوع» ولم يؤجد. حيث يرجع: على الموكل بالثمن. 

انعقد بينهما إل: فإن الموكل لا يستفيد الملك إلا من قبل الوكيل» فكان الوكيل كالبائع» ولذا كان له حبس 
المشتري قبل قبض الثمن» وللبائع المطالبة بالشمن قبل تسليم» فكذا الوكيل. [فتح القدير 01/5] 

انعقد بينهما إلخ: ولهذا وجب التحالف؛ إذ اختلفا في مقدار الثمن.(العناية) المكفول عنه: إذا لم يكن 
للمكفول عنه مثل الدين في ذمة الكفيل.(العناية) حتى يخلصه: أي حى يخلص المكفول عنه؛ لأن الأصيل هو 
الذي أوقعه في هذه الورطة؛ فعليه خلاصه عنها. [البناية ]٠٤١-٠٤١/١١‏ أن يحبسه: إذا كان الكفالة 
بأمره.(العناية) في الصحيح: احتراز عما قال بعضهم بوجوب أصل الدين في ذمة الكفيل. [الكفاية 1017/5] 

لأنه تبع : كب بدونه: الطلب أو بدون الكفيل. [العناية 17//5:] 

جائز: ألا ترى أنه لو مات الكفيل ما سقط الدين عن الأصيل. [العناية 07/5] إبراء موقت: لإسقاط 
المطالبة إلى غاية. [العناية ]۳٠۸/١‏ فيعتبر [أي يقاس] بالإبراء المؤبد: أي فيما بين الأصيل والكفيلء 

فأما الإبراء الموقت والمؤبد يفترقان في حق الكفيل» فإن الإبراء المؤبد للكفيل لا يرتد برده» وأما الإبراء 
لاقت دف ورد يكن الذيم عليه حا لأ الابراء لري مقاط ق تقس وا قاط الا رنه الد 
وأما الإبراء فهو تأخير المطالبة» وليس بإسقاط» ألا ترى أن المطالبة تعود بعد الأجل والتأخير قابل الإبطال» 
بخلاف الإسقاط المحض. [الكفاية ؟//1١‏ 8.8-17] 


۹٤‏ كتاب الكفالة 


لاف ما إذا كفل بالال الخال مجلا إلى شهرء فإنه يتأجل عن الأصل؛ لأنه لا حق 
له إلا الدين حال و فال فصار الأجل داحلا فی أما ههنا فبخلافه. قال: فإن 


اک ر اع ا ي فقد برئ الكفيل» والذي عليه 
لأسا لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين, وهي على الأصيل» فير عن مس 


مائة؛ لأنه إسقاط» وبراءه ا لکیل ٤‏ اب جي ر مائة بأداء 
ا الأصيل صيل ولكفيل 


الكفيل» ويرجع الكفيل على الأصيل بخمس مالة إن كانت الكفالة بأمره» بخلاف ما 
ey‏ لأنه مبادلة حكمية» فملكه» فيرجع بجيمع الألف» 


بخلاف إلل: يجوز أن يكون جواب دحل تقريره: لا نسلم أن التأخير عن الكفيل لا يكون تاخيراً عن 
الأصيل» فإن الكفيل إذا كفل با مال الحال مؤجلاً إلى شهر» فإنه يكون تأخيرا عن الأصيل. [العناية 0/5] 
أما ههنا: وهو ما إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأحيل؛ فبخلافه؛ لأنه تقرر حكمها قبل التأجيل أنه جواز المطالبة 
ثم طرأ التأحيل عن الكفيل» فينصرف إلى ما تقرر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. [فتح القدير ]١۸/١‏ 
فبخلافه: لأنه تأخير الكفيل بعد ما كفل حالا تأخير المطالبة عن الكفيل؛ إذ الملتزم بالكفالة المطالبة» فكان تأخخيرا 
للملتزم» فلا يثبت التأخير في حق الدين؛ لأن الدين م يذكر في معرض التأجيل؛ وأما في هذه المسألة ذكر الدين في 
معرض التأجيل» أوجب امطالبة عليه ابتداء مؤجلة» ولن يكون عليه مؤجلاًابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل في حق 
الأصيل؛ لأن حالة وجود الكفالة لاحق يقبل الأحل إلا الدين» فيؤحل في حقهما. [الكفاية ]۳١۸/١‏ 

فإن صا الكفيل !+ المسألة على أربعة أوجهء إن شرطا براءهما في الصلح براءتها جميعاً عن مس مأة» وإن 
شرطا براءة المطلوب فكذلك يبرآن جميعاء وإن شرطا براءة الكفيل لا غير برئ الكفيل عن مس مأة لا غي 
وإن لم يشترطا في الصلح براءة واحد منهما بأن قال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على مس مأة, 
وم يزد على هذاء وهي مسألة الكتاب برئا جميعاء لأنه ضاف إل. [الكفاية 05/5.] 

وبرجع الكفيل ا لأنه أو هذا القدر.(الكفاية) الكفالة بأمره: وإن كانت بغير أمره لا يرجع. 
لأنه: أي الصلح بجنس آخر. [فتح القدير 0/5] 


كتاب الكفالة ۹0٥‏ 


ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يرأ الأصيل؛ لأن هذا إبراء الكفيل عن 


رب الدين 7 7 و 
الطالبة. قال: ومن قال لكفيل ضمن له مالا: قد برئت إلي من المال» رجع الكفيل على 
الكفول عنه» معناه: ما ضمن له بأمره؛ لأن البراءة الى ابتداؤها من المطلوبء وانتهاؤها 


إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء» فيكون هذا إقرارا بالأداى فيرجع. وإن قال: أبراتك» 
کور 00 


قوله: برئت إلى الإيفاء 


م يرجع الكفيل على المكفول عنه؛ لأنه براءة لا تتنهي إلى غيره» وذلك بالإسقاط» فلم 

يكن إقرارا بالإيفاءه ولو قال: برئت» قال محمد سله: هو مثل الثاق؟ لأنه يحتمل البراءة 
قوله: أبرأتك" 

بالأداء إليه والإبراء» فيثبت الأدن؛ إذ لا يرجع الكفيل بالشك. وقال أبويوسف ملله: 


طالب الإسقاط البراءة بالإبراء 


هو مثل الأو 0 لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب» 


استوجب بالكفالة: أي ما وجب بالكفالة وهي المطالبة» صورته ما ذكر في "المبسوط": أنه لو صالح على 
مأة درهم على أن يبرأ الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل على الأصيل .مأة» ورجع الطالب على الأصيل 
بتسع مأة؛ لأن إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالة» ولا يكون إسقاطا لأصل الدين. [الكفاية 09/5.] 
قال: أي محمد لله في"الجامع الصغير".(البناية) معناه: أي معن قوله: رجع إل رجع بما ضمن الكفيل 
للمكفول له بأمر المكفول عنه. فيكون إلخ: وكان عنزلة أن يقول: دفعت إلي من المال» وقبضته منك وهو 
إقرار بالقبض» فلا يكون رب الدين مطالبة من الكفيل» ولا من الأصيل» ويرجع الكفيل على الأصيل ٠‏ 
لم يرجع الكفيل: لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل.(العناية) لأنه: أي لأن ما دل عليه اللفظ 
براءة إل. وذلك: أي هذه البراءة غير لمنتهية إلى غير الطالب.(العناية) برئت: ول يقل: إلي. [البناية ]١ 47/1١‏ 

إذ لا يرجع إخ: يعي تيقنا بحصول البراءة بأي كان» وشككنا في الرجوع؛ لأن البراءة إن كانت بالأداء رجع 
الكفيل» وإن كانت بالإبراء لم يرحع» فلا يرجع بالشك.«العناية) وقال أبويوسف بطه: وقيل: أبوحنيفة مع 
أي يوسف تا في هذه المسألة» وكأن المصنف اختاره» فأحره» وهو أقرب الاحتمالين» فالمصير إليه 
أولى.(العناية) مغل الأول: وهو قوله: برئت إلي من المال.(البناية) من المطلوب: فإنه ذكر حرف الخطاب 
وهو التاء» وذلك إنما يكون بفعل يضاف إليه على الخصوص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. [العناية |1١١5‏ 


وإلبه الإنفاء دوت الإبراى, وقيل: في جميع ما ذكرنا: إذا كان الطالب حاضرا 


الوجوه الثلاث 


برحع في البيان, إليه؛ لأنه هو الجمل. قال: ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة 


أن الطالب 
بالشرط؛ لا فيه من معن التمليك, وکیا في سائر البراءات» ويروى: : أنه يصح؛ 
أوجه 


لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح, > فكان إسقاطا محضا كالطلاق» وهذا 
لاير الإبراءُ عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل وکل حقّ لا يمكن استيفاؤه 


من الكفيل: لا يصح الكفالة به كالحدود والقصاص, معناه: بنفس الحد لا بنفس 
من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ 


وإليه الإيفاء: لأنه يضع الال بين يدي الطالب» ويخلي بينه وبين المال» في فيقع البراءة» وإن ۾ يوحد من 
الطالب صنع.(العناية) دون الإبراء: فإن الإبراء لا يوجحد بفعل الكفيل. حاضرا: وأما إذا كان غائبا 
فالاستدلال على الوجوه المذكورة. [العناية ]۳٠١/١‏ في البيان: أنه قبض أو لم يقبض.(فتح القدير) 

هو المجمل: والمراد من المحمل: ما يحتاج إلى تأمل» ويحتمل المحاز» وإن كان بعيدا كما يحتمل قوله: برئت 
إلي معن لأن أبرأتك» لا حقيقة المحمل؛ يعن يرجع إليه إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالات خصوصا إذا 
كان العرف من ذلك اللفظ مشت ركا منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض ومنهم من يقصد 
الإبراء.[فتح القدير ]٠١/5‏ الكفالة بالشرط: مثل أن يقول: إذا جاء غدا فأنت بريء من الكفالة. (العناية) 
التمليك:#وليست بإسقاط محض (العناية) وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهرء 
أوكذا على قول غيره؛ لأن فيها تمليك المطالبة» وهي كالدين؛ لأنها وسيلة إليهء التميليكات لا تقبل التعليق 
بالشرط. [الكفاية ]۳٠٠/١‏ إسقاطا محضا: والإسقاط المحض يصح تعليقه.(العناية) كالطلاق: فإنه إسقاط 
محض يصح تعليقه بالشرط.(البناية) ولهذا: أي ولأجل كونه إسقاطا محضا. [البناية ]١ 4/١١‏ 

إبراء الأصيل: فإنه يرتد بالرد.(البناية) لا يمكن e‏ أي لا يصح شرعا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة في نفي 
الصحة. (العناية) لأ يصح: حيث لا يصح الاستيفاء منه.(العناية) والقصاص: أي كنفس الحدود ونفس 
القصاص. [فتح القدير ]١1/5‏ لا بنفس من إل: فإن الكفالة بنفس من عليه الحد تحوز. [البناية ]١ 4/١ ١‏ 


كتاب الكفالة 1۹۷ 


وهنا لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز؛ لأنه دين 


الكفالة الثمن صحيح 
كسائر الديون» وإن تكفل عن البائع بامبيع: لم تصح؛ لأنه عين مضمون بغيره وهو 
الثمن, والكفالة بالأعين المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي الى 


لا تجري إلخ: وفيه تشكيك» وهو أن الزجر إما أن يكون للجاني بأن لا يعود إلى مثل ما فعل؛ أو لغيره» فإن كان 
الأول فقد لا يحصل المقصود كما ترى بعض التهتكين يعودون إلى الحناية» وإن كان لثاني فقد يحصل القصود 
بالإقامة على النائب هذا في الحدود» وأما في القصاص؛ فالأول منتف قطعا؛ لعدم تصوره بعد الوت أصلا لاحالة, 
والثاني كما في الحد» ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى» فإنه لم يرد من أحد من أهله حلاف في جريافا في 
العقوبات» فيكون التشكيك حيتئذ تشكيكا في السلمات» وهو غير مسموع. [العناية ]"١1/5‏ 
فيها النيابة: لأنه لا يحصل المقصود ما وهو الزجر. [الكفاية ]۳٠١/١‏ كسائر الديون: وعلى هذا يكون 
ذكره تمهيداً لذكر الكفالة بالبيع والأعيان المذكورة بعده. [العناية 11/5] عين مضمون إخ: أما الأعيان 
المضمونة فعلى نوعين» الأول: ما كان وجرا بكس عل معي أنهي زد ضعا إن کات باقية» ورد 
قيمتهاء أو مثلها إن هلكت» فتصح الكفالة يما. والثاني ما كان غير مضمون بنفسه» بل هو مضمون بغيره 
كالبيع في يد البائع والمرهون في يد المرتمن؛ لأن المبيع مضمون بالثمن؛ إذ المبيع لو هلك يهلك على حكم 
ملك للمالك» وينفسخ البيع والرهن مضمون بالدين بقدره» فلا تصح الكفالة به. [البناية ]١ 44/1١ ١‏ 
وهو الثمن[ولا يمكن أداؤه عن الكفيل إذا هلك هلكت فإنه لو هلك العين سقط الثمن. (البناية) إل: وهذا لأنه لو 
هلك المبيع قبل القبض في يد البائع لا يحب على البائع شيء؛ وإغا يسقط حقه في الثمن» وإذا كان المبيع مضمونا 
على البائع بسقوط حقه في الثمن لا بنفسه لا يمكن تحقق معئ الكفالة؛ إذ هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة 
ولا يتحقق الضم بين المختلفين» » فإن ما ثبت على الأصيل» وهو سقوط حقه في الثمن لا يمكن إثباته في حق 
الكفيل» وما أمكن إثباته على الكفيل من كونه مضموناً عليه بالقيمة لا يمكن إثباته على الأصيل» بخلاف الكفالة 
بتسليم ابيع حيث يصح لتحقق معن الضم فيهاء ونظير الكفالة بامبيع الكفالة ببدل الكتابة حيث لا يمكن 
لإيجاب على الكفيل كثل ما وبحب على الأصيل. [الكفاية 15/5 
خلافا للشافعي مليه: إذ الشافعية منعوا الكفالة بالأعيان مطلقا بناء على أصله أن موجب الكفالة التزام 
أصل الدين في الذمة» فكان محلها الديون دون الأعيان» وإن شرط صحتها قدرة الكفيل على الإيفاء من 
عنده» وذلك يتصور في الديون دون الأعيان. وقلنا بناء على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في 
المطالبة» والمطالبة تقتضي أن يكون المطلوب مضمونا على الأصيل لامحالة. [العناية ]١17/*‏ 


۲۹۸ كتاب الكفالة 


لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالبيع بيعا فاسداء والمقبوض على سوم الشراء 
والغصوب» لا بجا كان مضمونا بغيره كامبيع والرهون» ولا با كان أمانة كالوديعة 
والمستعار» والمستأجر» ومال المضاربة» والشركة» ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض» 

بالأعيان المضمونة إل: ويجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائماًء وتسليم قيمته عند الهلاك؛ لأنها 


أعيان مضمونة بعينهاء ومعين ذلك: أن تحب قيمتها عند الملاكء وما لم تحب قيمته» عند الهلاك» فهو 
مضمون بغيره. |العناية rı1‏ بالأعيان المضمونة ا يعني أن الكفالة بالأعيان الضمونة عندنا صحيحة 
لكن لا مطلقاً بل إذا كانت الأعيان مضمونة بقيمتهاء بأن تكون بحيث لو فقدت وجب قيمتها كالبيع بيعا 
فاسلاء فإنه مضمون بالقيمة» حى لو هلك يجب القيمة لا الثمن» فتصح الكفالة به» وكالمقبوض على سوم 
الشراء» فإنه مضمون بقيمته» حن لو هلك في يد من أحذه على سوم الشراء يجب القيمة عليه لا ثنه؛ لأنه يتم 
البيع» فالكفالة تصح به بأن يكفل أحد لصاحب الال عمن يأخذه على سوم الشراء. 

وكالمغصوب؛ فإنه مضمون بالقيمة؛ إذ هلك عند الغاصب» فتصح الكفالة به» وقس عليه نحو هذه الصورء فإن 
كانت الأعيان مضمونة بغير القيمة كالمبيع؛ فإنه مضمون بالثمن لا بالقيمة» حى لو هلك في يد البائع لا يجب إلا رد 
الثمن لا أداء قيمته» وكالمرهون؛ فإنه مضمون بالدين» حى لو هلك يحكم بالتقاضي بينه وبين الدين على ما يأ 
تفصيله في كتاب الرهن» فحينئذ لا تصح الكفالة» فلو كفل أحد بالمبيع أو بالمرهون لم تصح؛ لأن ثمرة الكفالة 
وحوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته» بل بشيء آخر وهو لا يجب على الكفيل. 
واحترز بقيد المضمونة عن الأعيان الى هي أمانة» كالوديعة عند رجل؛ فإنه لو هلك في يد المودع لم يحب 
شيء؛ وكالمستعار» فإنه لوهلك في يد المستعير لا شيء عليه» وكالمستأجرء فإنه لوهلك في يد المستأجر من 
غير تعد منه ل يجب عليه شيء على ما يأ في كتاب الإجارة» وكمال المضاربة ومال الشركة» فإنه أمانة 
في يد من هو في يده. فهذه الأشياء وأمثاللها لا تصح الكفالة لفقدان ثرة الكفالة؛ لأن الغرض منها أداء عين» وعند 
عدمه أداء بدله» وههنا لا يحب شيء ملاك هذه الأشياء» فلا يتصور معن الكفالة ههناء أي ضم الذمة بالذمة. 

لا بما: يعي لا تصح الكفالة ما كان.«(ابناية) ولا بما: أي ولا تصح الكفالة ما إلخ. [البناية ]٠١١/١١‏ 
بتسليم [أي بتسليم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشتري] إلخ: فإن هلك البيع فلا شيء على 
الكفيل؛ لأن العقد قد انفسخ؛ ووجب على البائع رد الثمنء والكفيل لم يضمن الثمنء وإن هلك الرهن 
عند المرتمن فكذلك؛ لأن عين الرهن إن كان ,مقدار الدين» أو زائدا عليه والزيادة عليه من ماليته كان 
أمانة في يد المرنمن» ولا ضمان فيها. [العناية ]"١1/5‏ قبل القبض: أي قبل قبض المشتري» وبعد نقد الثمن. 


كتاب الكفالة ۹۹ 


أو بعسليم الرهن بعد القبض إلى اراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر: جاز؛ لأنه الترم 
فعلا واجبا. انا دا ا إن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل؛ لأنه 
عاجز عنه» وإن كانت بغير عينها: حازت الكفالة؛ أنه كنه ا حمل على داية تفسه» والحمل 
هو للستحز» وکنا من استاجر عبد للدم فكفل له جل بدت فهر بطل ا ينا قال: 
ا ا بقبول الكفول له في الجلس؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد س 
وقال أبويوسف. سلك: يجوز إذا بلغه» فأجاز لم يشترط في بعض النسخ الإجازة 


أو بعسليم السرهن إخ: أي كفل بتسليم الرهن عن المرتمن إلى الراهن بعد ما استوف المرتمن 
الدين. [الكفاية ]*1١/5‏ أو بتسليم المستأجر ج ما كان أمانة» فإن كان غير واجب التسليم 
كالوديعة» ومال المضاربة والشركة» فإن الواحب فيها عدم المنع عند الطلب لا التسليم» ولا تحوز الكفالة 
بتسليمه لعدم وجوبه كما لا تجوز بعينهاء وإن كان واجب التسليم كالمستأجر بفتح اليم إذا ضمن رحل 
تسليمه إلى المستأجر كمن استأجر دابة) وعجل الآخر؛ ولم يقبضهاء وكفل له بذلك كفيل صحت الكفالة) 
والكفيل مؤاخذ بتسليمها ما دامت حية» فإن هلكت فليس على الكفيل شيء؛ لأن الإجارة انفسخت› 
رح الأصيل عن كونه مطالبا بتسليمهاء وإنما عليه رد الأجر والكفيل ما كفل به. [العناية rı1‏ 

لأنه الترم إخ: على الأصيل؛ وهو تسليم المبيع» أو المرهون» أو المستأجر.(العناية) واجبا: إشارة إلى التفرقة بين 
ما يكون واجب التسليم؛ وما لا يكون كما فصلنا.(العناية) لأنه: أي الكفيل عاجز عنه» أي عن الحمل على 
الدابة المعينة؛ لأن الدابة المعينة ليست في ملكه» والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة.(العناية) 
عاجز عنه: لأنه لا ولاية له في الحمل على دابة غيره.(الكفاية) لمأ بينا: أنه عاجز عما كفل به. [العناية ]۳٠۳/١‏ 
ولا تصح: هذه مسألة القدوري. الكفالة: سواء كانت بالنفس أو بالمال. [البناية ]١51/١١‏ 

في المجلس: أي بحلس عقد الكفالة. عند أبي حنيفة: ويوافقه أبويوسف في القول الأول. لم يشترط: على قول 
أي يوسف» كذا في الباب الأول من كفالة"اللبسوط". في بعض النسخ: أي نسخ كفالة "المبسوط". وفيه 
تنويه: بأن نسخ كفالة "المبسوط" لم تتعدد» وإنما هي نسخة واحدة» فالوجود في بعضها دون بعض يدل 
على تركه في بعضء أو زيادته في آخر. وذكر في "الإيضاح": وقال أبويوسف: يجوزء ثم قال: وذكر قوله 
ف الأصل ي موضعين) فشرط الإجازة في أحدههما دون .الاحر» وعلى هلا يجوز أن يكون تقدير كلامه 2 
بعض مواضع نسخ"المبسوط". [العناية ]۳١ ٤/١‏ الإجازة: فرضا الطالب ليس بشرط عنده. 


"٠.‏ كتاب الكفالة 
والخلاف ف الكفالة بالنفس والمال جيعا. له أنه تصرف ازام فيستيد به لتر وهذا 
وجه هله الرواية عنه, ور التوقف ما ذكرناه الفضوي في لکا وهُما أن فيه 


على الإجازة 
معن التمليك» وهو ليائ الطالبة منه» فيقوم بمما جميعاًء والموجود شَطره فلا يتوقف 


على ما وراء المجلس. قال: إلا في مسألة واحدة» وهى أن يقول المريض لوارئه: تكفل 
وري يو 
عي بما علي من الدين» فكفل به مع غيبة الغرماء جاز؛ لأن ذلك وصية فى الحقيقة, 
5 5 الوارث 1 


والخلاف: بين أبي حنيفة و محمد علدا وأبي یو سف له (البناية) عنه: الي لم تشترط الإجازة فيها.(العناية) 
ما ذكرناه: وهو أن شطر العقد يتوقف على ما وراء المجلس عند أبي يوسف لبه والجامع عدم الضرر 
وعندهما لا يتوقف شطر العقد على ما وراء اجلس» كما في البيع» حاصل الكلام من جعل الخلاف في التوقف 
جعله فرعا للفضولي تزوج امرأة وليس عنها قابل يتوقف عند أي يوسف به على إجازتها فيما وراء الحاس؛ 
لأنه لا ضرر في هذا التوقف على أحد. [البناية ]١ 5/١١‏ أن فيه: أي في عقد الكفالة. [العناية 5/5 ]"١‏ 
منه: الطالب أي من الكفيل. فيقوم: أي التمليك بمماء أي بالكفيل والطالب» ولايتم بعد الإيحاب إلا 
بالقبول. شطره: أي شطر العقد لا كله» فإن كلام الواحد شطر العقد» والتمليك بالشطرين. 

فلا يتوقف [الشطر] إخ: وهذا يقتضي أنه لو تم عقدا بقبول فضولي آخر توقف» وقد صرح بذلك عندهماء 
قالوا: إذا قبل عنه قابل توقف بالإجماع» وحيتئذ قوله: في وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المكفول له في ابجلس 
غير صحيح بل الشرط أن يقبل في الجلس إن كان حاضراء فتنفذ» أو يقبل عنه فضولي آخر إن كان غائباء 
فتتوقف على إجازته أو رده. [فتح القدير ]8١5/5‏ إلا في مسألة إلخ: استثناء من قوله: إلا بقبول المكفول له 
في بحلس العقدء أي تصح الكفالة بدون قبول اللكفول له ههنا عندثما لکن هو جواب الاستحسان» وأما في 
جواب القياس فلا يجوز على قولهما في هذه المسألة أيضا؛ لأن الطالب غير حاضرء فلا يتم الضمان إلا بقبوله» 
ولأن الصحيح لو قال هذا لورئته» أو لغيرهم مم يصح؛ إذ ضمنوه فكذلك ههنا. [الكفاية /ه١؟]‏ 

لأن ذلك إخ: أي يصير كأنه أوصى إليه بقضاء ديوفهم» فيشترط قبول من أوصى إليه ليصير وصيا 
لا قبول غيره كذا قاله تاج الشريعة. [البناية ]١ 5/١١‏ في الحقيقة: أي فيه معن الوصية» إذ لو كانت 
حقيقة الوصية لم يفترق الحال بين حال الصحة» والمرض في ذلك وقد ذكر في "المبسوط" أن ذلك 
لا يصح منه في حال الصحة. [فتح القدير ١5/5‏ "] 


کتاب الكفالة ۳۰۹ 


اح ر م يسم المكفول هي وهذا قالوا: نما تصح إذا كان له مال أو يقال: إنه 


هذه الكفا 


قائم مقام لطالب؛ لحاحته إليه تفریغا ل لمت » وفبه نفع الطالب» كما إل حضر بنفسه وإنما 
يصح هذا اللفظ ولا يشتر ترط القبول لأنه يراد به التحقيق دون الساومة ظاهرا في هذه الحالة: 
فصار كالأمر لكاي 5 قل للريض ذلك لأجبن اختلف المشايخ فيه. قال: وإذ مات 
الرجل وعليه ترك شيئاء فتكفا ع فرماء ل : ا 
الرجل و يه ديون» ولم يترك شيئاء فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أي حنيفة ملك 
وقالا: نصح؛ لأنه كفل بدين ثابت؛ لأنه E‏ لحق الطالب» 


وهذا: أي ولأجل أن ذاك وصية.(البناية) لشهم: وقد تقدم أن جهالة المكفول له تفسد الكفالة.(العناية) 
وهذا: أي لأجل أنه وصية. قالوا: أي المشايخ إنما يتم ذلك إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال لا تؤخذ الورثة 
بديونه» ولو كان حقيقة الكفالة لأخذوا ما حيث تكلفوا. [فتح القدير ]١5/5‏ أو يقال: أي في صحة قول 
المريض لوارثه: تكفل عبن إل.(البناية) لحاجته إليه: أي إلى إقامة نفسه مقام الطالب. [البناية ١51/١١‏ 

نفع الطالب: وهو وصول جقه إليه.(الكفاية) إذا حضر إخ: أي فصار كما إذا حضر الطالب» وقال 
للوارث: تكفل عن أبيك لي. [الكفاية ]8١1/5‏ ولو قال إخ: أي إذا قال المريض لأجني: تكفل عن با 
علي من الدين» ففعل الأجنبي ذلك اختلف المشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك؛ لأن الأجني غيرمطالب 
بقضاء دينه» لا في الحياة ولا بعد موته بدون الالتزام؛ فكان المريض والصحيح في حقه سواءء ولو قال 
الصحيح ذلك لأحني أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول له» فكذا المريض. ومنهم من صححه؛ لأن 
امريض قصد به النظر لنفسه؛ والأجبي إذا قضى دينه بأمره يرجع في تركته» فيصح هذا من المريض على أن 
يجعله قائما مقام الطالب» لتضيق الحال عليه كرض الموت» كما تقدم» ومثل هذا لا يوجد من الصحيح» فتركناه 
على القياس» أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآخر من الاستحسان, ولهذا جاز مع جهالة المكفول 
له» وجواز ذلك في المرض للضرورة لا يستلزم الجواز من الصحيح لعدمها. [العناية [rıv-r1/ ٦‏ 

اختلف المشايخ فيه: و كذا في "فتح القدير" . وم يترك شيئا: ولم يكن عنه 
كفيل. (العناية) عنه رجل: وارثا كان أو أجنبيا.(العناية) بدين ثابت: صحيح؛ لأنه المفروض. (العناية) 


۴۰۲ کناب الكفالة 


و يوج المسقطء وهذا يقى في حق أحكام الآخرة» ولو وع به إنسان صح وكذا 


بأداء الد 


ييقى إذا كان به كفيل» أو مال. وله: أنه كفل بدين ساقط؛ أن الدين هو الفعل حقيقة 


بهذا الدين 


وهذا يوصف بالوجوب, لكنه في الحكم مال؛ لأنه يثول إليه ق الالء وقل عجز بنفسه 
وبخلفه؛ ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة, والتبرع لا يعتمد قيام الدين, 
ال د 


ولم يوجد المسقط: وهذا لأن الدين كان واجبا عليه في حياته فلا يسقط الا بالإيفاء أو بالإبراء أو بانفساخ سبب 
الوجوب وبالموت لم يتحقق شيء من ذلك فلهذا يؤاحذ به في الآخرة ولو تبرع إنسان بقضائه جاز التبرع عن ا ميت 
ولو برئ لما حل لصاحبه الأحذ من المتبرع ولو كان بالدين كفيل بقي على كفالته ولو سقط الدين بالوت لسقط عن 
الكفيل لأن سقوط الدين عن الأصيل يوجب براءة الكفيل. [الكفاية 11//5] 

وهذا: أي ولأحل ما ذكرنا من عدم المسقط.(البناية) أحكام الآخرة: أي في حق الإم .(الكفاية) 
بصح: ولو برئ المفلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأحذ من المتبرع.(العناية) وكذا يبقى إخ: أي لو 
كان بالدين كفيل بقي على كفالته» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن الكفيل؛ لأن سقوط الدين عن 
الأصيل يوحب براءة الكفيل. [الكفاية ]۳٠۷/١‏ أو مال: ويبقى هو على كفالته. [البناية ]١ 55/1١١‏ 
بدين ساقط: لأن محل الدين قد فات» وقيام الدين من غير محل محال.(البناية) حقيقة: يعن أن المقصود 
والفائدة الحاصلة منه هو فعل الأداء.(البناية) وهذا: أي ولكون الدين هو الفعل حقيقة. [البناية ]٠٠١١/١١‏ 
يوصف بالوجوب: يقال: دين واجحب» والوجوب صفة الأفعال دون الأعيان؛ إذ الوجوب عبارة عن 
اختصاص الفعل الذي يقتضي استحقاق الذم والإثم على الإخلال به» وهذا إنما يتصور في الأفعال دون 
الأعيان؛ لأن الأعيان لا تدحل تحت قدرة العبادء فلا يتصور الإخلال بتحصيلها منهم» ولا فعل ههنا 
يوصف بالوحوب سوى إيفاء المال أو تمليكه. [الكفاية 918/5] في الحكم إلخ: دفع دحل مقدر, 
تقريره: أن امال أيضاً يوصف بالوحوب» يقال: على فلان ألف درهم ثمن البيع» أو ضمان استهلاك» 
وحاصل الدفع: أن الدين في الحكم مال؛ لأن تحقق ذلك الفعلء أي الأداء في حارج ليس . إلا بتمليك 
طائفة من المال» فاتصاف المال بالوجوب؛ لأن الدين يؤول إلى المال في المآل» فكان وصفا مازیا 

فيسقط [ف الدنيا] ضرورة: لأن كل فعل يقتضي القدرة» والقدرة إنما تكون بنفسه أو بخلفه. (العناية) 
قيام الدين: أ فسن كدرل ند ريك انق عو الك [الكفاية ]١/*‏ فإن من قال لفلان 
على ألف درهم» وأنا كفيل به صحت الكفالة» وعليه أداؤه» وإن لم يوجد الدين أصلاء لأن بطلان الدين = 


کتاب الكفالة م 


وإذا کان به کفیل» أو له مال فحلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق. قال: ومن كفل عن 
رحل بألف عليه بأمرم فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب الال : فليس ن له أن يرجع 
فيها؛ له تعلق ب حن لاض على اال قضاك دي فلا يجوز لطا ما بني هذ 
جال کن كل زرا إلى لاقي واه اک بلقي الى ما ي 
لاف ما إذا كان الدفع على وحه الرسالة؛ لأنه محض أمانة في يده وإن ربح الكفيل 


فيه فهو له لا يتصدق به؛ لأنه ملكه حين قبضه؛ أما إذا قضى الدين فظاهرء 

لل سس الألف أنه يملك الألف 

= إفا هو في حق اميت لا المستحق؛ لأن الموت يخرج من قام به عن الحلية» وإذا كان باقياً في حق 
المستحق حل له أن يأحذ بدينه ما تبر ع به الغير. [العناية 18/5] 

وإذا كان به إلح: جواب عن قوطما: وكذا بيقى إلخ. ويبانه: أن القدرة شرط الفعل» إما بنفس القادر أو 
بخلفه» وإذا كان به كفيل» أو له مال» فإن انتفى القادر فخلفه» وهو الوكيل» أو امال في حق بقاء الدين باق. 
أو الإفضاء إلى: أي الكفيل والمال إن ل يكونا حلفين» فالإفضاء إلى الأداء بوجودهما باق» بخلاف ما إذا عدماء 
ويجوز أن يكون في الكلام لف ونشرء وتقديره: فخلفه وهو الكفيل؛ أو الإفضاءء إلى ما يفضي إلى الأداء وهو 
الال باق» وعلى هذا يشترط في القدرة إما نفس القادر أو خلفه» أو ما يفضي إلى الأداء. [العناية ]1١/5‏ 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية [٠١۷/١١‏ فقضاه إلخ: أي دفع المال على وجه القضاء 
بأن قال له: إن لا آمن أن يأحذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه. [الكفاية 70/5] 
أن يرجع فيها: أي في الألف المدفوع. هذا الاحتمال: أي مالم يبطل هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسه 
حق الطالب ليس له أن يسترد؛ لأن الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه ما دام باقيا» لملا يكون 
اق تقض ا 5]] عجل زكاته إلخ: تعلق به حق القابض على احتمال أن يتم 
الحول والنصاب كامل» فلم يحر استرداده شرعا ما بقي هذا الاحتمال. [فتح القدير |7٠05‏ 

زكاته: فإنه ليس له أن يستردها.(البناية) إلى الساعي: وهو المصدق الذي يتولى أحذ الزكاة. [البناية ]٠١۸/١١‏ 
على ما نذكر: يريد ما ذكره بعد سطر في تعليل طيب الربح للكفيل لو عمل فيه فربح وهو قوله: لأنه ملكه 
حين قبضه إلخ. [فتح القدير 51-70/5"] بخلاف ما: بأن قال المطلوب للكفيل: خذ هذا المال» وادفعه إلى 
لطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده» لكن لايكون للمطلوب أن يسترده من 
الكفيل. [الكفاية 0/5 5] لأنه ملكه: الألف والربح الحاصل من ملكه طيب له لاحالة. [العناية ]۳۲١/١‏ 


1T:‏ ظ كتاب الكفالة 


عجرد الكفالة 
عن هن ا وب الال عله إلا أن َرَت امطالبة إل وقت الأداء زل منزلة 


الدين المؤجل؛ ولهذا لو أبرً أ الكفيل رم يصح., فكذا إذا قبضه بملکه»› 
عن الدين 


الألف 


إلا أن فيه نوع حبث نبينه» فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين, وقد قررناه في البيوع. 
الخبث 


وكذا إذا قضى المطلوب پنفسه» وثبت له حق ال سترداد؛ لأنه وجب له على المكفول 
عله الكفيل 


المطلوب: أي الأصيل أداه بنفسه.(البناية) لأنه وجب إلخ: توجيه كلامه: لأنه وجب للكفيل على 
المكفول عنه من الدين مثل ما وجب للطالب على المكفول عنه لا على الكفيل» وحينئذ لا منافاة بينه وبين 
ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» لأن بالنسبة إلى الطالب ليس على الكفيل إلا المطالبة) 
وأما أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب» فلا ينافي ذلك فيكون الواحب عند 
الكفالة» دينين وثلاث مطالبات» دين ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ومطالبة فقط له على الكفيل 
بناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ودين ومطالبة للكفيل على الأصيل إلا أن المطالبة متأخرة إلى 
وقت الأداء» فيكون دين الكفيل مۇجلا ولهذا ليس له أن يطالبه قبل الأداء» كما تقدم فإن قيل: فما معن 
قوله: ففزل منزلة الدين المؤجل وهو مؤجل. قلنا: معناه ففنزل هذا الدين المؤحل منزلة دين مؤجل 
لم يكن بالكفالة» وفي ذلك إذا قبضه معجلا ملكه» فكذا ههنا. [العناية ]۳۲۰/٠‏ 

إلا: استثناء من قوله: لأنه وجب له على إلخم.(البناية) المطالبة: أي مطالبة الكفيل الأصيل. (البناية) 
وهذا: أي ولأجل تنزيله منزلة الدين المؤجل. [البناية ]١55/١١‏ يصح: فلا يرجع على الأصيل وإن أدى. 
إلا أن: لما كان يرد أن في هذا الربح الحاصل للكفيل بتصرف في المقبوض» وقد أدى الأصيل الدين نوع 
حبث» فينبغي أن يتصدق به؛ لأن حق المال الخبيث التصدق به» فقال: إلا أن فيه نوع خبث» أي على 
قول أبي حنيفة» نبينه» أي في مسألة الكفالة بالكرء وهو قوله: في تعليل قول أي حنيفة» وله أن تمكن الخبث 
مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إل. وأما إذا قضاه الكفيل فلا حبث فيه أصلاً في قولحم جميعاء وإذا 
قبضه على وجه الرسالة فالربح لا يطيب له في قوله أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه.من أصل خبيث في قول 
أبي يوسف يطيب؛ لأن الخراج بالضمان» وأصله المودع إذا تصرف في الوديعة ربح فيه فإنه على الاختلاف. 
فيما لا يتعين: وهو الألف الي قضاه إياها؛ لأن الدراهم لا تتعين. [فتح القدير ]۳۲٠/١‏ 

في البيوع: في آخر فصل أحكام البيع الفاسد. [العناية 371/5] 


كتاب الكفالة ه.”" 


ولو كانت الكفلة يكر حنطت فقبضها الكفيلٌ قباعها. > ورب فيها فالربح له فْ 
الحكم؛ ؛ ما بينا أنه ملكه» قال: وأحب إلي أن رده على الذي ته ٥‏ الك ولا يجب 


القضاء 
عليه في امک ٠‏ وهذا عند أي حيفة جيه دا "لامع الصخير" وقال أبوبوسف 


ومحمد جا 00 ولا يرذه على الذي قا وهو رواية عنه» 5 أنه يتصدق به. 
بح 


ما: له ربح في ملك على الوجه الذي یناف في م له. ول: أنه مك الحيث مع للك 
إما لاله بسبيل من الاسترداد بأن هد أو أنه ع عم بي 26 
الكفيل» إن قضاه بفسه م يكن راض به وهنا ليث يعمل فيس تین يكون پیل 


كغير النقود 
التصدق في رواية» ویرده عليه في رواية؛ لأن الخيث لحقه, 5 اسح لكنه بي 
د من التصدق 
فقبضها: أي من الأصيل قبل أن يؤدى إلى الطالب.(العناية) عند أبي حنيفة: ولا شك أن ضمير قال 
لأبي حنيفة» فقوله: وهذا عند أبي حنيفة في رواية "الجامع الصغير" إنما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر 
قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال. [فتح القدير ۳۲۲/۲] ولا يرده: ولا يتصدق به. [العناية 71/5] 
وهو: أي قولمما رواية عن الإمام في كتاب البيوع من "الأصل". أنه يتصدق: وهو رواية كتاب الكفالة 
من "الأصل".(البناية) بيناه: إشارة إلى قوله: لأنه وجب له على المكفول عنه إلخ. [البناية ]١70/١١‏ 
الاسترداد: وإن كان كذلك كان الربح حاصلا في ملك متردد بين أن يقرء وأن لا يقرء ومثل ذلك 
قاصرء فإذا كان فاضا تمكن فيه شبهة الخبث.(العناية) لأنه رضي ا الواجه أن يعطف بالواوء 
فإنهما وجهان» لا أن الوجه أحدهما. به: أي يكون المدفوع ملكا للكفيل. [العناية ]۳۲٠/١‏ 
الخبث: الذي يكون مع الملك.(البناية) لحقه: أي لحق الأصيل لا لحق الشرع. آقح القدير [rrr‏ 
لکنه استحباب: tt‏ الك صحيحا من كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجاباً ولا استحباباء ولو 
انعدم الك أصلا كان الربح جیا فإن کان صحيحا من وجه» فاسداً من وجه أمرناه بالتصدق أو بالرد على المالك 
استحباباً لا إيجاباً توفيراً على الشبهين حظهماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقيراً طاب» وإن كان غنيا ففيه روايتان» 
والأشبه أن يطيب له؛ لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقه» وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فتصرف فيه الوكيل وربح 
م يطب له الربح عند أي حنيفة ومحمد صلا وطاب عند أي يوسف للد لما عرف. [الكفاية 85-797/5] 


.م كتاب الكفالة 


لا جبر؛ لأن اق له. قال: ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره» فأمره الأصيل أن يتعين 

عليه حريرا» ففعل: فالشراء للكفيل» والربحٌ الذي رجه البائ فهو عليه ومعناه: الأمر بيع 

العيتة مئل: أن يستفرض من تاجر عشرةء فيأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة 

عشر مثلا؛ رغبة في نيل الزيادة لبيعه المستقرض بعشرة» ويتحمل عليه خسة مي به؛ 
ظ 1 الوب مستقرض 


لا جبر: واعلم أنه تكرر في هذه المسألة مقابلة الاستحباب لك فقال أولاً: أحب لي أن يرده» 
ولا يحب في الحكم أي في القضاءء وثانيا: أنه استحباب لا جبرء يع لا يجبره الحاكم على ذلك» فإذا كان 
المراد بالاستحباب ما يقابل جبر القاضي يكون لمعن لا يجبره القاضي» ولكن يفعله هو ولا يلزم من عدم 
جبر القاضى عدم الوحوب فيما بينه وبين الله تعالى» وهو مستحب في القضاءء غير جبور عليه.(فتح القدير) 
الحق له: لأن الملك للكفيل. [فتح القدير 1/5؟"] قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) 
فأمره الأصيل إخ: أي أمره أن يشتري له حريراً بطريق العينة» وهو أن يشتري له حريراً بشمن هو أكثر من 
قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الثمن لغير البائع» ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتراه به ويدفع ذلك 
الأقل إلى بائعه» فيدفعه بائعه إلى المشتري المديون» فيسلم الثوب للبائع كما كان» ويستفيد الزيادة على ذلك 
الأقل. وإنها وسط الثاني تحرزا عن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن» وأما تفسيره بأن يستقرض إل» 
فلا يصح هنا؛ إذ ليس المراد من قوله: تعين علي حريراء اذهب فاستقرض» فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك 
فاشتر منه الحرير بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه. [فتح القدير 71/5] 

نبو عليه على ك ١‏ ع اا ره اة ى معو و أن جن ع دري اه 
الأمر[يعن أمره أن يشتري حريرا بطريق العينة (البناية ])١57/1١‏ ببيع العينة: أي يعامل إنسانا بطريق 
العينة[العناية 771/5] أي النسيئة والعينة السلف» ويقال: باعه بعينة» أي نسيئة كذا في"المغرب"» أي معئ 
قوله: يتعين عليه حريراً اشتر لي حريرا بعينة» ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض ديئ. .[الكفاية 777/5] 

مثل أن يستقرض إخ: هذه صورة بيع العينة» فيقول له: أبيعك هذا الثوب» وقيمته عشرة با عشر 
لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل لي ربح درهمين. [الكفاية 1/5؟] فيأبى: أي فيمتنع التاجر من أن يقرضه 
عشرة.(البناية) رغبة في إلخ: يعني طمعا في الفضل الذي لا يناله المقرض بالقرض. [البناية ]١57/1١‏ 
سمي به: أي سمي هذا البيع ببيع العينة. [البناية [١٠١/١١‏ 


کتاب الكفالة ۴۰۷¥ 


لا فيه من الإعراض عن الدين إلى العين» وهو مكروه؛ لما فيه من الإعراض عن مبرة 
فتن عا 0 : الا الشتري نظرا إلى قوله: 
"علي" ٠‏ وهو فاسد» ولیس بتوكيلء وقيل: هو توكيل اسلا لأن الحرير غيرٌ متعين 
وكذا الثمن غير معلوم لحهالة ما زاد على الدين» وكيفما كان فالشراء للمشتري. 
وهو الكفيل؛ والربح - أي: الزيادة - عليه؛ لأنه العاقد. 


وهو[ بيع العيئة] مكروه إلخ: اخترعه أكلة الربوا [الكفاية ]۳۲۳/١‏ وكأن الكره حصل من المجموع فإن 
الإعراض عن الإقراض ليس يمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك» وإلا لكانت 
المرابحة مكروهة. [العناية 75/5”] لما فيه إج: وقال أبويوسف: لا ١‏ يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من 
الصحابة» وحمدوا على ذلك وه يعدوه من الربا. وقال محمد دلله: هذا البيع في قلي كأمثال الجبال 
ذميم اخترعه أكلة الربواء وقد ذمهم رسول الله كك فقال: إذا تبايعتم بالعين» واتبعتم أذناب البقر 
ذللتم» وظهر عليكم عدوكم. [فتح القدير 4/5 ۳۲] 

هذا [أي قوله: أن يتعين عليه [البناية ١١/55١]ضمان‏ إلخ: ومعن الضمان هنا أن يقول المديون للضامن: 
اشتر لي ثوبا لتبيعه في السوق» فتقضي بثمنه الدين» فإن أمكنك أن تبيع الثوب بمثل ما ابتعته فبها ونعمت» 
وإن لم يكن لك إلا بالخسران فذلك علي. [الكفاية ]۳۲۳/١‏ على: فإنه كلمة ضمان.(العناية) 

وهو فاسد: لأن الكفالة والضمان إنما يصح .ما هو مضمون على الأصيل» والخسران ليس .مضمون على 
أحد» فلا يصح ضمانه» كرجل قال لآخر: بع متاعك في هذا السوق على أن كل وضيعة وحسران يصيبك 
فأنا ضامن به لك. [العناية 71/5] وليس بتو كيل: لأنه ل يقل: تعين لي بل قال تعين علي وهي ليست 
بكلمة وكالة. [البناية ١‏ ] توكيل: لأنه أحرج الكلام مخرج الوكالة. [الكفاية 4-5915 ۳۲] 
توكيل فاسد: نظراً إلى قوله: تعين يعي اشتره لي حريراً بعينة ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دين. (العناية) 
غير متعين: إذ الحرير أجناس مخ مختلفة. (البناية) غير معلوم: فإن قيل: الدين معلوم» والمأمور به هو مقداره» 
فكيف يكون الثمن مجهولاء أحاب بقوله: لجهالة ما زاد على الدين» فإنه داحل في الثمن. [العناية /94] 
وكيفما كان: أي سواء كان قوله: تعين علي وكالة أو كفالة فاسدة. [البناية ]١557/١١‏ 

للمشتري: لفساد الكفالة والوكالة. 


۳۰۸ كتاب الكفالة 


قال: ومن كفل عن رجل ما ذاب له عليه أو بها قبى له عليه» فغاب المكفول عنه 
فأقام لدعي البينة على الكفيل؛ بأن له على المكفول عنه ألف درهم م تقبل ببنته؛ 
لأن الكفول به مال مقضي به» وهذا في لفظة القضاء ظاهر, وكذا في الأخرى؛ لأن 
معي "ذاب" تقر ر» وهر بالقضاء أو مال يقضى به» وهذا ماض أريد به المستأنف» 
كقوله: أطال الله بقاءك» والدعوى مطلقة عن ذلك» فلا تصح. ومن أقام البينة أن 
له على فلان كذاء وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضى به على الكفيل» وعلى 


بمذا امال" 
ا عنه» وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضي على الكفيل خاصة» وإنها 
ق ؛ لأن المكفول به مال مطلق خلاف ما تقدم» 
قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) مقضي به: أي وقع القضاء به قبل الكفالة. 
في لفظة القضاء: قوله: أو بما قضى له عليه.(البناية) في الأخرى: أي قوله: ما ذاب له عليه.(البناية) 
وهذا: أي قوله: ذاب أو قضى ماض. [البناية ]١51/١١‏ أريد به إلخ: وهذا لأنه جعل الذوب 
شرطاء والشرط لابد من كونه مستقبلاً على حطر الوجود» فما لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون 
كفيلا. [فتح القدير 74/5+-50"] والدعوى: أي دعوى المدعي على الكفيل غير متعرض» بأن 
وجوب المال له على المكفول عنه بعد الكفالة أو قبلها. 
عن ذلك: غير مطابق لدعواه لإطلاقهاء وتقييد المكفول به حى قيل: إن ادعى على الكفيل أن قاضي بلد كذا 
قضى له على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم وأقام على ذلك بينة لوجود المطابقة. [العناية /5؟] 
وإنها تقبل: أي إقامة البينة من المدعي حن يقضى بالمال على الكفيل. [البناية ]١51/١1١‏ 
مال مطلق: أي عن التوصيف لكونه مقضيا به» أو يقضي به» فكانت الدعوى مطابقة للمدعي به» فصحت 
وقبلت البينة لابتنائها على دعوى صحيحة. [العناية ]۳۲٠/٠‏ بخلاف: فإن الدعوى هنالك مطلقة» والمكفول 
به مقید» فلا تصح. ما تقدم: وهو ما إذا كفل عن رجل هما ذاب له» أو يما قضى له. [الكفاية 7/5 


كتاب الكفالة ۰۹ 
وإنغا يختلف بالأمر وعدمه؛ لأنهما يتغايران؛ لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداءً ومعاوضة 
انتهاء وبغير أمر تبرع ابتذاء وانتهاء 0 أحدهما لا يقضي له بالاخر, وإذا قضى 
ما بالأمر ثبت أمره, وهو يتضمن الإقرار مال فيصر مقضيا علي والكفالة بغير أمره 
لا تمس جانبه؛ امعد مها يام لتر لي وعم ل وف 
لكفالة بأمره يرجع الكفيل بها أدى على الآمر؛ وقال زفر سلب ملله: لا يرجع؛ a‏ < 
فقد ظلم في زعمه» فلا يظلم غيره» ونحن نقول: صار مكذبا شرعاء فبطل ما زعمه. 


وإنغا يختلف: أي القضاء بالأمر وعدمه حن يقع القضاء عليهما في الأمر» فيرجع الكفيل» ولو حضر الغائب 
لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال؛ لأنه قد قضى عليه به» وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمرء فلا يرحع 
لأمما إلخ. [فتح القدير ]۳۲٠/١‏ بالأمر وعدمه: أي الفرق بين الكفالة بأمر والكفالة بغير أمر مع أن القضاء 
على الغائب لا يجوز» فكان الواحب عدم التفرقة في أن لا يكون الكفيل حصما عن الأصيل بين أن يكون بأمر 
وبين أن يكون بغيره. [العناية /875] لأنما: أي الكفالة بأمره» والكفالة 0 [البناية ]١54/1 ١‏ 
وبغير أمر إلخ: إذ لا رجوع فيه.(الكفاية) بالآخر: لأن الحاكم إنما يقضي بالسبب الذي يدعيه المدعي» 
ألا ترى أنه لو ادعى الملك بالشراء لا يجوز له القضاء بالحبة وإن كان رانور وهو الملك.(العناية) 
ثبت أمره: أي أمر الأصيل» وهو الأمر بالكفالة بحجة كاملة» والأمر بالكفالة يتضمن الإقرار بالمال؛ لأنه 
لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا إذا كان ا بالمال. [البناية [١٠٦۸/١١‏ لأنه تعتمد إل: حي لو قال: لفلان 
على فلان ألف درهم» وأنا به كفيل وجب المال عليه وإن لم يجب على الأصيل شيء. [العناية 7/5] 

٤‏ زعم: لأن المرء يؤاحذ بزعمه.(البناية) فلا يتعدى إليه: أي إلى المكفول عنه؛ لأنها م تكن بأمره فلم 
تمس جانبه. [البناية ]۱٦۸/١١‏ يرجع إلخ: ولو ثبتت الكفالة بالأمر عيانا رجع الكفيل بما أدى على 
الأصيل» فكذا إذا ثبتت بالبينة. [العناية /871] لا يرجع: أي الكفيل على الأصيل. [البناية ]١59/1١‏ 
صار [لقيام البينة] کا ا هذا کمن اشترى شیا وأقر أن البائع باع ملك نفسه» ثم جاء 
إنسان واستحقه بالبينة لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالل لان ضار مكدنا شرا 
والفرق محمد كك بين هذا وبين ما إذا اشترى عبداء ثم باعه ورد عليه بعيب بالبينة بعد ما أنكر العيب» = 


قال: ومن باع ا وكفل رجحل 0 بالدرَك: فهو تسليم؛ لأن الكفالة لو كانت 
مشروطة في ابيع ماه يبوه ثم بالدعوى يسعى في نقض ما م من جیه ون 
م تكن مشروطة فيه فالراد ا اک البيع» وترعيب ى فيه إذ لا يغب في 
دون الكفالة, زل منزلة الإقرار بملك البائع. قال: ولو شهد وختم, ولم يكفل: 
لم يكن تسليماء وهو على دعواه؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في ايخ 


> وأراد أن يرده على بائعه لم يكن له ذلك مع أن القاضي لما قضى عليه بالرد بالعيب فقد كذبه في زعمه وهو 
أن قوله: لا عيب فيه نفي العيب في الحال والماضيء والقاضي إنما كذبه في قيام العيب عند البيع الثاني دون 
الأول» لأن قيام العيب عند البيع الأول ليس بشرط للرد على الثاني. [الكفاية ]۳۲۸/١‏ شرعا: لأن القاضي لما 
قضى عليه فقد أكذبه فيما زعمه.(البناية) 

قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية [١۹۹/١١‏ بالدرك: قد بينا أن ضمان الدرك هو قبول 
الثمن عند استحقاق المبيع.(فتح القدير) فهو تسليم: أي تصديق من الكفيل بأن الدار ملك البائع» فلو 
ادعى الدار بعد ذلك لنفسه على المشتري لا تسمع دعواه.(العناية) مشروطة: بأن باع بشرط أن يكفل 
له. [فتح القدير ]۳۲۸/١‏ فتمامه بقبوله: وهو شرط ملائم للعقد؛ إذ الدرك يثبت بلا شرط كفالة 
والشرط يزيده. [العناية ]۳۲۸/١‏ يسعى إلخ: وهو باطلء ولهذا لو كان الكفيل شفيعاً بطلت شفعته 
والمراد بالنقض ما يكون بغير رضا الخصم» والإقالة ليست كذلك فهى فسخ لا نقض.(العناية) 

إذ لا يرغب إخ: أي يحتمل أن لا يرغب مخافة الاستحقاق» فتكفل تسكيناً لقلبه فصار كأنه قال: اشتر 
هذه الدار ولا تبال» فإنها ملك البائع» فإن أدركك درك فأنا ضامن. [العناية 78/5؟] 

منزلة الإقرار: لأنه يؤول إليه في المعين. [البناية ]١7١/١١‏ ملك البائع: وبعد الإقرار لا يسمع الدعوى. 
ولو شهد: يكبي شواده نل ناك الخرات رعتم على للك الصلكء م لاض الخامد بهد ذلك أن الدار ل 
يسمع دعواه» ولا يكون كتابة الشهادة على الضك وتخمه ليما وإقزارا بأن المبيع ملك البائع. 
وختم: إشارة إلى عرف زمافم فإن الرجل إذا كتب شهادته في صك الشراء يختم في آخره» حي يكون ذلك 
علامة الكتابة» وصيانة عن التغيير والتبديل» ول يبق ذلك العرف في زمانناء والحكم لا يتفاوت بين أن يكون 
فيه حتم أم لا. [الكفاية //54-87] لم يكن تسليما: وتقبل شهادته لغيره أيضا. [العناية 78/5] 


كتاب الكفالة ۳11 


ولا هي يقار باللك؛ لأن ليع مرة يوجد من الالك وترةٌ من غيره ولعله كب الشهادة 
ليحفظ الحادثة, بخلاف ما تقدم قالوا: إذا كتب في الصّكُ باع وهو علكه أو بيعا بانا 


افذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم, إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين. 
الشاهد 
فصل و فى الضمان 


قال: ومن باع لرجل ثوباء 0 له الثمن» أو مضارب ضمن من ماري 


ذلك الرحل 


لمال: فالضمان باطل؛ لأن الكفالة التزام الطالبةء وهي ! اهما فیصیر كل واحد منهما 
وهو الضما 
ضامنا لفغي و أن الال أمانة في أيديهماء و 0 تغيير لک الشر » 


. بخلاف ما تقدم: من ضمان الدرك؛ فإنه إقرار بالملك.(البناية) قالوا إخ: أي قال مشايخنا حثير: الجواب 
المذكور في كتابة الشهادة محمول على ما إذا كتب شهد فلان البيع» والشراء» أو كتب جرى البيع 
عشهديء أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندى» أما إذا كتب في الشهادة ما يوجب صحة البيع ونفاذه» بأن 
كان في صك البيع» > اتتهى. (الكفاية) أو بيعا باتا: بات منقطع ومنه بيع بات. فهو تسليم: فلا تصح 
دعواه بعد ذلك. [الكفاية 75/5*] على إقرار إل: فإنه ليس بتسليم. [البناية ]۱۷١/١١‏ 

الضمان: الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل"الجامع الصغير" وذكرت فيها بلفظ 
الضمان» أوردها مترجمة بذلك.(فتح القدير) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١71/١١‏ 
لرجل: أي لأحل رجلء اللام في لرجل لام الملك» أي باع ثوباً هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعب 
وضمن ال وكيل له» أي للرجل امالك الثمن» أو مضارب إل. [فتح القدير 9/5؟] 

ضمن: لرب امال بعد بيع شيء من المتاع. وهي إليهما: أي إلى الوكيل والمضارب؛ لأن حق القبض للوكيل 
بجهة الأصالة في البيع بناء على ما هو الأصل أن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل حى لو حلف المشتري ما 
للموكل عليه شيء كان بارا في بمينه» ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثاء وكذا المضارب.«العناية) 
ضامناً لنفسه: ولا يتوهم التصحيح باختلاف المهة» فإنه أمر اعتباري لا يظهر عند المخصومة. [العناية 8/5؟] 
أمانة: والأمين لا يكون ضميناً. (البناية) في أيديهما: أي في يد الوكيل والمضارب. [البناية ]117/١١‏ 


1۲ كتاب الكفالة 

فير عليه كاشتراطه علنى امودّع والمستعير. وكذا رجلان اعا ندا الاق وديم 

وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير 

ضامنا نفسه ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه 

ولا يجوز ذلك بخلاف ما إذا باعا بصفقتين؛ لأنه لا شركة؛ ألا ترى أن للمشتري أن 
عبد ١‏ 

يقبل نصيب أحدهماء ويقبض إذا نقد نمن حصته وإن قبل الكل. قال: ومن ضمن عن 


آخر خحراجه» ونوائبه» وقسمته فهو جائز 


على الود ع والمستعير: فإنه لا ضمان عليهما شرعاًء فاشتراطه يكون تغيراً للمشروع» فلا يجوز.(البناية) 
وكذا: أي وكذا لا يصح الضمان.(البناية) لو صح الضمان: بحصته من الثمن شائعاً. (العناية) 
مع الشركة: لأن ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما.(البناية) ضامنا لنفسه: وقد تقدم 
فساده. |العناية /. | يؤدى إخ: في 'الفوائد الظهيرية": لا معن للقول بأن فيه قسمة الدين قبل القبض لانعقاد 
الإجماع على أن أحدهما لو اشترى بنصيبه يجوز» وليس فيه معن قسمة الدين» فكذا إذا ضمن أحلهما بنصيب شريكه. 
ويجاب عنه بأنه إغا ل يلزم القسمة فيه؛ لأن ما اشترى نصيبه وقع على الشركة ولهذا كان للآخر أن يشاركه. 
إلى قسمة الدين: حيث امتاز نصيب أحدهما. [البناية ]۱۷۲/١١‏ 

ولا يجوز ذلك: لأن القسمة إفرازء وذلك إما أن يكون حساء أو بوصف مين وكلاهما فيما في الذمة 
من الدين غير متصور. [العناية /870] إذا باعا بصفقتين: بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على 
حدة» ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان؛ لأن الصفقة إذا تعددت فما وجب لكل 
واحد منهما بعقده يكون له خاصة بلا شركة. [الكفاية 1/5 "| 

وقسمته: فقد ذكر عن أبي بكر بن سعيد أنه قال: وقع هذا الحرف غلطا؛ لأن القسمة مصدرء والمصدر 
فل وها الل غر مرت راجب ا ال "قد قوع عدن التصري» "قال ا ال ا 
الْمَاِقسْمَة َه والمراد النصيب. وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول: معناها أن أحد الشريكين إذا 
طلب القسمة من صاحبه» وامتنع الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه في القسمة جاز ذلك؛ لأن 
القسمة واجبة عليه. [العناية /؟95"] 


کتاب الكفالة ۳۹۳ 


أما الخراج فقد ذكرناه» وهو يخالف الركاة؟ لوا جرد فعل» وهذا لا تؤدى بعد 

موته من تركته إلا بوصية» وأما النوائب: فإن أريد بما ما يكون بحى» ككزي النهر 

المشترك» وأحرة الحارس» والموظف لتجهيز الجيش» وفداء الأسارى وغيرها 
و للمحلة 

جازت الكفالة ما على الاتفاق» 


فقد ذكرناه: قبل هذه الفصل إفتح القدير 77/5] وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان في الخراج؛ لأنه 
دين مطالب به ممكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الخراج الذي تصح الكفالة عنه الخراج الموظف» وهو 
الذي يحب في الذمة بأن يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه الإمام لا المقاسمة» وهي ال يقسم 
الإمام ما يخرج من الأرض» فإا غير واجبة في الذمة» فلم يكن في معن الدين. [الكفاية 11/5] 

لأا مجرد فعل: فإن الواجب في الزكاة فعل» وهو عبادة» أي تمليك الال من غير أن يكون بدلا عن شي 
والمال محل لإقامة هذا الواحب» والمال غير مضمون على من عليه الزكاة» فإنه لو هلك لا يضمن شيئاء والكفالة 
لا تصح بالعبادة» ولا بالأعيان الغير الضمونة» وليست الزكاة ديتا؛ لأن الدين الثابت في الذمة اسم لمال وجب في 
الذمة بكونه بدلا عن مال أتلفه» أو قرض اقترضه» أو بيع عقد بيعه» أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة» وهو 
الهرء أو استئحار عين» والزكاة ليست كذلك, بخلاف الخراج؛ لأنه يجب حقاً للمقاتلة بدلاً عن الذات عن حرم 
الدين» والمحاماة عن بيضة الإسلام» فكان يمنزلة الأجرة» والكفالة بالأحرة صحيحة» فكذلك بالخراج. 
ولهذا: أي لأجل كون الزكاة بحرد فعل.(البناية) بعد موته: أي بعد موت من عليه الزكاة. [البناية ]١74/١ ١‏ 
ككري النهر المشترك[الكري الحفر]: نحو أن يقضي القاضي بكري فر مشترك بينه وبين غيره شركة 
حاصة» فأبى واحد منهم من الكري» وأنفق شريكه بأمر القاضي يصير حصة الآبي دينا في ذمته» فتصح 
الكفالة بما؛ لأنه كفل يما هو مضمون على الأصيل. وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونة يصح الضمان 
يماء وكذا ما وظف الإمام على الناس عند الحاجة إلى تجهيز الجيش لقتال المشركين؛ وقد حلا بيت المال 
عن الالء أو يحتاج إلى فداء أسارى المسلمين» فوظف على الناس مالا لأحل ذلك؛ فهو واحب مضمون 
تصح الكفالة به. [الكفاية ]۳۳۳/١‏ والموظف: أي المقرر من جهة الإمام. [البناية ]١174/١١‏ 

فداء الأسارى: وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة.(البناية) جازت الكفالة: لأا واجبة على كل 
مسلم موسر يجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين. [فتح القدير 1"5/5] 


1" كتاب الكفالة 
وإن أريد ما ما ليس ببحق كالجبايات في زماننا: ففيه اختلاف المشايخ ود ومن ميل 
إلى الصحة الإمام علي البردوي, وأما القسمة: فقد قيل: هي النوائب بعينهاء أو حصة 
منهاء والرواية ب "أو" وقيل: هي النائبة الموظفة الراتبة نبة» والمراد بالنوائب: ما ينوبه غير 
راتب» والحكم ما بيناه. ومن قال لاحر: لك علي مائة إلى شهر» وقال امقر له: هي 
حالة» فالقول قول الماعي» ومن قال: ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهرء وقال المقر 
له: هي حالة) لبون قول الضامن؛ ووجه الفرق: ان امقر افر بالدين»› 


كاجبايات: الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ» وغيرهم ا كليو أو شهر 
أو ثلاثة أشهرء فما ظلم. [فتح القدير ]۳۳۲/١‏ في زماننا: وهي الي تأحذها الظلمة في زماننا ظلما. (العناية) 
اختلاف المشايخ: قال بعضهم: لا يصح الضمان بما؛ لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة عا على الأصيل 
شرعا ولا شيء عليه ههنا شرعاً. (العناية) إلى الصحة !ج لأنما ديون في حكم توجه المطالبة بماء والعبرة 
في الكفالة للمطالبة؛ لأا شرعت لالتزامهاء ولهذا قلنا: إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين 
بالقسط والعدالة كان مأجوراء وإن كان من جهة الذي يأحذ باطلاً. [العناية ]٠۳۲/٠‏ 

إلى الصحة: أي صح الكفالة يما.(البناية) الإمام علي البزدوي: وهو فخر الإسلام علي بن محمد بن 
الحسن بن عبد الكريم النسفي. [البناية ]١175-١1/4/١١‏ بعينها: فحينئذ تكون الرواية بالواو. [الكفاية ]۳۳۳/١‏ 
أو حصة منها: ر يعن إذا قسم الإمام ما ينوب العامة نحو مؤنة كري الأغمار المشتركة؛ فأصاب واحدا شيء 
من ذلك» فيجب أداؤه» فكفل به رجحل صحت الكفالة بالإجماع. [العناية /؟5 "| 

والرواية ب"أو": إشارة إلى أن الرواية على تقدير أن تكون القسمة حصة من النوائب» وأما إذا كانت 
هي النائبة بعينها فهو محل الواو لما مر.(العناية) وقيل: وقيل: أراد بالقسمة أجرة الكيال الذي يقسم الغلة 
إذا كان الخراج مقاسمة.(الكفاية) النائبة: هى المقاطعات الديوانية في كل شهرء أو ثلاثة أشهر.(الكفاية) 
غير راتب: بل يلحقه أحياناً. (الكفاية) ما بيناه: وهو جواز الكفالة فيما إذا كانت بحق بالاتفاق» ولو كانت 
بغير حق ففي صحة الكفالة يما احتلاف المشايخ. [الكفاية */84-8"] قول المدعي: أي المقر مع اليمين. 


كتاب الكفالة ۳1٥‏ 
والآخر ينكره ١‏ د 

عليد في 4 إنغا أقر .جرد الطالبة بعد الشهرء ولأن الأحل في الديون عارض» 

حي لا بت إلا بشرط» فكان القول قول من أنكر الشرط ما في اخيار أما الأجل 


ی که 5 واي يت من خو شط بأن کان مؤجلاً على الأصيل» 


ثم ادعى حقا إل: فكان ثمة إقرار على نفسه» ودعوى على غيره» والأول مقبول» والثاني يحتاج إلى 
برهان» فإذا عجز عنه كان القول للمنكر فللخصم أن يقول: أقر بالمطالبة مدعيا حقاً لنفسه وهو تأخخيرها 
إلى أحل؛ فكان ثمة إقرار على نفسه» إلى آخر ما ذكرتم» فلا يتم الفرق. والجواب أن المصنف ذكر الفرق 
الأول اقناعياً جدلياً لدفع الخصم في المجحلس» وذكر الثاني لمن له زيادة استبصار. [العناية 884/5] 
في الصحيح: احترازا عن القول الآخر بأنه يحب للطالب على الكفيل دين أيضا. [الكفاية ٤/٦‏ م] 

إنما أقر إلّ: والمكفول له يدعي حق المطالبة لنفسه في الحال» والضامن ينكر ذلك القول» فالقول 
للمنكر. [البناية ]١75/١١‏ إلا بشرط: فإن ثمن البياعات والمهورء وقيم المتلفات حالة لا يثبت الأجل 
فيها إلا بالشرط.(العناية) كما في الخيار: إذا ادعى أحد التعاقدين خيار الشرط» وينكره الآخر فالقول لمنكر 
الشرط مع اليمين. [البناية ]١11/١١‏ فنوع منها: أي منوع له كالناطق المنوع لبعض الحيوان» فكان إقراره 
نوع منهماء فلا يحكم بغيره» فكان القول قوله. [العناية 4/5 9] 

والشافعي سه إل: هكذا وقع في عامة النسخ» وهذا ليس بصحيح بل الصحيح عكسه» وهو أن يقال: 
والشافعي ألحق الأول بالثاني» وأبويوسف فيما يروى عنه ألحق الثاني بالأول؛ وذلك لأن عند الشافعي ملك 
القول قول المقر في الفصلين جميعاء فكان الإقرار بالدين» وهو المذكور أولاً في الرواية ملحقا بالثاني» وهو 
الإقرار بالكفالة» وذلك إنما يستفاد فيما قلنا. ومذهب أبي يوسف فيما يروى عنه على عكسه» وحجة 
الشافعي ده ثيه أن الدين نوعان حال ومؤجلء فإذا أقر بالمؤجل» فقد أقر بأحد نوعي الدين فالقول قوله» 
وحجة أبي يوسف يله أنهما تصادقا على وجوب المال؛ ثم ادعى أحدهما الأحل على صاحبه» فلا يصدق 
فيه إلا بحجة, ألا ترى أنه لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة» ودعواه الخيار لما قلناء فكذا 
دعوى الأجل. [الكفاية 1/5 0-151ه"؟] 


والفرق قد أوضحناه. قال: ومن اشترى جارية» فكفل له رجل بالدرك فاستحقت: 

لم يأخذ الكفيل» حن يقضي له بالثمن على البائع؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض 

وهو الصحي ا 7 

الييع على ظاهر الرواية مالم يقض له بالشمن على البائع؛ فلم يجب له على الأضل رد 

الثمن؛ فلا يجب على الكفيل بخلاف القضاء بالحرية؛ لأن البيع ييظل بما لعدم اليد 
د بالحرية 0 


مرجع على البائع والكفيل. وعن أي 5 مليه: أنه بيطل ابيع بالاستحقاق› 


می قلس قله رمع محر لاتتاق وموضعه أوائل الزيادات في تر تيب الأصل. 
على | 
ومن ات شترى عبداء فضمن له رجحل بالعهدة: الضمان باطل؛ 


أوضحناه: عند قوله: ووجه الفرق إل.(البناية) قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) 
بالدرك: هو الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق. م يأخذ الكفيل: لأن احتمال إجازة المستحق 
للبيع القائم ثابت» فما بقي هذا الاحتمال يبقى الملك» بخلاف ما إذا قضى على البائع برد الثمن لارتفاعه 
حينئذ. [فتح القدير 5/7؟] بمجرد الاستحقاق: أي القضاء بالاستحقاق.(البناية) لا ينتقض: لأن احتمال 
إحازة المستحق البيع ثابت. [البناية ]١178/١ ١‏ 

لا ينتقض البيع !خ: فلو كان الثمن عبداء فأعتقه بائع الجارية بعد حكم القاضي للمستحق نفذ 
إعتاقه. [العناية ]۳٠١/١‏ على ظاهر الرواية: لأن الاستحقاق لا ينفي ابتداء البيع» فأولى أن لا ينفي 
البقاء. [الكفاية ]۳٠٠/١‏ بالحرية: حيث ينتقض البيع .بمجرد القضاء بما.(البناية) يبطل البيع إلخ: فيأحذ الكفيل 
قبل أن يقضي على البائع بالثمن» لأن الضمان توجه على البائع» ووجب للمشترى مطالبته» فكذلك على الكفيل. 
بالاستحقاق: قبل أن يقضي على البائع بالثمن. [البناية ]۱۷۸/١١‏ 

في ترتيب الأصل: أي في ترتيب محمد للد فإنه افتتح كتاب "الزيادات" بباب المأذون مالفا لترتيب 
ر کی قير كا عا آنل ييه ا ووت انان شی اا أب ون ار وف ا وا أ عاك ورا 
عليه من عنده ما يتم به تلك الأبواب» فكان أصل الكتاب من تصنيف أبي یوسف» وزياداته من تصنيف 
محمد لله ولذلك ماه كتاب الزيادات» وكان ابتداء إملاء أي يوسف له في هذا الكتاب من باب المأذون» 
ول يغيره محمد تب ركا به» ثم رتبها الزعفراني على هذا الترتيب الذي هي عليه اليوم. [العناية ]۳۳٠/٦‏ 


كتاب الكفالة 1% 
لأن هذه اللفظة قل : الصك القد ملك البائى فلا 
ا E‏ فت n‏ 
ضمانه» وقد تفع على العقد» وعلى حقوقه» وعلى الدرك» وعلى الخيار» ولكل 
ذلك وجه» فتعذر العمل اء بخلاف الدرك؛ لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق 


عرفاء ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة بمله؛ لأنه عبارة عن تخليص البيع؛ 


زمان الخلا ص عن الاستحقاق 
اع وهو غير قادر عليه وعندهما؛ هو منزلة الدرك» وغو تسايم 
ضمان الخلاص 
ليع 5 فيصح. 


مشتبهة: أي في المراد لاشتراكهاء فلا يحب العمل به قبل البيان.(البناية) على الصك القديم: لأنه وثيقة 
عنزلة كتاب العهدة» وقد تقع على العقد؛ لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقدء والعقد والعهد واحدء 
وعلى حقوقه؛ لأا من ثمرات العقد» وقد تطلق على خيار الشرط كما جاء في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ 
أي خيار الشرط. [الكفاية 1//5”] فلا يصح: لأنه غير مضمون عليه؛ وما ليس .عضمون على الأصيل لا تصح 
الكفالة به. [العناية ]۳۳٠/١‏ ولكل إلخ: يجوز الحمل به عليه فصار مبهما. [البناية ]۱۸٠-۱۷۹/۱۱‏ 

فتعذر العمل يما: قبل البيان فيبطل الضمان للجهالة.(البناية) بخلاف الدرك: حيث يصح ضمان 
الدرك.(البناية) لا محالة: أي على كل حالء وبأي طريق كان. غيرقادرعليه: لأنه إن ظهر مستحقا فرعا 
ل و فلا يقدر مطلقاء والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل. [العناية */75] 
أو قيمته: إن عجز عن تسليم المبيع. [البناية ]۱۸٠/١١‏ أو قيمته فيصح: ففي كلام المصنف نظر؛ لأن 
الواحب عند العجز عن تسليم البيع إنما هو الثمن لا القيمة» وهو مدفوع بأن المراد به الثمن بحازا شهرة أمره 
متعذرة» وبلاغة الت ركيب باستعمال ابحاز ما لا يلتبس فضيلة. [العناية 75/5] 


۳۹۸ باب كفالة الرجلين 


باب كفالة الرجلن 
وإذا كان لين على اين وکل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا 
عبدا بألف درهم؛ كفل کل واحد متهما عن صاح فما أدى أحدهها لم يرجع على 
شريكه حن يزيد ما 5 على النصف, فيرجع بالزيادة؛ لأن كل واحد منهما في 
النصف أصيل» وف النصف الآخر كفيل» ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة» وبحق 
الكفالة؛ لأن الأول دين؛ والثائئ مطالبة» ثم هو تابع للأول» فيقع عن الأوله وف وف 
دة لا معارضةفيقع عن الكفلة ولأ لو وقع في لنصف عن صاحبه جع عليه 


كفالة الرجلين: لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنين؛ لما أن الاثنين بعد الواحد يها 
فأخر وضعا ليناسب الوضع الطبع. [العناية ]۳۳۷/١‏ وإذا إ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(البناية) 
لأن الأول: هو حق الأصالة.(البناية) والثابي: هو حق الكفالة. [البناية ]۱۸١/١١‏ ثم هو: أي الثاني» 
وهو المطالبة تابع للدين؛ لأن المطالبة بالدين مبنية على وجود الدين؛ لأن المطالبة بالدين» ولا دين 
حال. [الكفاية ۳۳۸-۳۳۷/۲] تأبع للأول: لا يقال: إن هذا يقتضي أن على قول من يجعل الدين على الكفيل 
مع المطالبة يكون المؤدي منهما كما هو قول طائفة من مشايخنا؛ لأنا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير حلاف 
عندناء فإن الدين الثابت عليه بطريق الكفالة ليس بقوة الكائن عليه بطريق الأصالة. [فتح القدير ]۳۳۷/١‏ 

عن الأول: صرفا إلى أقوى ما عليه» كما لو اشترى ثوبا وعشرة دراهم بعشرين درهماء فنقد في مجلس عشرة جعل 
لنقود ثمن الصرف؛ لأن الواحب به أقوى لحاجته إلى القبض ف المجلس.(العناية) لا معارضة: أي من كل وجه؛ وفي 
البق اشا لم تكن معارضة حقيقة» ولكنه كانت معارضة صورة؛ ولا فور الفا لأن المؤدي لما نوى عما كان 
عليه بطريق الأصالة برئ صاحبه عن الكفالة» فإذا جعل المؤدي الزيادة عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يجعل 
الزيادة عن المؤدي. [الكفاية ]۳۳۸/١‏ لا معارضة: إن لم يكن عليه فيها بحق الأصالة شيء. [العناية 1//5"] 
ولأنه إلخ: دليل آخر على ذلك» أورده بقياس الخلف» فإنه جعل نقيض المدعي» وهو الرجوع على 
صاحبه مستلزما لمحال» وهو رجوع صاحبه عليه المستلزم للدور. [العناية 178/5] 


باب كفالة الرجلين ۳1۹ 
فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أذاء نائبه كأدائه» فيؤدي إلى الدور. وإذا كفل رجلان عن 
على شريكه نصفه» قليلا كان أو كثيرا. ومعنى المسألة في الصحيح: أن يكون الكفالة 
بالكل عن الأصيل؛ وبالكل عن الشريك» 


فلصاحبه إلخ: لأنه لو حعل شيء من المؤدى من صاحبه؛ فلصاحبه أن يقول: أداؤك يم فإن جعلت 
شيئاً من المؤدى عين» ورجعت علي بذلك» فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي» فيفضي إلى 
الدور. [الكفاية ]۳۳۸/١‏ لأن أداء إلخ: تقريره: أن صاحب المؤدي يقول له: أنت أديت عي 
بأمري» فيكون ذلك کأدائي» أديت بنفسي حقيقة رجعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على 
النصف» فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه؛ إذ ليس على شريكه بحكم 
الأصالة إلا النصف» فيفيد الرحو ع. [البناية ]۱۸۲/١١‏ 

إلى الدور: فلع يكن في الرجوع ةزواع أنه ل ليس المراد حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما يتوقف 
عليه» ورجوع المؤدي ليس متوقفا على رجوع صاحبه بل إذا رجع للآخر أن يرحع» فاللازم في الحقيقة 
التسلسل في الرجوعات بينهماء فيمتنع الرجوع المؤدي إليه. والحق أن هذا الوجه باطل؛ لأن رجو ع المؤدى عنه 
لايمكن أن يسوغه شرعا؛ لأنه اعتبار باطل يؤدي إلى أن المؤدى عنه يرجع على المؤدي ثل ما أدى إلى الطالب» 
وهو نقيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدي هو الذي يرجع على المؤدى عنه .مثل ما أدى» وكيف يكون 
أداء الإنسان عن غير يا لأن يرجع عليه ذلك الغير.كثل آخرء وهذا محازفة عظيمة. [فتح القدير 7//5] 
ومعنى المسألة إلخ: يريد به أن معن ما قال في الكتاب: وإذا كفل رحلان عن رجحل يمال كفل كل واحد 
منهما عن الأصيل بالكل» وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل أيضاء وإغا قال: في الصحيح؛ لأهما 
لو كفلا بألف كان الألف منقسما عليهما نصفين. ثم إذا كفل أحدهما عن صاحبه فأدى أحدهما نصف 
المال» فإنه لا يرجع على الآخر حى يزيد المؤدى على النصف؛ لأن جهة الضمان قد اختلفت؛ لأن نصف 
الال كان واجباً عليه بحكم ضمانه بغير واسطة» والنصف الآخر كان واجبا عليه بحكم الكفالة الثانية, 
ففزل هذا منزلة المسألة الأولى. [الكفاية 5./5+-89؟م] 


۳۲۰ باب كفالة الرجلين 


والمطالبة متعددة. فيجتمع الكفالتان على ما مر وموجبها الترام الطليق فتصح لكفالة عن 
لكفيل» كما تصح الكفالة عن الأصيل» وكما تصح الحوالة من الحتال عليه. وإذا عرف هذا 
فما أداه أحدهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالةء فلا ترجيح للبعض على البعض» بخلاف 
ما تقدم» فيرحع على شريكه بنصفه» ولا يؤدي إلى الدور؛ لأن قضيته الاستواى وقد 
حصل برجو ع أحدهما بنصف ما أدى» فلا ينقض برجو ع الآحر عليه بخلاف ما تقد 


والمطالبة: يعن إنما يكون كل واحد منهما كفيلاً عن الأصيل» وكفيلاً عن صاحبه؛ لأن موجب الكفالة 
التزام المطالبة» وهي متعددة مطالبة على الأصيل ومطالبة على الكفيل» وقد التزمهما كل واحد منهماء 
فتجتمع الكفالتان على كل واحد منهما. [الكفاية 9/5؟] متعددة: لأن كل واحد من الكفيلين 
طالب .بالكل من جهة الأصيل» وطالب جالكل أيضا من جهة الكل [البناية 18/11 تنم ] 
فيجتمع: أي على كل واحد من الكفيلين. الكفالتان: كفالة عن الأصيل» وكفالة عن الكفيل. 

على ما مر: إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه التزام المطالبة وهي متعددة في تعليل قوله: من أخذ من 
رجحل كفيلاً بنفسه» ثم ذهب» فأخذ منه كفيلاً آخر فهما كفيلان.(الكفاية) كما تصح إل: أي حوالة 
امحتال عليه ما التزم على آخر يصح» فكذا في الكفالة. [الكفاية ۳۳۹/۰۱] جلاف ما تقدم: أي في المسألة 
الأولى حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصف؛ لأن أداء النصف كان بحق الأصالة والنصف 
الآخر بحق الكفالة. [البناية ]۱۸۳/١١‏ ما تقدم: فإن الأصالة في النصف راححة. [العناية 8/5] 

على شريكه: أي إذا وقع شائعا فيرجع إِل. إلى الدور: لأنه إذا رجع أحدهما على صاحبه بنصف ما 
أدى ليس للآحر أن يرجع عليه؛ لأن إل. [الكفاية ۳۳۹/۰] 

لأن فضيته: أي قضية عقد الكفالة لاستوائهما في العلة» وهي ضمان الكفالة» فلما كان كذلك كان لن أدى 
ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى؛ لأنه مستو لصاحبه في الالترام بجهة واحدة» فوحب أن يستويا في 
العزم لسببه.(البناية) فلا ينقض إ: لأنه لو رجع الشريك على هذا المؤدى ما بقيت المساواة. [البناية ]167/١١‏ 
بخلاف ما إلخ: لأن كل واحد منهما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشرائه نفسه» 
ونصفه بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور. [العناية 19/5] 


باب كفالة الرجلين ١‏ 
ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما اديا عنه أحدهما بنفسه) والاخحر بنائبه» وإك شاء رحع 
باجميع على المكفول عنه؛ لأنه كفل بجميع الال عنه بأمره. قال: و إذا أا رب امال أحدهما: 


اح الآخر ر با ؛ لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل» فبقي الل كله على الأصيل 
والاخحر کا عنه بکله على ما بیناد» ولهذا أحذه په به. قال: وإذا افترق المنفاوضان 


فلأصحاب الديون أن يأحذوا أيهما شاءوا بجميع الدين؛ أن كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه على ما عرف في الشركة. ولا يرجع أحدهما على صاحبه حي يؤدي أكثر من 
النصف؛ لا مر من الوجهين في كفالة الرحلين. قال: وإذا كوتب العبدان كنابة واحدة, 


ثم يرجعان: ولو لم يكن كل واحد منهما كفيلاً عن الأصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا مهما (العناية) 
وإ شاء: يع من أدى منهما شيئا. (العناية) بالجميع: ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له 
رجوع على الأصيل. [العناية ]۳۳۹/١‏ قال: قيل: الظاهر أن قائله محمد سك قلت: الظاهر أن قائله الصنف سله؛ 
لأن المسألة ما ذكرها إلا شراح "الجامع الصغير". [البناية ]١87/1١١‏ 

على ما بیناه: إشارة إلى قوله: ومعئ المسألة في الصحيح إلخ.(الكفاية) قال: أي محمد لله في احا 
الصغير". [البناية [۲۸٤/١١‏ افترق المتفاوضان إخ: لار د ى تمان هالا وح عات 
وديناء وتتضمن الوكالة والكفالة» فكل كفيل الآخر ووكيله» ولا كان كل واحد منهما يفوض التصرف 
إلى صاحبه على الإطلاق ميت مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال العلي القاري في "شرح النقاية". 
لأن كل واحد إلخ: فإن الكفالة تقبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (العناية) 

ولا يرجع: أي إذا طلبوا أحدهماء وأحذوا الدين منه ليس له أن يرجع على صاحبه إلخ. [العناية 40/5؟] 
لا مر: في كفالة الرجلين» وهي مسألة أول الباب» حيث قال: ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وما عليه 
بحق الكفالة» وما ذكره من لزوم الدور.(الكفاية) قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]١8//1 ١‏ 
كتابة واحدة: بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنة؛ ثم إنما قيد في المسألة بالكتابة الواحدة؛ لأن كل 
واحد منهما لو كان مكاتبا على حدة» فكفل كل واحد منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصح 
قياسا واستحسانا. [الكفاية 84/5] 


۳۲۲ باب كفالة الرجلين 


وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه: فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه» 
ووجهه: أن هذا العقد جائز استحساناء وطريقه أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في 
عقد الكفالة الاستحسان ١‏ 


حق وجوب الألف عليه» فيكون عتقهما معلقا بأدائه» ويجعل كفيلا بالألف في احق 
كل واحد 
صاحبه» وسنذكره في الكاتب إن شاء الله تعالى» وإذا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع 


بنصفه على صاحبه لاستوائهماء ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة. قال: ولو ل يوديا 
شیا حن أعتق المولى أحدهما: جاز العتق لمصادفته ملكه وبرئ عن التصف؛ لأنه ما 
رضي بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة إل التق وما يقي وميلة یع 


جائز: خلافاً للأئمة الثلاثة. [فتح القدير 40/5] استحساناً: والقياس بخلافه؛ لأنه شرط فيه كفالة 
المكاتب» والكفالة ببدل الكتابة» وكل واحد منهما على انفراده باطل؛ فعند الاجتماع أولى أن يكون 
باطلا أما بطلان كفالة المكاتب؛ فلأن الكفالة تبرع؛ والمكاتب لا يملكه؛ وأما بطلان الكفالة يبدل الكتابة 
فلما مر من أنما تقتضي ديناً صحيحاً وبدل الكتابة ليس كذلك. [العناية ]٣ ٤٠/٦‏ 

أن بجعل إج: أي يجعل المال على أحدهماء وعتق الآخر معلا بأدائه كما في الولد المولود من المكاتبة في 
الكتابة» ويجعل كل واحد في حت المولى كان المال كله عليه» وعتق الآخر معلق بأدائه» فيطالب كل واحد 
منهما بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالةء وني الحقيقة المال gej‏ فوزع ليها 
عليهماء ولكنا قدرنا اال تعن كز زاج ها حح اهاه شما وراد اك العرزة للحقيقة. (النهاية) 
أن يجعل: فإن تصرف الإنسان واجب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه ا بأن يجعل إِل. 
منهما: احتیالا لتصحيح الضمان» فكان موري لا يتعدى عن موضعه. بأدائه: الألف فكأنه قال لكل 
منهما: إن أديت الألف فأنت حر. (بجمع الأفر) كفيلاً إل+: فصارت كفالته ما عليه أصلهء وكفالة المكاتب 
ما عليه أصله جائزة. لاستوائهما: أي في الوحوب عليهما لاستوائهما في العلة أعب الكفالة» فكان كل 
البدل مضموناً على كل واحد منهماء ولهذا لا يعتق واحد منهما ما لم يؤد جميع البدل. [العناية 741/5] 
بالكل: أو لم يرجع بشيء.(العناية) وسيلة: لحصول عتقه بطريق آخر. [فتح القدير 41/5 ] 


باب كفالة الرجلين ۴۲۴ 


ويبقى النصف على الأحر؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهماء وإغا جعل على كل 
واحد منهما احتيالا لتصخيح الضمان» وإذا جاء العتق استغى 0 فاعتبر مقابلا 


المال 
برقبتهماء فلهذا يتنصف» وللمولى أن يأحذ بحصة الذي 1 يعتق أيهما شاء المعتق 


بالكفالة» و صاحبه بالأصالة) فإن أل الذي أعتق رحع على صاحيه ا يؤدى؛ لانه مۇد 


عنه بأمره» وإن أخل الآخر م يرجع على المعتق بشىء؟ لأنه أدى عن نفسه) واللّه أعلم. 
عن اا ظ الآخر 7 الآخر 

برقبتهما: حي يكون موزعاً منقسماً عليهما.(العناية) احتيالا: فكان ضررويا لا يتعدى غير موضعها. 

[العناية 41/5”] أيهما شاء: لأن كل واحد منهما كان مطالبا بجيمع الألف» والباقي ذلك الألف» فبقي 

على تلك الصفة؛ لأن البقاء يكون على وفق الثبوت. [الكفاية ٣٤١/١‏ ] 


فض باب كفالة العبد وعنه 


باب كفالة العبد وعنه 


ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليب حي يعتق» ول پسم حالا ولا غيره: فهو 
حال؛ لأن الال حال عليه لوجود السبب» وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب به لعسرته؛ إذ 


جواب المسألة 


جميع ما في يده ملك للولى» ول برض بتعلقه به في الحال؛ والكفيل غزر معسرء فصار 
كما إذا كفل عن غائب أو مفلسء بخلاف الدين المؤجل؛ لأنه متأحر .وخر ثم إذا 
اذ | العتق؛- لأن | جع عليه إلا بعد العتق» فكذا الک 
دى رجع على العبد بعد العتق؛. لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» الكفيل 


لقيامه مقامه. ومن ادعى على عبد مالآء وكفل له رجحل بنفسه» فمات العبد: برئ 
الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول بنفسه حرًا. 


كفالة العيد: أي كفالة العبد عن الآخرء وكفالة الآخر عن العبد» وأخر هذا الباب؛ لأن الحر مقدم على 
العبد لشرفه.(البناية) ومن إل هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]۱۸۷/۱١‏ مالا لا يمي: كأن أقر 
باستهلاك مال» وكذبه المولى» أو أقرضه إنسان» أو باعه وهو محجور فإنه لا يجب عليه إلا بعد عتقه» 
وكذا إذا أودع شيئا فاستهلكه؛ أو وطىء امرأة بشبهة بغير إذن المولى» بخلاف ما لو كان استهلاكه للمال 
غاا اا فإنه يۇ خل به في الحال. لوجود || 55 م الأحل وكيف والعتق لا يصلح أجلا 
لجهالة وقت وقوعه» وقد لا يقع أصلا. [فتح القدير 47/5] 

كما إذا كفل إل: تصح» ويؤخذ به الكفيل حالاء وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل؛ وكالكفالة عن 
مفلس فإِهُا يصح» ويؤخذ به الكفيل في الحال» وإن كان في حق الأصيل متأخر إلى الميسرة. [العناية 57/5 | 
بخلاف الدين إل: . حيث يؤخذ الكفيل به بعد الأجل.(البناية) ثم إذا أدى. أي الكفيل عن العبد المكفول.(البناية) 
ومن ee‏ 'الجامع الصغير" > كما إذا كان إل الكاتياس ا ارك ين ها إن كان لايرل 
بنفسه حراء أو عبداء فان كوته يبرا أ الكفيل لبراءة الأصيل كما لو كان ا مه هيدا لل بعدهاء ولبيان 
الفرق بينهما. [العناية /417 "47 ؟] حا حيث يبراً الكفيل ببراءة الأصيل هنا أيضا. [البناية ]١88/١ ١‏ 


باب كفالة العبد وعنه Yo‏ 


قال: فان ادعي ر 0 العبد و كفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البيئة أنه كان له: 

ضمن الكفيل قيه؛ لأن على الول ردها على وجه تخلفها قيمتها؛ وقل ترم الكفيل 
ذلك وبعد الوت تبقى القيمة واجبة على الأصيلء فكذا على الكفيل بخلاف الأول. 
قال: وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره» فعتق» فاا ْو كان الول كفل عنه» اداه بعد 
العتق: لم يرجع واخد منهما على صاحبه. وقال زفر بك: يرجع, ومعين الوجه الأول: 
أن لا يكون على العبد دين حتى تصح كفالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره, 
أما كفالته عن العبد» فتصح على كل حال. له: أنه تحقق الموحب لارحوع» وهو 
الكفالة ابر والالغ وهو ارد قد زال. ولنا: لها وقعت غير موجبة للرجوع؛ 


قال: أي محمد مث في "الجامع الصغير".(البناية) فأقام المدعي إل: قيده بإقامة البينة احترازا عما إذا ثبت 
املك له بإقرار ذي اليدء أو بنكوله عن اليمين حيث تقضي بقيمة العبد الميت على المدعى عليه» ولا يلزم 
الكفيل؛ لأن الإقرار حجة قاصرة: إلا إذا أقر الكفيل .ما أقر به الأصيل. [العناية 47/5 ؟] 

على وجه تخلفها إخ: أي تخلف نفس العبد قيمة نفس العبد عند العجز عن ردها. [البناية ]١83/1١١‏ 
على الكفيل: لأن الكفيل التزم المطالبة ما على الأصيل. بخلاف الأول: أي المسألة الأولى؛ لأن 
محل ما التزمه وهو العبد قد فات» وسقط عن العبد تسليم نفسه» فكذا عن كفيله. [العناية 47/5 "] 
قال: أي محمد رف في "الجامع الصغير".(البناية) يرجع: أي كل واحد منهما. [البناية ]١10/1١‏ 

الوجه الأول: وهو كفالة العبد عن مولاه بأمره. حتى تصح إخ: لأنه إذا لم يكن عليه دين يصح أمر 
المولى إياه بالكفالة» ويصح تصرف المولى فيه لفراغ ذمته عن تعلق حق الغير» ألا ترى أنه يملك أن يجعله 
مشغولا بالدين بأن يقر عليه بالدین» فكذا له أن يأذن حي تكفل عنه» بخلاف ما إذا كان مديونا؛ لأن مولاه 
صار كالأجنبي عنه حن لا ملك شغله بالدين بالإقرار عليه» فكذا لا يملك أمره بالكفالة. [الكفاية */47] 
على كل حال: يعن سواء كانت الكفالة بالمال أو بالنفس» وعلى العبد دين كان أو لا. [البناية ]١40/1١‏ 
والمانع !ج أي المانع وهو كونه عبده» ولايستوجب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر قد زال 
بالعتق» فإن الأداء منهما بعده» فيجب الرجوع. [فتح القدير "/414؟] 


۳۲٦‏ باب كفالة العبد وعنه 


لأن الولى لإ يستوجب على عبده ديناء وكذا العبد على مولام فلا تتقلب موحية 
جوع 


أبدا» كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه. ولا يجوز الكفالة مال الكتابة, حر 
تكفل به أو عبد؛ لأنه دين ثبت مع المنافي» فلا يظهر في حق صحة الكفالة» ولأنه لو 


الدين 


الا 0 ولا بمکن إباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل» وإثباته مطلقا 
يناي معن الضم؛ لأن من شرطه الاتحاد, 


وكذا العبد إلح: لأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا إذا لم يكن عليه دين مستغرق. [العناية 57/5 | 
فلا تنقلب [الكفالة] إلخ: والراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو معسرء وسعى العبد في الدين فإنه يرجع به 
على المولى؛ لأن استيجاب.الدين على المولى إنما هو بعد العتق لكونه غير مطالب به» قبل العتق» فلا يكون ما 
نحن فيه. [العناية 4/5 4؟] فأجازه: فلا يرجع فأدى الكفيل لا يرجع؛ لأن معن الأمر» وإن تحقق في حالة 
البقاء ل يوحب حكم الابتداء وهو الرجوع. [فتح القدير "/414؟] 

مال الكتابة: وإغا قال: مال الكتابة دون بدل الكتابة ليتناول البدل» وكل دين يكون للمولى عليه أيضاً غير 
بدل الكتابة» أما في بدل الكتابة» فلأنه دين إل.(العناية) مع المنافي: وهو الرق» فإن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم» فكان القياس أن لا يصح إيجاب بدل الكتابة عليه؛ لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيئا من 
امال لكن ترك القياس بقوله تعالى: «إفكابُوهةْإِن عَلِمْمْ يهم حي ركه وكل ما ثبت مع المنائي كان غير مستقر 
أي ثابتاً من وجه دون وجه» فلا يظهر في حق صحة الكفالة لاقتضائها ديناً مستقرا؛ لأنها لتوثيق المطالبةه ولأنه إلح 
دليل آخر على عدم استقراره» فإنه إذا عجز نفسه سقط الدين والمستقر من الدين ما لا يسقط إلا بالأداء 
أوالإبراء. (العناية) ولا يمكن: دليل آخر على المدعي وهو عدم صحة الكفالة يبدل الكتابة. [العناية 4/5 4] 
ولا بمكن اخ: لأن الأصيل بتعجيز نفسه يرد رقيقا لمولاه كما كان» والكفيل ليس كذلك.(العناية) 
هذا الوجه: وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه. [العناية 44/5 "] 
شرطه الاتحاد: أي من حيث الأوصاف حي ينبت فيها معن الضم مطلقاء ألا ترى أن الدين لو كان 
مؤجلاً على الأصيل يثبت كذلك على الكفيل إذا كفل مطلقاًء وكذلك لو كان الدين زيفاً أو جيداً على 
الأصيل فيجب على الكفيل بتلك الصفة تحقيقاً معن الضم مطلقا. (النهاية) 


باب كفالة العبد وعنه خض 
وبدل السعاية كمال الكتابة ن قول ی حنيفة بلهه؛ لأنه كالمكاتب عنده. 


وبدل السعاية: إذا أعتق المولى بعض عبد أو أمته عتق ذلك القدر ويسعى العبد في بقية قيمته لمولاه عنده. 
كمال الكتابة: أي في عدم جواز الكفالة به للمولى على قول أبي حنيفة بء لكونه دينا غير مستقر لثبوته مع 
امناني؛ لما أن أحكام المستسعى أحكام العبد عنده من عدم قبول الشهادة» وتزوج المرأتين» وتنصيف الحدود 
وغيرهاء وعلى قوهما يصح؛ لأن بدل الكتابة لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيزء وهو في السعاية لا يتحقق» 
فكان كا حر المديون. [العناية 45/5 8] كالمكاتب: للعلة الأولى دون العلة الثانية. [فتح القدير 4/5] 


۴۲۸ كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة 


قال: وهي جائزة بالديون» قال علت#: "من أحيل على مليء فليتبع"” ولأنه الترام 
ما يقدرٌ على تسليمه» فتصح كالكفالة» وإنما احتصت بالديونة لأا تنب عن النقل 
والتحويل. والتحويل في الدين, لا في العين. ,قال وتصح م الحوالة برضا المحيلء 
والختال: وانختال عليه أما الحتال؛ فلن الدين حقه» وهو الذي ينتقلُ اء والنَممُ 
متفاوتة) و من رضاه» وأما امحتال عليه؛ فلن و يلزمه الدذين» 


ETE 
كتاب الحوالة: الحوالة تناسب الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق» إلا أن الحوالة‎ 
تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم» بخلاف الكفالة لا تتضمنه» فكانت كال مركب مع المفرد»‎ 
والمفرد مقدم, فأخر الحوالة عنها. [فتح القدير 7/ه4م] الحوالة: هي اسم معن الإحالة» يقال: أحلت زيدا‎ 
ماله على رجل» فاحتال زيد به على الرجل» فأنا محيل» وزيد محال وختال» والمال محال به» والرجل محال‎ 
عليه» ومحتال عليه» وقوهم للمحتال الحتال له لغو لا حاجة إلى هذه الصلة» ويقال للمحتال: حويل: كذا‎ 

في"المغرب"» وهي في الشريعة: نقل الدين من ذمة الحيل إلى ذمة الحتال عليه. [الكفاية 45/5 45-7] 
وهي: هذه من مسائل القدوري. فليتبع: فالأمر بالاتباع دليل الجواز.(الكفاية) النقل والتحويل: في"المغرب": 
تركيب الحوالة يدل على الزوال» ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من محل إلى محل. [فتح القدير 45/5 ؟] 
في الدين إخ: لأن هذا نقل شرعي؛ والدين وصف شرعيء فيظهر أثره في المطالبة» فجاز أن يؤثر النقل الشرعي 
في الثابت شرعاء أما العين فحسيء فلا ينتقل بالنقل الشرعي» بل يحتاج إلى النقل الحسي. [الكفاية 4/5] 
من رضاه: وقال الشافعي بله: إن كان للمحيل دين عليه» فلا يشترطه. [العناية 15/5] 

*رواه أحمد في "مسنده"» وكذلك رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"» ورواه الطبران في "معجمه الوسط". 
ورواه البخاري ومسلم. [نصب الراية 5/4ه-10] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة 0ه أن رسول لله كد قال: :"مطل الغ ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع". 
[رقم: ۲۲۸۷ باب وهل يرجع في الحوالة] 


كتاب الحوالة ۹ 


ولا لزوم بدون الترامه. وأما انحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في "الزیادات ؛ 
اا ی 
لأنه لا يرجم عليه إذا ل ا قال: | وإذا م ممت الحوالة برئ ايل من الدين 


لمحتال عليه 


بالقبول» وقال زفر د ملك لا بير اعبار بالكفالت کل واحد بها عق وق e‏ 
1 الحوا 


أن الحوالة: النقل لفت ومنه حوالة إلغراس؛ والدين مي انتقل عن الذمة لا ييقى فيهاء 


بدون التزامه: ولو كان مديونا للمحيل لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء بين سهل ميسر» وصعب 
معسر. [فتح القدير 47/5] بدون رضاه: فقد شرطه القدوري وعسى يعلل» بأن ذوي المروآت قد 
يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلابد من رضاهم. |العناية ]۳٤۷/١‏ لا يتضرر: أي بتصرف 
احتال عليه في حق نفسه. [البناية ]١310/١١‏ فيد[أي في هذا التصرف] نفعه: أي عاجلا باندفا ع المطالبة 
عنه في الحال» و آجلا بعدم الرجوع عليه؛ لأنه لا يرجع عليه إلا بأمره. [فتح القدير 7417/5 

من الدين: وللمتأحرين احتلاف في أن الحوالة توجب براءة اميل عن المطالبة والدين» أم عن المطالبة دون 
الدين» وإنما احتلفوا لذكر محمد بنك مسائل تدل على القولين: من أن الحتال إذا وهب الدين من الحيلء أو 
أبرأه من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه ووفك انين نت وحب أن يصح. ولو أبرأ امحتال 
عليه» أو وهب الدين منه صح» وهذا يقتضي تحول الدين إلى ذمة الحتال عليه؛ وبراءة لحيل عنه» ومن أن 
امحتال إذا أبرأ امحتال عليه صح» ولا يرتد بالرد» ولو انتقل الدين إلى امحتال عليه وجب أن يرتد برده كما 
لو أبرأ انحيل قبل الحوالة» فصار الحاصل أن الحوالة نقل صورة حن لا يتمكن من مطالبة الحيل قبل أن 
يتوى المال على الحتال عليه» وتأجيل معن حت لو ترى يرجع الحتال على الحيل» فكأن محمد له اعتبر 
النقل في بعض الأحكام, واعتبر التأحيل في البعض ليكون عملا مما. من الدين: هذا هو الأصح. 
بالقبول: أي بقبول الحيل والحتال» وامحتال عليه. اعتباراً بالكفالة: فإنه لا يبرا الكفول عنه بالكفالة. 
عقد توثق: والتوثق أن يطالب كلا منهما.(فتح القدير) النقل لغة: واعترض با حوالة بغير أمر المحيل» فإِهها 
حوالة صحيحة كما مرء ولا نقل فيهاء ولا تحويل» وهو نقض إجمالي» والجواب: إنا لا نسلم أن لا نقل 
فيها فإنما بعد أداء الدين ظاهر التحقيق» ولهذا لا يبقى على المحيل شيء. [العناية 5/4/5 ] 


۴۳۰ كتاب الحوالة 


و و ل 
أما الكفالة فللضمء والأحكامٌ الشرعية على وفاق المعاني اللغوية» والتوثق باختيار 
الإملای ا ن اوو أ حمل عرد 
8 ادد اررحم ون توي إن لتد حصات طق فلا ره 


إلا بسبب جديد. ولنا: أا مقيدة بسلامة ق إذ هر المقصود, 


أما الكفالة فللضم: وهو يقتضي بقاء ما يضم إليه.(العناية) والتوثق: أي التوثق يحصل مع البراءة 
باحتيار إل» جواب عن قول زفر. باختيار الإملاء: أي الأقدر على الإيفاء.(العناية) والأحسن: بأن 
يوفيه الأجود بلا مماطلة. [العناية 49/5] وإنا يجبر إل: جواب سؤال مقدرء هو أن يقال: لما انتقل 
الدين بالحوالة من ذمة الحيل كما قلت يحب أن يكون الحيل في أدائه متبرعاء ولمتبرع لو أدى دين مديون 
لا يجبر رب الدين على القبول» وهنا يجبرء فعلم أنه لم يكن متبرعاء فلما ل يكن متبرعاً علم أن الدين في 
ذمته باق كما كان» فيحنئذ لم يوجد معن الحوالة» وهو النقل. (النهاية) 

يجبر: امحتال» جحواب نقض من قبل زفر.(فتح القدير) أن يتوى: التوى التلف يقال: توى بوزن علم يتوى. 
وإن توى: بموت» أو إفلاس» أو غيرهما. [فتح القدير ]۳٠١/١‏ مطلقة: عن قيد الرجوع على امحيل عند 
التوى. [البناية ]١57/١١‏ فلا يعود: حقه» كما في الإبراء.(العناية) بسبب جديد: كان يحيل امحتال 
عليه الحتال على الحيل. مقيدة: بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لقف . [العناية /.ه"] 

بسلامة إلخ: فإذا فات الشرطء أي سلامة حق انختال له تنفسخ الحوالة» وعاد حقه على الحيل» فيرجع به 
عليه» فصار كوصف السلامة في المبيع» بأنه اشترى شيئا فهلك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد» ويعود حقه 
في الثمن» وإن لم يشترط ذلك لفظاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» 
وهو عبارة بعض المشايخ. إذ هو المقصود: [أي وصول حق الحتال عليه (الكفاية)] يعني أن المقصود من 
شرع الحوالة ليس جرد الوحوب على الثاني؛ لأن الذمم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت في 
إحسان القضاء وعدمه» فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء من امحل الثاني على الوجه الأحسن» وإلا ل ينتقل 
عن الأول. [فتح القدير 50/5] 


كتاب الحوالة ۴۳1 


أو تنفسخ الحوالة؛ لفواته؛ لأنه قابل للفسخ, فصار كوصف السّلامة 32 المبيع. 


القدرو 


ا عن لوصول يعطق بكل واحد نهم 
وهو التّوى ف الحقيقة. وقالا: هذان الوجهان, بيه الت وهو أن بكم الماک 
يافلاسه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق تحكم القاضي عنده 
خلافا لهما؛ لأن الال غاد ورائح قال وإذا طالب انختال عليه لحيل بمثل مال الحو الة» 
فقال لمحيل : حت بدن لي حليك ل يل قله إلا ته كان عليه مل الك 


ر تنفسخ إخ: أي تنفسخ ال حوالة بفوات المقصود» وهو السلامة؛ لأنه قابل للفسخ حى لو تراضيا على 
فسخ الحوالة تفسخ ويعود الدين»› فصار كوصف السلامة في المبيع؛ يعن أن المشتري إذا وجد في البيع عيباء 
واختار رده فإنه يفسخ البيع؛ ويعاد الثمن» وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين 
على المحيل» وهو عبارة بعض المشايخ: فصار إخ: أي وصف السلامة في حق الحيل ولله در الشارح منك 
حيث جمع بين طريقت المشايخ» وأورد النظر بقوله: فصار كوصف إ» وهو ينطبق عليهما .معنيين مختلفين. 
ولا بينة له: أي للمحيل ولا للمحتال.(البناية) يموت مفلسا: ولو مات امحتال عليه فقال الحتال: داك فاا 
وقال امحيل: بخلافه» ففي الشافعي القول للمحتال مع اليمين على العلم» لتمسكه بالأصل» وهو العسرة» .. 
وني شرح الناصحي: القول للمحيل مع اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. [الكفاية 57-101/5"؟] 
يتحقق بكل إخ: أما في الأول فلما ذكرناء وأما في الثاني فلأنه لم يبق ذمة يتعلق يما الحق.(العناية) 
منهما: أي الجحود والموت 00 الحقيقة: وحينئذ يثبت للمحتال الرحوع على احيل. [العناية ٠٠٠۲/١‏ 
يافلاسه: [أي اختال عليه] يقال: أفلس بعد أن كان ذا درهم ودينار» فاستعمل مكان افتقر» وفلسه 
القاضي» أي قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. . [الكفاية /؟55*] وهذا: الاحتلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه جا. [البناية ۱۹۹/۱۱] خلافا هما: قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق» وقد حصل 
ههنا؛ لأنه عجز عن استيفاء حقه» فصار كموت امحال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجز يتوهم ارتفاعه 
بحدوث المال؛ لأنه مال الله غاد ورائح. [العناية ]٠٠۲/‏ 
الحتال عليه: مدعيا قضاء دين الحيل من ماله. إلا بحجة: فإن أقام البينة بطل حق الحتال عليه في الرحوع. 


۲ كتاب الحوالة 


لأن سبب الرجوع قد 0 قق وهر قضاء دين بأمره إلا أن احيل يدّعى عليه ينا 


وهو ينكر والقول للمنكرء ولا تكون الحوالة إقرارا منه بالدّين عليه؛ لأا قد تكون 
بدو نه. قال: وإذا طالب اهيل الحتال ما أحاله به فقال: إنما أحلتك 3 لي 


الدين القد ددر 


وقال المحتال: لا بل أَحَامَ دين كان لي عليك؛ فالقول ل الحيل» لأن الحتال 
يدعي عليه الدينَ وهو ینکر ولفظة احوالة مستعملة في الو كالة» فيكون ال 
قوله مع عینه. فال: ومن أودع رحلا ألف درهم» ا و ا 

لأنه أقدر على القضاء فان هلکت برئ؛ لتقيّدها بماء va:‏ الأداء إلا منهاء 


المودع يعة الحوالة بالو ديعة المودع 
بخلاف ما إذا كانت مقيل قد صر ب؛ لأن الفوات إل نلف كلا فوات: وقد نکر 


سبب الرجوع: أي رجوع الحتال عليه على الحيل. ولفظة الحوالة إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن 
الحوالة حقيقة في نقل الدين» ودعوى الحيل أنه أحاله لتقبضه له حلاف الحقيقة بلا دليل» وحاصل الدفع: 
أن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة بحازاء والعلاقة هو النقل» فإن في الوكالة نقل التصرف من الموكل إلى 
الوكيل» فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك فيصدق. مع بمينه: لأن في ذلك نوع مخالفة 
للظاهر. [العناية /*ه"] قال: أي محمد مب في "الجامع الصغير". |البناية ]٠٠٠١/1١١‏ 

أقدر: بوجهين: أحدهما: أن الأداء منها يتحقق من عين حق الحيل» وحيئنذ لا يضعب عليه الأداءء فكان 
أقدر؛ والثاي: أن الوديعة حاصلة بعينها لا تحتاج إلى كسبء والدين قد يحتاج إليه. [العناية 517/5] 
على القضاء: أي قضاء مال الحوالة من الوديعة.(البناية) برئ: المودع» وهو الحال عليه. (العناية) 
إلا منها: فيتعلق بماء ويبطل بملاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب معين. [العناية 8/5 ه-4ه"] 
بخلاف ما إذا إلخ: حيث لا تبطل بملاكه بل تبقى الحوالة متعلقة .مثله» أو بقيمته؛ إذ هلاك المغصوب في 
يد الغاصب يوجب المثل أو القيمة» فصار كلا فوات. [البناية ]5١1/١١‏ 

مقيدة بالمغصوب: عرضاً كان أو غيره. وقد تكون إخ: يعن أن الحوالة المقيدة كما تكون بالعين 
كالوديعة» والغصب تكون مقيدة بالدين أيضاً مثل تمن المبيع. [البناية ]۲١٠/١١‏ 


كتاب الحوالة ۲ 


الحوالة مقيّدة بالدين أيضا. وحكم المقيّدََ في هذه الجملة أن لا بملك الحيل 


الكوالةاللفيلة  "‏ ي“ 


مطالبة الحتال عليه؛ لأنه تعلق به حق حال على مثال ارهن وإن كان أسوة 
للغرماء بعد موت المُحيل؛ وهذا لأنه لو بقيث له مطالبة به, فيأخذه منه لبَطلت 
الى اة 0 

خوالة» وهي خی اکال 


مقيدة بالدين: كما إذا كان لرجل على آخر ألف درهم وللمديون على آخر كذلك» وأحال المديون الطالب 
بدينه على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف ال للمطلوب عليه.(العنايع في هذه الجملة: أي الوديعة: 
والغصب» والدين. لا بملك احيل: بذلك والعين والدين الذي قيدت الحوالة به.(العنايةم حق احتال: فإنه إغا رضي 
بنقل حقه إلى انحال عليه بشرط أن يوقي حقه ما للمحيل عليه؛ أو بيده فتعلق به حق استيفائه» فلا يمكن الحيل من 
أخذهاء ولو دفعها المودع أو غيره إلى الحيل ضمن؛ لأنه استهلك علا مشغولا بحق الغير. [العناية 4/5 0"] 
على مثال الرهن: فإنه لما تعلق به حق المرتمن لم يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين. 

وإن كان إخ: وهذا إشارة إلى حكم آخرء به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما اتفقا في عدم بقاء 
حق الأخذ للمحيل» والراهن» وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو بالدين» وعلى الحيل ديون كثيرة 
ومات» ولم يترك شيئاً سوى العين الذي له بيد الحتال عليه» أو الدين الذي عليه فالحتال أسوة للغرماء بعد 
موته خلافاً لزفر» وأما المرتمن فإنه هلك الرهن يدا وحبساء فثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعاء 
لم يثبت لغیره» فلا يكون لغيره أن يشا ركه فيه. [البناية ١7/١١‏ ؟] 

للغرماء: حلافا لزفر حثك» وهو القياس؛ لأن دين غرماء الحيل تعلق بعال الحيل» وهو صار أجنبياً من هذا 
المال» ولهذا لا يكون له أخذه في حال حياته» فكذا بعد وفاته» ولأن الحال كان أسبق تعلقا بمذا المال لتعلقه 
في صحته» وحق الغرماء ل يتعلق في صحته» فيقدم امحال على غيره كالمرتن. قلنا: العين الذي بيد احال عليه 
للمحيل» والدين الذي له عليه لم يصر مملوكاً للمحال بعقد الحوالة لا يداء وهو ظاهرء ولا رقبة؛ لأن الحوالة 
ارت قو قا وت لال ده ين لاف وام ارقو نه تللق ا هرن يا وجا 
فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره» فلا يكون لغيره أن يشا ركه فيه. [العناية ]٠١ ٤/٩‏ 
وهذا: إشارة إلى قوله: أن لا يملك إل.(العناية) مطالبة به: أي مطالبة الحتال عليه بذلك العين أو الدين.(البناية 
فيأخذه منه: أي من امحتال عليه. 


4 ) كتاب الحوالة 


بخلاف المطلقة؛ لأنه لا تعلق ق به بل بذمته» فلا تبعل الحوالة بأحذ ما عليه؛ 
امحتال عليه 
أو ما عنله. قال: وبکر السفاتج, 


بخلاف[يتصل بقوله: لا يملك اليل إ] المطلقة: وهي أن يقول المديون لرب الدين: أحلتك بالألف الي لك 
علي على هذا الرحل؛ ولم يقل: ليؤديها من المال الذي لي عليه؛ أو العين الذي عنده من غصب أو وديعة؛ لأنه 
لا تعلق لحقه» أي لحق الحتال به» أي بذلك الدين الذي للمحيل على الحتال عليه» أو بذلك العين الذي عنده بل 
بذمته» أي بذمة امحتال عليه» وفي الذمة سعة» فلا تبطل الحوالة بأحذ ما عليه أي من الدين؛ أو عنده من الغصب 
والوديعة. [الكفاية ]"٠٠/٠‏ المطلقة: أي ا حوالة المطلقة أي غير المقيدة بالعين أو الدين. [البناية ]١۲/۱۱‏ 
لحقه به: أي بالعين أو الدين. ما عنده: فيؤدي الحتال عليه دين من مال نفسه. ويكره السفاتج: السفتجة تعزيب 
سفته» وسفته شيء محكم, وسمي هذا القرض به لإحكام أمره» وفي "المغرب": السفتجة بضم السين» وفتح التاء» واحدة 
السفاتج» وصورقا: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضاً ليدفعه إلى صديقهء وإغا يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة 
ليستفيد به سقوط خخطر الطريق. وقيل: هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به 
حطر الطريق» فإن ل تكن المنفعة مشروطة» ولا-كان فيها عرف ظاهر فلا بأس به» وهو في معن الحوالة؛ لأنه 
أحال الخطر المتوقع على المستقرض» ولذلك أورده في آخر باب الحوالة. [الكفاية 51/5] وقال عطاء: كان 
ابن الزبير يأحل من قوم عكة دراهم ثم يكنب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأحذوها منه» فسئل عن 
ذلك ابن عباس» فلم بر به بأساء وروي عن على ذه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأساء وممن لم ير په بأسا 
ابن سيرين والنخعي» رواه كله سعيد. [التنبيه على مشكلات الحداية/457-47] 

ويكره السفاتج إلخ: قال في "النهر": إطلاق .المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك 
مشروطاً أو لاء قال الزيلعي: وقيل: إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به» وجزم بمذا القول في "الصغرى", 
"والواقعات الحسامية"» "والكفاية" للبيهقي» و على ذلك جرى في صرف "البزازية"» وظاهر الفتح اعتماده 
أيضاً حيث قال: وف 'الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان لسفتج مشروطا في القرض فهو حرام» والقرض 
هذا الشرط فاسد وإلا جاز. وصورة الشرط كما في "الواقعات" رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له 
بها إلى بلد كذا فإنه لا يجحوز» وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز» وكذا لو قال: اكتب لي سفتجة إلى موضع 
كذا على أن أعطيك ههناء فلا حبر فی وروی عن ابن عباس ذلك» ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه 
لا يكره إذا ل يكن روا (رد الحتار) ويكره السفاتج 3 : ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة في هذا 
الموضع؛ لأنما معاملة في الدين كالكفالة والحوالة» فإفها معاملة أيضا في الديون. [العناية 07/5] 


كتاب الحوالة Yo‏ 


وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خط الطريق» وهذا نوع نفع استفيدبه» وقد فى 
ع mn‏ 
الرسول عاب عن قرض جر نفعا. 


وهي قرض: في "الفتاوى الصغرى" وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام» والقرض 
بمذا الشرط فاسدء ولو لم يكن مشروطا جاز» وصورة الشرط ما في "الواقعات": رجل. أقرض رجلا مالا 
على أن يكتب له ما إلى بلد كذاء فإنه لا يجوز» وإن أقرضه بغير شرط» وكتب جازء وكذا لو قال: 
أكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه» وروي عن ابن عباس اء ألا ترى 
أنه لو قضاه بأحسن مما له عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطاء قالوا: إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا ل 
يكن فيه عرف ظاهر» فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا. [فتح القدير 55/5"] 

*روى الحارث بن أب أسامة في "مسنده" حدثنا حفص بن حمزة أنا سوار بن مصعب عن عمارة الحمداني قال: 
تخ غلا نشول قال وسيل إل 15 كل قرس حدر مقع فهو ربا روه مدية تارك مين أن اانه د كرو عد 
الحق في "أحكامه"» في البيوع» وأعله بسوار بن مصعب وقال: إنه متروك.[نصب الراية ]١10/5‏ قال الشيخ: 
حديث حسن لغيره كذا في "العزيزي» وني سنده سوار بن مصعب وهو متروك قلت: ولا رواه شواهد كثيرة 
كما سيأق ولأجل ذلك والله أعلم صححه إمام الحرمين كما في "التلخيص" أيضا. [إعلاء السنن ]٤۹۹/۱ ٤‏ 


۳۳٦‏ كتاب أدب القاضي 

لين ولا تصح ولاية الفاضي حن يجتمع في المولى شرائط الشهادة» ويكون 
من أهل الاجتهادء أما الأول؛ فلأن حكم القضاء يُستقى من حكم الشهادة؛ لأن 
كل واحد منهما من باب الولاية, فکل من کان هلد للشهادة يكون ألا للقضاء. 


الشهادة والقضاء 
وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء. والفاسق أهل للقضاءء حن لو قلد 
هليته للشهادة 


يصح» إلا أنه لا ينبغي أن يُقلدَ كما في حكم الشهادة؛ فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي 
شهادته» ولو قبل جاز عندناء ولو كان القاضى غدل ففسق بأل الرشوة أو غيرهة 
لا ينعرل ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهعب» 


أدب القاضي: لا كان أكثر المنازعات في الديون والبياعات» والمنازعات محتاجة إلى قطعها أعقبها ما هو القاطع 
هاء وهو القضاء والأدب: الخصال الحميدة» والقاضي محتاج إليهاء فأفادهاء وهو أن ذكر ما ينبغي للقاضي أن 
يفعله ويكون عليه» وسميت الخصال الحميدة أدبا؛ لأا تدعو إلى الخير» والأدب في الأصل من الأدب بسكون 
الدال هو الجمع والدعاء. [فتح القدير [۳١۷-٠٠٠/١‏ والقضاء في اللغة: الحكم والفصل وأما في الشرع: فقد 
عرفه في الفتاوى المندية بقوله: القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. [تكملة فتح الملهم [or./¥‏ 

ي المولى: بلفظ اسم المفعول.(العناية) شرائط الشهادة: وهي الإسلام» والعقل والبلوغ والعدالة.(البناية) 
أما الأول: يعي اشتراط شرائط الشهادة.(البناية) يستقى إل: وإنما قلنا: إن حكم القضاء يؤحذ من حكم 
الشهادة إذ الشهادة؛ منزلة الأصل» والقضاء كالتبع لحاء ألا ترى أنه بى عليها. [الكفاية ]٠٠۹-۲۰۸/۰‏ 
باب الولاية: وهي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى.(العناية) الرشوة: بضم الراء وكسرها.(العناية) 

أو غيره: مثل الزناء وشرب الخمر.(العناية) لا ينعزل: إذا ل يشترط العزل عند التقليد بتعاطي الحرم. (العناية) 
ويستحق إلخ: وهذا يقتضي نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه» وفي غيره مالم يعزل» وإليه أشار الإمام البزدوي.(العناية) 
العزل: فيعزله من له الأمر.(العناية) وهذا: إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل وهو ظاهر المذهب» وروي 
عن الكرخحي أنه ينعزل بالفسق؛ وهو اختيار الطحاوي» وعلي الرازي صاحب أي يوسف لله [العناية "/9؟1] 


كتاب أدب القاضي كرظن 


وعليه مشاعغنا جثك.. وقال ا مثه: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا قبل شهادبٌه 
عنده» وعن علمائنا الثلاثة جد في "النوادر": أنه لا يجوز قضاؤه» وقال بعض المشايخ صاف: 


اشافعي الإمام و صاحباه 


إذا قل الفاسق ابتداء يصعي ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن القلدَ اعتمد عدالته 
١:‏ ا او الفاسق مفتها؟ قا : لا؛ لأنه م٠‏ أ الذي 
فلم يكن ر يا بقلي e‏ سق مفتيا؟ قيل من امور ين) 
وحبره غير مقبول في الديانات, وقبل: يصلح؛ 00 حذرا عن الدسبة إن 
الخطأ. وأما الان فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل 
له يديد دا و ان او ا القن اله 

فصحبح فعي ف مر بالقضاء يستدعي القدرة عليه 


مشايخنا «أ: البخاريون والسمرقنديون. [فتح القدير ]۳١۸/١‏ وقال الشافعي به إل: وقيل: هذا بناء 
على أن الإبمان يزيد وينقص» فإن الأعمال من الإبمان عنده» فإذا فسق فقد انتقص إكانه.(العناية) 
اعتمد عدالته: فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضي بحال عدالته» فلما فسق 
لم يبق التقليد لارتفاع العدالة» وكما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان لرجل: إذا 
قدمت بلدة كذا فأنت قاضيهاء أو يقول لرحل: إذا أتيت مكة فأنت أمير الموسم» فكذلك يصح أيضا تعليق 
عزل القاضي بالشرط. [الكفاية 51-755/5؟] غير مقبول: إذ الفاسق لا يؤتمن عليها. [العناية ]۳٠۹/۲‏ 
في الديانات: لأن مبناه على الأمانة والاحتراز عن الخيانة. [البناية ١١/١١١؟]‏ عن النسبة: من فقهاء 
العصر. [فتح القدير ]۳١۹/١‏ وأما الثابي: يعن اشتراط الاجتهاد.(العناية) فالصحيح إل: ولفظ القدوري 
يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لا يصح» وقد ذكر محمد في "الأصل" أن المقلد لا يجوز 
أن يكون قاضياً لكن الصحيح أن إل. [العناية 59/5] 

فأما تقليد إلل: يحتمل أن يكون مراده بالجاهل المقلد؛ لأنه ذكره في مقابلة الجتهد. وسماه جاهلا بالنسبة إلى 
امحتهدء وهو المناسب لسياق الكلام» ويحتمل أن يكون المراد به من لا يحفظ شيئا من أقوال الفقهاء وهو المناسب 
لسياق الكلام» وهو قوله: خلافاً للشافعي إل فإنه علل له بقوله: إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه 
ولا قدرة دون العلم» ول يقل دون الاجتهاد. [العناية ]۳٠١-٠١۹/٦‏ فصحيح: ويحكم بفتوى غيره.(فتح القدير) 


۳۳۸ كتاب أدب القاضي 


م ولنا: أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره» ومقصوذ القضاء يحصل به 
وهو إيصال الحق ا مستحقه) ربخي للمقلد أن جخار من هو الأقدر والأولى؛ لقوله علتة: 
من قل إنسانا عملا وف رعيته من هو أولى E‏ الله ورسوله وجماعة 


المسلمين".* وف حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه» حاصله: أن يكون صاحب 
حديث» له معرفة بالفقه؛ ليعرف معان الآثارء أو صاحب فقه له معرفة بالحديث؛ 


دون العلم: لأن الجاهل يحيط حيط التشرو لا ييز بين الحق والباطل. [البناية ]١١7/1١١‏ 

ومقصود القضاء إخ: إذا قضى بفتوى غيره. [العناية 750/5] للمقلد: وهو من له ولاية التقليد» وهو 
الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة» وأطلق له التصرف, وكذا الذي ولاه السلطان ناحية» وجعل له خراجها 
وأطلق له التصرف.(فتح القدير) أن يختار: فلا يقلد المقلد عند وجود المحتهد العدل. [فتح القدير 51/5] 
والأولى: بعلمه» ودينه» وأمانته. حد الاجتهاد إل: المجتهد من يعلم الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به 
الأحكام دون المواعظ» وقيل: إذا كان صوابه أكثر من خطائه حل له الاجتهاد» والأول أصح. 

ليعرف معابئ: أي المعاني الي هي مناطات الأحكام الدالة عليها ألفاظ الحديث. [فتح القدير ]۳٠۲/١‏ 
الآثار: هي ما روي عن الأصحاب. أو صاحب فقه إل: الفرق بين القولين أن على الأول نسبته إلى 
معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقه» وفي الثاني عكسه»ء وأنت تعلم أن الحتهد يحتاج إلى الأمرين جميعاء 
وهو تحرزه من القياس في معارضة النص» ومعرفة معان الآثار» ليتمكن من القياس» فالوجه أن يقال: 
صاحب حديث وفقه» ليعرف معان الآثار» ويمتنع عن القياس» بخلاف النص» والحاصل: أن يعلم الكتاب 
والسنة بأقسامهما من عبارماء وإشارتماء ودلالتهماء واقتضائهما وباقي الأقسام ناسخهماء ومنسوخهماء 
ومناطات أحكامهماء وشروط القياس» والمسائل المجمع عليهاء لملا يقع في القياس في مقابلة الإجماع» 
وأقوال الصحابة. [فتح القدير 517/5] 

*روي من حديث ابن عباس» ومن حديث حنيفة. [نصب الراية ]1۲/٤‏ أحرجه الحاكم في "الستدرك" عن 


عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله 
ميش فقن تان الله ورسوله وجماعة المسلمين؛ وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. [19/4: كتاب الأحكام] 


كتاب أدب القاضي ارفا 


فلا يشتغل بالقياس في النصوص عليه وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة 
يعرف بما عادات النا؛ لأن من الأحكام ما يبتنى ولا باس بالدحول 
في القضاء من شق بنفسه أن يودي فرضه؛ لأن الصحابة دي تقلدوه وكفي م 


الصحابة 


3 لأنه فرص كفاية لكونه أمرا بالمعروف. قال: ويكره الدحول فيه لمن يخاف 


القدورياكر اهة التحرم ر القضاء 


لعجر عنه ولا يأمن على نفسه المي فيه؛ كيلا يصير شرطا لمباشرته القبيح؛ 
الد نتا أ 
وكرة بعضهم حول فيه مختار 


أن يكون إخ: فهذا القيد لابد منه في المجتهدء فمن أتقن هذه الجملة فهو أهل للاجتهاد» فيجحب 
عليه أن يعمل باجتهاده» وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة» ولا يقلد 
أحدا. [فتح القدير 57/5"] مع ذلك: أي مع ما ذكرنا من أحد الأمرين. قريحة: أي طبيعة جيدة 
خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادي» ومنها إلى المطالب بسرعة» ويترتب على 
ما يصلح أن يكون سبباً له من عرف أوعادة. [العناية /517-871"] 

ما يبتنى: أي مخالفاً للقياس كدخول الحمام e‏ يدي فرضه: وهو الحكم بالحق؛ لأن القضاء بالحق 
فرض أمر به الأنبياء» قال الله تعالى: يا داود إنا دنا حَعَلناك خليفة في الْأَرْضِ فاحكم بين الاس بالْحَقَّ)4) وقال 
لنبيا يل لإإنا أترلتا يك اكاب بِالْحَق لَِحْكُمَييْنَالنَّس4. [العناية ]٣٠۲/١‏ فرض كفاية: فإن قيل: لو 
كان فرض كفاية كان الدحول فيه مندوباً لما أن أدن درجات فرض الكفاية الندب كما في صلاة الجنازة 
ونحوها. قلنا: نعم كذلك» إلا أن فيه خطراً عظيماًء وأمراً مخوفاًء لا يسلم في بحره كل سابح ولا ينجو منه 
كل طامع إلا من عصمه الله تعالى. [الكفاية ۳٠۲/٠‏ ] العجز عنه: أي عن أداء فرضه. 

كيلا يصير |الدحول] شرطا [أي وسيلة إلى مباشرة إخ] إلخ: لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء الظلم 
على غيره؛ أو ارتكاب قبيح آخر لعجزه» وخوفه؛ فلما ولى القضاء فقد تمكن من ذلك لقدرته» وولايته» فيصير 
الدحول في القضاء شرطاً لارتكابه.(الكفاية) لمباشرته القبيح: وهو الحيف في القضاء. [الكفاية 37/5] 
وكره بعضهم إخ: سواء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليهاء وفسر الكراهة ههنا بعدم الجواز» قال الصدر 
الشهيد في أدب القاضي: ومنهم من قال: لا يحوز الدحول في القضاء إلا مكرهاً. [العناية /9-مم] 


,4م كتاب أدب القا ضي 


لقوله عاكة: ا من عل على القضاء فكأنا ذبح بعير كن والصحيح: أن الدحول 


فيه رخصة؛ طعا ق إقامة العدل» والترك عزيمة فلعله يخطۍ ظنه؛ ولا يوفق له 
ترك القضاء فيما اجتهد بالصواب 


أو لا عينه عليه غيره ولاب من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غير 
فيحينقذ يُفُترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد» وإخلاء للعالم عن الفساد. 


الحدود والقصاص 
لقوله ع إخ: وقيل: قد ازدرأه بعض القضاة» وقال: كيف يكون هكذاء ثم دعى في مجلسه من یسوی 
شعره» فجعل الحلاق يحلق بعض أشعار ذقنه فعطس» فأصاب الموسى حلقه وألقى رأسه بين يديه. 
فكأنما ذبح إخ: ذكر الصدر الشهيد: وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يؤثر في 
الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونحو ذلك» فإنه يؤثر في الباطن دون 
الظاهرء فكذا القضاء لا يؤثر في الظاهرء فإنه في ظاهره جاه وف باطنه هلاك. [الكفاية 7517/5] 
والترك عزيمة: ألا ترى أنه اجتنبه أبوحنيفة لله فإنه دعي إلى القضاء ثلاث مرات» فأبى حي ضرب في كل 
مرة ثلائين سوطاء وحبس في السجن حي مات» وقال في المرة الثالثة: حن استشير أصحأبي» فاستشار 
أبا يو سف ده فقال أبويوسف دلكه: لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه أبوحنيفة كه نظر المغضبء وقال: أرأيت 
أن أمرت أن أعبر البحر العميق سباحة أكنت أقدر عليه؟ فقال أبويوسف للله: البحر عميق والسفينة وثيق» 
e‏ » فقال ار كأن بك قاضيا. وكذا دعا محمد حك إلى القضاى فأبى حى قيده» وحبس 
يفا وثلاثين» أو نيفا وأربعين يوماء فاضطر» وتقلد» وروی النسائي عن مكحول لو خيرت بين ضرب عنقي 

وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي» وأبو قلابة دعي للقضاءء فهرب حن أتى الشام» فوافق موت قاضيهاء 
اي اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. أو لا يعينه: إن كان غير مجتهد. [العناية 717/5] 

عليه: أي على إنفاذ القضاء بالحق. يفترض إّ: إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل 
واحد منهم عن الدخول فيه أثموا إن كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم» وإلا فلاء ولو امتنع الكل حى 
قلد جاهل اشتركوا في الثم لأدائه إلى تضيبع أحكام الله تعالى. [العناية 515/5] 

“روي من حديث أي هريرة» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 14/4] ا أبوداود في "سننه" عن 
عثمان بن محمد الأخنس عن المقبري والأعرج عن أي هريرة عن البي :"من جعل قاضيا بين الناس 
فقد ذبح بغير سكين . [رقم: ۲ باب في طلب القضاء] 


كتاب أدب القاضي ۳41 
قال: وينبغي أن لا يطلب الولاية: ولا يسأها؛ لقوله ##: "مَنْ طلب القضاءً كل 


إلى نفسه فيحرم, ومن أَجبرَ عليه نزل عليه ملك سد“ ولان من طلبه يتمد 
على نفسه فيُحْرَم ومن أَجبرَ عليه يتوكل على ر ره لقم وز اقل من 
السلطان وا 6 من العادل؛ لأن الصحابة مض د دم تقلدوا من معاوية فن 


وكل إلى نفسه: بالتحفيف» أي فوض أمره إليهاء ومن فوض أمره إلى نفسه لم يهتد إلى الصواب؛ 
لأن النفس أمارة بالسوء.(العناية) يسددة: لأنه قد اعتصم بحبل الله تعالى. [الكفاية 114/5] 
يعتمد على نفسه: في الورع والعلم والفطنة» فيصير معجباء فلا يلهم الرشد ويحرم التوفيق. (البناية) 
فيحرم: أي التوفيق» وينبغي أن لا يشتغل المرء بمطلب لو نال يحرم به. [العناية ]۳٠٤/١‏ 

ثم يجوز: تفريع على مسألة القدوري. لأن الصحابة ذلأ إلخ: والمراد في خروجه لا في أقضيتهء ثم إا 
يتم إذا ثبت أنه ولي القضاة قبل تسليم الحسن له وأما بعد تسليمه فلاء ويسمى ذلك العام عام المحاجة» 
واستقضى معاوية أبا الدرداء بالشام» وبما مات» وكان معاوية ذه استشاره فيمن يولي بعده» فأشار عليه 
بفضالة بن عبيد الأنصاري» فولاه الشام بعده. [فتح القدير 15/5 5*-56؟] 

من معاوية: دك بالأمر» وخالف علياً ذ. (البناية) في نوبته: هي كونه رابعاً بعد عثمان ذم وقيد 
بنوبته؛ احترازا عن قول الروافض أنه كان أحق جما في سائر النوب» حن من أبي بكر ذه وإنما كان الحق 
معه في تلك النوبة لصحة بيعته» وانعقادهاء فكان على الحق في قتال أهل الجمل» وقتال معاوية» بصفين› 
وقوله ع3 لعمار: "ستقتلك الفئة الباغية"» وقد قتله أصحاب معاوية يصرح و بغاة. ولقد أظهرت 
عائشة دما الندم كما أخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" قال: قالت عائشة ا لابن عمر: يا أبا 
عبدالر من ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجحلا غلب عليك يع ابن الزبير» فقالت: أما 
والله لو يتن ما حرحت. [فتح القدير "/55] 

“أحرجه أبوداود والترمذي وابن ماحه.[نصب الراية ]1۸/٤‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن بلال عن أنس 
بن مالك قال: : معت رسول الله 5 يقول: "من طلب القضاءء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلبه ون 
يستعين عليه أنزل الله ملكا يسدده". [رقم: ٠٠١۷۸‏ باب في طلب القضاء والتسرع إليه] 


والتابعين تقلدوا من الحجاج» 0 1 إلا لذا اذا .كان لا پمک القضاء بححق؟ 
ل قال: ومن لد لعب سال 


من السلطان الجائر لقدوري 


عن ديوان القاضي الذي كان قبله» وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها؛ لأا 


الات وغيرها 


وضعت فيها لتكون حُجّة عند الحاجة شجعل في يد من له ولاية القضاءء ثم إن كان 
البياض من بيت الال فظاهر. وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ 


تقلدوا إخ: في "تاريخ البخاري" بسنده عن ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى» 
وأجلس معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجاج بعده بستة أشهر. وفي "تاريخ أصبهان" 
للحافظ أبي نعيم عبد الله بن أبي مرم الأموي: ولي القضاء بأصبهان للحجاج, ثم عزله الحجاج» وأقام 
محبوساً بواسطء فلما هلك الحجاج رجع إلى أصبهان وتوفي بما. قال ابن القطان في كتابه في باب 
الاستسقاء: طلحة بن عبدالله بن عوف بن أخي عبدالرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على 
المدينة» وهو تابعي يروى عن ابن عباس» وأبي هريرة وأبي بكرة أهد. [فتح القدير 55/5؟] 

من الحجاج: عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان» ومات رمضان أو شوال سنة خمس 
وتسعين» وعمره ثلاث أو أربع وخمسون سنة.(البناية) إلا: استثناء من قوله: يجوز التقلد إل.(البناية) 
كان قبله: أي أول ما يبدأ به من العمل هذا. [فتح القدير 55/5"] وهو [أي الديوان] الخرائط التي إخ: 
والصكوك» ونصب الأوصياء والقيم في أموال الوقف» وتقدير النفقات؛ وهذا لأن القاضي يكتب 
نسختين: إحداهما تكون بيد الخصم والأحرى تكون في ديوان القاضي؛ لأنه رعا يحتاج إليه لمعن من 
المعاني» وما بيد الخصم لا يؤمن عليه الزيادة والنقصان. [الكفاية 756/5:-57] 

عند الخحاجة: محفوظة عند القاضي.(فتح القدير) ولاية القضاء: وهو القاضي المولى. [البناية 4/١١‏ ؟؟] 
البياض إخ: أي الذي كتب فيه الحادثة» ورقا كان أو رقا.(العناية) فظاهر: أي يجبر المعزول على دفعه؛ لأن 
ذلك إنما كان في يده لعمله» وقد صار العمل لغيره» فلا يترك في يده.(البناية) وكذا: أي يجعل في يد من له 
ولاية القضاء. [البناية ]۲٠٠/١١‏ في الصحيح: في الصورتين» احتراز عما قاله بعض المشايخ أن البياض إذا 
كان من مال الخصوم» أو مال القاضي لا يجبر المعزول على دفعه؛ لأنه ملكه أو وهب له. [العناية 55/5] 


كتاب أدب القاضي يحض 


2 وضعوها ني يله وقد اقل إلى ال وكذا إذا کان ا ا هو 
e‏ ؛ لأنه اتخذه 9 لا تملاء وبيعث أمينين ليقبضاها 00 المعرول أو أمينه 
ويسألانه شيئا فشيئاء ويجعلان كل نوع منها في خريطة؛ كيلا يشتبه على الولی؛ وهذا 
لسؤال لكشف الحال لا للإلزام. قال: طرفي حال الحبوسين؛ لأنه صب ناظرأ فمن 

ا أن قار مارم د ل يبل قول المعزول عليه إلا ببينة؛ 
لأنه بالعزل التحق بالرعايا وشهادة الفر د ليست بحجة لاسيما إذا كانت على فعل نفسه. 


وكذا: أي يجبر على الدفع.(البناية) لأنه: أي القاضي المعزول وضع عنده بطريق الديانة والأمانة 
وما وضع عنده من حيث أن يتمول به. [البناية ]۲٠٠/١١‏ ويبعث: أي المولى» بيان لكيفية التسليم.(العناية) 
أمينين: أي رجلين من قاته وهو أحوط والواحد يكفي.(العناية) ويسألانه: المعزول عن أحوال السجلات 
وغيرها. |العناية 1//5”"| شيئا فشيئا: يعن واحدا بعد واحد. [البناية ]۲٠٠/۱۱‏ 

ويجعلان ع فما كان فيها من نسخ السجلات يجعلانه في خريطة» وما كان من نصب الأوصياء ف 
أموال اليتامى يجعلونه في خريطة؛ لأن هذه النسخ كانت تحت تصرف القاضي المعزول» فلا يشتبه عليه 
شيء من ذلك م احتاج إلى نسخة منهاء فأما القاضي المقلد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع في خريطة 
ولو احتاج إلى نوع منها يحتاج إلى تفتيش جميعهاء وإنما يسألان القاضي المعزول وإن لم يكن قوله حجة 
لالتحاقه بواحد من الرعايا لينكشف لما ما أشكل عليهما. [الكفاية 55/1] 

منها: أي من السجلات والصكوك وغيرها. لا للإلزام: أي لإلزام العمل مقتضى الحواب. 

في حال المحبوسين: بأن يبعث إلى الحبس من يحصيهم ويأتيه بأسمائهم» ويسأل المحبوسين عن سبب حبسهم؛ 
لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين» وقول المعزول ليس بحجة لما تقدم» فلابد من التفحص عن أحواله» 
فيجمع بينهم وبين حصومهم فمن إلخ.(العناية) ألزمه: وحبسه إذا طلب الخصم ذلك. [العناية 537//5] 
ومن أنكر: ما يوجب الحبس.(العناية) إلا ببينة: فإن قامت البينة بالحق» والقاضي يعرف عدالة 
الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجة» وإن لم يعرفهم يسأل عن الشهود» فإن عدلوا فكذلك؛ وإن 
لم تقم إلخ. [العناية 71/5] التحق بالرعايا: أي بواحد من الرعايا. 


4 كتاب أدب القاضي 


فإن لم 7 قم ية لم يمحل بتخليته حتى ينادى عليه وينظر في أيره؛ لأن فعل القاضي 
زول حتی ظاهر فاا يبحل؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حق الغير. وينظر بي الودائع 
ار تفا ع الو قم ف ما نم لبد أ : 1 : 
رارتفاع الوقو » فبعمل فيه على ما تقوم به البينة؛ أو يعترف به من هو في يده 
لأن كل ذلك حجة. ولا يقبل قول المعزول؛ لا بيناه إلا أن يعترف الذي هي في يده 


الود دائع 


أن العزول سلما ! یه فيقبل قوله فبها؛ لأنه ثبت يقراره أن اليد كانت للقاضي 
ا ال يت ال و 


فإن لم تقم: أي البينة» أو لم يحضر خحصم» وادعى المحبوس أن لا خصم له وهو محبوس بغير حق لم يعجل 
إل. [العناية 517/5”] حتى ينادى عليه: أي يأمره مناديا ينادي عليه كل يوم إذا جلس من كان يطلب فلان 
بن فلان الحبوس الفلا بحق فليحضر» حى يجمع بينه وبينه» فإن حضر وإلا فمن رأى القاضي أن يطلقه ينادي 
عليه كذلك أياماء فإن حضر خصم واحد منهم جمع بينه وبينه؛ وإن لم يحضر تأي عليه أياماً على حسب 
ما يرى القاضي» فإن لم يحضر حصم أحذ منهم كفيلا بأنفسهم؛ وأطلقهم ولو قال: لا كفيل لي أو لا أعطي 
كفيلا فاحتاط بوجه آخرء بأن ينادي عليه شهرا آخرء ثم حلام والفرق لأبي حنيفة ملك في أذ الكفيل ههنا 
وبين مسألة قسمة التركة , بين الورثة حيث لا يأحذ هناك كفيلاً على ما سيجيء: أن في مسألة القسمة الحق 
للوارث الحاضر ثابت بيقين» وفي ثبوته» لغيره شك» فلا يجوز تأخير المستحق لأمر موهوم» وأما ههنا فالحق 
للغائب ثابت بيقين نظرا إلى ظاهر حال المعزول» لكنه جهول؛ فلا يكون الكفالة لأمر موهوم. 

كيلا يؤدي إل: لحواز أن يكون له حصم غائب يدعي عليه إذا حضر. [العناية 51//5] 

وارتفاع الوقوف: الأوقاف الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي» والذي في ديارنا من هذا أموال الأوقاف تحت 
أيدي جماعة جماعة يوليهم القاضي النظر أوالمباشرة فيهاء وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحاكم» 
فيعمل فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان» أو غير ذلك» أو يعترف إلّ. [فتح القدير 74/5"] 
من هو: أي من في يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. [الكفاية 5//5] 

كل ذلك حجة: أي كل واحد من قيام البينة اعتراف من هو في يده.(البناية) قول المعزول: أي على 
من هو في يده إذا أنكرء وقال: هي لي بأن المال الذي في يد زيد يكون لعمرو إلا ببينة لما بينا إلح. 
لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأنه بالعزل التحق إلم. [البناية ]١7/١١‏ في يده: وفي نسخة: يديه. 


كتاب أدب القاضي ه21" 


فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال» إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره» ثم أقر بتسليم 


القاضي فيسلم ما في يده إلى الْقَرّ له الأول لبق حقه ويضمن يضمن بين ليزي 
ياقرازه الثاي» ويسلم إلى اللقر له من جهة القا ضي. قال ولس للحكم کم جلوسا 


ظاهرا في المسجد؛ كيلا يشتبه مكانه على راء ویس المقيمين» والمسجد الجامع 
أولى؛ لأنه أشهر. وقال الشافعي سل : یکره الجلوس في المسجد للقضاء؛ لأنه يحضره 
الشرك وهو نجس بالنص» والحائض وهي منوعة عن دحوله. ولنا: قوله علكة: ‏ إنما 
نيت المساجدٌ لذِكرالله تعالى وا حك" * 


في الحال: لأن يد المودع كيد المودع.(العناية) إلا: اسثناء من قوله: فيقبل. بدأ بالإقرار إلخ: بأن قال: 
هذا المال لفلان بن فلان غير الذي أقر له القاضي المعزولء ثم أقر بتسليم القاضيء وقال: دفعه إلى المعزول. 
ثم أقرإخ: ولو بدأ بالدقع فقال: دفعه إلى القاضي المعزول وهو لفلان آخرء فالقول قول المعزول؛ ويؤمر 
بالدفع إلى من أقر له القاضي المعزول» ولو قال صاحب اليد: دفعه إلى القاضي المعزول» وقال: هو لفلان 
من فلان» أو قال: دفعه إلي» ولا أدري لمن هو فالمولى يقبل قول المعزول. [الكفاية 594-5//5"] 
الأول: وهو الذي أقر له ذو اليد. [البناية ١١/9؟؟]‏ يإقراره الثابي: أي بإقراره أن اليد كانت للقاضي. 
في المسجد: ولا يتعب نفسه في طول الحلوس» ولكن يجلس في طرفي النهار» وكذا المفيٍ والفقيه. [فتح القدير 59/5] 
وبعض المقيمين: الذين ليس لهم اختلاط بالقضاء.(البناية) أولى: ثم الذي يقام فيه الجماعات وإن لم تصل 
فيه الجمعة» قال فخر الإسلام: هذا إذا كان الجامع في وسط البلدة» أما إذا كان في طرف منها فلاء لزيادة 
المشقة على أهل الشقة القابلة له» فالأولى أن يختار مسجدا في وسط البلدة» وقي السوق. 
وهو نجس بالنص: وهو قوله تعالى: لإإنْمَاالْمشْرِكُونَ نجس . [البناية ]۲۳١/٠١‏ 

“غريب بمذا اللفظ» وأحرحه مسلم ليس فيه الحكم. [إنصب الراية ]۷٠/٤‏ أخرج مسلم في "صحيحه" 
عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسحد مع رسول الله 4 إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسحدء 
فقال أصحاب رسول الله : مه مه» قال: قال رسول الله : : لا تزرموه دعوه» فتركوه حێ بال» = 


5" كتاب أدب القاضي 
وكان رسول الله 45 فصل الخصومة في مُمتَكفهء* وكذا الخلفاء الراشدون كانوا 
يجلسون في المساجد لفصل الخصومات»* ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها في المسجد 
كالصلاة. ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره» فلا ينع من دخو والحائض تحبر 
بحالهاء فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجدء أو ييعث من يفصل بينها وبين 
خصمهاء كما إذا كانت الخصومة في الدابة, ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس 
ج ركس يتين كان علي قبل د اوخو 


ونجاسة المشرك: جواب عن دليل الشافعي.(العناية) من دخوله: فإن البي يلُْ كان ينزل الوفود في 
المسجد. [العناية ]۳۷١/١‏ أو يبعث: فإنه يخرج القاضي لسماع الدعوى وشهادة الشهود؛ والإشارة 
إليها. [الكفاية ]۳۷٠/١‏ في الدابة: فيوقف الدابة حارج المسجد. شّمة: وهي تهمة الظلم والرشوة.(الكفاية) 
= ثم أن رسول الله 4 دعاه» فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي 
لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول 0 قال: فأمر رامن ال فجاء بدلو 
من ماء» فشنه عليه.[رقم: 2785 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد| 
“فيه أحاديث. [نصب الراية ]۷٠/٤‏ أخرج البخارى في "صحيحه" عن ابن شهاب حدثئ عبدالله 
ا ا Ah‏ 
NE‏ ونادى كعب بن مالك! قال: يا كعب! ال: لبيك يا رسول الله فأشار يده أن ضم 
الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله ب قال رسول الله كت قم فاقض.[رقم: »٤۷١‏ 
باب دخول المشرك المسجد] 

*“غريب. [نصب الراية ]۷۲/٤‏ وفي "صحيح البخاري" في الأحكام: ولاعن عمر عند منبر البي 8 
وقضى شريح والشعبي ويجى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنير. 
[باب من قضى ولاعن في المسجد] 


كتاب أدب القاضي ۳4۷ 


قال: ولا قبل هدية إلا من ذي رح خر أو من جرت عادته قبل القضاء .مهاداته؛ 


أن الأول صل ارم والثاني ليس للقضاءء بل جرى على العادة» وفيما وراء 
ذلك بير أكلاً بقضائه حن لو كانت للقريب خصومة» لا يقبل هدت 
0 إذا 4 لدي على العناد. أو كانت له خصومة؛ لأنه لأجل القضاء 
تادا ولا ضر دعوة إلا أن تكون عامة؛ لأن الخاصة لأجل القضاءء 
فيتهم بالإجابة, بخلاف العامة ويدحل في هذا الجواب قريب وهو قوهما. 
EEE REE EE‏ لامي 


ولا يقبل هدية إخ: والأصل في ذلك ما قي البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل الني ب رحلا 
من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا لي» قال ك#: "هلا جلس في بيت 
أبيه» أو بيت أمه» فينظر أيهدى له أم لا". وقي "شرح الأقطع' : الفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة يعطيه 
بشرط أن يعينه» والهدية لا ترط معهاء انتهى. [فتح القدير rv1‏ 

ذى رحم محرم: ليس له حصومة على أحد» وعادته المهاداة قبل القضاء. وفيما وراء ذلك إل: ثم إن 
أحذ القاضي ما ليس له أخذه فماذا يصنع به؛ اختلفوا فيه» بعضهم قالوا: يضع في بيت المال» وعامتهم 
قالوا: يردها على أربابما إن عرفهم» وإليه أشار في "السير الكبير"؛ وإن لم يعرفهم» أو يعرفهم إلا أن الرد 
يتعذر لبعدهم يضعها في بيت المال» وحكمه حكم اللقطة» وإنما يضعها في بيت المال؛ لأنه أهدى إليه 
لعمله» وهو في هذا العمل نائب عن المسلمين» فكانت المدايا من حيث المعن لهم. [العناية ]۳۷٠/١‏ 

في هذا الجواب|أي ولا يحضر دعوة [البناية ]۲۳١/١١‏ إلخ: فإنه لم يفصل في الدعوة الخاصة بين أن يكون 
الداعي أجنبيا أو ذا رحم حرم منه» وقال في فصل الهدية: لا يقبل إلا من ذي رحم محرم منه» فلا بد من التأويل 
بين المسألتين» قالوا: ما ذكر في الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم محرم لم بحر بينهما الدعوة» والمهاداة لصلة 
القرابة» وإنما أحدث بعد القضاءء فإذا كانت الحالة هذه فهو والأحبي سواء في هذاء وما ذكر في الحدية أنه يقبل 
من ذي رحم محرم» فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة» فإذا أهدى إليه هدية بعد 
القضاء فلا بأس بالقبول» OA EES‏ راد ايت ود "مبسوط شيخ الإسلام" 
إلا أن يكون المضيف خصماء فينبغي أن لا يجيب دعوته» وإن كانت عامة. [الكفاية ]۳۷۲/١‏ 


۳4۸ كتاب أدب القاضي 


وعن محمد رمفه: أنه جيبه وإن كانت خاصة كالهدية؛ والخاصة ما لو علم المضيف 
أن القاضى لا يحضرها لا يتخذها. قال: ويَشْهد الجنازة» ويعود لمريض؛ لأن ذلك 


*- الدعوة الدعوة القدوري 


من حقوق المسلمين» قال ءاكك: 'للمسلم على المسلم ستة حقوق".* وعد منها 
هذين. ولا ضيف أحد الخصمين دون خصمه؛ لأن الني عل مى عن ذلك“ 
لأن فيه مة. قال: وإدا | حصر حضرا یوی بينهما في الجلوس والإقبال؛ لقوله علكة: 


قمة اميل القدوري 


أنه يجيبه: أي القاضي يجيب قريبه في الدعوة الخاصة.(البناية) كالحدية: حيث يجوز له أحذها من قريبه.(البناية) 
والخاصة ما إلح: العامة ما تكون فوق العشرة» وما دونه حاصة» وقيل: دعوة العرس والختان عامة 
وما سوى ذلك خاصة. |العناية |"1/١/‏ لو علم المضيف: والعامة هي الي يتخذها حضرها القاضي 
أولا. [فتح القدير ]۳۷۲/١‏ ويعود: هذا إذا لم يكن المريض من المتخاصمين» أما إذا كان منهم فلا ينبغي 
أن يعود؛ لأن ذلك يؤدي إلى إيذاء الخصم الآخرء وإلى التهمة. [الكفاية 3171-81/17/5؟] 
وعد منها هدين: وهما شهادة الجنازة وعيادة المريض. [البناية ]۲٠٠/١١‏ دون خصمه: فيه إشارة إلى أنه لو 
أضافهما جميعا فليس به بأس به. [الكفاية 377/5] سوّى بينهما : والستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما 
ین يديه» ولا يجلس واحدا عن ينه والآخر عن يساره؛ لأن لليمين فضلاً. وفي "النوازل" و"الفتاوى الكبرى": 
خاصم السلطان مع رحل» فجلس السلطان مع القاضي في بحلسه ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه» ويجلس 
حصم السلطان فيه». ويقعد هو على الأرض» ثم يقضي بينهما. [فتح القدير "/1/5-11/1] 
حرج مسلم في كتاب الأدب عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال: قال رسول لله : 'حق المسلم 
على المسلم خمس: رد السلام» وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريض واتباع الجنازة"» وإذا 

استنصحك فانصح له. [رقم: ۲٠٠۲ء‏ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام] 

*كرواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ورواه عبدالرزاق في "مصنفه".[نصب الراية 11/4] أخرجه 
عبدالرزاق في "مصنفه" عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: نزل على علي بن أي طالب ضيف فكان 
عنده أياما فاي في حصومة» فقال له علي: أخصم أنت قال: نعم قال: فارتحل منا؛ فإنا ينا أن ننزل 
خصماً إلا مع حصمه. [۲۰۰/۸» باب عدل القاضي في بجالسة] 


کتاب أدب القاضي 4۹ 


'إذا ابتلى أحذكم بالقضاء فليْسَوٌ بينهم في احلس والإشارة والنظر".* ولا 
أحدهماء ولا يشير ! ليه ولا به حح للتهمة» ولأن فيه مكسرَة لقلب الآخر: 
فيترك حقه لا بيك ف وج ادها لاه ری على خصمه ول چیم 
ولا 5 منهم؛ لاله يذهب ,كهابة القضاء. قال: ويكره تلقين الشاهد, ومعناه: أن 
يقول له: أتشهد بكذا 5-06 5-2 لأنه إعانة لأحد كن يف كتلقين 
ا 


اک او ياي 


0 


ولا يسار: يعن لا يتكلم مع أحدهما سرا ويبغي أن يقيم بين يديه رحلا نع اناس عن التقدم بين يدي 
في غير وقته» ويمنعهم عن إساءة الأدب» ويقال له: صاحب المجلس» ونع من رفع الصوت في المجلس» 
ويجلس الخصمين .عقدار ذراعين من القاضي.(البناية) ولا يشير: لا بالرأس ولا بالعين» ولا بالحاحب.(البناية) 
لأنه يجتر ئ بسبب ضحك القاضي في وجهه.(البناية) قال: أي محمد ,في في "الجامع الصغير". [البناية ۲۳۸/۱۱] 
تلقين الشاهد: وهوأن يقول القاضي: ما يستفيد به الشاهد علما .ما يتعلق بالشهادة» مثل أن إلم.(العناية) 
واستحسنه: تأخير دليل أبي يوسف رفي وتسميته بالاستحسان كل ذلك دليل على أن المختار عند 
الصنف م قول ابي يوسف رفي (النهاية) موضع التهمة: أما في موضع التهمة مثل أن ادعى المدعي ألفا 
وخمس مائة» والمدعى عليه ينكر مس مائة» وشهد الشاهدان بالألف فالقاضي إن قال يحتمل أنه أبرأه من 
الخمس مائة واستفاد الشاهد علماً بذلك ووفق في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق.(العناية) 
بمنزلة الإشخاص: إرسال رجل لإحضار الخصم. [العناية 1/4/5] والتكفيل: وهو أخذ الكفيل لأحد 
الخصمين. [البناية ۲۳۹/۱۱] 

“رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش حدثن أبوبكر التميمي عن 
عطاء بن يسار عن أم سلمة قال: قال رسول الله ل من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليساو بينهم ٿي الس 
والإشارة والنظر» ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآحر [نصب الراية ٤/٤‏ 1] 


0٠‏ كتاب أدب القاضي 


فصل في الحبس 

انی وإذا ن بت الحقّ عند القاضي» وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل 
بحبسه) 5 بدفع ما عليه؛ لأن الحبس جزاء المماطلة» فلابد من ظهورهاء وهذا إذا 
ثبت الحقٌ يإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاً في أول الوهلةء فلعله طمع في الإمهالء 
فلم يَستصحب الالء فإذا متتع بعد ذلك حبسه لظهور مطل أما إذ بت بابينة حبسه 
كما نيت لظهرر الل یکره قال: إن اتع حبسه في كل دنن لزمه بدلا عن مال 
حصل في يده "كثمن الع أو امه بعقد كالوْر والكفالة: لأنه إذا خضل لال فى يذه 
لبت غناؤة به وإقائه على لزاه باحتیاره دلیل يساره؛ إذ هو لا يلترم إلا ما يقدر 
على أدائه» والمراد الهر مله دون مؤجّله. قال: ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا 
قال: إن ققیں إلا أن يبت ت غه أن له مال فیحیسه؛ لله م توجد دلا ایسا 


في الحبس: لما كان الحبس من أحكام القضاء وتتعلق به أحكام أفرده في فصل على حدة» وهو مشروع 
بقوله تعالى: َو يقرا من اض فإن المراد به الحبس» ولم يكن في زمان البى كت وأبي بكر وعمرء 
وعثمان ير سجنء وكان يبس في المسجد أوالدهليز حيث أمكن» ولا كان زمن علي وه أحدث 
السجن؛ وبناه من قصب و ماه نافع فنقبه اللصوص؛ فب سجناً من مدر فسماه مخيسا. [العناية /ه/1/5-51"] 
غريعه: سواء كان الحق درهماء أو أقل منه» أو أكثر منه. 

وهذا: أي ترك القاضي عجلته بحس الغرم.(البناية) فلعله طمع: أي يقول: إني ظننت أنك تمهلي فلم 
أستصحب الال. فإن امتنع: الغريم بعد أمر القاضي بالدفع. حبسه: إذا طلب المدعي ذلك.(البناية) 
ثبت غناؤه به: وزواله عن الملك محتمل» والثابت لا يترك بامحتمل. [البناية 47/١١‏ ؟] 

إذ هو لا يلترم: فبعد ذلك لا يسمع دعواه بأنه لا يقدر على تسليمه. (النهاية) معجله: لأن العادة 
جرت على تسليم المعجل» فكان إقدامه على النكاح دليلا على قدرته على تسليم المعجل. (النهاية) 
فيما سوى ذلك: يع ضمان الغصب وأرش الحنايات. [العناية /3717"] 


كتاب أدب القاضي ۳٥١‏ 


فيكون القول قول من عليه الدينٌ؛ وعلى المدعي إثبات غناه» ويروى: أن القول لمن عليه 
الدين في جميع ذلك؛ لأن الأصل هو العسرة. إبروىة أن القول له إلا فيما بدله مال. 
وفي النفقة القول قول الروج إنه معسر» 7 0 العبد الك القول للمعتق» 
والمسألتان تؤيدان القولين الأخرين› والتخريج على ما قال ي الكتاب: أنه ليس بدين 
طق بل هو صلة حى تسقط الفقة الوت على لاتاق 

ويروى: وهو اختيار الخصاف بفك.(الكفاية) في جميع ذلك: أي فيما كان بدلا عن مال وما 
لم يكن.(العناية) هو العسرة: إذ الآدمي يولد ولا مال له. والمدعي يدعي عارضاء والقول قول من 
تمسك بالأصل حن يظهر خلافه» فكان القول قول المديون مع يمينه. [العناية ۳۷۷/۲] 

أن القول له: وهو اختيار أبي عبدالله البلخي.(الكفاية) بدله مال[ كثمن متاع] : لأنه عرف دخول شيء 
في ملكه وزواله محتمل» فكان القول للمدعي» وما لم يكن بدله مالا كالمهر» وبدل الخلع» وما أشبه ذلك 
فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء. و يعرف قدرته على القضاء فبقي متمسكا 
بالأصل» وهو العسرة.(العناية) وفي النفقة: بيان لما هو الحفوظ من الرواية. [العناية ]۳۷۷/١‏ 

وفي النفقة: المرأة إذا ادعت على زوجها أنه موسر» وادعت نفقة الموسرين» وادعى الزوج أنه معسرء وعليه 
نفقة المعسرين؛ فالقول للزوج إنه معسر لتمسكه بالأصل.(الكفاية) وفي إعتاق: أي أحد الشريكين إذا أعتق 
نصيبه من العبد» وزعم أنه معسر كان القول قوله.(العناية) تؤيدان: وتخالفان القول الأولء لأنه فيهما التزاما؛ 
إذ إقدامه على النكاح» والإعتاق أمارة قدرته على النفقة والضمانء كما في المهر الكفالة. [الكفاية ]۳۷۷/١‏ 
القولين الآخرين: فإن فيهما القول قول من عليه وليس بدل النفقة» وبدل ضمان الإعتاق مالا. 
والتخريج إل: يعن تخريج هاتين المسألتين على وجه لا تردان نقضا على ما قال في الكتاب في ظاهر 
الرواية حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال؛ أو التزمه بعقد أن الحبس فيما يكون دينا على المدعى عليه 
مطلقاً» ون هاتين المسألتين النفقة ليست بدين مطلقا» حي يسقط بالموت بالاتفاق» وكذا ضمان الإعتاق 
عند أبي حنيفة رثك (الكفاية) بدين مطلق: وقد تقدم أن الدين الصحيح هو ما لا يسقط إلا بإبراء من له 
أو بإيفاء من عليه. [العناية ]۳۷۸/١‏ تسقط النفقة: أي نفقة الأيام الماضية. 


o1‏ كتاب أدب القاضي 


وكذا عند أبي حنيفة دا به ضمان الإعتاق. ااا ا 
مال أو يت ذلك بالية فيا کان اقول قول ن عله یسه شهرين» أ ثلا ثم 
يسأل عنه» فالحبس؛ لظهور ظلمه في الحالء نا يحبسه مددً لطر مله لو كان 
يُخْفيهه فلابد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة» فقدّر بجا ذكره» ويروى غير ذلك 


من التقدير بشهرء أو أربعة إلى ستة أشهر» والصحيح: أن التقدير مفوض إلى رأي 
القاضي؛ لاحتلاف أحوال الأشخاص ا م َظْهَرْ له مال: خلى سبيله؛ يعني 
بعد مضي المدة؛ لأنه استحق ى النظرة إل الست فيكون به بعد ذلك ظلما ولو 
قامت البينة على إفلاسه قبل المدة قبل في روايت 


أو ثبت ذلك: أي كون المدعى عليه ذا مال. أو ثلاثة: هو رواية محمد عن أبي حنيفة سا في كتاب 
الحوالة. [الكفاية ]۳۷۸/١‏ ثم يسأل عنه: جيرانه وأهل الخبرة عنه أي عن يسره وعسره.(البناية) 
لظهور ظلمه: وأراد بمذه في بعض النسخ: لظهور مظلمه.(البناية) هذه الفائدة: أي ظهور أن ماله لو 
كان. [البناية 45/١١‏ ؟] با ذكره: أي شهرين أو ثلاثة. بشهر [ذكره الطحاوي]: لأن ما دونه عاحل» 
والشهر آجل» قال همس الأئمة الحلوان: وهو أرفق او الباب. [العناية 1/9/5] 

أربعة إلى ستة إخ: هو رواية الحسن عن أي حنيفة سلك. مفوض إلخ: فإن مضى أربعة أشهرء ووقع 
للقاضي أنه متعنت يستديم حبسه» وإن كان دون ذلك بأن كان شهرين أو دونه ووقع أنه عاجز لا مال 
له أطلقه من السجن. فإن لم يظهر إخ: أي فإن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضي المدة الي رآها القاضي 
برأيه» وبعد مضي المدة الي احتارها بعض المشايخ كشهرء أو شهرين» أو أربعة أشهر على ما تقدم حلى 
سبيله. [العناية */19؟] يعني بعد: متعلق بقوله: لم يظهر. 

ولو قامت [بأن أحبر واحد ثقةء أو اثنان] البينة إلخ: وكيفية الشهادة على الإفلاس» حكي عن أي القاسم 
أنه قال: ينبغي أن يقول: أشهد أنه مفلس معدم» لا نعلم له مالأ سوى كسوته ال عليه» وثياب ليلته» وقد 
اختبرنا أمره في السر والعلانية. [الكفاية /19"] 


كتاب أدب القاضي "oY‏ 


وقي رواية لا تقبل» وعلى الثانية عامة المشايخ جلا فر. قال في الكتاب: على سياه 
ولا يحول بينه وبين غرمائه» وهذا كلام في الملازمة, ومتذكره في كناب الحجر إن 
شاء الله تعالى وفي "الجامع الصغير": رجل أف عند القاضي بدين» فإنه بحبسه» ثم يسأل 
عنهء فإن كان موسرا ابد حَبْسَّه وإن كان معسرا حلی سبيله» ومرادٌه: إذا أقر عند غير 
القاضي» أو عنده مرة» فظهرت مماطلتّه والحبس أولاء ومدته قد ببناه» فلا نعیده. 


لا تقبل: وف "الذخيرة": فإن أخبر عن إعساره قبل الحبس واحد عدلء أو اثنان» أو شهد بذلك 
شاهدان» فعن محمد مله فيه روايتان» في رواية قال: لا يحبسه» وبه كان يفي الشيخ الإمام الحليل أبوبكر 
محمد بن الفضل بلك. وقال أبوبكر الإسكاف» وعامة مشايخ ماوراء النهر: أن القاضي يحبسه» ولا يلتفت 
إلى هذه البينة؛ وهذا لأن البينة على الإعسار بينة على النفي» فلا تقبل إلا إذا تأيدت .عؤيد» وقبل الحبس 
ا "تآينات ب ر مدا حت ومضك غلة مه "ققد ادت غو ن الظافر أنه لو كان قادرا عل 
قضاء الدين لما تحمل مرارة الحبس. [الكفاية ]۳۸٠/١‏ ولا يخول: بعد خروجه عن الحبس. 

وبين غرمائه: بل يلازمونه ولا منعونه من التصرف. وهذا كلام: يعي المنع عن ملازمة المديون بعد 
إخراجه عن الحبس.(العناية) في كناب الحجر: في باب الحجر بسبب الدين. [العناية "/8] 

وني الجامع الصغير إل: وإنغا ذكر لفظ "الجامع الصغير" هنا؛ لأن رواية "الجامع الصغير" من حيث الظاهر 
تخالف ما ذكر في أول هذا الفصل أنه إذا ثبت الدين على المديون بالإقرار لا يحبسه في أول الوهلة» بخلاف ما 
إذا ثبت الدين بالبينة» وما ذكر في "الجامع الصغير" يقتضي بحواز الحبس متصلاً بإقراره حيث قال: يحبسه ثم 
يسأل عنه» فثبت التناقض بين الروايتين» فذكر لفظ "الجامع الصغير" كما هوء ثم ذكر تأويله بقوله: ومراده إذا 
أقر عند غير القاضي إلى آحره» إزالة للتناقض الثابت من حيث الظاهر. [الكفاية ]8١/5‏ 

يسأل غنه: أي جيرانه عن يساره وعساره. وهرادة: يعي مراد محمد ہل فيما إذا ثبت الحق بالإقرار» ثم بتت 
المماطلة فترافعا إلى القاضي» فحينئذ يحبسه لا .بمجرد الإقرار. [البناية 41/١١‏ 1] | والحيس أولا [أي بنا الحبس 
أولا قبل السؤال عن الحيران] | يع أن المذكور في"الجامع الصغير" ا ومدته على ما بينا 
ليس فيه مخالفة لما بيناه» فنحتاج إلى ذكره هناء فلا نعيده. [العناية ١/5‏ 1] قل بيداه: من أنه شهر أو غيره. 
فلا نعيده: أي بينا الحبس أولاً ومدته فلا نعيده. [الكفاية ]86٠0/5‏ 


جم كتاب أدب القاضي 


َال بحس الرجل في نفقة زوجته؛ لأنه ظالم بالامتناع» ولا يحبس الوال في دين 
ولد أنه نوع عقوبة» فلا يستحقه الولذ على الوالد كالحدود والقصاصء إلا إذا 
تنع ع٠‏ الانفاة أن فيه إحياء لو لده, ولأنه لا يتدارك لسقو طها عض . 
امتنع عن الإنفاق ,عليه؛ لآن فيه إحياء لو »> ولانه لا د ر لسقوطها .عضي 
الزمان» والله أعلم. 
في نفقة زوجته: إذا فرض القاضي على رحل نفقة زوجته» أو اصطلحا على مقدارء ولم ينفق عليهاء 
ورفعت إلى الحاكم حبسه.(العناية) ولا يحبس الوالد: وكذا الأ والجد, والحدة. [الكفاية 581/5 
كالحدود والقصاص: فإن الوالد لا يؤاحذ بمما لأحل ولده. [البناية ١١/48؟]‏ إحياء لولده: وقي تركه 


سعي في هلاكه. [العناية ]۳۸٠/١‏ لسقوطها: أي لسقوط نفقة الولد .عضي الزمانء أما الدين لا يسقط 
عضي الزمان» فافترقا في حق هذا الحكم» فيفترقان في حق الحبس أيضا. [الكفاية 81/5؟] 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وهم 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 
قال: : ويقبل كناب القاضي ل القاضي في الحقوق إذا شهد به عنذه؛ للحاجة على 
1 عند القاضي الأول 
فان شهدوا على خصم حاضر: حكم بالشهادة؛ 


باب كتاب إلخ: أورد هذا الباب بعد فصل الحبس؛ لأن هذا من عمل القضاء أيضاء إلا أن السجن يتم 
بقاض واحد» وهذا باثنين» والواحد قبل الاثنين. [العناية ۳۸۲-۳۸۱/۲] باب كتاب إلخ: هذا أيضا من 
أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين» فهو كالمركب بالنسبة إلى ما قبله» كذا في 
"الفتح"» وهذا أولى من قول الزيلعي: إنه ليس من كتاب القضاء؛ لأنه إما نقل شهادةء أو نقل حكم» نعم 
هو من عمل القضاة» فكان ذكره فيه أنسبء انتهى» وحيث كان من عملهم» فكيف ينفيه؛ وأحاب عنه 
في "النهر": بأن المنفي كونه قضاءء والمثبت كونه من أحكامه. (رد انختان) ٠‏ 
في الحقوق: أي في الحقوق الي تثبت مع الشبهة» وقيد بالحقوق؛ لما في الأعيان المنقولة احتلاف.(الكفاية) 
شهد به: المكتوب إليه أي بالكتاب. (النهاية) على ما نبين: وهو ما ذكر بعده» وجوازه لمساس الحاجة 
إلخ. [الكفاية ]۳۸۲/١‏ فإن شهدوا إل: هذا بيان أن كتاب القاضي إلى القاضي قان التي متخلا 
والمسمى الكتاب الحكمي» والفرق بينهما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه 
ا خالفه لاتصال الحكم بهء وأما الثاني فإن وافقه نفذه وإلا فلا؛ لعدم اتصال الحكم به. [العناية 1875| 
قيل: المراد بالخصم هنا ال وكيل عن الغائب» أو المسخر الذي جعل وكيلاً لإثبات الحق عليه وإن م يكن وكيلا 
عنه في المقيقة؛ إذ لو كان للراد بلخصم هو المدعى عليه نفسه لا احتيج إلى كناب القاضي إلى قاض آعمر؛ لأن 
حكم القاضي قد تم» ويحتمل أن يكون الخصم هو المدعى عليه: وأن يكون مراده بيان أن هذا الكتاب هو 
المدعو سجلاً لا أنه يكتب إلى قاض آخخرء أو كان المدعي به مبيعاء فأراد المدعي عليه الرجوع على بائعه» وهو 
في بلدة أحرى» فطلب من القاضي أن يكتب بحكمه إلى قاضي تلك البلدة. [الكفاية ۳۸۲/۲] 
على خصم حاضر: قال في "النهاية": المراد بالخصم هو الوكيل عن الغائب» أو المسخر الذي جعله 
القاضي وكيلاً لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آحر. أقول: لا يخفي 
ما فيه من التكلف» والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خحصم حاضر ليس يمقصود بالذات 
في هذا الباب بل توطئة لقوله: وإن شهدوا بغير حصم لم يحكم فيه ونظائره كثيرة» كذا في "الدرر". = 


65م باب كتاب القاضي إلى القاضي 


لوجود الحجةء وكتّبّ بحكمه وهو المدعو سجلا. وإن شهدوا بغير حضرة الخصب' 
م يَحَكم؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز. وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه يماء 
وهذا هو الكتاب الحكمي, وهو نقل الشهادة في الحقيقة» ويختص بشرائط نذكرها إن 
شاء اللّه» وجوازه لمساس الحاجة؛ لأن المدعي قد يتعذر عليه احمع ين شهوده وخصمه 


> قلت: وحاصله: أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمه إلى قاض آخر» حى يراد 
بالخصم فيها ال وكيل أو المسخرء بل المراد أن الشهادة عند القاضي نارة تكون على خصم حاضر» فيحكم 
ما عليه؛ ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ الواقعة لا لبعثه إلى قاض آخر؛ لأن الحكم قد تم» وتارة تكون على 
خصم غائب» وهي الآتية» فهذه ذكرت توطئة لتلك. وذكر في "النهر " عن الزيلعي: أنه إذا قدر أن الخصم 
غاب بعد الحكم عليه» وجحد الحكم فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه» أو لينفذ حكمه. انتهى. وحاصله: 
أنه قد يحتاج في المسألة الأول إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم الحاضر إلى قاض ا فيكون 
ديفا تود في الباب. وأفاد القهستاني أن الكتاب يكون إلى القاضي» ولو كان الخصم E‏ 
لإمضاء قاض آخر كما إذا ادعى على آخر ألفاء وبرهن؛ وحكم به» ثم اصطلحا أن يأخذه منه في بلد 
آخر بع كرد به لإمضاء قاضي البلد. (رد الحتار) وهو: أي المكتوب فيه الحكم. 

وهو المدعو سجلاً: هر-بكسر السين والحيم وتشديد اللام- والضمتان مع التشديد» والفتح مع سكون 
الجيم» والكسر لغات قهستاني عن "الكشاف". ررد الحتار) وكتب: القاضي إلى المكتوب إليه. 

بالشهادة: أي .ما يسمعه من الشهادة إلى القاضي.(البناية) الكتاب الحكمي: لأنه يكتب ليحكم به 
القاضي المكتوب إليه. [البناية ١١/0٠5؟]‏ بشرائط: منها العلوم الخمسة» وهي أن تكون من معلوم إلى 
معلوم في معلوم لمعلوم على معلوم.(العناية) نذكرها: هو الموعود بقوله: على ما نبين. [العناية ]۳۸۳/١‏ 
وجوازه إخ: أي جواز كتاب القاضي إلى القاضي والقياس يأبى جوازه؛ إذ فيه شبهة التروير إذ الخط 
يشبه الخط والخاتم اتم إلا أنه جوز لحاجة الناس؛ ولا روي أن عليا ذه حوزه لذلك. 

لمساس الحاجة: ولا تندفع الحاجة بالشهادة على الشهادة؛ لما أن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد ذلك إلى معرفة عدالة الأصول؛ ويتعذر معرفة ذلك في تلك 
البلدة» فتقع الحاجة إلى نقل شهادقم بالكتاب. [الكفاية 81/5؟] 


باب كتاب القاضي إلى القاضي o‏ 


فأشبه الشهادة على الشهادة» 00 3 الحقوق: يندرج کته الدين, والنكاح» 


قول القدوري” 


والنسب» والمغصوب» والأمانة المححودة» والمضاربة المجحودة؛ لأن كل ذلك 
بمنزلة الدين, وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإإشاره» ویقبل ٤‏ العقار 
أيضا؛ لأن التعريف فيه بالتحديدء ولا يقبل في الأعيان المنقولة؛ للحاجة إلى 


الإشارة وعن أبي يوسف سه: أنه يقبل في العبد دون الأمة؛ لغلبة الإباق فيه دوا 


فأشبه الشهادة: فكما جوز الشهادة على الشهادة لإحياء حقوق العباد» فكذا جوز الكتاب لذلك» 
ولا يراد بالمشابهة القياس؛ لما تقدم أنه خالف للقياس» فيراد به الاتحاد في مناط الاستحسان. [العناية ]۳۸۳/١‏ 
يندر ج تحته الدين إلخ: بأن ادعى رحل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا ادعت امرأة على 
زوجهاء فإن قيل: الإشارة في باب النكاح شرط» وكتاب القاضي إلى القاضي فيما يحتاج إلى الإشارة لا يجوز, 
قيل: الإشارة إلى الخصم شرطء وهو الرجل أو المرأة وهو ليس .مدعى به؛ إنما المدعي به شيء آخر» وهو نفس 
النكاح لا نفس المرأة ولا نفس الرجل» فصار النكاح نظير الدين في الذمة» والإشارة إلى الغربم شرطء ف هذا 
جاز كتاب القاضي قم كذا ههنا» والنسن بان ادف تنا كلا من الت والب بان ادع غضيا عل 
رجل» والأمانة الجحودة من المودع» والمضاربة المححودة من المضاربء وإنما قيد الأمانة والمضاربة المححودة؛ 
ليكونا منزلة الدين؛ إذ لو لم تكن مجحودة لكان من جملة الأعيان المنقولة» ولا يقبل كتاب القاضي فيها. 

قوله: يندرج محته إل هو المروي عن محمد» وبه يف للضرورة» وف ظاهر الرواية: لا جوز في المنقول 
للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدعوى» وعن الثاني تحويزه في العبد دون الأمة» وعنه تحويزه في الكل. قال 
الإسبيجابي: وعليه الفتوى» والقياس: أن لا يجوز؛ لأن كتابته لا تكون أقوى من عبارته؛ ولو أخبر القاضي 
في محله لم يعمل بإخباره» فكتابته أولى» وإِنما جوزناه لأثر على ذم وللحاجة. بحر. (رد الحتار) 

بمزلة الدين: والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان في منزلته.(العناية) ويقبل: أي كتاب القاضي إلى 
القاضي.(البناية) في العقار: أي في دعوى العقار. [البناية 57/١١‏ 7] بالتحديد: أي بيان الحدود الأربعة ذلك 
لا يحتاج إلى الإشارة.(العناية) في الأعيان: كالدابة والثوب والعبد. لغلبة الإباق: فإن العبد يخدم حارج البيت 
غالبا فيقدر على الإباق» فتمس الحاجة إلى الكتاب» بخلاف الأمة؛ فإها تخدم داحل البيت غالبا. [العناية 85/5] 


۳o۸‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


وعنه: أله يل هما يشرائط ترف في موضعه وعن محمد طكه: أنه يقبل في جميع 
ما تقل ويول وعليه المتأخرون ا ما قال: ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين) 
أو رجحل وامرأتين؛ ان لكاب ب كاب فلا ب يثبت إلا بححة تامة؛ وهذا لأنه مې 


بشرائط: وصفة ذلك بخاريّ أبق عبد له إلى سمرقند مثلاء فأخذه ممرقندي» وشهود المولى ببخارى» 
فطلب من قاضي بخارى أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» يكتب شهد عندي فلان وفلان» 
بأن العبد الذي من صفته كيت وكيت ملك فلان المدعي وهو اليوم بسمر قند بيد فلان بغير حق 
ليرسلهاء ويشهد على كتابة شاهدين» ويعلمهما ما فيه» ويرسلهما إلى مر قند فإذا انتهى إلى المكتوب إليه 
يحضر العبد مع من هو بيده» يشهدان عنده عليه بالكتاب» وا فيه» فتقبل شهادماء ويفتح الكتاب» 
ويدفع العبد إلى المدعي» ولا يقضي له به؛ لأن شهادة شهادي املك لم تكن بحضرة العبد» ويأحذ كفيلا 
من المدعي بنفس العبد» ويجعل في عنق العبد خاتما من رصاص كي لا يتهم المدعي بالسرقة» ويكتب كتابا 
إلى قاضي بخارى» ويشهد شاهدين على كتابه وحتمه» وعلى ما في الكتاب» فإذا وصل إلى قاضي بخارى؛ 
وشهدا بالكتاب» وختمه أمر المدعي بإعادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكهء فإذا 
e‏ فاضي ها بيت عانة ير E‏ 

وني رواية عن أبويوسف يله أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعى بالعبد؛ .لأن الخصم غائب» ولكن 
يكتب کتابا آخر إلى قاضي سمرقند فيه ما جرى عنده» ويشهد شاهدين على کتابه» وختمه وما فيه 
ويبعث بالعبد إلى “مر قند حن يقضي له به بحضرة المدعى عليه» فإذا وصل الكتاب إليه يفعل ذلك وييرأ 
الكفيل» وصفة الكتاب في الجواري صفته في العبد غير أن القاضي لا يدفع الجارية إلى المدعي» ولكنه 
يبعث بما معه على يد أمين لملا يطأها قبل القضاء بالملك زاعما فا ملكه. [العناية 4-5055" ] 

في موضعه: وموضعه كتاب الإباق من "المبسوط"» وباب كتاب القاضي إلى القاضي من شرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد» وهو الباب التاسع والخمسون منه» وكتاب أدب القاضي من "الذخيرة . (النهاية) 
ولا يقبل الكتاب: أي كتاب القاضي إلى القاضي. [العناية 85/5] وهذا: أي اشتراط الحجة 
التامة في كتاب القاضي بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي؛ لأنه» أي لأن كتاب القاضي ملز» 
فلابد للملزم من الحجة حي يثبت بها كونه ملزماء والحجة هي البينة. (النهاية) 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 0۹ 


فلابد من الحجة» بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب؛ لأنه ليس عملزم. 
على الإمام 


وبخلاف رسول القاضي إلى المركي ورسوله إلى القاضي؛ لأن الإلزام بالشهادة 
لا بالتركية. قال: و ليعرفوا ما فيه؛ أو يُعَلَمَهم به؛ لأنه 
لا شهادة بدون العم م تمه داعم ويُسَلَمه إليهم؛ كيلا وهم التغين وهذا 
عند أبي حيفة ومحمد ا لأن علم ما في الكتاب» وام بحرم شرط» وکنا 
حفظ ما في الكتاب عندهماء 8 تفع إليهم كناب آخر غير مختوم؛ أيكون یم 


القاضي الكتاب , 
معاونة على حفظهم. وقال أبو يوسف به آخرا: وليس شيء من ذلك ۳ 


كتاب الاستئمان: يعي إذا جاء من أمير أهل الحرب في طلب الأمان فإنه مقبول بغير بينة حي لو 
أمنه الإمام صح. (النهاية) لأنه ليس بملزم: لأن كتاب ملك أهل الحرب ليس ,ملزم؛ لأن الإمام 
بالخيار إن شاء أعطاه الأمان» وإن شاء لم يعطه» فلا يشترط البينة. [الكفاية ]۳۸۷-۳۸٦/٦‏ 
رسول القاضي: حيث يقبل بغير بينة. إلى المزكي: إنها قيد بقوله: إلى المزكي؛ لأن رسول القاضي إلى 
القاضي غير معتبر أصلا في حق لزوم القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البينة» وني جواز كتاب القاضي إلى 
القاضي ورد الأثر وإجماع التابعين عليه» ولم يرد مثل ذلك في الرسول فعمل فيه بالقياس. (النهاية) 

لأن الإلزام: على المدعى عليه. لا بالتركية: حى لو قضى القاضي بالشهادة بدون التركية صح 
قضائه» وإنما التزكية لنوع رححان الصدق. (النهاية) ويجب: أي على القاضي الكاتب أن يقرأ 
كتابه الذي كتب إلى قاض آخر على الشهود الذين يشهدهم كتابة الكتاب. (النهاية) 

ويسلمه إلبهم: أي إلى ارک وعمل القضاة اليوم أن يسلمون المكتوب إلى المدعي» وهو قول 
أبي يوسف مء وهو اختيار قري على قول ان الالح وعلى قول أي حنيفة رمك يسلم المكتوب إلى 
الشهود. كذا وجدت بخط شيخى لليه. (النهاية) حفظ: أي من وقت التحمل إلى وقت الأداء» كما في 
جميع الشهادات. آخراً: أي في قوله الأخيرء إنما قال ذلك؛ لأن قوله الأول مثل قول أبي حنيفة 
ومحمد سنا (البناية) شيء من ذلك: أي علم ما في الكتاب وحفظه والختم بحضرتهم. [البناية ]۲٠۷/۱۱‏ 


0 باب كتاب القاضي إلى القاضي 


A‏ لاريم وعن اي يوسف رلك له: أن الختم ليس بشرط 
اها ف ذلك ا ولي بالقضاى وليس الخ كالعايت واختار شس الأئمة 


أبويوسف 
السرحسي قول اي يوسف رلك ليه قال: قال: فإذا وصل إلى القاضي: م يقبله إلا بحضرة الخصنما 
لقدوري تا 
لأنه عنزلة أداء الشهادة, لايد م حضوره» لاف سماع القاضي الكاتب؛ لأنه للنقل 
الحتاب 


لا للحكم. قال: فإذا سلمه الشهود إليه: رن خدّمه) فإذا شهدرا أنه كناب فلان ؛ القاضي 
سينك وقرأه علينا وختمه) 00 وقرأه ظ على الخصم 
اله مريب ا ا كنا 


الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف ردم لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود, 


والشرط أن يشهدهم إل: وأجمعوا في الصك على أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما لي 
الكتاب. (النهاية) وليس احير لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب» وليس ف المعانية احتمال. [البناية 51/١1١‏ ؟] 
واختار مس الأئمة: تيسيرا على الناس.(العناية) فإذا وصل إلخ: لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة 
بجانب القاضي الكاتب شرع في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه. [العناية ]۳۸۸/٦‏ 

لأنه: أو لأن ذلك في معن الشهادة على الشهادة» فإن القاضي الكاتب ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى القاضي 
المكتوب إليه» كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة الأصل بعبارته» ثم لا يسمع الشهادة على الشهادة إلا.محضر 
من الخصمء فكذا هنا. [الكفاية ]۳۸۹-۳۸۸/١‏ بخلاف ماع القاضي إلخ: أي فإنه يسمع شهادة شهود 
مدعني مع أن الخصم وهو المدعى عليه ليس بحاضر. (النهاية) إليه: أي إلى القاضي المكتوب إليه. (البناية) 
على ما مر: أشار إلى ما قال قبل هذا وقال أبويوسف بمه: آخرا إل. [البناية ]٠١۹/۱۱‏ 

في الكتاب [أي في القدوري]: حيث ل يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم يهذا أنه لم يشترط العدالة للفتح. (النهاية) 
لأنه رعا إلخ: أي لأن العدالة مى لم تظهر يحتاج إلى أن يزيد في شهوده لعدم ظهور عدالة هؤلاء. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ١5م‏ 


وإغا يمكنهم أداءً الشهادة بعد قيام الت وزغا يقبله المكنوبٌ إليه إذا كان الكاتبُ على 
القضاء. حي لو مات أو عزل؛ أو م يبْقَ أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبا 
لأنه التحق بواحد من الرعاياء وهذا لا قبل إخباره قاضياً آخرَ في غير عمله أو في غير 
عملهماء وكذلك لو مات المكنوب إليه إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذ 
ول كل من عل إن فا السلعين؛ لأن غيرّه صار تبعا له وهو مُعَرّف» بخلاف 
ما إذا كتب ابتداءً إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا جها؛ لأنه غير معرفب, 


أداء الشهادة: ليشهدون أن هذا كتاب فلان القاضي» وختمهء فأما إذا. فك الخاتم فلا يمكنهم 
ذلك. [البناية ١١59/1١؟]‏ أهلا للقضاء: بجنون أو إغماء» أو فسق إذا تولى وهو عدل» ثم فسق على ما 
مر من قول بعض المشايخ.(العنايةم وصول الكتاب: أو بعد الوصول قبل القراءة. لأنه التحق إخ: وهذا ظاهر 
فيما إذا عزل» أما في الموت» أو في الخروج عن الأهلية فليس بظاهر؛ لأن الميت أو انون لا يلتحقان 
بواحد من الرعاياء وبمكن أن يقال: يعلم ذلك بالأول؛ وذلك لأنه إذا كان حياء وعلى أهلية القضاء 
لم يبق كلامه حجة؛ فلأن لا يبقى الموت أو الخروج عن الأهلية أولى. [العناية [۳۸4/٦‏ 

من الرعايا: فلا ينفذ الحكم بكتابه (البناية). وهذا: أي ولكونه ا بواحد من الرعايا. (البناية) 
لايقبل إخباره إخ: يعن إذا أخبر القاضي قاضيا آخر في غير عمل المخبر لا يقبل» وفي "الذخيرة": قاضيان 
520000 فقال أحدهما للآخر: ثبت عندي لفلان كذاء فاعمل يما يحق لك لم يقبل 
منه» ولم ينفذ؛ لأن السماع وجد من غير القاضي حيث لم يكن في مكان ولايته. [البناية ]۲٠۰-۲۰۹/۱۱‏ 
لو مات: أي لا يفيد كتاب القاضي فيه أيضاً بل يبطل حكمه. (النهاية) 
تبعا له: رک وسن شو جوز تبعاء.وإن کات ون قضدا. إذا كتب إلّ: أي كتب من فلان بن فلان 
قاضي بلد كذا إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين» فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد سا 
وعند أبي يوسف سفه: يجوز توسّع فيه ولا ابتلي بالقضاء. [الكفاية 5/-55] 
لأنه غير معرف: حاصل الكلام: أنه في الصورة الأولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منهم, فأتى بما هو شرط» وهو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم صير غيره تبعا له» وأما في 
الصورة الثانية فإنه لا يصح؛ لأنه من معلوم إلى ججهول» والعلم فيه شرط. [البناية ]۲٠۰/۱۱‏ 


نض باب كتاب القاضي إلى القاضي 


ولو كان مات المخصم ي فد الكتاب على وارثه؛ لقيامه مقامه. ولا قبل كتاب 
الع عليه 


القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص؛ لأن فيه شبهة البدلية» فصار كالشهادة 


على الشهادة, ولأن مبناهما على الإسقاط» وقي قبوله سعى في إِنباتَما. 


فصل آخر 
ويجوز قضاء المرأة في كل شىء إلا في الحدود والقصاص؛ اعتباراً بشهادتها فيهماء 
وقد مر الوجه, وليس للقاضي أن يُسْتَحَلفَ على القضاء؛ إلا أن يفوض إليه ذلك؛ لأنه 
دادن ان 


ولو كان مات: أي قبل وصول كتاب القاضي إلى القاضي. [البناية [۲٠١/١١‏ ينفذ إ: سواء كان 
تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده.(العناية) شبهة البدلية: فإن الشهود الأصول شهدوا عند 
الكاتب» وكتب شهادتمم ونقلت في الكتاب. على الشهادة: وهي غير مقبولة فيهما. [العناية 9./5] 
فصل آخر: قال في "النهاية": قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا اتصل به قضاؤه يحب على 
القاضي المكتوب إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه» بخلاف الكتاب الحكمي» فإن الرأي له في التنفيذ 
والرد» فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محل الاجتهاد بذكر أصل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك» وما يلحق 
به» وهذا يدل على أن الفصل من تتمة كتاب القاضي إلى القاضي لكن قوله آخر ينافي ذلك؛ لأنه ليس في 
ذلك الكتاب فصل قبل هذاء حي يقول: فصل آخرء والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر في أدب القاضي 
فإنه تقدم فصل الحبس» وهذا فصل آخر. [العناية 5/-9] 

وقد مر الوجه: أي في أول أدب القاضي أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما 
من باب الولاية؛ فكل من كان من أهل الشهادة يكون أهلاً للقضاءه وهي أهل للشهادة في غير الحدود 
والقصاص» فهي أهل للقضاء في غيرهما. وقيل: أراد به ما مر قبل سطور من قوله: لأن فيه شبهة البدلية 
فلا يعتبر فيهما وشهادتا كذلك» كما سيجىء» وقضاؤها مستفاد من شهادقا. [العنلية [۳۹۱/٩‏ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ظ ۳۳ 


فصار كتوكيل الوكيل» بخلاف الأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف؛ لأنه على 
شرف الفوات لتوقته, فكان الم به إذناً في الاستخلاف دلالة .ولا كذلك القضاء. 
ولو قضى الثاني محضر من الأول» أوقضى الثابئ فأجاز الأول: جازءكما في الوكالة؛ 
وهذا لأنه حضره رأي الأول» وهو الشرطء وإذا وض إليه يملكه؛ فيصير الان ائبا 


عن الأصيل» حن لا علك الأول عر إلا إذا 2 اليه لعل هو الصحيح. 
22-25 2 إلى الأول 


كتوكيل الوكيل: لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك.(العناية) حيث يستخلف: لكن استخلاف 
الإمام غيره في الجمعة إنما يجوز أن لو كان ذلك الغير مع الخطبة» وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم يجز 
له أن يصلي بحم الجمعة؛ لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة» فإذا لم يستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها 
كالأول. فإن قيل: يشكل هذا .ما لو افتتح الأول الصلاة؛ ثم سبقه الحدث؛ فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث 
يحوزء قلنا: لأن هناك الثاني بان» وليس .عفتتح» والخطبة من شرائط الافتتاح» وقد وجد ذلك في حق الأصلء 
فيغنٰ عن اعتباره في حق التبع (النهاية) الفوات لتوقته: بوقت يفوت الأداء بانقضائه. [العناية 91/5] 

ف الاستخلاف دلالة: وإن لم يكن صريحا. [البناية 5 ولا كذلك القضاء: أي ليس القضاء 
كال محمعة [العناية [۳۹۲-۳۹۱/٩‏ لأن القضاء غير مؤقت» ولا يفوت بتأخيره عند العذر» والحمعة مؤقتة 
تفوت بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف» ومن ولاه لما أمره بذلك مع علمه أنه قد يعرض له عارض 
منعه من أدائها في الوقت» فقد صار راضياً باستخلافه. [الكفاية ]۲۹۲/١‏ ولو قضى الثانئ: أي لو فرضنا 
أنه استخلف وقضى إلخ. (العناية) أوقضى الثابي: عند غيبة الأول. [العناية 947/5] 

في الوكالة: فإن الوكيل إذا وكل غيره» ولم يأذن له الموكل في ذلك فعقد وكيله بحضرته» أو بغير حضرته 
وأحاز الوكيل الأول جاز. [الكفاية */897] وهذا: أي الجواز للمسألتين يصلح دليلاء أي مسألة القضاء 
ومسألة الوكالة. رأي الأول: وكان رأيه معتمدا عليه للخليفة. وإذا فوض إليه: أي إذا فوض القضاء إلى 
القاضي بلك القاضي الاستخلاف حيئف وهو أن يقول الخليفة للقاضي: ول من شئت كان له أن يولي غير» 
قيل: ما الفرق ب ين الوصي والقاضي؛ فإن كلا منهما مفوض إليه من جهة الغير: والوصي يلك التفويض إلى غيره 
توكيلا وإيصاء. وأحيب بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد الوت» وقد يعجز الوصي عن الجري على موجب 
الوصاية» ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي» فيكون الموصي راضيا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. 


٤‏ ظ باب كتاب القاضي إلى القاضي 
قال: وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم: أمضاه إلا أن يخالف الكتاب» أو السنة, 
أو الإجماع, بأن يكون قولاً لا دليلَ عليه. وني "الجامع الصغير": وما اختلف فيه الفقهاء 
اا ااي م جنار ان ر أمضا؛ والأصل: أن القضاء مى 
لاقی فصل د فيه ينفذ» : 37 غيره؛ لأن ار ر 2 
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لفتانيا ا اعد ا e‏ 0008 


وإذا إلخ: هذه مسألة القدوري. يخالف الكتاب: كالحكم بحل متروك التسمية عامداء فإنه مخالف لقوله 
تعالى : ولا تأكلوا مما لَه یذ کر اسه الله عَليْدكُ. [العناية ]۳۹۳/١‏ أو السنة: أي المشهورة منها كالحكم 
شبوت الحل بنفس العقد بدون الوطء فإنه يخالف الحديث المشهور» وهو حديث رفاعة: لاء حن تذوقي من 
عسيلته» ويذوق من عسيلتك.(الكفاية) أو الإجماع: كالحكم بحواز بيع متروك التسمية عمدأء فإنه مخالق 
لا اتفقوا عليه في الصدر الأول» فكان قضاؤه بخلاف الإجماع. [الكفاية ۳۹۳/۰] 

بأن يكون إخ: وفي بعض النسخ: أو يكون قولا لا دليل عليه» كما إذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن عليه» لتأخير المطالبة» فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك.(العناية) 
وني الجامع إل: إنغا ذكر رواية "الجامع الصغير" بمذا اللفظ المذكور؛ لأن فيه فائدتين إحداهما: أنه قيد فيه 
بالفقهاء؛ لأن القاضي إذا كان غير عام موضع الاجتهاد فاتفق قضاؤه .وضع الاجتهاد» فعلى قول العامة 
لا يحب على الثاني تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقوله: يرى غير ذلك» ففي رواية القدوري لم يتعرض ذلك 
وكان يحتمل أن يحمل قوله: أمضاه فيما إذا كان رأي القاضي الثاني موافقاً لحكم الأول» وأما إذا كان مخالفا 
فلا بمعضيه» وأما رواية "الجامع الصغير" فتحكم بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة 
أو الإجماع» فإنه لما كان بمضي حكم القاضي الأول فيما يخالف رأيه ينفذ فيما كان يوافقه أولى. (النهاية) 
والأصل: أي في تنفيذ القاضي ما يرفع إليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة أن إلخم. [العناية ۳۹۲/۰۲] 
فلا يقض: لأول» وإلا فيتقض الثاني بالثالث وهكنا. هو دونه: أي درجة منه» وهو مالم يتصل القضاء به.(العناية) 
وإن كان عامدا: أي يتعمد لمخالفة مذهبه. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي م 


ووجه النفاذ: أنه ليس بخطأ بيقين» وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى ما هو خطاً 


النسيان ل العمد 


عنده» وعليه الفتوى» ثم اجتهد فيه أن لا يكون مخالفا؛ لا ذكرناء والمراد بالسنة: 
ليور منهاء وفيما اجتمع عليه الجمهور ۹ يعبر مخالفية البعض» وذلك حلاف 
وليس باحتلاف» والعتبرٌ الاختلاف في الصدر الأول. 


ووجه النفاذ إلخ: [وهو دليل النسيان أيضا] ووجه عدمه أنه زعم فساد قضائه وهو مؤاخذ بزعمه.(العناية) 
ليس بخطأ: لكونه بحتهدأ فيه. (العناية) خطأ عندة: لأنه زعم فساد قضائه. (البناية) ثم المجتهد فيه: لما ذكر 
أن حكم الحاكم في محل محتهد فيه ماض أراد أن يبين المحتهد فيه فقال: ثم امجتهد فيه ما لا يكون مخالفا 
لا ذكرنا من الكتاب والسنة المشهورة والإجماع, فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه» 
بل يبطله حى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث نقض؛ لأنه باطل بخلاف المجتهد فيه» فإذا رفع إلى الثاني نفذه 
كما مر» فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول» ويبطل الثاني؛ لأن الأول كان في محل الاجتهاد. 
وهو نافذ بالإجماع. والثاني مخالف للإجماع» ومخالف الإجماع باطل لا ينفذ» والمراد من مخالفة الكتاب: 
مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى: ولا تنکحواما تكح آبَاوْكُمْ مِنَالنّسَاءِك؛ 
فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب وجاريته الي وطئها الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك 
نقضه من رفع إليه. [العناية ]۳۹۷/١‏ عليه الجمهور: أي جل الناس» وأكثرهم.(العناية) 

لا يعتبر إل: فعلى هذا إذا حكم الحاكم على حلاف ما عليه الأكثر كان حكمه على خلاف الإجماع 
نقضه من رفع إليه» وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد المخالف ممن لم يسوغ 
اجتهاده ذلك» كقول ابن عباس في جواز ربا الفضلء فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد» وأنكروا عليه 
فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه؛ لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه» فأما إذا سوغ له ذلك 
لم ينعقد الإجماع بدونه» كقول ابن عباس في اشتراط حجب الأم من الثلث إلى السدس بالجمع من 
الإخوة» فإن حكم به حاكم لم يكن مخالفا للإجماع. [العناية [rav/"‏ 

والمعتبر الاختلاف ا معناه: أن الاحتلاف الذي يجعل امحل بحتهدا فيه هو الاحتلاف الذي كان بين الصحابة 
والتابعين» لا الذي يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأية ما يخالف رأي من تقدم عليه من 
الصدر الأول» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه. [العناية 91/5] 


۳٦‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


قال: وكل شي ء فضى به القاضي في الظاهر بتحربكه) فهو في الباطن كذلك عند 
أبي حنيفة له وكذا إذا قضى بإحلال» وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين» وهي 
مسألة قضاء القاضي في العقود, والفسوخ بشهادة الزور» وقد مرت في النكاح. 


هم ا ترم م 


قال: ولا يفضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقابه» 


قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) في الباطن كذلك: ومن صورالتحرع: ما إذا ادعت على 
زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضي بالفرقة» وتزوحت بآخر بعد انقضاء العدة 
فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ها أولا: لا يحل للزوج الأول وطؤها ظاهرا وباطناء ويحل للثاني 
ظاهراً وباطنا علم بحقيقة الحال أو لاء وعلى قول أبي يوسف بل آخراً ومحمد والشافعي ومالك وأحمد مار 
لا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالما بحقيقة الحال. [البناية ]۲۷١/٠٠١‏ 

وكذا إذا قضى: يعن إذا قضى القاضي بإحلال شيء في الظاهر فهو في الباطن كذلك» ومن صوره: 
رجل ادعى على امرأة نكاحاء وهي تححد, فأقام عليها شاهدي زورء وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل 
للزوج وطؤهاء وحل للمرأة التمكين عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا في قولهما الأول وعند محمد رلك 
لايحل هما ذلك. [البناية ١٠/١171؟]‏ 

بسبب معين: كنكاح» أو بيع» أو طلاقء أو عتاق لا في الأملاك المرسلة. [العناية 794/5] وأما لو ادعى 
ملكا مطلقا بلا بيان السبب فالقضاء فيها بشهادة الزور لا ينفذ باطناً بالإجماع؛ لأن هناك لا يمكن تصحيح 
القضاء باطناً؛ لأنه لا يمكن إنشاء الملك سابقً؛ لأن إنشاء اللك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العبادء وتعذر 
إنشاء السبب؛ لأن في أسباب الملك كثرة» وليس البعض بأولى من البعض. (النهاية) 

في العقود: منها ما إذا قضى بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة المشتري مثل أن قال: بعتي 
هذه الحارية» أو من جهة البائع» مثل أن يقول: اشتريت مي هذه الجارية» فإنه يحل للمشتري وطؤها في 
الوجهين جميعا. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الحارية» وأقام شاهدي زورء ففسخ 
القاضي. [العناية 733-159/4/5] ولا يقضي: هذا قول القدوري. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي خض 


وقال الشافعي لكه: يجوز؛ لوجود الحجة» وهي البينة» فظهر الحق» ولنا: أن العمل 
بالشهادة لقطع المنارّعة» ولا منازعة بدون الإنكار» ولم يوجدء ولأنه يحتمل 
الإقرارَ والإنكارٌ من الخصم, فيشتبه وجه القضاء؛ لأن أحكامّهما مختلفة, 
ولو أنكر ثم غاب» ود الجواب؛ لأن الشرط قيامٌ الإنكار وقت القضاءء وفيه 
خلاف أبي يوسف ب. ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل أو بإنابة 
الشرع كالوصي من جهة القاضيء وقد يكون حکما بأن کان ما يدعي على الغائب 


تجوز: أي إن غاب عن البلدء أو عن مجلس الحكمء واستتر في البلد جاز» وإلا لا يصح في الأصح؛ لأن لي 
الاستتار تضييعا للحقوق دون غيره. [العناية ]٤١./٦‏ لقطع المنازعة: لأن الشهادة خبر تحتمل الصدق 
والكذب» ولا يجوز بناء الحكم على الدليل الحتمل إلا أن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة» وهذا 
إذا كان المخصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إليها. [البناية ۱ ۲۷۲/۱] 

وم يوجد: والبينة بدون حضوره ليس بحجة لاحتمال أن يطعن في الشهود أو يسلم الدعوى ويدعي 
الأداء. ولأنه: دليل آخر على المطلوب» والضمير للشأن.(العناية) أحكامهما مختلفة: أي أحكام القضاء 
مع البينة عند الإنكارء وأحكام القضاء مع الإقرار» فإن حكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافة» وعلى 
الأصيل لا على الاقتصار في الحال» وحكم القضاء بالإقرار بخلافه. فكذلك الجواب: [لأن البينة إغا تصير 
حجة بالقضاء[البناية ]۲۷۲/١١‏ يعن لا يقضي القاضي في غيبته وإن وجد منه الإنكار» وكذا إذا أنكر, 
وسمعت البينة ثم غاب قبل القضاء. [العناية ]٤ ١١/٦‏ لأن الشرط: أي شرط صحة البينة. (النهاية) 
خلاف أبي يوسف: فإنه يقول: الشرط الإصرار على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد غيبته 
بالاستصحاب» وأجيب بأن الاستصحاب يصلح للرفع لا للإثبات.(العناية) ومن يقوم: لما ذكر أن القضاء 
على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه بين ذلك. [العناية 401/5] كالوصي إخ: احتراز عن 
السخر من جهة القاضيء فإن فيه احتلاف الروايتين» فإنه ذكر في "الذخيرة": إذا نصب القاضي تسترا عن 
الغائب لا يجوز ولو حكم عليه لا جوز حكمه عليه وتفسير المسخر: أن ينصب القاضي و كيلا عن الغائب 
ليسمع الخصومة عليه. النهاية) وقد يكون حكما: أي من يقوم مقامه من حيث الحكم. [الكفاية 07/5 4] 


۳۹۸ باب كاب القاضي إلى کی 


سيا لما يدعيه على الحاضر, وهذا في غير صورة في الكتب» أما إذا كان شرطاً قب 


سبيا لازما 


فلا معدر به في جعله حصما عن الغائب» وقد عرف تمامه في 0 


سيا ما إ: أي سيا لامحالة أما إذ م يكن سبباً لا حالة لا يتتصب الحاضر حصما عن الغائب كما إذا 
قال لامرأة رجل غائب: إن زوحك وكلئ أن أحملك إليه» فقالت المرأة: إنه كان طلقئ ثلاثاء وأقامت 
على ذلك بينة» قبلت بينتها في قصر يد الوكيل عنها لا في حق إثبات الطلاق على الغائب» حى لو حضر 
الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة؛ لأن المدعى على الغائب وهو الطلاق ليس بسبب 
لثبوت ما يدعي على الحاضر» وهو قصر يد الوكيل لامحالة» فإن الطلاق م تحقق قد لا يوحب قصر يد 
لوكيل» بأن لم يكن وكيلاً بالحمل قبل الطلاق» وقد يوجب بأن كان كيلا بالحمل قبل الطلاق» فكان 
المدعي على الغائب سبباً لثبوت المدعي على الحاضر من وجه دون وج فقلنا: إنه يقضي بقصر يد 
الوكيل؛ ولا يقضي بالطلاق والعتاق عملا بمما. [الكفاية ١7/5‏ 4] ا 

على الحاضر: كما إذا ادعى دارا في يد رجل أنما داره اشتراها من فلان الغائب» وهو يملكهاء وأنكر 
ذواليد» وقال: الدار داري» وأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته» ويكون ذلك قضاء على الحاضر 
والغائب» وينتصب الحاضر خحصما عن الغائب؛ لأن ما يدعي على الغائب وهو الشراء منه سبب لثبوت 
ما يدعي على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب له لامحالة. [الكفاية ١7/5‏ 4] 

وهذا [أي له نظائر ني الكتب] وني غير صورة إخ: أي ليس له صورة واحدة فقط في الكتب بل له 
صور متعددة» منها إذا ادعى الشفعة في دار إنسان» وقال ذو اليد: الدار داري ما اشتريتها من أحدء فأقام 
المدعي البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» وهو بملكهاء وأنه شفيعها يقضي بالشراء 
في حق ذي اليد والغائب جميعا. (النهاية) إذا كان: أي ما يدعى على الغائب. [البناية ١‏ ١177/1؟]‏ 

لحقه: أي لحق المدعي على ا [البناية [۲۷٠/١١‏ فلا معتبر به: هذا قول عامة المشايخ» فأما على 
قول بعض اسو منهم فخر الإسلام علي البزدوي» وشمس الإسلام محمود الأوزجندي سها: او 
اعتبار 2 کا السا :ان دعوى المدعي كما تتوقف على السبب تتوقف على الشرط أيضا. 
وصورته: رحل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالق» ثم إن امرأة الحالف ادعت على الحالف أن 
فلانا طلق امرأته وفلان غائب» وأقامت البينة لا تقبل منها هذه البينة» ولا يحكم بوقوع الطلاق عليهاء = 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۹ 


قال: ويُقرض القاضي أموال ليتابى؛ ويكتب ذكرّ الحق؛ لأن في الإقراض مصلحتهي؛ 
لبقاء الأموال محفوظة مضمونة» والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه. 
وإن أقرض الوصي: ضمن؛ لا يقدر على الاستخراج» والأب بمنزلة الوصي في 
أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج. 


= وقد أف بعض المتأخرين بقبول هذه البينة إذا كان شرطا يتضرر به الغائب» أما إذا كان شرطا 
لا يتضمن ضرراً كما لو قال لامرأته: إن دحل فلان الدار فأنت طالق» ثم أن المرأة أقامت البينة أن فلاناً دحل 
الدار» وفلان غائب تقبل هذه البينة» ويحكم بوقوع الطلاق عليها. . 6.0-1[ 

قال: أي محمد سه في 'الجامع الصغير".(البنايع ويكتب: أي يكنب كتاباء وهو الصك لأجل ذكر الحق وهو 
الإقراض. [البناية ]5117/-777/١١‏ لبقاء الأموال إلخ: فإن القاضي لكثرة أشغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه 
وبالوديعة» إن حصل الحفظ لم تكن مضمونة باهلاك فلم تكن مضمونة» وبالقرض تصير محفوظة مضمونة. [العناية ]٤١ ٠/١‏ 
محجفوظة: ولو كان المستقرض معسراً في الابتداء لا يجوز له أن يقرضه مال اليتيم. [الكفاية 0/5 4] 

وإن أقرض الوصي: أي ليس له أن يقرض» فإن فعل ضمن؛ لأن الحفظ والضمان وإن كانا موجودين 
بالإقراض» لكن غخافة التوى مانعة لعدم قدرته على الاستخراج؛ لأنه ليس كل قاض يعدل» ولا كل بينة 
تعدل. [العناية 1.5/5] بمنزلة الوصي: في إقراض مال الصغير. في أصح الروايتين: ومنزلة 
القاضي في رواية؛ لأن ولاية الأب تعم المال والنفس» كولاية القاضي» وشفقته تمنعه من ترك النظر له 
والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحودهء وإن أخذه الأب قرضاً لنفسه قالوا: يجوزء روى الحسن عن 
أي حنيفة لا أنه قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. [الكفاية 05/5 4] 


۴۷۰ باب التحكيم 


باب التحكيم 
وإذا حکم رجلان رجلا فحكم بينهماء ورضيا بحكمه: جاز؛ لأن هما ولاية 
على أنفسهماء فصح تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان الحكم بصفة 
الحا كم؛ لأنه منزلة القاضي فيما بينهماء فيُشترط أهلية القضاءء ولا يجوز تحكيم 
الكافر» والعبدء والذمي» والحدود في القذف, والفاسق, والصبي؛ لانعدام أهلية القضاء؛ 
اعتبارا بأهلية الشهادة» والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مر في الولى. ولكل 
واحد من المحكمين أن يرجع ما El‏ لأنه مقلد من جحهتهماء - 


باب التحكيم: هذا باب من فروع القضاء وتأخيره من حيث أن الحكم أدن مرتبة من القاضي لاقتصار 
حكمه على من رضى بحكمه» وعموم ولاية القاضي» وهو مشروع بالكتاب» والإجماع. أما الكتاب 
فقوله تعالى: لأفابِعُوا حكماً من أله وَحَكما من هلها إن بريد إصلاحا فق ْمَك والصحابة وأ 
كانوا مجتمعين على جواز التحكيم. [العناية 05/1 4] وإذا حكم: أي فوضا الحكم إليه. (النهاية» 

حكمه عليهما: ولا ينفذ على غيرهما حي لو ظفر المشتري بعيب» فحكم هو والبائع رجلاء فرده على 
البائع بحكمه لم يكن للبائع أن يرده على بائعه. [البناية ۲۷۹/۱۱] 

أهلية القضاء: [من الإسلام والبلوغ, والعقل» والحرية] فلو حكما امرأة فيما يثبت بالشبهات جاز؛ 
لأنما من أهل الشهادة فيها.(العناية) ولا مجوز: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ١١/٠8؟]‏ 
والذمي: إن حكمه المسلمون» وإن حكمه أهل الذمة جاز؛ لأنه من أهل الشهادة فيما بينهم» وتراضيهما عليه 
في حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد الذمي ليحكم أهل الذمة صحيح» دون الإسلام. [العناية 4017/5] 
في القذف: وإن تاب؛ لأنه ليس من أهل الشهادة عندنا. 

والصبي: هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (النهاية) اعتبارا: مرتبط بالانعدام. كما مر: في أول 
أدب القاضي من أن الفاسق لا ينبغي أن يقلد القضاءء ولو قلد جاز. [العناية //401] 


باب التحكيم ۳۷۱١‏ 


فلا يحكم إلا برضاهما جميعا وإذا حكم: لرمهما؛ لصدور حكمه عن ولاية عليهما. وإذا 


رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبّه: أمضاه؛ لأنه لا فائدة في نقضهء ثم في إبرامه على 


ذلك الوجه, وإن خالفه: أبطله؛ لأن حكمه لا يلزمه؛ لعدم التحكيم منه. ولا يجوز 

التحكيم في الحدود والقصاص؛ لأنه لاولاية لما على دمهماء ولهذا لا يملكان 

الإباحة» فلا يستباح برضاهما. قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم 
م تخصيص القدوري 


إبأحة الد 


فلا يحكم: لأن ما كان وجوده من شيئين لابد له من وجودهماء وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما بل يعدم 
بعدم أحدهماء وعلى هذا يسقط ما قيل ينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما أيضا.(العناية) 
لزمهما: الحكم» كالقاضي إذا قضى ثم عزله السلطان فإنه لازم.(العناية) أمضاه: وفائدة إبرامه أنه 
لو رفع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يتمكن من نقضه» ولو لم يحض لتمكن؛ لأن إمضاء الأول منزلة حكم 
نفسه. [العناية ١8/5‏ 4] ذلك الوجه: أي على الوجه الذي حكم به الحكم.(البناية) 

وإن خالفه: حكم الحكم مذهب الحاكم. [البناية ١١/81؟]‏ لأن حكمه لا يلزمه: بخلاف حكم 
الحاكم كما تقدم؛ فلأنه لا ييطله الثااني» وإن خالف مذهبه لعموم ولايته» فكان قضاؤه حجة في حق 
الكلء فلا يجوز لقاض آخر أن يرده. [العناية 508/5] ولا يجوز التحكيم إخ: لا يجوز التحكيم لي 
الحدود الواحبة حا لله تعالى باتفاق الروايات؛ لأن الإمام هو المتعين لاستيفائهاء وأما في حد القذف 
والقصاص فقد اختلفت المشايخ» قال شس الأئمة من أصحابنا: من قال: التحكيم في حد القذف 
والقصاص جائز؛ وذكر في "الذحيرة" عن صلح "الأصل" أن التحكيم في القصاص جائز؛ لأن الاستيفاء 
إليهماء وهما من حقوق العباد» فيجوز التحكيم كما في الأموال» وذكر الخصاف أن التحكيم لا يجوز في 
الحدود والقصاصء واختار المصنف دلك.. [العناية ]5١//5‏ 

لأنه لا ولاية: وهو دليل القصاص» ول يذكر دليل الحدود, وقالوا في ذلك: لأن حكم الحكم ليس بحجة 
في حق غير الحكمين» فكانت فيه شبهة» والحدود والقصاص لا تستوق بالشبهات» وهذا كما ترى أشمل 
من تعليل المصنف.(العناية) قالوا: أي المتأحرون من مشايخنا. [العناية ]٤١۸/٦‏ 


فض باب التحكيم 
في سائر الجتهدات كالطلاق والنکاح وغيرهماء وهو صحيح. إلا أنه لا يُفتّى به 
ويقال: يحتاج إلى حكم مولى؛ دفعا لتجاسر العوام فيه. وإن حکماه في دم خطأء 
فقضى بالدية على العاقلة: لم ينفذ حكمُه؛ لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكيم من 
جهتهم ابعر ا رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة؛ 
لأنه مخالف لرأيه وخالن اص دا إلا نابت تل يار لأن العاقلة لا قله. 


في سائر اجتهدات: كالكنايات في جعلها رجعية.(العنايع كالطلاق: ذكر في "الذخيرة": إذا رفع اليمين 
بالطلاق المضاف إلى الملك إلى حاكم أصحاب ماني ليبطل اليمين» ويجوز النكاح» فالأحسن له أن 
يقول: أبطلت هذه اليمين» ونقضت هذا الطلاق عملا بقوله ءك: "لا طلاق قبل النكاح". (النهاية) 
والنكاح: بغير إذن القاضي. حكم المولى: كما في الحدود والقصاص. دفعا لتجاسر !خ: أي كيلا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا. [العناية ٠48/5‏ 4] 

وإن حکماه إلخ: كما إذا رأى صيداء فإذا أصاب آدميا. من جهتهم: وحكم الحكم لا ينفذ على غير 
المحكمين.(البناية) على العاقلة: أي أهل النصرة من أهل الديوان» أو القبيلة» أو أهل الحرفء أو غيرهم. 
لأنه: أي لأن حكم الحكم على القاتل. [البناية ]18/١‏ وخالف للنص: وهو حديث حمل بن مالك 
أن البي 4 قال للأولياء: قوموا فدوه.(الكفاية) أيضا: على ما يأ في كتاب المعاقل. (النهاية) 
إلا: استثناء من قوله: رده القاضي. [الكفاية ]4٠5/5‏ 

باقراره: حينئذ يجوز الحكم بالدية في مال القاتل. [البناية ]۲۸٤-۲۸۳/۱۱١‏ لا تعقله: وأما أروش الجروحات إن 
كانت بحيث لا يتحملها العاقلة» وتحب في مال الجاني بأن كانت دون أرش الموضحة» وهو خمس مائة درهمء 
ويثبت ذلك بالإقرار» أو النكول أو كانت عمداء أو قضى على الحاني جاز؛ لأنه لا يخال حكم 0 وقد 
رضي الحاني بحكمه عليه فيجوز. وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كانت خمس مائة فصاعداء وقد يثبت 
الجناية بالبينة» وكان خطأ لا يجوز قضاؤه بما أصلة؛ لأنه إن قضى بما على الحاني فقد قضى؛ بخلاف حكم 
الشرع؛ وإن قضى بما على العاقلة فالعاقلة ما رضوا بحكمه. (النهاية) 


باب التحكيم ۳۴۷۴ 
لأنه حكم موافق للشرع؛ ولو ار إقرار أحد الخصمين» أو بعدالة الشهودء وهما 
على تحكيمهما قبل قو قوله؛ لأن الولاية قائمة ولو أخبرَ بالحكم لا يُقبّل قول 
لانقضاء الولاية, كقول' الولى بعد العزل. وحكم الحاكم لأبويه» وزوحته» وولده 
باطل» ؟ e‏ فيه سوا و r‏ لأنه لا تقبل شهادله هو لاء لكان التهمة, 


فكذلك لا يصح القضاء ی لاف ما إذا کہ عله له قبل شهادئه عليهم؛ 
لانننا لجف ا و كم رسن لايد من اجتماعهماء, ا يحتاج 


فيه إلى الرأي» والله أعلم بالصواب. 


لأنه: أي لأن كل واحد من “ماع البينة والقضاء بالنكول» وبالإقرار. [البناية ]184/١١‏ ولو أخبر: يع لو قال 
الحكم بينهما.لأحدهما: قد أقررت عندي لهذا بكذاء وكذا أو قامت عندي عليك بينة لهذا بكذا وكذاء فعدلوا 
عندي» وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك» وأنكر المقضى عليه أن يكون أقر عنده بشيء» أو قامت 
البينة عليه بشيء لم يلتفت إلى قوله» ومضى القضاء عليه ونفذ؛ لأن الحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك 
فيملك الإقرار كالقاضي المولى إذا قال في حال قضائه لإنسان: قضيت عليك هذا بإقرارك» أو بينة قامت عندي 
على ذلك فإنه يصدق في ذلك ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه فكذا هناء إلا أن يخرجه من الحك» ويعزله 
عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليك» ثم قال الحكم بعد ذلك ل يصدق. [الكفاية 1405/5 ]5١١-‏ 

ولو أخبر بالحكم: مثل أن يقول الحكم: كنت حكمت عليك لهذا بكذا لم يصدق؛ لأنه إذا حكم صار 
معزولاً فلا يقبل قوله: إن حكمت بكذا كالقاضي المولى إذا قال بعد عزله حكمت بكذا. [العناية ]4٠١/5‏ 
هؤلاء: أي للوالدين والولد والزوجة.(البناية) من اجتماعهما: فلو حكم أحدهما لا يجوز؛ لأنهما إنما 
رضيا برأيهماء ورأي الواحد ليس كرأي المثن . [العناية ]43٠١/5‏ 


۳٤‏ باب التحكيم 
مسائل شى 3 كتاب القضاء 

قال: وإذا كان عاو لرجل» وسُفْل لآخر: فليس لصاحب السفل أن د فيه ودا 

ولا يقب فيه كوه عند أي حنيفة مد معناه: بغير رضا صاحب العلو. وقالا: يصنع 

ما لا يضر بالعلو» وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبن على علوه. قيل 

لاد اليو تي الى الا الأصل عندهما 

الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه» والملك يقة يقتضي الإطلاق» وا بعارض الضررء 


فإذا أشكل ل يجز المنع» > والأصل عنده الحظر؛ او ا 
للغبر كحق المرتّن والمستأجر» م 5 فإذا أشكل لا يزول امن 


مسائل شتى: [أي متفرقة جمع شتيت] ذكر في آخر كتاب أدب القاضي مسائل منه كما هو دأب المصنفين 
أن يذكروا في آخر الكتاب مسائل تتعلق ما قبلها استدراكا لما فات من الكتاب» ويترجمونه يمسائل شئ؛ 
أو منثورة» أو متفرقة» قيل: وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاءء ويمكن أن يجاب عنه 
تأنه ذكر بعدها القضاء بالمواريث والرجم, وأنه لحدير بالتأخير لامحالة. [العناية ]1١٠١/5‏ قال: أي محمد ملب 
في "الجامع الصغير".(البناية) مالا يضر: لأن التصرف حصل في ملكه.(العناية) 

الخلاف: المذكور بين الإمام وصاحبيه صلك. (البناية) على علوه: يعن زيادة على ما كان.(الكفاية) 
تفسير: يعن أن أبا حنيفة به إنما منع صاحب السفل عن أن يتد فيه وتدأء وأن ينقب فيه كوة؛ لأن صاحب 
العلو متضرر به» ولو لم يتضرر به لا يمنع كما هو قولهماء فكان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر 
فيه الآخر فصلا مجمعاً عليه. [الكفاية ]٤١١/١‏ وقيل: أي ليس هذا تفسير لقول أبي حنيفة مثيه بل بينهما 
حلاف لأن الأصل إلخ. فإذا أشكل: بأن لم يعلم فيه ضرر أم لا يزول المنع. [البناية ]۲۸۷/١١‏ 

لأنه تصرف: وتعلق حق الغير .مملكه بكنع تصرفه.(البناية) حق محترم ا وهو صاحب العلو.(العناية) 
كحق المريمن إلخ: في منع امالك عن التصرف ف المرهون والمستأجر.(البناية) بعارض: وهو الرضا به دون 
عدم الضرر. [العناية 411/5] فإذا أشكل: بأن لم يعلم فيه ضرا أم لا؟. [البناية ]۲۸۷/۱١‏ 


باب التحكيم o‏ 


على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه» فيمنع عنه. قال: وإذا 
ا مستطيلة تدشعب منها زائغة مستطيلة» وهي غير نافذة: فليس لأهل الزائغة 
الأولى أن يفتحوا باباً في الزائغة المَصوَى؛ لأن فْحَه للمرور, ولا حق لهم في المرور؛ إذ 
و ا خصوصاء حن لا يكون لأهل الأولى فيما يع فيها حق الشّفعّة» بخلاف 
النافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة قيل: المنع من المرور لا من فتح الباب؛ لأنه رفع 
عض جداره: والأصح: أن المنع من الفتح؛ لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في 
كل ساعة: ولأنه عساه يدعي احق في القصوى بتركيب الباب. وإن كانت مستديرة 
قد أرق طرفاها: فلهم أن يفتحوا ابا؛ لأن لكل واحدٍ منهم حر الحرون ق كلها 
هي ساحة مشتركة» ولهذا يشت ركون في الشفعة إذا بيعت دار منها. 


على أنه إخ: إشارة إلى أن القياس قول أبي حنيفة ل فوجب منعه.(الكفاية) لايعرى: ولهذا لا يلك 
صاحب السفل أن يهدم كل الجحدار أو السقفء فكذا بعضه.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع 
الصغير". [البناية ]۲۸۸/١١‏ تنشعب: عن بمينها أويسارها. [العناية ]4١7/5‏ وهي: أي الزائغة الثانية 
المنشعبة» ولا فرق ف الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة في أن لا حق لأهلها في المنشعبةء بخلاف ما إذا 
كانت المنشعبة نافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة» فلأهل الأولى فتح الباب فيها. [الكفاية 417-1411/5] 

خصوصا: لكونها غير نافذة.(العناية) لأهل الأولى: لأن تلك السكة مم خاصة.(العناية) فيها: أي في السكة 
القصوى.(البناية) حق العامة: وليست للسكان فيها خاصة. [البناية ۲۸۹/۱۱] رفع بعض جداره: وله أن 
يرفع جميع جداره بالهدم» فرفع بعضه أولى. [العناية ]٤۱١/١‏ يدعي الحق: لأنه إذا فعل ذلك» وتقادم العهد 
رما يدعي الشركة في الطريق في تلك الزائغة ويستدل على ذلك بالباب الم ركب» ويكون القول قوله من هذا 
الوجه» فيمنع منه. [الكفاية ]4١7/7‏ وإن كانت: أي الزائغة الثانية مستديرة» أي سكة فيها اعوجاج حى 
بلغ اعوجاجها رأس السكة؛ فلكل واحد منهم أن يفتح بابه في أي موضع شاء؛ لاما سكة واحدة من أوها إلى 
آخرهاء وهي بينهم على الشركة. (النهاية) فلهم: أي لأهل الزائغة الأوللى. يشتركون: أهل الزائغة الأولى. 


۳۷٦‏ باب التحكيم 


قال: ١‏ رفن ی وأنكرها اللي هي في بد م ماله منها. فهو جائر, 


الدار 


وهي مسأل الصلح على الإنكار وسنذكرها في الصلع إن شاء لله تعال. والمدعي وإن 
كان مهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائر عندنا؛ لأنه جهالة في الساقط» 
فلا فضي إلى امنازعة على ما عرف | . قال: ومن ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في 
وقت كذاء نمال ابنذ فقال: جحدى الهبة, فاشترينّها منه» وأقام المدعي بينة عل 


على دعو أه المدعي 


الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة: ا قبل بينته؛ لظهور التناقض؛ إذ هو يدعي 
as Sg‏ يعدن قبل لوضوح التوفيق 


أن يقول: جهالة المدعى إما أن تكون مانعة صحة الدعوى أو لاء فإن كان الثاني صح دعوى من ادعى 
على إنسان شيئاً لكنها لم تصح» ذكره في "النهاية" ناقلاً عن "الفوائد الظهيرية"» وإن كان الاول لما جاز 
الصلح فيما نحن فيه لجهالة المدعى لكنه صحيح. والجواب باختيار الشق الأول» ولا يازم عدم جواز الصلح 
فيما نحن فيه؛ لأن صحة الدعوى ليست بشرظ لصحة الصلح؛ لأنه لقطع الشغب والخصام» وذلك يتحقق 
بالباطل كما يتحقق ال حق. [العناية ]4١5/5‏ والمدعي إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف يصح الصلح مع جهلة 
IEE LE‏ [البناية ]١50/1١١‏ المنازعة: والمانع ما أفضى إلى المنازعة. 

قال: أي محمد لہ في "الجامع الصغير" .(البناية) ومن ادعى ل: أي إذا ادعى دارا في يد رجحل أنه وهبها له 
منذ شهرين مثلا وسلمها إليه» وأا ملكه بطريق المبة والتسليم» وححد دعواه ذو اليد» فسئل البينة فقال: لي 
بينة تشهد على الشراء لأ طلبت منه» فجحدني الهبة فاضطررت إلى شرائها منه» فاشتريتها منه وأشهدت 
عليه: وأقام البينة إلخ. [العناية 417/5] جحدي الهبة: ولم يكن لي بينة في حق الحبة. (البناية) 

إذ هو يدعي إلخ: لأنه قال: جححدن المبة فاشتريتها منه» والفاء للتعقيب. [الكفاية ]4١7/5‏ 
وهم يشهدون: فكانت الشهادة مخالفة للدعوى. | العناية ]| ولو فيدر يريد به لو ادعى 
'الشراء بعد من ادعى الهبة» وشهدوا له بالشراء بعد الهبة.(الكفاية) لوضوح التوفيق: لأنه يمكنه أن يقول: 
وهب منذ شهرء ثم ححدي الهبة» فاشتريتها منه منذ أسبوع» وهذه المسألة تدل على أن التناقض إنما يمنع 
صحة الدعوى إذا ل يمكن التوفيق» أما إذا أمكن فلاء كذا ذكر في الأقضية. [الكفاية 411/5] 


باب التحكيم ۴¥ 


. كان ادعى الهبة» ثم أقام البينة ل الشراء قبلها؛ وم يقل: ححدن الب 
شتريتهاء م قبل أيضاء ذكره في وم ا لأن دعوى اهية إقرار منه بالملك 


رفي وقت في ذلك الوقت 


عندها للواهب» ودعوى الشراء رحوع عنم فعد مداقضاً. بخلاف ما إذا ادعى الشراء 
بعد الهية؛ لأنه : تقرير ملکه عندها ومن قال لاحر: اشتريت من هذه الجارية» فأنكر 


الآخر: إن ات البائم على ترك الخصومة وسعه أن يطأها؛ لأن المشتري لما جحده 
e‏ اد فسخ ا يشت په» كما إذا اسا 9 م لعل 9 


نات رضا لال فسا فسنت" قال: وراز قاش ااا 


فعد مناقضا: لأنه وإن كانت الشهادة موافقة للدعوى إلا أنه متناقض في الدعوى. [الكفاية 411/5] 
بعد الهبة: حيث تقبل بينته.(البناية) إن أجمع: أي عزم بقلبه» وقيل: أن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن 
لا يمخاصم معه. [العناية ۷/۲ | على ترك الخصومة: أي عزم وقصد ترك الخصومة. (النهاية) وسعه: أي حل 
له» أي للبائع. [البناية ۲۹۱/۱۱] ينبت به: أي بالجحود؛ لأن المحود كناية عن الفسخ؛ ؛ لأن الفسخ رفع العقد 
من الأصل» والجحود إنكا ر العقد من الأصلء فكان بينهما مناسبة» فيجعل أحدهما مجازا عن الآخر. (النهاية) 
إذا تجاحدا: فإنه يجعل ا لامحالة. (العناية) وبمجرد العرم: جواب شبهة» وهو أن يقال: كيف يثبت 
الفسخ بعزم البائع على الفسخ» وفسخ شيء من العقود لا يثبت ممجرد العزم» ألا ترى أن من له خيار 
الشرط إذا عزم بقلبه على فسخ العقد لا ينفسخ العقد بمجرد عزمه. [الكفاية 41/5] اقنرن بالفعل: لأن ذلك 
لا يحل بدون الفسخ» فتحقق الانفساخ لوجود الفسخ منهما دلالة. [العناية 4117/5] 
ونقلها: عو إلى بيته. (العناية) لما تعذر: ال ار والفرق بين الدليلين: أن الانفساخ كان 
في الأول مترتبا على الفسخ من الحانبين» وجعل جحوده فسخاً من جانبه» والعزم على ترك الخصومة من 
جانب البائع» وني الثاني يترتب على الفسخ من جانب البائع باستبداده. ‏ [العناية 41-4117/5] 
فبض من فلان: قرضاء أو ثمن سلعة له عنده أو غير ذلك. [العناية ]٤٠۸/١‏ 


۴۷۸ باب التحكيم 
ثم ادعى أنها زيوف: صدق» ری يض ا ا ور ر عن القبض أيضاء 
ووجهه: أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أا معيبة, وهنا أو تجوز ها في اصرف 
والسلم جازء والقبض لا يختص بالحياد» فيصدق؛ لأنه أنكر قيض حقه بخلاف ما إذا 
دراه قن ا أو الثمن» أو استوق؛ لإقراره بقبض المياد فرعا ا ولف 
فلا يصدق. والنبهرجة كالزيوف, وفي الستوقة لا يصدق؛ لأنه ليس من جنس الدراهمء 
حب لو تجوز بها فيما ذكرنا لا يجوز» والریف: ما زيف بیت الالء 5 


صدق: [أي القولٍ قوله مع اليمين] سواء كان مفصولاً أو موصولاء دل على ذلك دلالة في الكتاب» والتصريح 
به في غيره.(العناية) وفي بعض النسخ: أي في بعض نسخ "الجامع الصغير" وقع في موضع قبض اقنضى.(العناية) 
وهذا: أي ولكوفها من حنس الدرهم. [البناية ۲۹۳/۱۱] لو تجوز يما: أي لو تجوز (أي تسامح) به فيما 
لا جوز الاستدلال في بدله كالصرف والسلم جاز» ولو لم يكن من جنسها كان التجويز استبدالاء وهو فيهما 
لا يحوز كما تقدم. [العناية 41/5] والقبض: جواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق» 
وهو الحياد» ولو أقر بقبض حقه» ثم ادعى أنه زيوف لم يسمع عنه» فكذا هذا. [البناية ١١/314؟]‏ 

فيصدق: في دعواه أا زيوف. فلا يصدق: أي لا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذلك؛ لأنه تناقض» 
أما الأو ل نفك هرم رو کا ق غر أن مده ف اا فكانة ا يقبط جه ما و ر و وف 
الجياد» وكذا الإقرار بقبض الثمن والاستيفاء عبارة عن القبض بوصف التمام» فكان عبارة عن قبض حقه 
أيضا. [الكفاية 415/5] والنبهرجة: معرب نبهره» هو الدراهم الذي فضته رديئةء وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة. (النهاية) كالزيوف: أي في حكم التصديق إذا قال: اقتضيت من فلان كذا درهماء ثم ادعى أا 
نبهرحة يصدق, كما إذا قال: إا زيوف. [البنایة ٤/۱۱‏ ۲۹] 

وفي الستوقة: -بالفتح- أردأ من النبهرج؛ وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو 
الغالب» وفي "المبسوط": الستوقة كالفلوس؛ فإنه صفر نموه من الجانبين» وهو معرب سه طاقة» أي الطاق 
الأعلى والأسفل فضة, والأوسط صفر. [الكفاية ]4١9/5‏ لا يصدق: يعن لو ادعاها بعد الإقرار بقبض 
العشرة. [العناية EK‏ ما زيفه: أي رده» وقي '"المغرب": زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه 
بغش فيهاء وقد زيفت» أي ردت. (النهاية) 


والتبهرجة ما يردّه التجار: والسئوقة: ما يغلب عليها الغش. قال: ومن قال لآخر: 
لك على ألف درهمء فقال: ليس لي عليك شي ثم قال في مكانه: بل لي عليك 
آلف درهم» فليس عا عليه شيء؛ لأن إقراره هو الأول» وقد ارت برد ار له والثالي 
دعوی» فلابد من KH‏ أو تصليق خصمه) بخلاف ما إذا قال لغيره: اشتريت» 
وأنكر الآحرٌ: له أن بصدقه؛ ن أحد ا لا يتفرد بالفسخ» كما لا يتفرد 
العتده ولعيو اله اي ل ف الى ان ال رد ب 
الإقرار» فافترقا. قال: ومن ادعى ۳ آخر مالا فقال: ما كان لك علي شيء قظء 
فأقام المدعي. البينة على ألف» وأقام هو البينة على القضاء: قَبلَتْ بين 


والنبهرجة إخ: ولعله أردأ من الزيف.(العناية) والستوقة: لبن مغشوش مخلوط يماء الذهب. قال: أي محمد سل 
في "الجامع الصغير".(البناية) وقد ارتد إخ: إذ الإقرار بالدين يرتد برد المقر له وكذا الإقرار بالعين» 
ولو صدق ثم رد لا يرتد.(الكفاية) والثاي: وهو قوله: بل لي عليك ألف درهم.(البناية) اشتريت: من هذا 
العبد. [البناية ]137/١١‏ أن يصدقه: أي للآحر امقر له أي بعد الرد؛ لأن الإقرار بالبيع لا يرتد برد المقر له.(الكفاية) 
لأن أحد إلخ: فبرده لا ينفسخ البيع» فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. [الكفاية 471/5] 

لا يتفرد !لخ: قال في "الكافي": ذكر في "الحداية": أن أحد العاقدين لا يتفرد بالفسخ» وذكر قبله» ولأنه 
لا تعذز استيفاء الشمن من المشتري فات رضا البائع» فيستبد بفسخه» والتوفيق بين كلاميه صعب» وذلك؛ 
لأنه قال: لما تعذر استيفاء الثمن يستبد» وههنا لما أقر المشتري في مكانه بالشراء لم يتعذر الاستيفاء 
فلا يستبد بالفسخ. [العناية ]47١/"‏ يتفرد: بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» فكذبه المقر له 
ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يثبت عند أبي حنيفة سه؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار كما لا يحتمل الإبطال» 
فلا يرتد بالرد. [الكفاية ]475-4171١/5‏ قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۷/۱۱] 

ما كان: معناه: نفي الوجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق.(العناية) قبلت بينته: ودلت المسألة 
على أن التوفيق إذا كان مكنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى التوفيق. (النهاية) 


۴۸۰ باب التحكيم 


وكذلك على الإبراعء وقال زفر دا :لا تقبل؛ لأن القضاء يتلو الوجوب» وقد أنكره 
فيكون مناقضا. ولنا: أن التوفيق ممكن؛ لأن غير الحق قد يقضى» وير منه؟ 57 
للخصومة؛ ألا ترى أنه يقال: قضى بباطل, 1 يصالح على شيء فيثبت» ثم يقي 


” ذلك الشيء يۇدى * 


وكذا إذا قال: ليس لك علي شيء قط؛ لأن لتوفيق أظهر. ولو قال: ا 
شىء قطء ولا أعرفك» ل يقبل بينته على القضاءء وكذا على الإبراء؛ تعذر التوفيق؛ لأنه 
ال وقضاء واقتضاءء ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة. وذكر 
القدوري مي : أنه نه تقبل أيضا؛ لأن اجب أو" المخدرة قد يؤذى الشعب على بابه 
فار بعض وکل بإرضائه؛ ولا يعرفه» ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق. قال: ومن 
ادعى على آخر أنه باعه جاریته فقال: ل أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراءء 


وكذلك: أي وكذلك تقبل البينة لو أقامها غلى الإبراء.(البناية) يتلو الوجوب: لأنه تسليم مثل 
الواحب.(البناية) فيكون مناقضا: أي في دعواه» وقبول البينة يقتضي دعوى صحيحة. [العناية 4717/5] 
فضى بباطل: كما يقال: قضى بحق.(البناية) أظهر : لال كلمة الس" لنفي الحال فصار كأنه قال: ليس 
لك علي شيء في الحال؛ لأني قد قضيت حقكء ألا ترى أنه لو صرح به يصح. [الكفاية ]٤١۳-٤۲۲/٦‏ 
ولا أعرفك: أو ما رأيتك أو ما جرى بين وبينك مخالطة» ولا أذ ولا إعطاء» ولا اجتمعت أنا وأنت في 
موضع» وما أشبه ذلك. (النهاية) وكذا: أي وكذا لا تقبل بينته على الإبراء. [البناية ۲۹۸/۱۱] 

لأن انختجب: أي الرجل المحتجب وهو الذي لا يراه كل أحد لعظمته» وقال تاج الشريعة: الحتجب الذي 
لا يتولى الأمور بنفسه.(البناية) أو المخدرة: وهي الي لم تحر عادتما بالبروز وحضور في مجلس الحكم.(البناية) 
فأمكن التوفيق: فعلى هذا لو كان المدعى عليه من يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته» وقيل: تقبل البينة على 
الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات؛ لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. [الكفاية 47/5] قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۹/۱۱] 


باب التحكيم ۴۸۱ 
وجا هما إصبعا زائدة, البائع البينة أنه بريء إليه من كل عيب: اليه 
لبائع» وعن أبي يوسف للله: أنه تقبل؛ اعتباراً بجا ذكرناء وجه الظاهر: أن شرط 
ابرا تغيير للعقد من اقنضاء وصف السلامة إلى غيره» فيستدعي وجود البيع؛ وقد 
:3 > فكان مناقضاء بخلاف الدين؛ لأنه قد قد يقضي و| ن كان باطلاً على ما مر. 
قل ذكرٌ حق کنب في أسفاه: ومن قام هذا الذكرالحق فهو ولي ما يه إن شاء له تعال» 
1 و کب في شراء فعلى فلان حلاص ذلك وتسلميه إن شاء الله تعالى» بطل الذدكر 
7 وهذا عند أي حنيفة لللكه. وقالا: إن شاء الله تعالى هو على الخلاص؛ 


بطلان الصك 
وعلى من قام بذكر الحق» وقولهما استحسان ذكره في الإقرار؛ لأن الاستثناء 
| ش محمد من المبسوط 
ينصرف إلى ما يليه؛ لأن الذكر للاستيئاق» 


إصبعا زائدة: حص هذا العيب بالذكر ليثبت أنه عيب قم كان في يد البائع؛ لأنه لا يحدث مثله في تلك 
المدة. (النهاية) بما ذكرنا: وهو التوفيق في الدين» فإنه لو أنكر الدين أصلاء ثم ادعى قضاءه فإنه يسمع؛ 
ولا يكون مناقضاً لاحتماله التوفيق على ما ذكرناء فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا: هو أن يكون البائع وكيلا 
من المالك في البيع» وكان المالك في قوله: ما بعتها صادقاء ثم امالك في دعواه براءته من كل عيب لا يكون 
مناقضاً. (النهاية) وجود البيع: لأن وجود الصفة بدون الموصوف غير متصور. [البناية |٠٠١١‏ 
على ما مر ؛ عند قوله: لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه.(البناية) ذكر حق: أي كتاب إقرار بدين.(الكفاية) 
ومن قام إ؛ يعن من حرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك. [الكفاية 4/5 ]٤١‏ 
في شراء: أي لو كتب صك الشراء» وكتب في آخره فما أدرك فلانا فيه من ذلك فعلى فلان خلاص 
ذلك إل. [الكفاية 5755-474/5] بطل الذكر: يعن يبطل الصك كله حى يبطل الدين الذي فيه 
ويفسد الشراء. (البناية) على الخلاص: يعن قوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى قوله: على فلان حلاصه 
وعلى من قام بذكر الحق والشراء صحيح» والمال المقر به لازم.(البناية) لأن الذكر إخ: أي الصك يكتب 
للاستيثاق والتأكيدء لا للإبطال» فكان ذلك دلالة على قصر الاستثناء على الذي يليه. [البناية ]٠١٠/١١‏ 


۳۸۲ باب التحكيم 
كذا الأصل ف الكلام الاستبداد. وله: أن الكل كش ء واحد بحكم العف 
9 صل في 0 9 لكل كشيء و بحكم ١‏ 
فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله: عبده حرء وامرأته طالق» 
وعليه المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله ولو ترك فَرْجّة قالوا: لا يلتحق به 

5 الاستثتاء | 
ويصير كفاصل السكوت, والله أعلم بالصواب. 


قال: وإذا مات نصران» فجاءت امر أنه مسلمة» وقالت: اشامت بعل مو ته» وقالت 
الورية: أسلمّت قبل مو ته فالقول قول الورثة» وقال زفر جلك القول قوها؛ 


وكذا الأصل إخ: فلا يكون ما في الصك بعضه مرتبطا ببعض» فيصرف الاستثناء إلى ما يليه.(العناية) 
أن الكل إل: والجواب: أن الذكر للاستيثاق مطلقاء أو إذا لم يكتب في آحره إن شاء الله تعالى» والثاني 
مسلم» ولا كلام فيه» والأول عين النزاعء والأصل في الكلام: الاستبداد إذا لم يوجد ما يدل على 
حلافه» وقد وحد ذلك وهو العطف. [العناية 5/5 ]٤١‏ 

عبده حر إلخ: فإنه ينصرف إلى الجميع» ولا يلزمه شيء. [البناية ]۳٠۲/١١‏ ولو ترك فرجة: هو أن يترك 
شىء من البياض قبيل قوله: ومن قام هذا الذكر ليكون البياض فصلا بين صك الشراء وصك الإقرار 
وبين قوله: ومن قام بهذا الذكر ليصرف الاستثناء إلى قوله: ومن قام يهذا الذكر لا إلى صك الشراء 
أو الإقرار. (النهاية) كفاصل السكوت: إذ الفرجة في الصكوك كالسكوت في المنطق. [الكفاية 5/5 437] 
فصل إخ: لما كان اموت آخر المرء في الدنيا ذكر الأحكام المتعلقة به آحر ما ذكر من أحكام القضاء. (النهاية) 
وإذا إلح: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]۳٠۳/١١‏ وإذا مات إلخ: ذكر مسألتين ما يتعلق 
إثُباته باستصحاب الحال؛ وهو الحكم بثبوت أمر في وقت بناء على ثبوته في وقت آخرء وهو على نوعين: 
أحدهما: أن يقال: كان ثابتا في الماضيء فيكون ثابتا في الحالء كحياة المفقود. والثاني: أن يقال: هو ثابت 
في الحال» فيحكم بثبوته في الماضي كجريان ماء الطاحونة كما سنذكره» وهو حجة دافعة لا مثبتة عندناء 
كما عرف في أصول الفقه. [العناية 5/5 ؟5] ظ 


باب التحكيم ينان 
لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات. ولنا: أن سبب الحرمان ثابت في 
الحال» فيثبت فيما مضی؛ تحكيما للحالء كما ٤‏ جرياك ماء الطاحو نة» وهذا ظاهر 
لعتبره لدف وهو يعتبرة للاستحقاق. ولو مات المسلمء وله امرأة نصرانية) فجاءت 
لد بعل موته, وقالت: 5 قبل موته» وقالت الورية: الف بعل موته) فالقول 
قرم أيضاء ولا يحكم الحال؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» وهي محتاجة 
له أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا. 


أقرب الأوقات: فجتل مرد دة له فرلا من سبب الحرمان: أي سبب حرمان المرأة وهو 
إسلامها من ميراث زوجها النصراني.(البناية) كما في جريان 5 : فإنه ريما مع المستأجر إذا اختلفا بعد 
مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه يحكم الحال» فإنه كان الماء ا في الحال كان القول قول رب 
الطاحونة: وإن لم يكن جارياً كان القول قول المستأجر. [البناية ]07/١١‏ 

الطاحونة: والطحانة: الرحى الي يديرها الماء عن الليث» وفي "جامع الغوري" احتلاف» وفي كتب 
الشروط: الطحانة ما يديره الدابة» والطاحونة ما يديرها الماء. للدفع: : أي لدفع استحقاقها الميراث.(البناية) 
وهو يعتبره إل: وفيه نظر؛ لأن زفر لم يجعل استحقاقها للميراث بالحال» بل بأن الأصل في الحادث 
الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بأن ذلك أيضاً ظاهرء والظاهر استصحاباً كان أو غيره 
لا يعتبر للاستحقاق. [العناية 71/5] للاستحقاق: أي لاستحقاق المرأة الميراث» والظاهر يصلح للدفع 
لا للاستحقاق. [الكفاية 5/؟17-45؟1] ولا يحكم الحال: أي لا يقال: إا مسلمة في الحال» فتكون 
مسلمة قبل موته فلا يحكم الحال. [البناية ٤/١١‏ 70] 

أما الورثة: [إشارة إلى معن آخر] فالحاصل أن المرأة تتمسك في هذه المسألة عا مسك به الورثة في المسألة 
الأولى» والورثة في هذه المسألة يتمسكون ما تمسكت به المرأة في المسألة الأولى غير أا في المسألتين 
تتمسك بالظاهر لإثبات الاستحقاق» والظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثباته» والورثة هم الدافعون 
جميعا في المسألتين. [الكفاية ]٤١١/١‏ ويشهد لهم إلخ: دليل آخرء وهو أن الإسلام حادث؛ والحادث 
يضاف إلى أقرب الأوقات. [البناية ]٠١ ٤/١١‏ 


A4‏ باب التحكيم 


قال: ومن مات وله في يد رجحل أربعة آلاف درهم وديعة» فقال المستودع: هذا 
ابن امیت لا وارث له غبره» فإنه يدفع امال إليه؛ لأنه قر أن ما في يده حق الوارث 
ا فصار كما إذا أقر أنه حق المورث» لوجي أصالة» بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه 
وكيل المودع بالقبض» أوأنه اث شترا نه حيث ل يؤر بالدفع إليه؛ لأنه أقر بقيام حق 


لق 
المودع؛ مرحي فيكون قار على مال م ولا كذلك بعد موتهء بخلاف المديون 


هذا الإقرار 


إذا أقر 7 بالقبض؛ لأن الديون تقضى اا فيكون إقراراً على نفسه 


من الدائن 


فيؤمر بالدفع إليه. ولو قال المودع لآحر: هذا ابنه بض وقال الأول: ليس له ابن 


الاين الأو 3 


عيري» فضي بالال للأول؛ لأنه لما صم إقراره للأول انقطع يذه عن المال» فيكون 
هذا الى الأول اح اران کا و ر الأول ابنا معروفاء ولأنه 


الإقرار اشاي 

اذا لدل لمكي نه فصح) وحيث أقر للثاني له مكذب» فلم يصح. 
فال: أي محمد مه في "الجامع الصغير". [البناية 5/١١‏ 0] لا يؤمر إلخ: فإذا امتنع في الوديعة جي هلك 
هل يضمن أولا؟ قيل: يضمن» وقيل: لا يضمن؛ وكان ينبغي أن يضمن؛ لأن المنع من وكيل المودع في 
زعمه كالمنع من المودع» وفي المنع عنه يضمنء فكذا من وكيله» ون سلمها هل له أن يستردها؟ قيل: 
لا ملك ذلك؛ لأنه يصير ساعياً في نقض ما تم من حهته. [العناية 7//5:] إليه: أي إلى ذلك الرحل. 
بعد موته: لأنه زعم أن الميت لم ببق مالكاء وأن المالك هو الوارث» فلم يكن في تصحيح إقراره تنفيذ 
إقراره في ملك الغير. [الكفاية 47//5] بخلاف المديون: حيث يؤمر بام [البناية |051١ ١‏ 
فيكون: أي إقرار المديون بأنه وكيل بالمطالبة والقبض. (النهاية) إقراراً على نفسه: لوجوب القضاء عليه 
ولو قال المودع إل: بعد أن قال لرجل: أنه ابنه. قضي بالمال للأول: وهل يضمن للثاني إذا دفع إل 
الأول بغير قضاء يضمن نصفه للثان› كذا في "النهاية". [الكفاية 579/5 -570] كما لو: أي كما لا يصح 
الإقرار للثاني. [البناية ]105/١١‏ 


باب التحكيم ۳۸09 


قال: وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة» فإنه لا يؤحذ منهم كفيل» ولا من 
وارث؛ اب احتاط به بعض القضاة وهو ٣‏ »> وهذا عند أبي حنيفة وله وقالا: 


يأحذ ذ الكفيل, والمسألة فيما إذا ثبت الدين» والارث بالشهادة» وم يقل الشهود: 5 
re‏ لهما: أن القاضي ناظر للغيب» والظاهر أن في التركة وارثا غاب أو غركا 
غائبا؛ لأن اموت قد يقع بغتة؛ فيحتاط بالكفالة كما إذا دفع الآبق ولط إلى صاحبه 


القاضي العبد الابق 


أو أعطى امرأة الغائب النفقة من ماله. ولأبي حنيفة رليه: أن حق الحاضر ثابت قطعا 
أو ظاهرا فلا يخر لحق موهوم إلى زمان التكفيل» کمن أنبت الشراء من فى يده 
جه بالبينة 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ]05/١١‏ وإذا قسم إخ: إذا حضر رجلء؛ وادعى دارا 
في يد آخر اا رركا ميزنا له وأنكر ذواليد وأقام ینته» وهم شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه 
الدار» و م يقولوا في شهادقم لا نعرف له انا غيره» فإن القاضي يتأخر زمانا على قدر ما يرى» وقدر 
الطحاوي بالحول. فإن حضر وارث غيره قسمت بينهم» وإن ل يحضر دفع الدار إليه إن كان الحاضر لا يحجب 
ا كالأب والابن» فإن كان ممن يحجب بغيره كالحد والأخ» فإنه لا يدفع إليه» وإن كان ممن يحجب 
تقصاناً كالزوج والزوجة يدفع إليه أوفر النصيبين وهو النصف والربع عند محمد بء وأقلهما وهو الربع 
والثمن عند أبي يوسف بلي وقول أبي حنيفة ليه مضطرب» فإذا كان ممن لا يحجبء ودفعت الدار إليه هل 
يؤخذ منه كفيل هما دفع إليه؟ قال أبو حنيفة ببله: لا يؤخحذ ونسب القائل به إلى الظلم» قيل: أراد به ابن 
أبي ليلى» وقالا: له ذلك. وهذا: أي عدم أخخذ الكفيل من الغرماء والوارث. [البناية ]۳١٠۷/١١‏ 

ولم يقل إل: أما إذا قالوا: لا نعلم وارثاً غيره دفع إليه من غير كفيل؛ ولا تأن عندهم. [الكفاية 470/5] 
للغيب: كركع جمع غائب. إلى: أي إلى رجل ابت عنده أنه صاحبه. (العناية) صاحبه: فإنه يأخذ 
كفيلا. [العناية 471/5] أو أعطى امرأة إل: وهي امرأة تستنفق» وزوجها غائب» وله عند رجل ودیعة 
والمودع مقر بالوديعة والزوجية» فالقاضي يفرض ٍ لما النفقة» ويأحذ منها کفیلا. [الكفاية 4915| 
ثابت قطعا: إن لم يكن له وراث ايقن اھ إن رات آخر في الواقع؛ م يظهر عند الحاكم؛ 
فإنه ليس .مكلف بإظهاره بل .ما ظهر عنده من الحجة» فكان العمل بالظاهر واجبا عليه والثابت قطعا أو ظاهرا 
لا يؤخر إلّ.(العناية) الشراء: فإنه يدفع البيع إلى المشتري والدين إلى المدعي. [العناية 471/5 ] 


۳۸٦‏ باب التحكيم 


أربت لدي على لبد حن يع ف ده لك ولان الكفول له بحهول» فصار 
كما إذا كفل لأحد رماي بخلااف النفقة؛ لأن حق الزوج : ابت» عاد وأما 
الأبق واللقطة فيه روايتان» والأصح أنه على الخلاف. وقيل: 5 ب بعلامة اللقطة 


أو إقرار العبد يكفل بالإجماع؛ لأن الحق غير ثابت» ولهذا كان له أن يمنع» وقوله: 


من الدفع أبي حنيفة 


'وهو ظلم ل مف الما ا NL a‏ 
بخطئ ويصيب» لا كما ظنه البعض. 


لا يكفل: أي لا يؤخذ الكفيل من المشتري الذي أثبت شراءه بالحجة» ولا يؤخذ الكفيل من رب الدين 
الذي أثبت دينه على العبد حى بيع العبد لأحل دينه» وإن كان يتوهم حضور مشتر آخر قبله» وغريم آخر 
في حق العبد» علم أن المتيقن المعلوم لا يؤحر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. [الكفاية 1471/5-؟475] 
ولأن؛ دليل آخخر على عدم جواز أحذ الكفيل.(العناية) بئلذف الفقة: جواب عما استشهدا به. [العناية 677/5] 
وهو ؛ أي الزوج معلوم» فلا يلزم جهالة المكفول له. 

وأما الآبق إل يعن أن الآبق واللقطة في 0 واحد منهما روايتان» قال في رواية: لا أحب أن 20 منه 
كفيلاء وقال في رواية: أحب أن يأخذ منه كفيلاً, قالوا في "شروح الجامع الصغير": والصحيح أن الرواية الأولى 
قول أبي حنيفة ‏ ر_شي, فلا يصح القياس حيتئذ. [العناية ١‏ على الخلاف؛ أي بين الإمام وصاحبيه. 
بعلامة الاشياة؛ أي بإخبار المدعي عن علامة في اللقطة. 

إقرار العيل: أي إقرار العبد الآبق أنه لفلان. (الكفاية) غير ثايت : لأن العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. 
[لبناية ]۳١۹/١١‏ وهيزم: أي إطلاق الظلم على الحتهد فيه.(العناية) أن الج إل: وقول من قال: كل جتهد 
مصيب ينزع إلى مذهب أهل الاعتزال لما أن عندهم الأصلح واجب على الله تعالى» فكان صيانة الله احتهدين؛ 
وتقريرهم على الصواب واجبا عليه فيلزم من هذا ضرورة أن يقال: كل مجتهد مصيب. [الكفاية ]٤١١- ٤۳۲/٦‏ 
لبه البعن : ونسبوا هذا القول إلى أي حنيفة راي وإما وقعوا في هذا الظن بسبب ما نقل عن أي حنيفة رلك 
أنه قال ليوسف بن خالد الشميئ: وكل محتهد مصيب» والحق عند الله واحد, قلنا: معن هذا الكلام أنه مصيب 
في حق عمله حي أن عمله به يقع صحيحا شرعا وإن كان خطما للحق عند الله تعالى. [الكفاية 77/5 | 


باب التحكيم PAY‏ 
قال: وإذا كانت الدارٌ في يد رجل؛ وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها ميرانا ببنه 


وبين أحيه فلان الغائب: قضى له بالنصف» وترك النصف لاخر في يد يد الذي هي ٿي يده 


بنصف الدار 


ولا يستوثق منه بكفيل؛ وهذا عند أبي حنيفة ريطي وقالا: إن كان الذي في يده 55 
من ذي اليد 
َحَذ منه» وجَعل في يد أمين» وإن م جحد برك في يده. لحما: أن الجاحد ححائن؛ فلا يترك 


نه أمين 


الال ق يذه خللاف. قر لأنه أمين وله: أن القضاء وفع للميت 055 واحتمال 
كونه تارا للمیت ثابت» فلا اض يده كما إذا کان 10 وجحوذه قد ارتفع بقضاء 
القاضي؛ والظاهر عدم الجحود في المستقبل؛ لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي. 
yS‏ يۇخذ منه بالاتفاق؛ لأنه يجتاج فيه إلى الحفظع 


النصف الآحر من ذي اليد 
قال: أي محمد سف في "الجامع الصغير".(البناية) وهذا: أي ترك النصف الآخر في يد من في يده. [العناية 5737/5 ] 
إن كان: وقت دعوى الابن. في يد أمين: حى يقدم الغائب. [البناية ]۳٠١/١١‏ وقع للميت: لأن الوارث 
قال: هذا ميراث» ولا إرث إلا بثبوت الملك للوراثة» ولهذا يقدم ديونه على الميراث» وينفذ منه وصاياه. (الكفاية) 
وجحوده: جواب عن قوهما: إن الجاحد خائن. [الكفاية 1477/5] 
عدم الجحود: جواب عما لو قيل: لما جحد مرة» فالظاهر أنه يدوم على جحوده» فقال: والظاهر عدم 
الجحود في المستقبل؛ لأن من الجائز أن ححوده لاشتباه الأمر عليه» وقد صارت الحادثة معلومة له بشهادة 
الشهود» وللقاضي أيضاء وبعد ما صار مسجلا مثبتاً في خريطة القاضي يؤمن ححود ذي اليد لعلمه أنه 
لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن تصرفه فيه لعلمه أن القاضي لا يمكنه منه. [الكفاية ]٤١١/١‏ 
لصيرورة الحادثة إلخ: موت القاضي والشهود ونسيانمما للحادثة» واحتراق الخريطة أمور محتملة» فكان 
المحود محتملاً؛ لأن ذلك نادر» والنادر لا حكم له.(العناية) لأنه يحتاج إل: أما أنه يحتاج فيه إلى الحفظ؛ 
فلأنه ليس .محصن بنفسه لقبول الانتقال من محل إلى محل» وأما أن النزع أبلغ فيه؛ فلأن النزع أبلغ في 
الحفظ؛ لأنه لما جحده من بيده رما يتصرف فيه خيانته أو لزعمه أنه فلكه» وإذا نزعه الحاكم ووضعه في 
يد أمين كان هو عدلاً ظاهراء فكان المال به محفوظا. [العناية +/47] 


۳۸۸ باب التحكيم 
انزع أبلغ فيه بخلاف العقار؛ لأنما محصنة بنفسهاء ولهذا بملك الوصى بيع امتقو( 
واللزع لغ وه ر 0 بنفسهاء وهذا يملك الوصي بيع المنقول 
على الكبير الغائب دون العقار» وكذا حكم وصي : والأخ والعم على الصغير, 
وقيل: المنقول على الخلاف 3 وقول أي حنيفة ملك فيه أظهر لحاجته إلى الحفظ, 
وإنها لا يؤحذ الكفيل؛ ؛ لأنه إنشاء الخصومة. والقاضي 7 لقطعها لا لإنشائها. 
وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة» ويسلم النصف إليه بذلك القضاء؛ لأن 
أحد الورثة يتتصب حصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه دينا كان أو عينا؛ لأن 
اللقضي له. وعليه إنما هو اميت في الحقيقة» وواحد من الورثة يصلح حليفة عنه في ذلك 


ولمهذا: أي ولكون العقار محضة بنفسها.(البناية) يملك الوصي: ولو لا أنه محتاج إلى الحفظ لما ملك الوصي 
ذلك.(الكفاية) وكذا حكم إل: يعي ف بيع المنقول من تركة الموصي» ولا يكون له بيع منقول ملكه. الصغير 
لا من جهة الموصي؛ وهذا لأن التركة قبل القسمة ملك الميت من وحه» وملك الورثة من وجه» فأنبتنا للوصي 
الحفظ باعتبار ما بقي للميت من الملك في تركته دون مال آخر. وفي "الذحيرة": أما وصي الأم لا.يملك على 
الصغير بيع ما ورثه الصغار عن الأب العقار» والمنقول في ذلك سواء؛ لأن وصي الأم قائم مقام الأم» والأم..حال 
حياتها لا تملك بيع ما ورثه الصغير العقار» والمنقول المشغول بالدين والحال في ذلك سواء. [الكفاية 475/5] 
الأم والأخ إل: وإغا حصهم؛ لأنه ليس لهم ولاية التصرف» وم ولاية الحفظء وهذا من باب الحفظ.(النهاية) 
على الخلاف: يعن لا يؤحذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلافا لهما. أظهر: أي من قوله في 
العقار.(البناية) إلى الحفظ: والحفظ بالترك في يده أتم؛ لأنه يصير محفوظاً صورة ومعين؛ لأنه لو هلك في يده 
يجب عليه الضمان؛ لأنه بالإنكار صار ضامناء ولو أخخذ من يده ووضع في يد أمين لا يصير محفوظاً معين؛ لأنه 
غير مضمون عليه. [الكفاية ]٤١٤/١‏ وإنما: هذا راجع إلى قوله: ولا تستوثق منه بكفيل. [البناية ]١1/١ ١‏ 
إنشاء الخصومة: لأن ذا اليد رما لا يسامح نفسه في دفع الكفيل» والآحر الحاضر يطالبه بالكفيل» فيدشاً 
الخصومة. (النهاية) حضر الغائب: وأراد أذ نصيبه.(البناية) إلى إعادة البينة: لأن بينة الحاضر كانت له 
ولأحيه الغائب. [البناية ]8١/1١١‏ 


باب التحكيم ۴۸۹ 
بخلاف الاستيفاء لنفسه؛ لأنه عامل فيه لنفسهء فلا يصلح نابا عن غيره ولهذا لا يستوقي 
إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البينة بدين الميت» إلا أنه إا يبت استحقاق )الكل 
على أحد الورثة ثة إذا كان الكل في يده ذكره في "شامع 01 
بدون اليد فيقتصر القضاء على ما في يده. 0 ا مل 
على ما فيه ال رکا وإن أوصي بثلث ماله فهو على كل شيب الاس" أن يلزمه 


في الأول 


التصدق بالكل وبه قال زفر لله 4ب لعموم اسم لمال كما في الوصية. 


خلاف إخ: جواب عما يقال: لو صلح أحدهم للخلافة لكان كلميت» وجاز له استيفاء الجميع كالميت» لكن 
لا يدفع إليه سوى نصيبه بالإجماع. [البناية ۳٠۲/۱۱‏ إذا قامت البينة إل: فإنه يقضي بالكل ولا يأحذ إلا 
نصيب نفسه.(البناية) إلا أنه إل: استثناء عن قوله: لأن أحد الورثة يتتصب خصما عن الباقين» معناه: أن 
استحقاق الكل على أحد الورثة إنما يكون استحقاقاً على الباقين إذا كان الكل في يده. [الكفاية ]٤٠٠/٦‏ 
إذا كان الكل إخ: يعن أنه لو افع اجن عن اهن ارا ورا عل اا ركو هر سضينها في جميع 
الدين» ولا يكون قضاء على جميع الورثة إن كانت التركة جميعها في يده. [البناية ]1١1/١١‏ 

ذكره [أي محمد] في الجامع: ذكر في "الجامع" إنما يكون قضاء على جميع الورثة إذا كان المدعي في يد 
الوارث الحاضر» ولو كان البعض ف يده ينفذ بقدره. [الكفاية ٤٠٠/٦‏ ] لا يكون خصما إخ: لان دعوى 
العين لا تتوجه إلا على ذي اليد فإغا يتتصب أحد الورثة خحصماً عن الكل إذا كان المدعي في يده» وهذا 
بخلاف دعوى الدين» فإن أحد الورثة يتتصب خحصما عن الميت» وعن باقي الورئة في دعوى الدين على 
اميت» وإن لم يكن في يده شيء من التركة. [الكفاية "/470] 

فيه الزكاة: أي يحب عليه صدقة جميع ما يملكه من أجناس الأموال الى يجب فيها الزكاة كالنقدين» 
ومال السوائم» وأموال التجارة بقليلها وكثيرهاء ولا يفرق بين قدر النصاب وما دونه؛ لأن ذلك تتعلق 
به الزكاة كالعقار والرقيق» وأثاث المنازل» وثياب البذلة وغير ذلك. [الكفاية 85-401 ]| 

على كل شيء: ولا يختص .ما فيه الزكاة. لعموم اسم المال: فإنه عام يتناول ما تحب فيه الزكاة وما لا تحب 
فيه الزكاة فينصرف إلى الكل. [البناية 4/١١‏ 31"] 


۰ ۳۹ باب التحكيم 
وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله تعالى» فينصرف إيجابة إلى ما أوجحب 
في النذر العبد 
الشارع فيه الصدقة من الالء أما الوصية فأحت اليراث؛ لأثما خلافة كهي, فلا ختص 
عال دون مال» ولأن الظاهر الترام الصدقة من فاضل ماله» وهو مال الزكاةء أما 
الوصية فتقع في حال لاستغناي فينصرف إلى الكل د لل العشرية عند 
أي ومف س اا سب ال قة؛ إذ جهة الصدقة في العشرية راجحة عنده. وعند 
لبي يو 
:لا تدحل؛ لأنه سبب المؤنة, إذ جهة المؤنة راجحة عند ولا تدحل أرض 


في هذا النذر 


الخر / 55 لأنه بتمحض مز نة. ولو قال: ما أملكه صدقة في المساكين› 


يعتبر: إذ ليس للعبد ولاية الإيجماب يخر 5 لكلا يتزع إلى الشركة. [العناية 475/5] لأا [الوصية] 
خلافة كهي: أي كالوراثة من حيث إفهما يثبتان الملك بعد الموت» والله تعالى أوجب المواريث في كل عين 
ودين. [الكفاية 555/5] ولأن إل: دليل آخر أي ولأن الظاهر من حال الناذر. [البناية ]"1١5/١1١‏ 
الترام الصدقة: لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما تقوم به حوائجه الأصلية. [العناية ]٤١۷/١‏ 

إلى الكل: فان بعل'موتة يكزا جتن ماله فاضلا. فيه:. أي في هذا النذر. سبب الصدقة: وهي العشرء 
فصارت الأرض العشرية بمنزلة أموال التجارة من حيث كل واحد منهما من جنس أموال يجب فيها 
الصدقة. (النهاية) إذ جهة الصدقة إلخ: ولهذا لا يحب العشر ابتداء على الكافر» ومصرفه مصرف الزكاة. 
لأنه: أي الأرض العشرية» والتذكير لتذكير الخبر. (العناية) 

سبب المؤنة: فأشبه الخراج فصارت مثل عبد الخدمة. [العناية 41/5] جهة المؤنة: والمؤنة عبارة عما هو 
سبب بقاء الشيء الذي كان وجوبه على الإنسان بسبب الغير كالنفقة. ثم العشر والخراج سببان لبقاء 
الأرض في أيدي الملاك؛ لما أن مصرف العشر الفقراء» ومصرف الخراج المقاتلة» فالمقاتلة يدفعون قاصدي 
أهل الإسلام» والفقراء يدعونه بنصرة أهل الإسلام على الكفار» كذا في "النهاية"» والخوارزمي. 

راجحة عنده: لأن سببه الأرض النامية كما في الخراج. لأنه[الخراج] يتمحض مؤنة[وفيها معن العقوبة: 
وليست بعبادة من وجه]؛ لأن مصرفه المقاتلة» وفيهم الأغنياء. [البناية ]۳٠١/١١‏ 


باب التحكيم ۳۹۱ 
فل قيل: يتناو ل کل مال؛ لأنه أعم من لفظط المال» والمقيد إيجاب الشرع» وهو 


ركاة 
۶ ر # 8 7 


ختص بلفظ الالء ولا ممص ني لفظ اللك فبقي على العموم, والصحيح: أنهما 
سواء؛ لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر ثم إذا م يكن له مال 
سوى ما دحل تحت الإيجاب يَمْسِكُ من ذلك قوته ثم إذا صاب شیا 
تصدق ,كثل ما أمسك؛ لأن حاجته هذه مقدمة؛ و يقدر بشيء اف أحوال 
الناس فيه. وقيل: المحترف بسك قوتة ليوم؛ 


لأنه: أي لأن لفظ الملك. لفظ المال: لأن الملك يطلق على المال وعلى غيره؛ فإنه يقال: ملك النكاح» وملك 
القصاص» وملك المنفعة» واسم المال لا يطلق على ما ليس .مال؛ فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية 
على المال» وذلك في أن ينصرف إلى كل مال يجوز التصدق به» فصار كأنه قال: كل مال أملكه ما يتصدق به 
فهو صدقة» فحينئذ ينصرف إلى مال الزكاة وغيره» كذا هذا والصحيح: أنهما سواء. [الكفاية 473//5] 
والمفيد إل: هذا جواب عما يقال: الصدقة بالأموال مقيدة في الشرع بأموال الزكاة» فزيادة التعميم 
خروج عن الاعتبار الواجب الرعاية» وتقرير الجواب: أن المقيد أي المقيد بعال الزكاة. [البناية ]1١5/1١‏ 
إيجاب الشر ع: وهو قوله تعالى: ذبن أَمْوَالِهِم صدفة» وقوله علة: "هاتوا ربع عشر أموالكم'. 
[الكفاية ]٤۳۷/١‏ ولا خصص إل: إذ م وعد مو اله عروجل إغاب الفيققة مانا إل الاك صم 
بأموال الزكاة. [البناية ]۳٠١/١١‏ فبقي: وفية انقل 4 n‏ ا 
الشرع. [العناية ]٤١۷/١‏ والصحيح أفهما: أي أن لفظ مالي وما أملك سواء فيما نحن فيختصان بالأموال 
الزكوية؛ وهو اختيار مس الأئمة ذكره في "مبسوطه" وهو اخختيار أبي بكر البلحي. [البناية ]۳٠۷/١١‏ 
سواء: أي حكم الملك كحكم الالء حى لا يعمان جميع الأموال من العقار والرقيق» وثياب البذلة» بل يخصان 
بالأموال الي فيها الزكاة. (النهاية) باللفظين: أي لفظ الالء ولفظ الملك. على ما مر: إشارة إلى قوله: ولأن 
الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله.(البناية) مقدمة: [على الصدقة] إذ لو ل يمسك لاحتاج أن يسأل الناس 
من يومه وقبيح أن يتصدق ,اله» ويسأل الناس من يومه. [العناية ]٤١۷/١‏ ول يقدر: على صيغة امحهول» يعن 
م ييين في "المبسوط" مقدار ما بمسك.(البناية) أحوال الناس فيه: بكثرة العيال وقلتها. [البناية |۳٠۷/١۱١‏ 


۳4۲ باب التحكيم 
وصاحب الغلة لشهر» وضاحب لوي اي سي ره ييه وصوطهم 
إلى الملل وعلى هذا صاحب حب التجارة يسك بقدر ما يرجع إليه ماله. فال: ومن أوصي 
ees‏ : فهو وصي» والبيع جائز جوزي 
الوكيل حتى يعلم. وعن أبي يوسف للله: أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا؛ لأن 
الوصاية إنابة بعد الموت» فتحتبر بالإنابة قبله» وهي ي الوكالة. وجه الفرق على الظاهر: أن 


الوصاية حرفي شاا ل زمان بعلا نبت فلا ر على الم كما يتصرف 
الوارث» أما الو كالة فإنابة؛ لقيام ولاية اللو فيتوقف على الع وهذا لأنه 
وتيف على اعم لفوت امار ا وي 


الوك 


وصاحب: أي صاحب الدور والحوانيت والبيوت الى يؤاجرها الإنسان. [الكفاية 47//5] لشهر: أي يمسك 
قوته لشهر. لسنة: أي يسك قوته لسنة. عيبي ا لأن يد الدهقان إما يصل إلى ما ينفق سنة 
فسنة) وید صاحب الغلة شهراء 00 ويد العامل ا فيوماء فلما فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذي 
أمسك. (النهاية) قال: أي محمد ف في "الجامع الصغير". [البناية ]۳٠۷/١١‏ حتى باع: بعد موت الموصي. 
حتى يعلم: أنه وكيل لتوقف التوكيل على العلم.(البناية) في الفصل الأول: يعن لا يحوز بيع الوصي 
أيضا قبل العلم بالوصاية؛ اعتبارا بالوكالة.(البناية) إلى زمان إلخ: وهو بعد الموت. [البناية ]۳٠۸/١١‏ 
تصرف الوارث: لو باع الوارث تركة المورث بعد موته وهو لا يعلم بموته جاز بيعه» فكذا الوصي.(الكفاية) 
وهذا: أي توقف الوكالة على العلم وعدم توقف الوصية عليه. [البناية ]۳٠۸/١١‏ 

وفي الأول: يعن لو توقفت الوصاية على العلم يفوت النظر.(البناية) ومن أعلمه: أي إذا ثبت أن علم 
الوكيل بالوكالة شرط صحة التصرف» "فلابد من إعلام» فمن أعلمه من الناس ذلك سرا كان بالا سلما 
عدلاء أو على أضداد ذلك بعد ما كان ميزا حاز تصرفه. [العناية /479] إثبات حق: أي إطلاق محض 
لا يشتمل على شيء من الإلزام» وما كان كذلك فقول الواحد فيه كاف. [البناية ]"315/1١ ١‏ 


باب التحكيم ) م 


قال: ولا 8 النهي عن ال وكالة حتى يَُشهد عنده شاهدان» أو رجحل عدل» وهذا عند 


واحد 


أي حنيفة ملكه. وقالا: هو والأول سواء؛ لأنه من المعاملات» وبخبر الواحد فيها كفاية. 
وله: أنه خبر ملم فيكون شهادة من وجه فيشترط أحد او أو العدالة 
بخلاف الأول, رغخلاف ب الوکل؛ لأن عبارئه كعبارة الرسل؛ للحاحة إلى 
الإرسال» وعلى هذا الخلاف 0 2 المولى بجناية عبده» 


حتى يشهد: أي يخبر مخبران» والمراد من الشهادة: الإخبار؛ لأن لفظ الشهادة هنا ليس بشرط.(الكفاية) 
شاهدان: فكانت العدالة شرطأ في المخبرين هكذا روى الحسن ل له الخبر 
لكان إلزاما بقول الفاسق» وذلك لا يجوزء وبه أحذ الفقيه أبو جعفر المندواي وب وزعم أنه هو المذهب 
عند أبي حنيفة» ومعن ما أطلق في الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالما بالفسق والعدالة» كذا 
في "النهاية". [الكفاية 4*9/7] والأول: هو الإعلام بالوكالة.(البناية) سواء: أي قي الاكتفاء بخبر 
الواحد. [البناية ]۳٠۹/١١‏ فيها كفاية: أي في المعاملات بدون الإلزام. 

خبر ملزم: لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث منعه عن التصرف» فيكون شهادة من وجه» ويشبه 
التو كيل من حيث إن المتصرف يتصرف في ملكه» فوجب أن:يشترط أحد شطري الشهادة» وهو العدد 
أو العدالة توفيراً على الشبهين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزاما على خصم منكر مشروطا 
بلفظ الشهادة. [الكفاية /475] وهو العدد: بأن يكون اثنين. [البناية ]"٠٠/١1١‏ 

بخلاف الأول: أي الإعلام بالوكالة» فإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن في معناه أصلاء فلم يشترط 
فيه شيء من ذلك. [العناية 459/5] وبخلاف: فإنه لا يشترط فيه أيضا شيء من ذلك. (البناية) 
كعبارة المرسل: فصار كأنه حضره. [الكفاية 559/5] إلى الإرسال: إذ را لا يتفق لكل أحد في كل 
وقت بالغ يرسله إلى وكيله.(البناية) الخلاف: يعن الذي ذكره بين أبي حنيفة به وصاحبيه في اشتراط 
أحد شطريها فيما فيه إلزام المسائل الأربعة الآنية. [البناية |7١1١‏ 

أخبر المولى إخ: فإن أخبره اثنان أو واحد عدل» فتصرف فيه بعده بعتق أو بيع كان اختيارا منه للفداءء 
أخبره فاسق وصدقه فكذلكء وإلا فعلى الاحتلاف» فعنده لا يكون اختيارا حلافا هما. [البناية ]۳۲١/٠١‏ 


4٤4‏ باب التحكيم 


والشفيغ؛ والبكرُء والمسلم الذي لم يهاجر إلينا. قال: وإذا باع القاضي أو أمينةُ عبدا 
للغرماء, 0 الال ل فضاع واستحق ل اذا م يضمن؛ لأن أمين القاضي قائم مقام 
القاضي؛ ولقاضي قائم مقام الإمام؛ - 5 منهم لا يلحقه ضمان؛ كيلا يتقاعد 
ناس عن قبول هذه الأمانة» فتضيع الحقوق» ويرجع المشتري على الغرماء؛ لأن اليع 
واقع لهب فيرجع عليهم عند تعر الرجوع على العاقدء كما إذا كان العاقد محجورا 
عليه ولهذا باع بهم وإن أمر القاضي الوصي بيعه للغرماى ثم اتح أو مات قبل 
القبض» وضاع للا الال رجع المشتري على الوصي؛ 


والشفيع: إذا أحبره اثنان» أو عدل بالبيع فسكت سقطت شفعته» وإن أخيره e‏ فعلى الاحتلاف (البناية) 
والبكر: أي إذا أحبرها اثنان» _ واحد عدل بإنكار الولي» فسکتت كان 5 بلا حلاف» وإن کان وأحدا 
غير عدل لا يكون سكونًا رضا عنده خلافا لهما. والمسلم الذي إخ: أي الحربي الذي أسلم في دار الحرب» 
ولم يهاجر فأخبر ما عليه من الفرائض إن كان المخبر عدلاء أو اثنين لزمته الفرائض حي لو ترك يازمه قضاؤهاء 
وإن كان المخبر فاسقاً إن صدقه فكذلك» وإن كذبه فعلى الاختلاف الذي قلناء وقال ثمس الأئمة السرحسي ملقد: 
والأصح عندي: أنه يلزمه القضاء ههنا؛ لأن من يخبره فهو رسول رسول الله 2 [الكفاية ١/5‏ ؟ | 

قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) باع القاضي: صورته: رحل يموت عليه دين مائة درهم 
لرجل» وله يساوي مائة درهم» فيرفع الغريم الوصي إلى القاضي» فباع القاضي إلخ. للغرماء: أي لأحل 
الغرماء وهم أرباب الديون ههنا. [الكفاية 441/5] لم يضمن: أي القاضي أو أمينه.(البناية) منهم: أي من 
الإمام» والقاضي وأمينه.(البناية) لا يلحقه ضمان: خوفا من الضمان. [البناية ]8791/1١١‏ 

عند تعذر إلخ: أي القاضي أو أمينه. محجورا أغير مأذون] عليه: أطلق لفظ الحجور ليتاول الصبي 
المحجور والعبد الحجورء فإن من وكل صبياً محجورا يعقل البيع والشراء» أو عبداً محجوراً جاز العقد 
كباشرتهماء ولا يتعلق الحقوق بمما بل ع وكلهما؛ لأن التزام العهدة لا يصح منهماء ففي الصبي لقصور أهليته» 
وني العبد لحق سيده. [الكفاية 51/5 4] وهذا: أي ولأجل وقوع البيع لأجل الغرماء. [البناية ]۳۲٠/١١‏ 


باب التحكيم ۳4٥‏ 

لأنه عاقل 0 عن اميك وان 5 بإقامة بي عنه» فصار كم إذا باعه 

فيه بدینه» الوا و ويجوز أن يقال: عايب أيضا؛ وار اليت» 
2 الع امة 

والوارث إذا بيمَ له.نزلة الغريم؛ لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقدٌ عاملا له. 


فصل اخر 
وإذا قال القاضي: قد قضيت على هذا بالرّحُم فارجحمه» أو بالقطع فاقطعه 
أو بالضرب فاضربه: وسعك أن تفعل» وعن محمد مللهه: أنه رجع عن هذا 


باعه بنفسه: أي المديون إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه فكذا يرجع إلى من 
قام مقامه بعد ثماته» فيرجع المشتري على الوصي. [الكفاية "/541] قال: يجوز أن يكون فاعله محمد مِللد؛ 
لأنه كذا حكي عن أبي حنيفة يلك ويجوز أن يكون فاعله المصنف لله.(البناية) عامل هم: ومن عمل 
عملا لغیره» ولحقه فيه ضمان يرجع على من وقع له العمل. [البناية ۳۲۲/۱۱] 
برجع الغريم فيه: أي يأحذ دينه من ذلك.(العناية) يرجع [الغرم] بالمائة إلخ: وقيل: ليس له ذلك؛ لأنه 
إنما ضمن من حيث أن العقد وقع له» فلم يكن له أن يرحع على غيره. [العناية 41/5 5] غرمها: للوصي 
أو للمشتري.(الكفاية) أيضا: كما رجع بدينه.(البناية) والوارث إخ: الوارث إذا احتاج إلى بيع شيء 
من التر كة وهو صغير فباعه الوصي» ثم استحق رجع المشتري ي ي والوصي علي وار 
ولو باعه أمين القاضي رجع المشتري على الوارث إذا كان أهلاء وإن م يكن أهلاً ينصب القاضي عنه 
وصياء فيرجع عليه ويؤدي من مال الصغير. [الكفاية ]411١/5‏ 
فصل آخر: جمع في هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها سيا راح يدر د 
القاضي بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. [العناية ]٤٤١-٤٤١/١‏ وعن محمد له: وهو رواية 
ابن ماعة عنه. [العناية 4437/5 ] أنه رجع إِڂ: لأنه كان حكي هذا عن أبي يوسف عن أي حنيفة صلا 
في"الجامع الصغير"» ثم رحع عنه. [البناية ۳۲۳/۱۱] 


۳۹٦‏ باب التحكيم 

وقال: لا تأجل بقوله حي تعاين ا حت لأن قوله: يحتمل الغلط والخطاً والتدارك غير 
لقاضي 

مکنء وعلى هذه الرواية لا قبل كتابه. واستحسن المشايخ هذه الرواية؛ لفساد حال 


1 


أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي؛ للحاجة إليه» وجه ظاهر الرواية: أنه أخبر 
عن أمر يلك إنشاءه» فيقبل لخلوّه عن التهمة» ولأن طاعة أولي الأمر واجبة» وي 
تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور ملأيه: إن 2 عدلا عالا يبل قوله؛ لانعدام همة 
الخطأ والخيانة» وإن 3 عدلاً جاهلا ' بستفسر) فإن أحسن التفسيرٌَ وجب تدر 


لعلمه وعدالته 


وإلا فلاء وإن کان جام فاسقاء أو عا فاسقا لا يقبل؛ إلا أن يعاين سبب الحكم؛ 

لتهمة اا وة قال وإذا عزل القاضى فقال لرجل: أحذت منك ألفاء ودفعتها 
في ا في الفسة ٍ 

إلى فلان» قد قضيت ها له عليك» فقال الرجل: أحذقما ظلماء فالقول قول القاضي» 


تعاين الحجة: لم تكن الشهادة بحضرتك.(البناية) وعلى هذه: أي هذه الرواية عن محمد تقتضي أن لا يقبل 
كتاب القاضي. كتاب القاضي: أي إلى القاضي؛ فم لم يأحذوا بمذه الرواية» وأحذوا بظاهر الرواية.(البناية) 
أنه أخبر إلخ: ومن يتمكن من الإنشاء عما أخبر به لم يتهم في خبره» وفيه بحث: وهو أنه متمكن من ذلك 
بحجة أو بدوفاء والثاني ممنوع؛ والأول يجري إلى غير ظاهر الرواية من معاينة الحجة. [العناية 437/5 ]٤‏ 
وقال الإمام إلخ: أي ظاهر الرواية يدل على جواز الاعتماد على قوله من غير استفسار» وقال الإمام 
أبو منصور إل. [العناية 47/5 4] فإن أحسن التفسير: بأن يقول في حد الزنا: إن استفسرت المقر بالزنا 
کما هو المعروف فيه» وحكمت عليه بالرجم؛ ويقول في حد السرقة: إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ 
تان ag‏ وني القصاص: أنه قتل عمدا بلا شبهة, وإنغا يحتاج إلى استفسار الجاهل؛ لأنه 
رعا يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. [الكفاية 47/5 4] 

وإلا فلا: أي وإن لم يحسن تفسيره فلا يحب تصديقه ولا يقبل قوله.(البناية) قال: أي محمد مله في 
'الجامع الصغير". [البناية ]۳٠١/١١‏ وإذا عزل إل: لما فرغ من بيان ما يخبر به القاضي من قضائه في 
زمن ولايته شرع في بيان ذلك بعد عزله. [العناية 47/5 ]٤‏ 


باب التحكيم 4۹۷ 
وكذلك لوقال: قضيت بقطع يدك في حق» هذا إذا كان الذي قطعَت يذهء والذي 
أذ منه الال مقن أنه فعل ذلك وهو قاض ووجهه: فما م تفا أب فعل ذلك في 
قضائه كان الظاهر دا له القاضي إلا يقضي بالجور ظاهرا رلا کین علي لأنه 


تا ا د > ولا بمين على القاضي. ولو أقر القاطع: أو الآخذ ما أقر 


م همس قر 


به القاضي: انا لأنه فعله في حال القضائ ودفع القاضي صحيح كما إذا 

كان معاينا. ولو زعم الوه يذه أو الأحرذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد 
القاضي 

العرل: فالقول للقاضى أيضاً. وهو الصحيح؛ 


وكذلك: أي القول قول القاضي.«البناية) في حق هذا: أي كون القول قول القاضي في هاتين 
الصورتين.(البنايةم فعل ذلك: أي كل واحد من أخذ المال وقطع اليد.(البناية) ووجهه: أي وجه كون 
القول قول القاضي في الوجهين.(البناية أمُما: أي أن القاضي والمأخوذ منه المال أو المقطوع يده.(البناية) 
فعل ذلك: أي أحذ المال أو القطع «(البناية) شاهدا : والقول قول لمن يشهد له الظاهر. [البناية 5/١١‏ ؟؟| 
لأنه إلخ: ولأنا لو أجبنا اليمين على القاضي في مواضع اليمين لامتنع الناس عن الدحول في القضاءء فيتعطل 
أمور الناس. (النهاية) على القاضي: لأنة لو الرفه امن لغار خا وقضاء الخصم لا ينفذ» والقاضي 
أمين لا خصم. [الكفاية 4/5 5] ولو أقر إلخ: أي لو أقر القاطع بأمر القاضي» أو آخذ المال بأمر القاضي 
بالقطع» والأخذ بقضاء القاضي لا يضمن أيضاً كالقاضي؛ لأنه أي لأن القاطع أو الآحذ فعله في حالة 
القضاءء فلا يضمن. (النهاية) ودفع القاضي: أي دفع القاضي المال إلى رب الدين أو المستحق الذي هو 
الأحذ صحيح؛ لأنه دفعه في حالة القضاءء فالظاهر أنه دفعه بحق» فكان دفعه 5 كما إذا كان مانا 
أي كما إذا كان دفع القاضي المال إلى الآحذ بحكم القضاء في معاينة المأخوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن 
الآحذ, فكذا إذا أقر ما أقر به القاضي. (النهاية) فعل ذلك: والقاضي يقول: إنه فعل ذلك حال قضائه. 
وهو الصحيح: احترازا عما قال ثمس الأئمة السرحسي: إن القول قول المدعي في هذه الصورة بناء على 
أن المنازعة إذا وقعت في الماضي تحكم الحال» وق هذا الحال فعله موجب للضمان عليه» وهو يمذا الإسناد 
يدعي ما يسقط الضمان عنه» وأما في الأول فقد تصادقا أنه فعله وهو قاض» وذلك غير موجب للضمان 
عليه ظاهراً؛ لأن الأصل أن يكون قضاؤه حقا. [العناية 44/5 445-4] 


۳۹۸ باب التحكيم 


لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافيه للضمان» فصار كما إذا قال: صلقت أو أعتقت 
ا 


وأنا بجنون» والجنون منه كان معهوداً. ولو أقر القاطع أو الآحذ في هذا الفصل ما أقر به 
القاضي: يضمنان؛ لأنهما ارا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن 
نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غير بخلاف الأول لأنه نبت رفعله في قضائه 
بالتصادق. ولو كان الال في يد الآخذ قائما وقد أرما أر به القاضى: 2 
دق القاضي ف أنه فعله في قضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه يۇخ منه؛ لأنه 7 
أن اليد كانت لهء فلا يصدق في دعوى تملكه إلا بحجحَة وقول العزول : فيه ليس بحجة. 


للمأخوذ منه 
لأنه أسند إخ: لما مر أن حالة القضاء تنافي الضمانء فالقاضي بذلك الإسناد منكر» والقول للمنكر.(العناية) 
فصار: إسناد القاضي ههنا.(العناية) إذا قال إلخ: فالقول قوله حى لا يقع الطلاق والعتاق لإضافته إلى 
حالة منافية للإيقاع. [العناية 44/5 4] كان معهودا: أي معلوماً بين الناس. [البناية ]۲٠/۱۱‏ 
في هذا الفصل: أي في هذه الصورة» وهي صورة زعم المقطوع يده والمأحوذ ماله أن القاضي قطع أحذ ماله 
قبل التقليد أو بعد العزل. (النهاية) أقر به القاضى: أي الفعل في حال القضاء. بسبب الضمان: وهو أخذ 
لمال وقطع اليد.(البناية) بالتصادق: أي ا القاضي والمقطوع يده والمأحوذ ماله. يؤخذ: أي المال 
جزاء لقوله: ولو كان. فلا يصدق: لأنه لم يكن له ولاية الأحذ إلا بحجة ظاهرة. [البناية ۳۲۸/۱۱] 
ليس بحجة: لكونه شهادة فردء بخلاف ما لو كان الال هالكا؛ لأن القاضي ينكر وجوب الضمان» 
والقول قول المنكر. [البناية ۳۲۸/۱۱] 


كتاب الشهادة ۳۹۹ 


كتاب الشهادة 
قال الشهادة فرض تلزم الشهودء ولا يَسَعهم كتمافا إذا طالبهم ير 
لقوله تعالى: رلا أب الشهداء إذا مَا ذعُوا» وقوله تعالى: «إوَلا تَكتمُوا الشهادة 
ا 2 هه > و ye‏ 


”7 الشهادة: وهي في اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان» ولهذا قالوا: إا مشتقة 
من المشاهدة ال تنبئ عن المعاينة. وقي اصطلاح أهل الفقه: عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ 
الشهادة» فالإخبار كالجنس يشملها والأخبار الكاذبة. وقوله: صادق يخرج الكاذبة» وقوله: في مجلس الحكم 
بلفظ الشهادة يخرج الأخبار الصادقة غير الشهادات» وسبب تحملها معاينة ما يتحملها له» ومشاهدته ا 
يختص ,مشاهدته من السماع في المسموعات» والإبصار في المبصرات ونحو ذلك» وسبب أدائهاء إما طلب 
المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت المدعي إذا لم يعلم المدعى كونه شاهداء وشرطها: العقل الكاملء 
والضبط والولاية» والقدرة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإسلام إن كان المدعى عليه مسلماء 
وحكمها: وجوب الحكم على الحاضر .مقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحتمال الكذب لكن لما شرط 
العدالة ليترجح جانب الصدق ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجبة. [العناية 45/5 4] 
الشهادة: إيراد هذا الكتاب عقيب كتاب أدب القاضي ظاهر المناسبة؛ إذ القاضي في قضائه يحتاج إلى 
شهادة الشهود عند إنكار الخصم. [العناية 457/5] ولا يسعهم: تأكيد لقوله: تلزم الشهود.(البناية) 
لقوله تعالى: هذا دليل على أن الطلب من المدعي شرط الفرضية. [البناية ]۳١١/۱۱‏ 
ولا يأب الشهداء إلخ: والنهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. [الكفاية 441/5] 
ولا تكتموا الشهادة إلخ: هو بظاهره يدل على النهي عن كتمائما على وجه المبالغة» والنهي عن أحد 
النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر؛ لثلا يرتفع النقيضان؛ فإذا كان الكتمان منهيا عنه كان 
الإعلان ثابتاء وهو يساوي الإظهار» فيكون ثابتا وثبوته بالأداى وما لم يجب لا يثبت» فكان إظهار الأداء 
واجبا.(العناية) آثم قلبه: وعيد» واستحقاق الوعيد بترك الواحب» ثم لم يقتصر على قوله: آم لزيادة 
التأكيد؛ لما أن إسناد الفعل إلى الجارحة الى يعمل ما أبلغ من الإسناد إلى الجملة» ولأن القلب رئيس 
الأعضاءء والمضغة الى إن صلحت صلح البدن كله وإن فسدت فسد البدن كله. [الكفاية ]٤ ٤١/١‏ 


و4 کناب الشهادة 


وإنها يشترط طلب المدعي؛ لاما حقي فيتوقف على طابه كسائر الحقوق. والشهادة 
في الحدود يخير فيها الشاهدٌ بين السّثْر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد» والتوقي 
عن الهثك. والستر أفضل؛ لقوله عليلا: "للذي شهد عنده: "لو سه بثوبك لكان حيرا 

نك" وقال علك: ابي سار على ملو بنرا و وفيما تقل 
من تلقين الي عن ابي لكلا وأصحابه ده **” دلالة ظاهرة على أفضلية السترء 


وإنغا يشترط: أي وإنما يشترط وجود سبب الأداء وهو طلب المدعي» فالطلب سبب» ووجوده شرط.(العناية) 
فيتوقف إخ: ونوقض .ما إذا علم الشاهد الشهادة» ولم يعلم ما المدعي» ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد 
يضيع حقه؛ فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب ثمة. والجواب: أنه ألحق بالمطلوب دلالة» فإن الموجب للأداء 
عند الطلب إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موجود فكان في معناه فألحق به. [العناية 4/5 48-4 4] 
المتنك: أي هتك عرض أخيه المسلم. [الكفاية ]40٠0/5‏ لقوله 83 إل: قيل: الأحبار معارضة لإطلاق 
الكتاب» pe‏ وهو لا يجوز بخبر الواحد, والحق أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن البي كر 
وأصحابه دآ في الستر والدرء متواتر في المعيئ» فجازت الزيادة به. [العناية 4/8/5 4] 


*الذي قال له البي كك هذا القول لم يشهد عنده بشيه ولكته حمل ماعزاً على أن الاعتراف عند 
لبي وله بالزنا كما رواه أبوداود والنسائي. [نصب الراية ]۷٤/٤‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن زيد. 
بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أنى البي كل فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه؛ وقال لهزال: 
لو سترته بثوبك كان خيراً لك. [رقم: ۳۷۷٤ء‏ باب في الستر على أهل الحدود] 
** أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا. [نصب الراية ]۷۹/٤‏ أخرج البخاري ني "صحيحه" عن 
ابن شهاب أن سالا أخبره أن عبدالله بن عمر فا أخبره أن رسول الله 4 قال: المسلم أحو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة؛ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. [رقم: 25441 باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه] 
***أما تلقينه عله الدرء فقد تقدم في الحدود للبخاري.[نصب الراية ]۷٦/٤‏ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس وها قال: لما أتى ماعز بن مالك البي كل قال له: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرتء قال: لا يا رسول الله وو قال: أنكتها لا يكئ؛ قال: فعند ذلك أمر برجمه. = 
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إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقةء فيقول: أحذ؛ إحياء لح المسروق منه. 
ولا يقول: سرق؛ محافظة على الستر» نه e‏ و الضمان 
لا يجامع القطع» فلا يحصل إحياء حقه. قال: والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا 
يدر فيها أربعة من الرجال؛ لقوله تعالى: جرحي باي اش مساك فاستشهدو 

یھن أبعت منک ولقوله تعالى: لانم لم يأو بأئعة ْهَدَاء4. ولا تقبل فيها شهادة اساي 
577 الك N‏ كر والخليفتين من بعده أن لا شهادة 
للنساء في الحدود والقصاص",* ولأن فيها شبهة البدلية؛ لقيامها مام شهادة الرجال؛ 
فلا قبل فيما يندرئ بالشبهات. ومنها: الشهادة ببقية الحدود والقصاص؛ 


إلا: استثناء من قوله: يخبر فيها الشاهد وهو منقطع أي إلا أن الشاهد.(البناية) المسروق منه: ورعاية حق 
الله وهو الحد ليس بأهم من رعاية حق العبد. من الرجال: وأما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد 
وغيره» فالظاهر منه أن الله تعالى يحب الستر على عباده» ولا يرضى بإشاعة الفاحشة. [العناية 450/5] 
م يأتوا بأربعة: ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة.(العناية) فيها شبهة !2: وإنما قال: شبهة البدلية؛ 
لأن حقيقتها إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل كالآية الثانية» وليس شهادقن كذلك؛ 
فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين.(العناية) شهادة الرجال: في غير الحدود قال الله تعالى: 
لفن لیکو رَخُليْن فرَجُلٌوَامْرَأنَانِ/». [العناية 5 ببقية الحدود إلخ: كحد الشرب والسرقة.(البناية) 
= [رقم: 25874 باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لست أو غمزت] وأما تلقين الصحابة ففيه عن أي بكر وعمر 
وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة وأبي مسعود وأبي الدرداء وعمروبن العاص وأبي واقد الليثي. [نصب الراية ]۷۷/٤‏ 
أحرج أحمد في "مسنده" عن عامر عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند ابي 5 جالساً 
فجاء ماعز فاعترف عنده مرة» ثم جاء فاعترف عنله الثانية فرده» ثم جاء فاعترف الثالثة فرده» فقلت له: إنك إن 
اعترفت الرابعة رجمكء قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرحم .]۸/1[ 
*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري.قال: مضت السنة من رسول الله وتم 
والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.[١/58؛‏ باب في شهادة النساء في الحدود] 


۲ كتاب الشهادة 


قبل فيها شهادة رجلين؛ لقوله تعالى: لإوَاسَْشْهنُوا شه ین رلک ولا تقبل فيها 


ود والقصاص 


ا النساء؛ لما ذكرنا. قال وما سوى ذلك من الحقوق قبل فيها شهادة رجلین» 
أو رجل وامرأتين» سواء کان ا مالا أو غير مال» مثل: النكاح والطلاق» والوكالة 
والوصية والعتاق والعدة وال حوالة والوقوف والصلح و والوصية والهبة والإقرار 
واس بر ان وال لای لك: لا قبل شهادة النساء مع 

الرجال إلا في الأموال وتوابعها؛ لأن الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل» واحتلال 


شهادة م النسا 0 لغلبة النسيان 


لضبط وقصور الولاية» فا لا تصلح للإمارة» ولهذا لا شل في الحدودء ولا تقبل 
پا الأربع منهن وحدهن, إلا أها تي الأموال يو والنكاح أعظم حرا 
وأقل وقوعاء فلا ياتحق بما هو أدن خخطرا وأكثر وجودا. ولنا: أن الأصل فيها فيها القبول؛ 
رد ما ی عله اف الشهادة» وهو المشاهدة والضبط والأداء؛ إذ :بالأول يحصل الم 
للشاهد» وبالثان بيقى) وبائثالث يحصل العلم للقاضي» وهذا 0 إخمارها في الأخبار, 


الأحاديث 

لما ذكرنا: إشارة إلى حديث الزهري وما ذكره من شبهة البدلية.(البناية) والوصية: أي الإيصاء؛ 
لأنه في تعداد غير المال.(الكفاية) وتوابعها: كالإعارة والإجارة» والكفالة» والأحل» وشرط الخيار. 
[الكفاية ]151-451١/5‏ وهذا: أي ولأجل أن الأصل عدم القبول.(البناية) 

إلا: استثناء من قوله: لأن الأصل إلخ. [البناية ]۳۳۸/١١‏ ضرورة: أي ضرورة إحياء حقوق العباد لكثرة 
وقوعها.(العناية) والنكاح: وكذا الطلاق» والرجعة» والإسلام» والردة» والبلوغ» والولاء» والعدة 
والجرح والتعديل» والعفو عن القصاص. [العناية 401/5] وهو المشاهدة إلّ: أي أهلية قبول الشهادة 
بالولاية والمشاهدة والضبطء وهو حسن السماع والفهم والحفظ إلى وقت الأداء؛ إذ في لفظ الكتاب 
نوع إخلال؛ لأنها لا يغبت مما أهلية الشهادة؛ لأن هذه الأشياء ثابتة للعبد» والصبي العاقل» والكافرء 
ولا شهادة لهم. [الكفاية 557/5] وهذًا: أي ولكون القبول أصلا فيها. [البناية ]84/١1١‏ 


كتاب الشهادة ۳ 


ونقصان الضبط بزيادة النسيان انبر بضمٌ الأخر ى إليهاء فلم يبق بعد ذلك إلا الشهبة, 
لهذا لا تقبل فما ندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق تبت مع الشبهات» وعدم قبول 
الأربع على خلاف القياس؛ كيلا يكثر خروجهن. قال: وتقبل في الولادة» والبكارة 
والعيوب بالنساء ف موضع ل 11 عليه لرجال: ا امرأة واحدة؛ لقوله علقكة: 
"شهادة النساء جائرة فيما لا يستطيع الر جل النظر إليه".* 


ونقصان الضبط: جواب عن الشافعي بل بقوله: الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل واختلال 
الضبط.. [الكفاية 4537/5] فلهذا: أي فلأحل شبهة البدلية. [البناية ]*5-0/١١‏ وهذه الحقوق: إشارة إلى 
قوله: مثل النكاح والطلاق» والوكالة» والوصية» أما النكاح والطلاق فيثبتان مع الهزل والإكراه» بخلاف 
الأموال وتوابعها حيث لا يثبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الحزل» فلما ثبتت هذه الأشياء أع البيع 
وأمثاله بشهادة النساء مع الرجال مع أنها لا تثبت بالحزل؛ فلأن تنبت بشهادقن النكاح والطلاق» وها يثبتان 
بالخزل أولى. وأما الوكالة والوصية والأموال» فإنه يحري فيها كتاب القاضي والشهادة على الشهادة» فهو آية 
بوتها مع الشبهات» فيثبت ذلك بشهادة النساء أيضاء وإن كان فيها شبهة البدلية. [الكفاية 407/5] 
وعدم [هذا جواب عن قول الشافعي: ولا تقبل شهادة الأربع إلالبناية ]"40/١١‏ قبول إلخ: ولم يذكر 
الجواب عن قوله: لنقصان العقل» ولا عن قوله: لقصور الولاية» والجواب عن الأول أنه لا نقصان في 
عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما روي عنه 5 أنهن ناقصات عقلء فالمراد منه: العقل بالفعل» وهو أن 
يحصل النظريات المفروغ عنها مى شاء من غير افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة 
والإمارة» ويمذا ظهر الجواب عن الثاي» أيضاء كذا قيل. 

خلاف القياس: لأن القياس يقتضي قبول ذلك ولكنه ترك ذلك.(البناية) خروجهن: لأن في كثرة خروجهن 
كشفهن وافتضاحهن وهو ممنوع. [البناية ]740/١١‏ شهادة امرأة واحدة: ويقبل شهادة رجحل واحد على 
الولادة؛ لأنه إذا حاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقبول شهادة رجحل واحد أولى. [الكفاية 457/5] 

*غريب. [نصب الراية ]۸٠/٤‏ وروى عبدالرزاق في مصنفه قال ابن جريج: قال ابن شهاب: مضت السنة 
أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجحل فيما يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وني غير ذلك من أمر 
النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن» فإذا شهدت المرأة المسلمة الى تقبل النساء فما فوق المرأة 
الواحدة في استهلال الجنين جازت.[۳۳۳/۸» باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس] 


٤‏ كتاب الشهادة 


والحمع الحلى بالألف واللام يراد به الجنس» فيتناول الأقل» وهو حجة على الشافعي رى 
ني اشتراط الأربع؛ ولأنه إغا سقطت الذكورة ليف النظر؛ لأن نظر الجنس إلى ابس 
أحف» فكذا يسقط اعتبارٌ العدد, إلا أن الث والثلاث أحوط؛ ل فيه من معنى الإلزام. 
ثم حكمها في الولادة شر حناه في الطلاق» وأما حكم البكارة فإن شهدن ما بكر يؤحل 
٤‏ العنّين سنة) و فرق بعدهاء لأا يدت بز يُدِ؛ إذ البكارة أصل» وكذا في رد المبيعة 
إذا اشتراها بشرط البكارة» فإن قلن: إا ثيب يحلف البائع لينضبم نكوله إلى قوهن, 


واللام: أراد مذا بيان وجه الاستدلال بالحديث الذي ذكره» وهو أن الألف واللام إذا دخلا على 
الجمع. [البناية ]840/١١‏ يراد به الجنس: أي إذا لم يكن نة معهودء والكل ليس ,كراد مطلقاء فيراد به 
الأقل ضرورة. [الكفاية /1457] اشتراط الأربع: بناء على أن كل امرأتين تقومان مقام رجحل واحد في 
الشهادة. [العناية 4/5 45] ليخف النظر: أي النظر إلى العورة حرام» إلا أنا اعتبرنا نظر جنسها؛ لأن نظر الجنس 
إلى الجنس أخف؛ لأن نظر المرأة إلى عورة المرأة أحف من نظر الرجل إلى عورتما. [البناية 437/١١‏ 1] 

أخف: لعدم الشهوةء ولهذا بعد الموت يغسل المرأة المرأة» والرحل الرجل.(الكفاية) فكذا يسقط: لأن نظر 
الواحدة أحف من نظر الجماعة. [البناية 47/١١‏ "] معنى الإلزام: ولهذا يشترط فيها الحرية والإسلام 
ولفظ الشهادة» واختص مجلس القاضي. حكمها: أي حكم شهادة امرأة واحدة. [البناية ]47/١١‏ 
في الطلاق: أي في باب ثبوت النسب» وهو قوله: وإذا تزوج الرحل امرأة» فجاءت بولد لستة أشهر 
فصاعداء فجحد الزوج الولادة ثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. [الكفاية 4/5 40] 

حكم البكارة إخ: بيانه: أن امرأة العنين مع زوجها إذا اختلفا بعد مضي المدة فقال: وصلت إليهاء 
فقالت: لم يصل إلي» فإِها تراها النساء. [البناية ]847/١١‏ ويفرق بعده: أي بعد مرور السنة.(البناية) 
وكذا في رد إلخ: بيانه: أنه إذا اشترى رحل جارية على أا بكر ثم اختلفا قبل القبض» أو بعده» فقال 
البائع: هي بكر في ا حال فإن القاضي يريها النساء فإن قلن إلخ. [البناية ]415/١١‏ 

فإن قلن إخ: فإن المشتري إذا ادعى عيبا في المبيع لابد له من إثبات قيامه به في الحال ليثبت له ولاية 
لتحليف» وإلا كان القول للبائع لتمسكه بالأصل» فإذا قلن: إنما ثيب يثبت العيب في الحال» وعمل بالحديث» = 


کتاب الشهادة 40 


والعيب ينبت بقوهن» فيحلف البائع. وأما شهادن على استهلال الصي لا قبل 
عند أي حنيفة مله في حق الإرث؛ EE‏ يام عليه الرجال إلا في حق الصلاة؛ 


لاما من أمور الدين, وعندهما: قبل ف حق الارث أيضا؛ الأنه اله صوات تله الولادة, 
صلاة الحنا نازه 


ولا يحضرها الرجال عادة» ا اا عل ف اة ل : ولا بد في ذلك 
كله من العدالة ولفظة الشهادة» فإن يُذكر ا ا ان وقال: أعلم 


يه م تقبل شهادله. أما العدالة؛ فلقوله تعالى: ممن تَرْضْوْن من )الشهدايك 


والعيب a‏ هذا جواب عما يقال: إن شهادة النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال» فيجب الرد 
بقولمن» والتحليف ترك العمل بالحديث. [البناية ]۳٤١/١١‏ بقوهن: أي في الحال وقيام العيب في الحال 
شرط لصحة الخصومة.(الكفاية) فيحلف البائع: بأنه لم يكن عنده هذا العيب. [الكفاية ٤/٦‏ 45] 
استهلال: هو صوت الصبي عند الولادة.(العناية) الرجال: فلا تكون شهادقن فيه حجة. [العناية 45/5] 
حق الصلاة: أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة.على استهلال الصيى في حق الصلاة عليه» فإنها تجوز 
بالاتفاق.(البناية) أمور الدين: فشهادة الواحدة حجة في ذلك كشهادما هلال رمضان. [البناية ]۳٤ ٤/۱١‏ 
فصار إلخ: والجواب أن المعتبر في ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك في ذلك» فلا معتير بشهادتمن» ونفس 
الولادة هو انفصال الولد عن الأم» وذلك لا يشارك الرجال فيه النساء. [العناية 5/5 45] 

في ذلك: أي في جميع ما تقدم.«الكفاية) من العدالة: وأحسن ما قيل في تفسير العدالة ما نقل عن 
المصنف أي القدوري: من أن العدل في الشهادة أن يكون محتنباً عن الكبائر» ولا يكون مصراً على 
الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من خطائه. (النهاية) لم تقبل شهادته: في تلك 
الحادئة في ذلك الوقت. [العناية 40/1[ 

= ثم يحلف البائع على أنه لم يكن ما ذلك العيب في الوقت الذي كانت في يده» وقولهن: إا ثيب 
لم يثبت حق الفسخ بشهادقن؛ لأن الفسخ حق قوي» وشهادتمن حجة ضعيفة لم تتأيد .مؤيد لكن 
ثبت حق الخصومة لتوجه اليمين على البائع» يحلف البائع بأنه لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكرء 
فإن لم يكن بالله لقد بعتها وهي بكر فإن نكل ترد عليه» وإن حلف لزم المشتري. [البناية 47/١١‏ ] 


“٠۰۽‏ کتاب الشهادة 


والرضي من الشاهد هو العدل» ولقوله تعالى: لإوأشهدواذوَيْعدل ينكد ولأن العدالة 
هي العينة للصدق؛ لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاة. وعن أبي یو سف رلله: 
أن لفاسق إذا کان وجيها في الناس ذا مروة قبل پاد لأنه لا يستأحر لوجاهته» وكتنع 
عن الكذب لمروءته» والأول أصح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندناء 


a عند‎ 


والمسألة معروفة. وأما لفظة الشهادة؛ فلأن النصوصّ نطقت باشتراطها؛ إذ الأمرُ فيها بمذه 
اللفظة» ولأن فيها زيادة تو كيد وان قوله: "افيد ' من ألفاظ اليمين» فكان لانتل عن 


٤‏ لفظ الشهادة 


الكذب كذه اللفظة أشد. قوله: "فى ذلك كله" إشارة | ما تقدم» حن شر ط 
من وهو القصود ۰ ژر 1 9 ل فيه أنواع ات 


العدالة ولفظة الشهادة ن شهادة النساء ن الولادة وغيرها هو ا لأنه شهادة؛ 
دمن مت ا حب اختص بمجلس القضاء» ويشترط فيه الحرية والإسلام. 
يي م ل 


المعينة للصدق: يعن أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إل.(العناية) غير 0 من محظور ات 
دينه.(البناية) قد يتعاطاه: فيقدم على شهادة الزو راشا فترد شهادته للتهمة.(البناية) كان و جيها: أي ذا 
قدر» وشرف. [البناية ]845/١١‏ والأول أصح: يعن عدم فول اا م و ار 
كان أولا أصح؛ لأن قبولهما إكرام للفاسق ونحن أمرنا بخلاف ذلك قال 4: إذا القيت الفاسق فالقه 
بوجه مكفر والمعلن بالفسق لامروءة له. [العناية 5ه ه 55-8 | 

والمسألة معروفة: وقد مر الكلام فيها في أوائل كتاب أدب القاضي.(البناية) نطقت ا أي ورد 
نظم النصوص بلفظ الشهادة» والإشهاد والاستشهادء نحو قوله تعالى: (إوَأقِيمُوا اسْهَادة به وأشهدوا | ذا 
ايم وَاسَْسهدوا هيدي وقوله عفكا: إذا علمت مثل الشمس فاشهدء لا أن يكون اشتراطها بتلك اللفظة 
صريحاء وإلى هذا إشارة بقوله: إذ الأمر فيها ذه اللفظة فإذا جاء الأمر يذه اللفظة لا يجوز تبذيلها بلفظ آخر. 
وأما تبديل لفظ الله أكبر» بالله الأجلء أو الله أعظم» وإن ورد صريح النص به في قوله تعالى: اوربك فكتذك 
فبحصول المقصود, وهو التعظيم والتبجيل؛ فتأمل. هو الصحيح: احترز به عن قول العراقيين: إنه لا يشترط 
لفظة الشهادة. [الكفاية 457/5 ] لأنه شهادة: وليست ,جرد إخبار. [البناية ]4///1١ ١‏ 


كتاب الشهادة 4 


قال أبوحنيفة دلب يطله: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال 
الشهود حن يَطَعَنَّ الخصم؛ لقوله عة: "المسلمون عُدُول بعضهم على بعض إلا 
حدودا في قذف"»* ومثل ذلك مروي عن عمر هه ولأن الظاهر هو الانزجار عما 
هو محرم دينه» وبالظاهر كفاية؛ إذ لا وصول إلى القطع» إلا في الحدود والقصاص؛ 
فإنه.يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء فيهاء ولأن 
الشهبة فيها دارئة, وإن طعن الخصم فيهم يسأل عنهم ف السر والعلانية؛ لأنه تقابل 
الظاهران» فيسأل طلبا للترجيح. وقال أ أبويوسف ومحمد جا: لابد أن يسأل عم 


بين المتعارضين 


في السر والعلانية في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة» وهي ياد 

العدول» فيتعرف عن العدالة» وفيه يون قضائه عن البطلان» وقيل: هذا اختلاف 
السؤال الخلاف 

عصر وزمان» والفتوى على قولمما في هذا الزمان. 


إلا: لكر ولا يسأل إلخ.«البناية) فإنه يسأل: قبل طعن الخصم. فيشترط الاستقصاء: إذ السؤال عن 
المسألة رما يفضي إلى الدرءء فيجب السؤال احتيالاً له .(البناية) ولأن الشهبة إخ: أي العدالة وإن كانت 
ظاهرة» فكذا واحتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه الشبهة بالدرء. [البناية ]٠١/١١‏ 

لأنه تقابل !لخ: يعن كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب في طعنه.(لبناية) 
يسأل: يعن سواء طعن الخصم أو م يطعن.(البناية) عن البطلان: أي على تقدير ظهور الشهود عبيدا أو كفارا 
يبطل القضاء.(الكفاية) اختلااف عصر: لأن أبا حنيفة أحاب في زمانه» وكان الغالب منهم عدولاء وها 
أجابا في زمانهماء وقد تغير الناس وكثر الفساد» ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقوهما. [العناية //45] 
وزمان: أي لا احتلاف حجة وبرهان. [البناية ١١1/1ه"]‏ 

*رواه ابن أبي شيبة في ' مصنفه و البو حدشاعف ارم إن سليان عو ماع عن عمرر بن شيب 


عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
فرية.[2117//1 باب لا تجوز شهادته إذا تاب] 


۸ كتاب الشهادة 


قال: ثم التركية في السر: أن يبعث المستورة إلى المعَدّل فيها ال اسب والجلي 
والمصلى ويردّها المعدل وکل ذلك في السر؛ كيلا يظهرء اع أو د وف 
العلانية لابد أن يُجمع بين المعدل الشاهد؛ ليتفي شبهةٌ تعديل غو وقد كانت 
العلانية وحلها في الصدر الأول» ووقع الاكتفاء في السر في زماننا؛ تحرزاً عن الفتنة. 
ويروى عن محمد سله: تركية العلانية بلاء وفتة؛ ثم قيل: لابد أن يقول المعدل: 2 
حر عَدُل جائرٌ الشهادة؛ لأن العبدَ قد يعدلء 


المستورة: اسم للرقعة ال يكتبها القاضي ويعثها سرا بيد أمينه إلى الزكي ميت بماء لأا تستر عن نظر 
العوام. [الكفاية 458/5] إلى المعدل: وينبغي انت الغ كان ع يمكن الاعتماد على قوله» 
وصاحب خبره ة بالناس بالاحتلاط مم یعرف العدل من غيره) ولا يكون ا ولا فا يتوهم حداعه 
بالمال. [العناية 45/5] والحلي: وفي "المغرب": حلية الإنسان صفته» وما يرى منه من لون وغيره.(الكفاية) 
والمصلى: قيل: المراد به الحلة» وقيل: مسجد الحلة. [الكفاية ]| 

ويردها المعدل إخ: إلى الحاكم بأنه إذا وصل الرقعة إلى المزكي, فالمزكي يسأل عنهم من أهل حرفتهم ومن 
جيرانهم وأهل محلتهم؛ فإن لم يحد فمن أهل سوقهم» فإذا قال المسؤل عنه: هو عدل يكتب المزكي في آخر 
الرقعة أنه عدل مرضي عندي جائز الشهادة, ومن عرف فسقه يصرح به» ومن لم يعرفه لا بالعدالة ولا بالفسق 
يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي مستور. [البناية OAS‏ وكل ذلك: أي البعث إلى المعدل ورده. 

لايد أن يبجمع [أي الحاكم في مجلس القضاء (البناية) إخ: ويقول للمعدل: أهذا الذي عدلته» أو يقول 
للمزكي بحضرة الشهود: أهؤلاء عدول مقبول الشهادة. [الكفاية 409/5] لينتفي شبهة إل: لأن الشخصين 
قد يتفقان في الاسم والنسب.«البناية) وحدها: يعن بدون تزكية السر. [البناية ١١/17ه"]‏ 

الصدر الأول: أي في عهد الرسول ءي وأصحابه؛ لأن المعدل كان لا يتوقى عن الجرح؛ ولا يخاف من 
المدعي»› ولا من الشهود؛ لمم كانوا منقادين للحق» ولا يقابلونه بالأذى لو جر حهم. [الكفاية Ek‏ 
في السر: وتركت تزكية العلانية. عن الفتنة: لأن الشهود يقابلون المزكي إذا حرحهم بالأذى ويقع بينه 
وبينهم عداوة. [البناية ]۳٠١/١١‏ بلاء وفتنة: إذ الشهود والمدعي يقابلون الجارح بالأذى.(الكفاية) 


كتات الشهادة 48 


وقيل: يكتفي بقوله: هو عدل؛ لأن الحرية ثابتة بالدارء وهذا أصح. قال: وفي قول من 
رأى أن يسأل عن الشهود: قول ا إنه عدل» معناه قول المدعى عليه. وعن 
أي يوسف ومحمد د#ا: أنه يجوز تزكيته» لكن عند محمد ملك يضم تزكية الآخر إلى 
تزكيته؛ لأن العدد عنده شرط. ووجه الظاهر: أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم 
كاذب في إنكاره؛ مبطل في إصراره» فلا يصلح معدل وموضوع المسألة إذا قال: هم 


عدول إلا أهم أخطأوا أو نسواء أما إذا قال: صدقواء أو هم عدول صدقة» فقد اعتر ف 
في هذه الشهادة 


بالحق. قال: وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل ون 5 جاز» والاثنان 


أفضل» e‏ حنيفة» وال و قل ع ا es‏ 
ر 


ن أن e‏ لأن ار د العدالة» 


ولايشترط أن يقول: هو حر عدل جائز الشهادة.(البناية) ثابتة بالدار: لأن الدار دار الإسلام.(البناية) 
وهذا أصح: لأن في زماننا كل من نشأ في دار الإسلام كان الظاهر من حاله الحريةء ولهذا لا يسأل 
القاضي عن إسلامه وحريته» وإنما يسأل عن عدالته. [العناية ]47٠0/5‏ وفي قول: هذا تفريع من 
أبي حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. في إصراره: أي ثباته على الإنكار. [البناية |51١١‏ 
فلا يصلح: لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق.(العناية) وموضوع إلخ: هذا جواب عما يقال: تعديل الخصم 
إقرار منه بشبوت الحق عليه» فكان مقبولا؛ لأن العدالة ليست بشرط فيه بالاتفاق. [البناية ]٠٠٠١/٠١‏ 
هم عدول: ومثل هذا ليس بإقرار بالحق.(البناية) اعترف بالحق: فيقضي القاضي عليه باعترافه لا بالشهادة.(البناية) 
قال: أي محمد ره في "الجامع الصغير".(البناية) جاز: لأنه ليس بشهادة بل هو خبر» ولا يشترط في 
الخبر العدد. [البناية ]55/١١‏ وعلى هذا: يعن يكفي الواحد للتركية والرسالة والترجمة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف اء وبه قال مالك وأحمد ها في رواية» وعند محمد لابد من اثنين. [البناية ]"55/1١١‏ 

رسول القاضي إل: معناه: من يتقل قول المزكي إلى القاضي بعد ما بلغ قول القاضي إلى المركي. [الكفاية :/411] 


41٠‏ كتاب الشهادة 


وهو بلتزكية, فيُشترط فيه العددُ كما ر ُشترط العدلة في ترط الذكورة في مركي 
في الحدود والقصاص. وطما: أنه ليس في معن الشهادة» ولهذا لا يشترط فيه لفظة 
حا الفا ل العدد أمر حكمي في الشهادة» فلا يتعداها. 
ولا ب ترط أهلية الشهادة في امركى في تركية السر حي صلح العبد مزكياء فأما في 


لولاه وغيره 
تركية العلانية فهو شرط» وكذا العددد بالإجماع على ما قاله الخصاف بء لاختصاصها 
ولاه وغيره 


مجلس القضاى قالوا: يشترط الأربعة في تركية شهود الزنا عند محمد بل 
وما يتحمله الشاهد على ضريين: أحدهما: ما ثبت حكمه بنفسه. 


وتشترط الذكورة: كما هو في الشهود. [البناية ]51/١١‏ ولهذا: أي لعدم كونه في معن الشهادة. 
أمر حكمي: أي أمر ثبت بالنص» بخلاف القياس؛ لأن رجحان الصدق في حق العمل بالعدالة لا بالعدد 
كما في رواية حديث البي في وف حق العلم بالتواتر» وإذا كان كذلك لا معن لاشتراط العدد في 
الشهادة لكنا تركنا ذلك القياس بالنصوص الي فيها بيان العدد. [الكفاية 451/5] 

فلا يتعداها: أي فلا يتعدى اشتراط العدد من الشهادة إلى التركية.(البناية) وكذا[أهلية الشهادة» أي 
يشترط في العلانية] العدد إخ: وفيه بحث؛ لأن اشتراط العدد في تزكية العلانية: ينافي عدم اشتراط ذلك في 
تركية السر؛ لأن المزكي في السر هو المزكي في العلانية» والجواب: أن الخصاف شرط أن يكون المزكي في 
السر غير المزكي في العلانية» فيجوز أن يكون العدد شرطاً في أحدهما دون الآخر, وإليه أشار بقوله: على 
ما قاله الخصاف. [العناية 451/5] 

يشترط الأربعة: أي الأربعة من الذكور في المزكيين ذكره في "الذحرة".[البناية ]558/١١‏ فصل: لما فرغ 
من ذكر مراتب الشهادة شرع في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. [العناية 471/5] مسائل هذا الفصل 
كلها من القدوري. حكمه بنفسه: أي من غير احتياج إلى الإشهاد, ألا ترى أن حكم البيع» وهو ثبوت 
الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع يثبت بنفس العقد» وكذا في نظائره. 


كتاب الشهادة ٤۹۱‏ 


مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاك فإذا مع ذلك الشاهد, أو رآه 


كالغصب والقتل 
وسعه أن يشهد وإن م يشهد عليه؛ لأنه علم ما هو الوحب ب اه 
إطلاق الأداى قال ال لله تعالى: إلا من شهد بحن وهم يعمو مون وقال لبي كد "إذا 'إذ 


ویز | لأداء أداء | 


کلت ثل الشمس فاشهد وإلا فدع . 7 قال: ويقول: اهل ا باع» ولا يقول: 
يي ابيع 
أشهدن, لأنه کات ولو سمع من وراء الحجاب لا يحوز له أن یشهد» ولو فسر 


للقاضي لا يقبله؛ لأن إنغمة تشبه النغمة فلم يصلح العلم» إلا إذا كان الست 


مع ذلك: مثل البيع والإقرار وحكم الحاكم ونحو هذا من المسموعات.(البناية) وهو الركن: أي العلم 
بالموحب بنفسه هو الركن. [البناية ]58/١١‏ قال الله تعالى إلخ: والتمسك بالآية على قوله: وسعه أن 
يشهد به» لأنه أطلق أداء الشهادة ممجرد العلم» وقد حصل ذلك بالرؤية في المرئيات بالسماع في 
السموعات» والعلم شرط جواز الأداء حيث جعله حالاً في قوله تعالى: وهه يمون والأحوال 
شزوط» وشرطا في قوله ع#: إذ علمت إلّ. إلا من شهد: ولا يملك الذين يدعون أي يعبدوهم أي 
الكفار من دونه أي الله الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق» أي قال: لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلويمم 
ما شهدوا به بألسنتهم؛ وهم عيسى و عزير» والملائكة: فم يشفعون للمؤمنين. 

وهم يعلمون: قيل: جعل العلم بالموحب ركنا في الأداء مخالف للنصين جيعا؛ فما يدلان على شرطيته 
لا على ركنيته؛ إذ الأحوال شروط وإذا موضوعة للشرطء وأجيب بأنه بجاز عن الشرط وإنها عبر عنه 
بذلك إشارة إلى شدة احتياج الأداء إليه. [العناية 4717/5] من وراء الحجاب: أي قول واحد: بعت 
وقول آخر: اشتريت. (البناية) للقاضي: بأن قال: أشهد بالسماع من وراء:الحجاب. [البناية ]"70/1١١‏ 

إلا: استثناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد. [العناية 477/5] 

*أخحرجه البيهقي في "سننه"» والحاكم في "المستدرك" في كتاب الأحكام. [نصب الراية 87/4] أخرج 
الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس أن رجلاً سأل البي ب عن الشهادة» فقال: هل ترى الشمسء قال: 
نعم قال: على مثلها فاشهد أو دع» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [48/5) كتاب الأحكام] 


41۲ كتاب الشهادة 


برعا ومس ا ووب وليس ف البيت مسلك غيره» 


الشاهد 


فسمع إقرار الل ولا 300 له أن يشهد؛ لأنه حصل عب ري هر ومنه: 


الشاهد 


ما لا ينبت الك نفسه» مثل الشهادة على الشهادة فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء: 


اخراء " ينيد على د إلا أن يشهده عليها؛ لأن الشهادة غير موجبة 
السامع الشهادة شهادة الأصول 


بنفسها» 0 تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضايء فلابد من الإنابة والتحميل؛ 
ولم يوجد. ار وکود لفلف على ا بسع السابع أن يشهل؟ 
لأنه ما حمل ويفا حمل غيره. قال: ولا يحل للشاهد إذا رأى حَطّه أن شهدي 


إلا أن كر الشهادة؛ ان الخط يشبه الخطء فلم يحصل العلي ا 


و الحادنة 


فول أي حنيفة طب وعندهما: بحل له أن يشهل؛ وقيل: هذا بالاتفاق› واا 
الخلاف فيما إذا وحد القاضى شهادتة في ديرانه أو قضيته؛ 
0 شاهد 


ما لا يغبت إلخ: هذا بيان للضرب الثاني من الضريين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله الشاهد إلخّ. (البناية) 
على الشهادة: فإها لا يثبت ما الحكم مالم يشهد.(العناية) يشهد بشيء: أي في غير مجلس القضاء. 
من الإنابة 84 أي لابد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حن ينقلها الفرع إل بجلس القاضي؛ فإنه 
تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه» وإزالة الولاية الثابتة للغير ضرر 
عليه» فلابد من الإنابة والتحميل. وقيل: إن الأول إشارة إلى مذهب ممد» فإنه يقول بطريق التوكيل» 
ولا توكيل إلا بأمر الموكل» والثاني إشارة إلى مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف سلا فإفهما ل يقولا بطريق 
التوكيل بل بطريق التحميل. ولم يوجد: أي كل واحد من الإنابة والتحميل. [البناية ]111/1١‏ 

قول أبي حنيفة للله: بناء على أنه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ. [العناية 451/5] هذا: إشازة إلى 
أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى حطه أن يشهد. [الكفاية 455-4514/5] 

شهادته إلخ: أي شهد الشهود عند القاضي وأثبته في قمطره» أي خريطته وجاء المشهود له يطلب الحكم 
ولم يحفظه الحاكم.(العناية) أو قضيته: أي وجد حكمه مكتوباً في خريطته. [العناية 415/5] 


كتاب الشهادة 41۳ 


لأن ما يكون في قمَطره فهو تحت ّمه يمَنُ عليه من الزيادة والتقصان» فحصل له العلم 
بذلك, ولا كذلك الشهادة في الك له في يد غبره» وعلى هذا إذا تذكر مجلس الذي 
كان فيه الشهادة أو أخبره قوم من /: به أن شهدنا نحن وأنت. قال : ولا يجوز للشاهد أن 
يشهد بشيء م يعاينه» إلا النسب والمواث الح والدخول. وولاية القاضي؛ فإنه 


رم ر3 


بسعه أن يشهد ذه الأشياء إذا أخيره !ما من يق يث به. وهذا استحسان» والقياس: أن 
لا نحوز؛ لأن الشهادة 17 من المشاهدة) وذلك بالعلم» و بحصل فصار كالبيع. 


الشهادة بالتسامع 

ما يكون إخ: يعن أن القاضي إذا وحد في ديوانه صحيفة شهادته» ولم يتذكر أنهم شهدوا بذلك 
ولا حکمه» فعلى قول أبي حنيفة لا يحكم القاضي بدون الذكر» وعندهما يحكمء كذا قال العيئ. أما دليل 
الإمام أي حنيفة فقد مر آنفاً من أن الخط يشبه الخطء وأما دليلهما فهو أن القاضي لكثرة أشغاله يعجر 
عن أن يحفظ كل حادثة» ولهذا يكتب» وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الاعتماد عليه عند 
النسيان الذي ليس يمكن التحرز عنه» وما يكون في قمطره إلخ» كذا في "العناية"» وإنما حص دليلهما 
بالذكر؛ لأنه ذكر أولاً دليل الإمام أبي حنيفة. 

ولا كذلك إل: أي إذا وجد الشاهد شهادته في الصك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد بمجرد هذا؛ 
لأن الصك في يد غير القاضي» فلا يكون تحت ختم يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فلا يحصل العلم 
بذلك. الشهادة: أي لا يؤمن من الزيادة والنقصان. إذا تذكر المجلس إل أي لا يحل للشاهد أن يشهد 
إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة» ولم يذكر الحادثة» فكان تذكر المكان يمنزلة معرفة خطه في 
الشهادة. [الكفاية 177-475/5] لم يعاينه: بأن مع أنه من فلان. 

والموت: إذا مع من الناس أن فلانا مات.«البناية) والنكاح: بأن سمع ناسا يقولون: إن فلانا تروج 
بفلانة. [البناية ]۳٠٤/١١‏ والدخول: لأنه أمر مشتهر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة 
وثبوت الإحصان. [الكفاية */471-477] وولاية القاضي: بأن سمع أن فلاناً تقلد قضاء هذه البلدة. 
وذلك: أي المشاهدة» وكأنه من باب القلب؛ لأن العلم يكون بالمشاهدة. [العناية 477/5] 

كالبيع: حيث لا يحوز الشهادة فيه بالتسامع لعدم المشأهدة. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 


4٤‏ كتاب الشهادة 


وجه الاستحسان: أن هذه أمور تختص ,معاينة أسبابما حواص من الناس» ويتعلق ها 
الخمسة 
أحكام تبقى على انقضاء القرون» فلو ل تُقبل فيها الشهادة بالتسامع أَذَّى إلى احرج 
ع۶ 7 ۶£ ك 
وتعطيل الأحكام بخلاف البيع؛ لأنه يسمعه كل أحدء وإنما يجوز للشاهد أن يشهد 


بالاشتهار» وذلك بالتواتر» أو بإحبار من يثق به كما قال في الكتاب» ويشترط أن 
الاشتهار الاشتهار الحقيقي الاشتهار ا 


يخبره رجلان عدلان» أو رجحل وامرأتان؛ ليحصل له نوع علم وقيل: في الموت 
يكتفي بإخبار واحد» أو و احدة؛ لأنه فما يشاهد حاله غير الواحد؛ إذ الإنسان يهابه 


ويكرهه؛ فيكون في اشتراط العددٍ بعض ال حر ج» 


ويتعلق جا أحكام: كالإرث في النسب والموت والنكاح وثبوت الملك في قضاء القاضي» وكمال المهر 
والعدة» أو ثبوت الاحصان والنسب في الدحول. [العناية 471/5] أدى إلى الحرج إل: لأن العادة لم تحر 
بحضور الناس الولادة» وإنما يرون الصبي مع أمه وينسبونه إلى الأب» ويقولون: هو ابن فلان» وكذا عند 
الموت لا يحضره غالبا إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة والدفن حكموا بأن فلانا مات» وكذا النكاح لا يحضره 
كل أحد» فإذا أخبر بعضهم بعضا أن فلانا نكح فلانة يقتصرون على ذلك في التحقيق؛ وكذا ولاية السلطان 
للقاضي لا يحضرها إلا الخواص» فإذا قرأ الحكم وجلس القاضي مجلس الحاكم ونظر بين الخصوم تحققوا أنه 
قاض.(البناية) يسمعه كل واحد: وسبب الملك وهو اليد ما يعاينه كل أحد. [البناية ]7/11١‏ 

وإنها يجوز إلخ: هذا جواب عما يقال: هذا الاستحسان مخالف للكتاب؛ فإن العلم مشروط في الكتاب» ولا علم 
فيما نحن فيه» وتقرير الجواب: إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يجوز للشاهد. [البناية |51١١‏ 
أن يخبره إل: وهذا على قول أي يوسف ومحمد اء وأما على قول أبي حنيفة فلا تجوز الشهادة ما 
م يسمع ذلك من العامة بحيث يقع في قلبه صدق الخبرء وإذا ثبتت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون 
ر لأنها توجب زيادة علم شرعا لا يوجبها لفظ الخير. [العناية 5517/5 | 
لأنه قلما إل: فرقوا جميعا بين الوت والأشياء الثلاثة» أي النكاح والولادة وتقليد الإمام القضاء؛ لأن 
الغالب فيها أن ا بين الجماعة؛ أما النكاح؛ فإنه لا ينعقد إلا بشهادة اثنين» والولادة؛ فإفها تكون بين 
الجماعة في الغالب» وكذلك تقليد الإمام للقضاءء وأما الموت فإنه قلما يشاهده إلخ. [العناية 471//5] 


كتاب الشهادة 410° 


ولا كذلك النسب والنكاح» وينبغي أن يُطَلقَ أداءَ الشهادة ولا يقس أما إذا فر 
للقاضي أنه يشهد بلتسامع لم يقبل شهادته» كما أن معاينة اليد في الأملاك ملق 
للشهادة: ثم إذا فر لا تقبل كذا هذاء وكذا لو رأي إنسانا جلس مجلس القضاء يدحل 
عليه الخصومة حل له أن يشهد على كونه قاضياء وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان 
يتأ بكس كر وعد مهما إلى الآخر انبساط الأزواج» كما إذا رای عينا. ف يد 


أي شيا معينا 
غير ومن شهد أنه شهد دفن فلان» أو صلى على جنازته» فهو معاينة حي لو فسر 
للقاضي قبله. ثم قصر الاستثناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار 


التسامع في الولاء والوقف» وعن أي يوسف ي مايه آخراً: أنه يجوز في الولاء؛ 

ا_ ڪڪ قولا آخرا 

النسب والنكاح: فإن فيهما لابد من عدلين.(البناية) وينبغي هذا بيان لكيفية الأداء. | البناية ١‏ ۳/۱[ 
يعلم أنه وقع في قلبه صدقه» فيكون شهادته منه عن علم ولا كذلك إذا فسر ويقول: معت كذاء وعن 
هذا كان المراسيل من الإخبار أقوى من المسانيد. [الكفاية 458-451//5] 

ثم إذا فسر ؛ بأنه إما يشهد؛ لأنه رآه في يده.(العناية) كونه قاضياً: وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه.(العناية) 
وكذا إذا رأى إلخ: أي جاز له أن يشهد بأنها امرأته» فإن سأله القاضي هل كنت حاضرا؟ فقال: لاه 
تقبل؛ لأنه يحل له أن يشهد بالتسامع كما يشهد بأمهات المؤمنين أزواج البي ييي فعلى الرؤية أولى وقيل: 
لا تقبل؛ لأنه لما قال: لم يعاين العقد تبين للقاضي أنه شهد به بالتسامع» ولو قال: أشهد لأني معت 
لا تقبل» فكذا هذا. [العناية 458/5] إذا رأى عينا إل جاز له أن يشهد له به. [البناية ۳۹۸/۱۱] 
فهو معاينة؛ لأنه لا يدفن إلا الميت» ولا يصلى إلا عليه.(البناية) والوقف: حامل المع لا يجوز 
الشهادة بالتسامع في الولاء والوقف. [البناية ]58/١١‏ أنه يجوز في الولاء: ألا ترى أنا نشهد أن 
قنبرا مولى علي ر وعكرمة مولى ابن عباس وى وإن لم تدرك ذلك. [العناية 45/4/5] 


٤41٦‏ كتاب الشهادة 
لأنه.عنزلة النسب؛ لقوله ءاك#: "الولاء لحمة كلحمة النسب"” وعن محمد سه أنه 


جوز في 6 لأنه يبقى على مر الأعصار, إلا أنا نقول: الولاء يبت على زواك 
الشهادة بالتسا 


املك ولايد فيه من المعاينة» فكذا فيما يتب عليه وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل 


لشهادة سامح في ریه دور دون يس لأن ايمر لذي يضتهر قال: وس که 
الملك؛ إذ هي مرجعٌ الدلالة في الأسباب كلّهاء ۳ اء 


كلحمة النسب: e‏ على النسب جائزة بالتسامع» فكذا على الولاء.(البناية) أنا نقول: جواب عن 
قول أبي يوسف لللك. [البناية ]۳٠۸/١١‏ على زوال الملك: أي ملك المولى للعبد؛ لأنه يحصل بكلام 
سمعه الناس. [العناية 574/5] في أصله: قال الإمام ظهير الدين المرغيناي: لابد من بيان الجهة بأن يشهدوا بأن 
هذا وقف على المسجدء أو على المقبرة» أو نحو ذلك حى لو لم يذكر ذلك لا تقبل شهادقهم. وتأويل قوهم: 
لا تقبل الشهادة على شرائط الوقف أهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا يبنغي لهم أن يشهدوا 
يبدأ من غلته» فيصرف إلى كذاء ولو قالوا تلك في شهادقم لا تقبل شهادهم. [الكفاية /59: أ 

ومن كان: وفي "جامع قاضيخان" اصورة المسالة» رحل رأى عيناً في يد إنسان؛ ثم رآها في يد الآحر 
والأول يدعي املك وسعه أن يشهد بأنه للمدعي. [البناية ]۳۷١/١١‏ إذ هي مرجع إ: إذ لا دليل 
لمعرفة الملك في حق الشاهد سوى اليد بلا منازع؛ لأن أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء 
والهبة وما أشبه ذلك إلا أن الشراء إنما يفيد الملك إذا كان المبيع ملكا للبائع» وإنما يعرف كون البيع ملكا 
له بيده بلا مناز ع» فيثبت أن لا دليل على الملك سوى اليدء فكان للشاهد أن يعتمد على مثل هذا الدليل 
اعتبارا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة. [الكفاية ]417١0-479/5‏ 

*روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أي أوق» ومن حديث أبي هريرة. إنصب الراية ]١51/5‏ أخرجه 
ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول 2 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب.[۲۲۰/۷» باب ذكر العلة الى من أجلها فى عن بيع الولاء وعن هبته] 


كتاب الشهادة 4۷ 


وعن أبي يو سف ملك الا ت ت اك و ويحتمل 
أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد مي في الرواية, فيكون ٠‏ شرطاً على الاتفاق. 
وقال الشافعي مل: دليل الملك اليد مع التصرف» وبه قل بعض مشاينا دقر لأن 
اليد متنوعة إلى إنابة وملك ة قلنا: والتصرف يتنو ع أيضا الل اة وأصالة . ثم المسألة 
على وجوه: إن عاين امالك واللكَ حل له أن يشهد, وكذا إذا عاين املك بحدوده 
دون مالك استحسانا؛ لأن النسب يبت بالتسامع» فيحصل معرفته وإن لم يعاينهماء 


نسب امالك 


أو عاين المالك دون الملك لا يحل له. 


مع ذلك: أي مع رؤية اليد والتصرف.«البناية) أنه له: فإن وقع في قلبه أنه ملك غيره لا يحل له أن يشهد بالملك 
لذي اليد؛ لأن الأصل اعتبار علم اليقين لحواز الشهادة. [الكفاية ]41١/5‏ أن يكون هذا: أي ما ذكر من 
شهادة القلب.(البناية) تفسيرا لإطلاق إل: وهو قوله: وسعك أن تشهد أنه له» يعي إذا وقع ذلك في 
القلب. [العناية 5 لأن اليد متنوعة: فيشترط انضمام التصرف للشهادة على الملك. [الكفاية 411/5] 
يتدوع أيضا: فيضم محتمل إلى محتمل يزيد الاحتمال» فينتفي العلم. [البناية ]۳۷٠/١١‏ 

إن عاين المالك: بأن عرف البائع باسمه ونسبه ووجهه» وعرف الملك بحدوده ورآه في يده بلا منازعة» 
ووقع في قلبه أنه له إلخ. [الكفاية 4775-4171/5] أن يشهد: لأنه شهادته عن علم وبصيرة.(البناية) 
إذا عاين إل: ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني» وهو لم يعرفه بوجهه ونسبه, ثم جاء الذي نسب إليه 
اللك» وادعى ملكية هذا الحدود على شخص حل له أن يشهد. [الكفاية 4117/5] 

استحساناً: والقياس أن لا تحوز؛ لأا شهادة بالملك للمالك مع جهالة المشهود له» وجهالة المشهود به 
تمنع جواز الشهادة فكذا جهالة المشهود. [البناية ]۳۷١/١١‏ فيحصل معرفته: أي معرفة امالك فكانت 
الشهادة بمعلوم لمعلوم.(البناية) لم يعاينهما: أي المالك والملك ولكن مع من الناس قالوا: لفلان بن فلان 
في قرية كذا ضيعة حدودها كذاء وهو لا يعرف تلك الضيعةء ولم يعاين يده عليها. [الكفاية 4177/5] 
عاين المالك: بأن عرف الرجل معرفة تامة» ومع أن له في قرية كذا ضيعة» وهو لا يعرف تلك الضيعة 
يعينها (الكفاية) لا يحل له: لأنه لم يحصل له العلم با محدودء وهو شرط للشهادة. [الكفاية 477/5] 


4۹۸ كتاب الشهادة 
وأما العبد والأمة فإن كان يعرف أنهما رقيقان فكذلك؛ لأن الرقيق لا يكون في يد 
نفسه» وإن كان لا يعرف أنما رقيقان إلا أنمما صغيران لا يعبران عن نفسهما 
فكذلك؛ لأنه لا يد ماء وإن كانا كبيرين فذلك مصرف الاستضناء؛ لأن مما يدا على 
الفمتري ' الكبيرين 
أنفسهماء فيدفع يد الغير عنهماء فانعدم دليل الملك. وعن أبي حنيفة رلأيء: أنه يحل له أن 
يشهد فيهما أيضا؛ اعتبارا بلثياب» والفرق ما ييناه» والله أعلم. 
الكبيرين والدواب 


وأما العبد إخ: مردود إلى قوله: سوى العبد والأمة» وتقريره: أن الرجل إذا رأى عبدا أو أمة في يد 
شخص فإن كان إلخ. [العناية 41717/5] فكذزلك. أي حل لرائي أن يشهد لذي اليد بالملك.(البناية) 
فى يد نفسه: بل يكون في يد المستولى عليه.(البناية) فك لك: يعن يحل له أن يشهد. [البناية ١١/؟/"]‏ 
5 كبيرين: أراد بالكبيرين: أن يكونا يعبران عن أنفسهما سواء كانا صبيّين أو بالغين. (النهاية) 
الاستثناء: أي بقوله: سوى العبد والأمة.(البناية) لأن هما يدا إلخ: حن إذا ادعى أنه حر الأصل. كان 
القول قوله» ولا يثبت لغيره يد على الحقيقة» حى يعتبر لإطلاق الشهادة بالملك» ولا يمكن أن يعتبر 
التصرف وهو الاستخدام مطلقا للشهادة؛ لأنه لا يصلح دليلاً على الملك؛ فالحر يستخدم الحر» ويخدمه 
طوعاً كما يستخدم العبد سيده. [الكفاية ]٤١١/١‏ فيدفع: أي ثبوت يدها على أنفسهما. 

أنه يحل له: وكذا روي عن أي يوسف ومحمد ري فجعلوا اليد دليلا على الملك في الكل. [العناية 4177/5] 
ما بيناه: هو قوله: لأنه هما يدا على أنفسهما يدفعان يما يد الغير عنهما بخلاف الثياب. [العناية ]٤١۲/١‏ 


باب مَنْ قبل شهادتةُ من لا تقبل 4 


7 مر مم * 
باب من قبل شهادته ومن ا نقبل 
ال ولا تقبل شهادة الأعمى» وقال زفر سلك: وهو رواية عن أبي حنيفة سلكه: تقبل 
فيما يجري فيه التسامع؛ لأن الحاحة فيه إلى السماع؛ ولا خلل فيه وقال أبويوسف 


کال والموت 


والشافعي «لا: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمّل؛ لحصول العلم بالمعاينة» والأداء 


حمل الشهادة 


ختص بالقول» ولساله غير موف والتعريف حصل بالنسبة) كنا ف الشهادة على 
اميت. ولنا: أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له» والمشهود عليه» ولا بيز 
الأعمى إلا بالنغمة» وفيه شبهة يمكن التحررٌ عنها جنس الشهود والنسبة لتعريف 
الغائب دول الحاضر » فصار كالحدو دو القصاص» 


باب من تقبل إخ: لما فرغ عن بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع شرع في بيان من تسمع منه 
الشهادة ومن لا تسمع» وقدم ذلك على هذا؛ لأنه محال الشهادة؛ وا محال شروط؛ والشروط مقدمة على 
المشروط. [العناية 417*/5] ولا تقبل: وقال مالك مل: تقبل؛ لأن العمي لا يقدح في الولاية والعدالة 
باعتبارهما تجوز الشهادة» ولهذا قبلت رواية الأعمى. [الكفاية ٤۷۳/٦‏ -4174] 

ولا خلل فيه: لأنه في السماع كالبصير.(الكفاية) يجوز: أي فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار.(الكفاية) 
بصيرا: وأداها وهو أعمى. والتعريف: أي تعريف المشهود عليه.(البناية) يحصل بالنسبة: بأن يقول: 
أشهد على فلان ابن فلان.(البناية) في الشهادة إلخ: إذا شهدا على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدينء 
فإنها تقبل بالاتفاق إذا ذكر نسبته.(العناية) بمكن التحرز إلخ: فإن بالشهود البصراء كثرة» وفيهم غنية 
عن شهادة الأعمى» وفي هذا القول إشارة إلى الجواب عن الميت؛ فإن الاحتراز عنه بجنس الشهود غير 
ممكن؛ لأن المدعي وإن استكثر من الشهود يحتاج إلى إقامة الاسم والنسبة مقام الإشارة عند موت 
المشهود عليه. [العناية 4174-141/17/5] والنسبة: هذا جواب عن قوله: والتعريف يحصل بالنسبة.(البناية) 
كالحدود والقصاص: يعن أن في الحدود والقصاص لا تقبل شهادته للشبهة فكذا هذا. [البناية ]۳۷۷/١ ١‏ 


iE‏ باب مَنْ تُقبَل شهادتةٌ من لا تقبل 
ولو عمي بعد الأداء يكتنع القضاء عند أيي حنيفة ومحمد جها؛ لأن قيام الأهلية 
للشهادة شرط وقت القضاء؛ لصيرورتها حن عند وق طا وصار کا إذا 
خرس أو جر أو فسّقَّ بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا؛ لأن الأهلية بالموت قد انتهت» 
وبالغية ما بطلت. قال: : ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي نفسّه 
فأولى أن لا يثبت له الولاية على غيره» ولا المحدود في القذف وإن تاب؛ لقوله تعالى: 
رلا بوا لَه شهادة CE‏ ولاه من تمام الحد؛ لكونه مانعاء ذ فيبقى بعد التوبة 


زد الشهادة الرد 
کأصله» لاف ادود ق عير ل لأن ارد للفسق» ارتفع بالتوبة. وقال 


الشافعي سله: تقبل إذا تاب؛ لقوله تعالى: إل الین بوا استثنئ التائب. 


بعد الأداء: أي بعد أداء الشهادة قبل الحكم بما.(البناية) بمتنع القضاء: يعن لم يجز الحكم بما.(البناية) 
إذا خرس: فإنه إذا حل هذه العوارض بعد الأداء قبل القضاء لا يقضي القاضي بمذه الشهادة لبطلان 
الأهلية كذا هذا. لاف ما إلح: جواب. عما يقال: لا نسلم أن قيام الأهلية وقت القضاء شرطء فإن 
الشاهد إذا مات أو غاب قبل القضاء لا يمنع القضاء ولا أهلية عنده. [العناية ]٤١ ٤/١‏ 

قد انتهت: والشيء يتقرر بانتهائه.(البناية) من باب الولاية: لأا تنفذ القول على الغير. [البناية ]۳۸٠/١١‏ 
لكونه مانعاً: عن القذف؛ لأن فيه معن الزجر؛ لأنه يلم قلبه كما أن الجلد يلم بدنه» وقد آذاه بلسانه 
فعوقب بإهدار منفعة لسانه جزاء وفاقاء فيبقى بعد التوبة كأصله» وهو الحلد؛ لأن رد شهادته من تمام 
الحدء وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا المتمم له. [الكفاية 415/5 -4175] 

بخلاف المحدود إل: نحو السرقة والزنا وشرب الخمر حيث تقبل شهادته بعد التوبة. [البناية ]817/١١‏ 
بالتوبة: إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له.(الكفاية) تقبل: أي شهادة المحدود في القذف. 

إلا الذين: تمام الآية: الین رون امُْصََاتٍ لبوا ةشهد فَاِِْدُوهُمْثمَانَحَلدة ايلو 
لهم شهادة رار يلت و ذا ی اا بقل ذلك و ا الآية. 
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انا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: دوك هم افون أو هو 
استثناء منقطع بمعنى لكن» ولو حل الكافر في قذف» ثم أسلم: تقبل شهادته؛ لأن للكافر 
شهادة, فكان ردها من تام الجد» وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى, بخلاف العبد 
إذا حد ثم ای اندر لا شهادة للعبد أصلا 2 حده برد شهادته بعد العتق. 

قال ولا شهادة الول رانم وود ولده» ولا شهادة الولد لأبويه ولأحداده؛ والأصل 
فيه: قوله ع32: "لا يبل شهادة الولد لوالده؛ ولا الوالد لولده» ولا المرأة روجا 
ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده» ولا المولى لعبده» ولا الأجير لمن استأجره'. " 


الاستنناء ينصرف إخ: يعن الاستثناء ليس براجع إلى جميع ما 1 لأن من جملته قوله تعالى: 
«فاخلدوهم4, > ولا يرتفع الجلد بالتوبة. [البناية ١١/8مم]‏ إلى ما يليه: وهو قوله: ووك هم 
الفاسقون؛ لأنه للاستئناف؛ لأن ما قبله أمر وفي» وهذه جملة اسمية إخبار عن حال قائمة فيهم, 
فلم يحسن العطف» فكانت مستأنفة» فانصرف الاستثناء إلى هذه الجملة فحسب. [الكفاية ]٤۷۷/١‏ 
بمعنى لكن: لأن التائبين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه لكن الذين تابوا؛ فإن الله يغفر ذنويميء 
وير مهب فكان کلاما مبتدأ غير متعلق بها قبله. [الكفاية ]٤۷۷/٦‏ ولو حد الكافر إخ: صورته: الذي 
إذا حد في قذف م بحر شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا أسلم حازت شهادته على أهل الذمة 
وعلى أهل الإسلام جميعا. [البناية ۱ شهادة: : وهو شهادته على مثله. 
أخرى: أي غير الأولى المردودة.(البنايةم بخلاف العبد إلخ: حيث لا تقبل شهادته عندنا.(البناية) 
للعبد: في حال رقه لا على المسلم ولا على الكافر. (البناية) برد شهادته إخ: لأنه لابد في حد القذف من 
5 الشهادة. وإنما حصلت له الشهادة بعد العتق» فترد شهادته الآن تتميما للحد. [البناية ١١/4,/-هلمم]‏ 
فيه: أي في رد شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. [البناية ]۳۸٤/١١‏ ولا العبد: [إذكره على سبيل الاستطراد] 
أي فلو كان للعبد شهادة لما قبلت شهادته لسيده للتهمة. [الكفاية ]٤۷۷/١‏ 
غريب» وهو في مصنف ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق من قول شريح.[نصب الراية ]۸۲/٤‏ أخرج 
عبدالرزاق في "مصنفه" عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه» ولا الأب لابنه» ولا تجوز شهادة المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته 1/8 84, باب شهادة الأخ لأحيه» والأب لأبيه» والزوج لامرأته] 


۲ باب مَنْ ثبل شهادتةٌ من لا تقبل 


ولأن النافع بين الأولاد والآباء متصلة» وهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم» › فتکون ا 


منافع الأملاك هذه الشهادة 


لنفسه من وجه» ر الي قال: وا مراد جرخي م را التلميذ الخاص 


رو رمم 


الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه» ونفعه نفع نفسه» وهو معن قوله علا "لا شهادة 
للقانع بأهل البيت هم“ وقيل: اراد به الأجيرُ مسافهة أو مشاهرة أو مياومة, 
فيستو جب الأجر .منافعه عند أداء الشهادة» فيصير كالمستأجر ليوا ولا تقبل شنيادة 
أحد الزوجين للآحر» وقال الشافعي سلك: تقبل؛ لأن الأملاكَ يبنهما متميزة» والأيدي 
متحيزة) وهذا يجري القصاص والحبس بالدين يينهماء 


وهذا: أي ولاتصال المنافع فيهم.(البناية) التلميذ الخاص: الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة 
معلومة. [البناية ]۳۸٠/١١‏ لا شهادة للقانع: القانع: من القنوع؛ لأنه منزلة السائل يطلب معاشه 
منهم. (العناية) القانع: التابع لأهل البيت كالخدام لهم» وفي "المغرب": المتعلم الذي يأكل في بيت أستاذه 
يكون في معن القانع المذكور في الحديث. [البناية ]۳۸۷/١١‏ الأجير مسافة إخ؛ [وهو الذي يأحذ 
الأحرة على حساب السنة» أو الشهر أو اليوم] وأما شهادة الأجير المشترك فمقبولة؛ لأن منافعه غير 
مملوكة لأستاذه ولهذا له أن يؤجر نفسه من غيره في مدة الإجارة. [العناية ٤۷۸/٩‏ -4179] 
فيستوجب: أي فيستوجب الأجير الأحر .نافع نفسه؛ لأن عمل الأجير كله في مدة الإحارة للمستأجرء 
فصار الأجير حيتئذ بالشهادة للمستأجر مستوجبا للأجر عليه» فصار الأجير يمنزلة المستأجر على 
الشهادة؛ لأن شهادته عمل من أعماله» فجميع أعماله مستحقة للمستأجر في المدة. (النهاية) 
متحيزة: أي مجتمعة بنفسها غير متصرفة في ملك الغير غير متعدية إليه.(البناية) وهذا: أي لأجل تيز 
الأملاك بينهما وتحيز الأيدي يجري القصاص بينهما بأن يقتص من أحدهما للآخر» ويحبس أحدهما بدين الآخر 
وكل من كان كذلك تقبل شهادته في حق صاحبه كالأخوين وأولاد العم. [البناية ]"///1١ ١‏ 

* أخرجه أبوداود في "سننه" عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله 44 رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على أيه وشهادة القانع لأهل البيت» 
وأحازها لغيرهم. قال أبوداود: والغمر الشحناء. [رقم: »7٠6٠‏ باب من ترد شهادته] 


باب مَنْ تُقبَل شهادتۀ من لا تقبل 4۲۳ 


ولا معتبر بجا فيه من النفع؛ لشبوته ضمناء كما في الغريم إذا شهد مديونه 
المفلس. ولنا: ما روا ولأن 1 ا ا e‏ 
ا ر أو يصير متهماً, بخلاف شهادة افر أنه لا ولاية 


له على المشهود به. ولا شهادة المولى لعبده؛ لأنه شهادة لنفسه من كل 
وجه إذا لم يكن على العبدٍ دين» أو من وجه إن كان عليه دين؛ لأن الحال 


حال العبد 


موقوف مراعى) ولا لمكاتبه؛ لا قلنا. 


بما فيه: أي في قبول شهادة أحدهما لصاحبه.(البناية) من النفع: أي النفع الحاصل منه للشاهد؛ لأن كل 
واحد منهما بعد نفع صاحبه نفع نفسه يعن لايتهم الشاهد بهذا العذر من النفع. [البناية ]8//١ ١‏ 
لثبوته ضمناً: أي لثبوت هذا النفع من حيث الضمن في الشهادة وليس بقصدي فلا يعتير. (البناية) 
كما في الغريم [أي رب الدين] إذا شهد: حيث تقبل شهادته وإن كان له فيه نفع؛ لأن النفع حصل ضمنا 
لا قصدا. [البناية ]8/١١‏ متصل عادة: [حق يعد ازوج غنيا بمالها] ولهذا لو وطئ جارية امرأته» وقال: 
ظننت أا تحل لي لا يحد. [العناية 41/9/5] منّهما: في شهادته بحر النفع إلى نفسه» وشهادة المتهم مردودة. 
بخلاف شهادة إلخ: جواب عما ذكره الشافعي» ووجهه: أن الغريم لا ولاية له على المشهود به؛ إذ هو 
مال المديون» ولا تصرف له عليه» بخلاف الرحل؛ فإنه لكونه قواما عليها هو الذي يتصرف ف مالا عادة) 
لا يقال: الغريم إذا ظفر بجنس حقه يأحذه؛ لأن الظفر أمر موهوم» وحق الأحذ بناء عليه ولا كذلك 
الزوجان. [العناية 414/5] المشهود به: إذ هو مال المديون» ولا تعرف له عليه فلم يكن متهماء فجازت 
شهادته. [البناية ]۳۸۹/١١‏ من كل وجه: لأن العبد وما يملك لمولاه. [العناية 480/5] 

لأن الحال موقوف: أي بين أن يصير للغرماء بسبب بيعهم في دينهم؛ فيصير أجنبياء فتقبل شهادة المولى له 
أو ييقى للمولى كما كان بسبب قضائه دينه. [الكفاية ]٤۸٠/٦‏ لا [من أنه شهادة لنفسه من وجه (الكفاية)] 
قلنا: أي من كون الحال موقوفا مراعى؛ لأنه إن أدى بدل الكتابة صار أحنبيا وإن لم يؤد عاد رقا 
فكانت شهادة لنفسه. [العناية ]٤۸٠/٦‏ 


٤‏ باب من قبل شهادتة من لا تقبل 


ولا شهادة الشريك لشريكة فيما هو من شركتهيا؛ لأنه شهادة لنفسه من وجه 

لاشتراكهماء ولو شهد ما a)‏ شر كتهما تقبل لانتفاء التهمة. و شهادة الرجل 
لأحيه وعمه؛ لانعدام التهمة؛ لأن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم في مال 
البعض. قال: ولا قبل ا مُحَذْث ومراده: المحنث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فاسق» 
فأما الذي في كلامه لين وني ضا تكسر فهو مقبول الشهادة» ولا نائحة ولا مغنية؛ 
لأنهما يرتكبان محر ما فإنه للا فى عن الصوتين الأ“مقين: النائحة, والغنية" * 


لأنه شهادة لنفسه [لأن كل ما يحصل للمشهرد له للشاهد فيه نصيب]: أي في البعضء وذلك باط 
وإذا بطل البعض بطل الكل؛ لكوما غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة. [العناية ]٤۸٠/١‏ 

لاشتراكهما: أي ف الذي يحصل بسبب تلك الشهادة. [البناية ]۳۹١/١١‏ متباينة: أي الرجل وأخيه 
والرحل وعمه. مخدث: المراد من المخنث: هو الذي يتشبه النساء باختياره في الأقوال والأفعال وفي 
"البحر": المخنث بكسر النون وفتحهاء فإن كان الأول فهو .معن المنكسر في أعضائه المتلين في كلامه 
تشبيهاً بالنساء» وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به اللواطة. (مجمع الأفر) 

في الرديء: أي التمكين من اللواطة. من الأفعال: أي أفعال النساء من التزين بزينتهن» والتشبيه يمن في 
الفعل والقول» فالفعل مثل كونه محلا للواطة» والقول مثل تليين كلامه باخحتياره تشبيها بالنساء.(البناية) 
في كلامه لین: كما في كلام النساء و يشتهر بشي من الأفعال الرديئة. ولا نائحة: وإنما أراد به الي 
تنوح في مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك مكسبة. [البناية ۳۹۱/۱۱] 

ولا مغنية: التغني للهو معصية في جميع الأديان e‏ إذا كان الغناء من المرأة؛ فإن نفس رفع الصوت 
منها حرام فضلاً عن ضم الغناء.إليه» ولهذا م يقيد هنا بقوله: للناس» وقيد به فيما ذكر بعد هذا في غناء 
الرجل.(العناية) الأحنمقين: وصف الصوت بصفة صاحبه. [العناية 480/5] 

*أخرخه الترمذي في الجنائز عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبدالله 
قال: أحذ البي 5 بيد عبدالرحمن بن عوفء فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه» فأخذه 
لني کک فوضعه في حجره وبكىء فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله وقد يت عن البكاءء = 


باب من قبل شهادتة من لا تقبل ولك 


ولا مدمن الشرب على اللهو؛ لأنه ارتكب محر دينه» ولا من يلعب بالطيوز؛ لأنه 
يورث غفلة ولأنه قل يقف على عورات النساء. بصعود سطحه لبطير طيرة) رق 
بعض النسخ: ولا من يلعب بالطتبُور وهو المغئ. قال: ولا من يغني للناس؛ 

وري 


ولا مدمن الشرب: [المراد به من شرب ولم يتب» ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده» كذا في 
'الذخيرة"] على اللهو [لا للدواء] أطلق الشرب على اللهو في حق المشروب ليتناول جميع .الأشربة الحرمة 
من الخمر والسكر وغبرهما؛ فإن الإدمان شرط في الخمر أيضاء وني فتاوى قاضي خان سه ولا تقبل 
شهادة مدمن الخمر» ولا مدمن المسكرء ثم قال: وإنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس؛ فإن من اقم 
بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة» وإنما يبطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكران» 
فيسخر منه الصبيان؛ لأن مثله لا يحترز عن الكذب. [الكفاية 5401/5 -185]. 

من يلعب إخ: وأما إذا كان يستأنس بالحمام في بيته فهو عدل مقبول الشهادة إلا إذا حرجت من البيت فإفها 
تأي بحمامات غيره» فتفرخ في بيته» وهو يبيعه» ولا يفرقه من حمام نفسه» فيكون آكلا للحرام. [العناية 4/81/5] 
يورث غفلة: ولا يؤمن على العقل من الزيادة والنقصان» فلا تقبل شهادته.(البناية) عورات النساء: والنظر 
إلى عورات الأجانب والمحرمات حرام فلا يجوز شهادة مرتكب الحرام. [البناية ۳۹۳/۱۱] 

يلعب بالطنبور: حصه بالذكر؛ لكونه أعظم من آلات اللهو عند العجم من الترك وغيره. والمراد 
بالطنبور كل لهو يكون شنيعاً نين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب؛ لأنما لا يمنع قبونا 
إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدحل في حد الكبائر. (بجمع الأثفز) 

يغني للناس: فإنه أعم من أن يكون معه آلة لهو أو لاء وإنما لم يكتف عن ذكره بما ذكر من المغنية؛ لأا 
كانت على الإطلاق» وهذا مقيد بكونه للناس» حي لو كان غناوه لنفسه لإزالة وحشته لا بأس به عند 
عامة المشايخ» وهو اختيار شس الأئمة السرحسيء واختاره المصنف» وعلل بأنه يجمع الناس على ارتكاب 
كبيرة» وأصل ذلك ما روي عن أنس بن مالك #5 أنه دل على أخيه البراء بن مالك وهو يتغن وكان 
من زهاد الصحابة فإ [العناية ]٤۸١/١‏ 

= قال: لا إني لم أنه عن البكاء ولكيْ ميت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة لعب ومو ومزامير 
شيطان» وصوت عند مصيبة مش وجوه» وشق جيوب ورنة شيطان. وقال: حديث خسن. [رقم: 
٠‏ باب ماجاء في الرخصة في البكاء على الميت] 


٢ء‏ باب مَنْ قبل شهادتۀ من لا تقبل 


لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» قال: ولا من يأنٍ بابًا من الكبائر ال يتعلق 
ما الحدٌ؛ للفسق. قال: ولا من يدل الحمامً من غير إزار؛ لأن كشف العورة حرام 
أو يأكل الرباء أو يقامر ارد والشطرنج؛ لأن كل ذلك من الكبائر» وكذلك من 
وه لصلاة للاشتغال بمماء فأمابحردُ اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة؛ 
لأن للاجتهاد فيه مساغاء وشرّط في الأصل أن بكرن أكل الا مشهورا ب لأن 
الإنسان قلما ينجو عن مباشرة لعقود الفاسدة» كل ذلك ربا. قال: ولا من 


معن الربا القدوري 


يفعل الأفعال 090 كالبول على الطريق» والأكل عل الطريق؛ لأنه تارك 
للمروءة» وإذا كان لا يستحبي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب فيتهي ولا تقبل 


إنسانية و 


شهادة من يظهر سب المّلف؛ لظهور فسقه بخلاف من يكتمه 


بابًا من الكبائر إلخ: واختلفوا في تفسير الكبيرة» قال بعضهم: هي السبع الى ذكرها رسول الله عا في 
الحديث العروف» وهو الإشراك بالله» والفرار من الرحف» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» 
وبمتان المؤمن والزناء وشرب الخمر» وهو قول أهل الحجاز» وأهل الحديث. [الكفاية 485-14/4/5] 
يتعلق يما الحد: وهذا بناء على أن الكبيرة أعم ما فيه حد أو قتل. [العناية ]٤۸ ٤/٦‏ 

وكذلك: أي لا تقبل شهادته.(البناية) فيه مساغا: فإن الشافعي ومالکا سا قالا بإباحته مع الكراهية, 
وعندنا وأحمد يه حرام. [البناية ۳۹۷/۱۱] قلما ينجو إخ: فلو ردت شهادته إذا ابتلى به لم يبق أحد 
مقبول الشهادة غالباء وهذا بخلاف أكل مال اليتيم؛ فإنه يسقط العدالة» وإن لم يشتهر به؛ لعدم عموم 
البلوى. [العناية 480/5] كالبول إخ: يعي به بجحرى الناس [الكفاية 485/5] وذكر الكرحي لا تقبل 
شهادة من مشى في الطريق بسراويل ليس عليه غيره. 

والأكل إڂ: وني السوق بين يدي الناس» وكذا قال قاضي خان. سب السلف: وهم الصحابة 
والتابعون منهم أبوحنيفة.(العناية) من يكتمه: أي من يكنم سب السلف؛ لأنه إذا اعتقد ذلك ول يظهره 
وهو عدل في أفعاله؛ فإن شهادته تقبل كذا في "شرح الأقطع". [البناية ]٤٠١/١١‏ 


باب مَنْ قبل شهادتۀُ من لا تقبل ۷ 
وتقبل شهادة آهل الاه اء إلا الخطابية» وقال الشافعي ملله: لا تقبل؛ لأنه أغلظ 
وجوه الفسق. ول ل فسق من حيث الاعتقاد, وما اوفع ب إلا تدينه, 


عن الكذب» وصار كمن يشرب ملت أو يأكل متروك 0 اسنا ر 
وكان شافعيا يتعلق بكليهما 


لذلك, بخلاف الفسق من حيث النعاطي. 0 لمخطابية فهم قوم من غلا الروافض؛ 


معتقداً إياحته ‏ ترد شهادته العمل والمباشر 


يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم؛ وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبت 
فتمکنت لنهمة ل 55 لظهور فسقهم. قا قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض وإِن 52 مهي وقال مالك والشافعي جا: لا تقبل؛ لأنه فاسق» 
قال الله تعالى: «لوَالكافرُو : هم الظالمُرن» 


وتقبل : وف "الذيرة": تقبل شهادته إذا كان هری لا يكفر به صاحبه؛ ولا يكون ماجناء ويكون عدلا في 
تعاطيه وهو الصحيح. [البناية 01/١١‏ 4] أهل الأهواء: الحوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» 
وإنما موا به لمتابعتهم النفس» ومخالفتهم السنة» وأصول أهل الأهواء أي أهل البدع ستة: الحبر والقدر 
والرفض والخروج» والتشبه والتعطيل» وكل واحد يصير اث عشر فرقة» فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة. 

إلا الخطابية: وني "شرح الأقطع": اسم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب رجل كان بالكوفة قتله عيسى 
بن موسى وكان يزعم أن علياً فيه الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغر. [البناية ]401/1١‏ 
أغلظ وجوه الفسق: إذ الفسق اعتقادا أغلظ منه تعاطياء ولا شهادة للفاسق. [الكفاية 485/5] 

ولنا أنه: أي أن ما ذهبوا إليه. حيث الاعتقاد: والفاسق إنما لا تقبل شهادته لتهمة الكذب» والفسق من 
حيث.الاعتقاد لا يدل على ذلك؛ لأنه إنما وقع في الموى إلخ. [الكفاية ]٤۸۷/١‏ إلا تدينه: أي تعمقه في 
الدين؛ ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب» حن يجعله كفراء فيكون ممتنعا عن الكذب. [الكفاية ]٤۸۷/١‏ 
يشرب المثلث: فإنه لا يصير به مردود الشهادة [الكفاية ]٤۸۷/١‏ يحل الثلث» وهو عصير العنب إذا طبخ 
حن ذهب ثلثاه» وبقي الثلث؛ وإن اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لحو وطرب عن الشيخين. (مجمع الأفر) 
مللهم: أي أديان أهل الذمة كاليهود مع النصارى. [البناية ]4٠07/١١‏ 


3 باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل 


فيحب التوقف في خبره» رولك + ل فيا علي على المسلم» فصار كالمرتد. ولنا: 
ما روي أن النبي ءايلا أجاز 00 أتصارى بعضهم على بعض* ولأنه من أهل الولاية 
على نفسه وأولاده الصغار» فيكون من أهل 0 على جدسه رافق من حيث 
الاعتقاد غير مانع؛ لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه» دند والكذر محظور الأديان كلهاء 
بخلاف المرتد؛ لأنه لا ولاية له, وبخلاف شهادة المي على المسلم؛ لأنه لا ولاية له 
بالإضافة ياء ولأنه قول عليه لأنه يغيظه قهره إيادء وملل الكفر وإن احتلفت فلا قر 


في خبره: بقوله تعالى: إن جَاءَكمْ فاسق ِنبا فتيّدُواك4. فصار كالمرتد: أي لا تقبل شهادة المرتد لجنس 
ولخلاف جنسه» وعليهما وكذا الكافر. [الكفاية 489-44//5] على جنسه: وترك خلاف الجنس بقوله 
تعاِلى: لاون يجعل الله للكافرين على المومنين سبیلا). [العناية 58/5 ] من حيث ا هذا جواب عن 
قوله: لأنه فسق.«لبناية) بخلاف المرتد: حواب عن قوله: وصار كالمرتد.(البنايتة) لا ولاية له: وهي ركن 
لدليل.(البناية) شهادة الذمي إل: جواب عن قوله: وهذا لا تقبل شهادته على المسلم. [البناية ٠5/١١‏ 4] 
لأنه: تقريره: إنا سلمنا أن الولاية متحققة لكن المانع وهو التقول موجود. وملل ا جواب لما يقال: كما 
أن بين المسلم والذمي معاداة » فكذلك بين اليهود والنصارى» وكذا بينهم وبين الجوس» فكان ينبغي أن يكون 
اختلاف الملل مانعا. [الكفاية "/485] فلا قهر : لبعضهم على بعض في دار الإسلام. [العناية 484/5] 
*غريب بمذا اللفظ» وهو غير مطابق للحكمين؛ فإن المصنف قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض وإن اختلفت مللهم؛ ثم استدل بالحديث ولو قال: أهل الكتاب عوض النصارى لكان أولى» وموافقا 
للحكمين أعين: اتحاد الملة واختلافهاء هكذا أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن مجالد عن الشعبي عن حابر 
بن عبدالله أن البي 4 أحاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. [رقم: 251/4 باب شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على بعض] وجالد فيه مقال.إنصب الراية 15/4] قال البخاري: صدوق» وأخرج له 
مسلم مقروناء وأخرج له الأربعة» وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير 
حابر وعاصمة ما يرويه غير محفوظة» وقال يعقوب بن سفيان: تعلم الناس فيه» وهو صدوق» فظهر منه أن 
الحديث حسن صحيح على شرط مسلم. [إعلاء السنن ]141/١8‏ 


باب مَنْ قبل شهادتۀُ من لا تقبل 4 


فلا يحملهم الغيظ على التقول. قال: ولا تقبل شهادة ا حر على الذمي» أراد به 


الافت اء القد 


_- والله أعلم- المستأمر”؛ ؛ لأنه لإ i‏ له عليه؛ لأن الذمى من آهل دارنا» وهو 
أعلى حالا منه. وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمى» وتقبل 
3 ويا عض إذ | بن آهل دار دار واحدة» وان م 


لانقطا ع الو لا 


ا يلاف لني 9 لأنه من أهل دارناء ولا كذلك دفار وإن ات 
الحسنات أغلب من السيئات» والر حل ع الخائر: قبت شهادته وإن ألم 
الصغائر ش 


ععضيرة هذا هو ا حد العدالة المعتدة؛ 
ية هذا هو الصحيح في 00 


أراد به إلخ: وإنما قيد بمذا؛ لعدم شهادة الكافر الحربي على الذمي؛ لما أن الشهادة إنما تكون في مجلس القاضي» 
ومن شرط القضاء المصير في دار الإسلام ولو دل حربي في دار الإسلام بغير استثمان يؤخذ قهرأً فيسترق» 
فتكون شهادته شهادة عبد على أحد. [الكفاية ]٤۹٠/٦‏ من أهل دارنا: [حى لا يمكن من الرجوع إلى دار 
الحرب]: والمستأمن من أهل دار الحرب» واختلاف الدارين حكما يقطع الولاية. [البناية ]٤٠٠/١١‏ 

أعلى حالاً منه: أي أقرب إلى أهل الإسلام؛ لأنه قبل ما هو خلف الإسلام» هو الجزية» ولأنه صار 
محقون الدم على التأبيد» ولهذا يقتل المسلم بالذمي قصاصاء ولا يقتل المسلم بالمستأمن. [الكفاية ]٤۹۰/٦‏ 
لا تقبل: أي شهادة بعضهم على بعض. [البناية 405/1١‏ ] بخلاف الذمي: جواب عما يقال: إن 
احتلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة الذمي على المستأمن لوجوده لكنها قبلت» ووجهه: أن 
يقال: الذمي من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان الواحب قبول شهادة الذمي 
على المسلم كعكسه؛ لكن تركناه بالنص» كما مرء ولا نص في المستأمن فتقبل شهادة الذمي عليه 
ولا كذلك المستأمن؛ لأنه ليس من أهل دارناء وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا من دارين مختلفين 
قبلت شهادة بعضهم على بعض؛ لأنهم من دارنا؛ فهي تجمعهم بخلاف المستأمنين. [العناية ]43٠0/5‏ 

هذا: أي المذكور من كون الحسنات أكثر من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر. [البناية ١‏ 4017-405/1] 


۳ باب مَنْ تُقبَل شهادتةٌ من لا تقبل 


إذ لابد له من توقي الكبائر كلها يعد 0 يعتبر الغالب كما ذكرناء فأما الإلمام 


احق الضقار 


كعصية لا تنقدح به العدالة اللشروطة» و 7 به الشهادة المشروعة؛ لأن في اعتبار 
من الصغائر في الشهادة 


احتنابه الكل سد باب وهو مفتوح إحياءً للحقوق. قال: وتقبل شهادة الأقلف؛ 


کل ب , الشهادة حقو ق الناس أ لقدوري 


لأنه لا يُخْلّ بالعدالة إلا إذا ر استخفافا بالدين؛ لأنه ل يق ذا الصنيع عدلا. 


قال: والخصي؛ فإن عمر ذإ ذه قبل شهادة علقمة الخصي* راه ی مار 


ظلماء فصار كما إدا ملعت نله e‏ الزنا؛ لأن فسق الأبوين لا يوجب 


فسق الولد ككف رهما وهو مسلم» وقال مالك سسلكه: لا تقبل في الزناء لأنه يحب أن 
يكون عیره ا فيتهم. قلنا: العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه» والكلام في 


الكاف - فترد 


لعدلء قال: وشهادة الخنثى جائزة؛ لأنه رجل أو امرأة 


كما ذكرنا: أراد به قوله: وإن كانت إلّ. (البناية) الأقلف: وهو من ل يختن» وأبوحنيفة سل لم يقدر له وقتا 
معينا؛ إذ المقادير بالشرع» ول يرد في ذلك نص» ولا إجماع؛ والمتأخرون بعضهم قدره من سبع سنين إلى عشرء 
وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده؛ لما روي أن الحسن والحسين متو ختنا اليوم السابع أو بعد السابع» 
لكنه شاذ. [العناية 441/5] لأنه: أي لأن ترك الختان لا يخل بالعدالة؛ لأن الختان سنة عند علمائنا جا وترك 
السنة لا يخل بالعدالة. [البناية ١8/١ ١‏ 5] لا يخل: إذا ترك بعذر الكبر أو حوف الهلاك. [الكفاية 431/5] 
افا على وجه لإعراض عن السنة لكاي واخصي: أي قبل شهاة لخصي. ظلمً: أي من دون 
وجه شرعي. مسلم: فلا يؤاحذ بكفرهما.(البناية) لا تقبل: أي شهادة ولد الزنا.(البناية) في الزنا: أي في 
الشهادة على الزنا.«البناية) لا يحختار ذلك: أي لا يختار أن يكون غيره مثله.(البناية) والكلام: يعن الكلام 
في قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً. [البناية ]411/1١‏ 

*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الأقضية حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز 


شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون. [11/7"؛ باب في شهادة الخصي] 


باب مَنْ تقب شهادتةُ من لا تقبل د 
وشهادة الجنسين مقبولة بالنص. قال وشهادة العمال جائزة» والمراد: عمال 
السلطان عند عامة المشايخ؛ أن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على 
الظلم» وقيل: لعامل إذا كان وجيها في ناس ذا مروعة لا يجازف في كلامه تقبل 
شهادئه كما مر عن أي يوسف سك في الفاسق؛ ر 
الكذب؛ حفظا للمر وة ولهابته لا يُستأحر على الشهادة الكاذبة. قال: وإذ 

الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان. والوصي يدعي 3 فهو ۴ اا 


وإن أنكر الوصي: لم يجزء وني لقياس: لا جوز وإن بت وعلى هذا إذا شهد 
الوصاية _ الوصاية 


مقبولة: وني "الخزانة": والخنثى المشكل لا يشهد مع رجل ولا مع امرأة» ولو شهد مع رحل وامرأة تقبل. 
(الكفاية). .و ينغي أن لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة.(العناية) 
بالنص: قال الله تعالى: #إواستشهدرا دين من جلي فَإنلَْيكونَا رین فرحل وامرآنان). [العناية 5347/5 ] 
عمال السلطان: وهم الذين يعينون السلطان في أحذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم ونحوهماء 
وقيل: الذين يعملونٍ بأيديهم ويؤاحرون أنفسهم؛ لأن من الناس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاء» وإنها 
أورد هذه المسألة ردا لقول ذلك القائل؛ لأن كسبهم أطيب الكسب على ما ورد في الحديث: "أفضل 
الناس عند الله من يأكل من كسب يده" فلا يوجحب ذلك جرحا. [الكفاية ]٤۹۳-٤۹۲/۲‏ 
لأن نفس العمل إخ: لأن أحلاء الصحابة ذأ كانوا عمالاً (لعنايةم كانوا أعوانا إخ: : كما في زمانا فلا تقبل 
شهادقم. [البناية 411/11] إذا كان وجيها [ذا وجاهة وشرف] !2: لعله يريد به إذا كان عونا له 
على الظلم فإنه إذا لم يكن كذلك لم يشترط فيه ذلك» ويدل على ذلك تثيله .ما مر عن أبي يوسف في 
الفاسق. [العناية 437/5] قال: أي محمد له في "الجامع الصغير".(البناية) إلى فلان: أي جعل فلانا وصيا. 
وعلى هذا: أي على ما ذكر من الجواز عند دعوى الوصي بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك.(البناية) 
إذا شهد إح: ههنا مس مسائل: الغريمان مما على الميت دين» والغريمان عليهما للميت دين؛ والموصى 
لحماء والموصى إليهما والوارثان» وشهد كل فزيق أن الميت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت 
الشهادة استحساناء وني القياس: لا يجوز وإن أنكر الوصي ذلك لم يجز قياسا واستحسانا. (النهاية) 


۲ باب من قبل شهادتةُ من لا تقبل 


الوصى ما بذلك, أو غرمان هما على اليت دين أو للميت عليهما دين» أو شهد 
الوصياك , أله أنه أؤصى إلى هذا الرجل معهما. وجه القياس: أا شهادة للشاهد؛ لعود المنفعة 
الب ؛ وجه الاستحسان: أن للقاضي ولاية نصب لوصي ر کان طالبأ» والور وف 
يكف القاضي ؛ هذه الشهادة مؤنة التعيين» لا أن ب ثبت يما شي فصار كلق عة 
والوصيان إذا أقرا أن معهما ا ثالث معهما؛ لعجزهما عن التصرف 
باعترافهماء خلاف ما إذا نکرا وم ترف الوت لأنه ليس له ولاية نصب الوصيء 


لعود المنفعة إليه: وهذا لأن الوارثين قصدا يمذه الشهادة نصب من يقوم مقامهما في إحياء ني 
والغررمان قصدا نصب من يستوفيان منه حقهماء أو ييرآن بالدفع لرا ا نين 
على التصرف في مال ايت والموصى لما قصدا نصب من يدفع إليه حقوقهما. [الكفاية 497/5 ] 
طالبا: : أي طالبا للنصب واا به.(البناية) فيكفي القاضي إخ: لأن القاضي يلزمه أن يتأمل في هذا 
الوصي هل يصلح الوصية لأمانته وديانته» وهدايته أم لا يصلح» وهما بمذه الشهادة زكياهء وأخبرا القاضي 
بأنه أهل لذلك» فكفى مؤنة التعيين فصار كالقرعة؛ فما ليست بحجة؛ ويجوز استعمالها في تعيين الأنصباء 
لدفع التهمة عن القاضي. [الكفاية "/431] شيء: يعن من ولاية لم تكن. [البناية ]٤١١/١١‏ 
كالقرعة: كما يكون القرعة في القسمة لتطييب القلوب» وصورتا: أن يكتب أسامى الشركاءء ويجعلها 
بطاقات» ويطوى كل بطاقة» ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها في طين؛ ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها في 
وعاء أو في كمه ثم يخرج واحدا بعد واحد. (مجمع الأفر) 

والوصيان إخ: جواب لا يقال: إذا كان للميت وصيان» فالقاضي لا يحتاج إلى نصب وصي آخر على 
اميت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة» فتمكن التهمة في الشهادة. [الكفاية 111-490/5] 
باعترافهما: وشهادتهما ههنا بثالث معهما اعتراف بعجزهما عن التصرف. [العناية 497/5] 

بخلاف ما إخ: أي بخلاف ما إذا كان الوصي جاحدا؛ لأن القاضي ليس له.إحبار أحد على قبول 
الوصية» وبخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهراً؛ لأنه حينئذ لم يكن له ولاية نصب الوصي إلا بمذه البينة 
فتصير الشهادة موجبة» فبطل .معن التهمة. [الكفاية 195/5] ) 


باب مَنْ قبل شهادتةُ من لا تقبل ۳۴ 


كون الشهادةٌ هي للوجبة؛ وفي الغركين للميت عليهما دين تقبل الشهادةٌ وإن ل يكن 
9 لثبوت الوصاية ءّ. ه و 

اموت معروفا؛ لاما يقران على أنفسهماء فيثبت الموت باعترافهما في حقهما. وإن 

شهدا أن أباهما الغائب» کله بقبض ديونه بالكوفة فادعى لوكي أو و أنكر: 


الوكالة 


| قبل شهائقم؛ لأن القاشي لا مملك نصب الوكيل عن الغاب؛ فلويت إن 
ينبت بشهادقماء وهي غير موجبة لمكان التهمة. قال: ولا يسمع القاضي الشهادة 


على جرح هجرد ولا يك و ل يكرا 


تقبل الشهادة: قيل: معن القبول أمر القاضي إياهما بأداء ما عليهما إليه لا براءتهما عن الدين بهذا الأداء؛ 
أن اميفاء ادي منهما حق علهماء قبل فيه الاي حن مس فلا تقل فیا [الكفاة /490] 
على أنفسهما: بحق قبض الدين فانتفت التهمة.(البنايع فيثبت الموت: أي موت رب الدين.(البناية) 
لكان التهمة: لأنهما يشهدان لأبيهما. [البناية [٤١٤/١١‏ رل يسمع القاضي: لو شهدوا بأن شهود 
لدعي فسقة» أو زناة» أو أكلة الرباء أو شربة الخمرء أي عادتهم الزناء أو أكل الرباء أو الشرب» فهذا 
شهادة على جرح محرد؛ فإنه لا يثبت به الحد» ولو شهدوا أنهم زنواء أو سرقواء أو شربوا الخمر تقبل؛ فإنه 
شهادة على جرح غير مجرد؛ إذ يثبت به الحد» كذا في رد امحتار على الدر المختار. 

الشهادة: من شهود المدعى عليه. جرح مجرد: والجرح اجرد هو أن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن 
لا يدحل تحت حكم القاضي كقوله: إفم فسقةء وأما اجرح الذي هو غير محرد» فهو أن يكون مقروناً بحق 
من حقوق الله تعالى» بأن أقام:المدعى عليه البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شربوا الخمر كان المقصود إقامة 
الحدء وهو مما يدحل تحت الحكم.. أو أن يكون مقرونا بحق من حقوق العبادء نحو إن قال: صالحت هؤلاء 
الشهود بكذا من امال على أن لا يشهدوا على هذه الشهادة» ودفعت المال إليهم» ولم يوفوا ما شرطوا؛ فإني 
أطالبهم ما دفع إليهم قبل هذا الجرح؛ لأن فيه إيجاب رد المال» وهو ما يدل تحت الحكم» حن لو قال: 
صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه الشهادة» ولكن لم أدفع المال إليهم لا تقبل. (النهاية) 
تحت الحكم: وليس في وسع القاضي إلزامه» والبينة إنما تقبل على ما يدحل تحت الحكم» ولي وسع 
القاضى إلزامه. [الكفاية ]٤۹ ٦/٦‏ 


44 باب مَنْ قبل شهادتةُ من لا تقبل 


ل له 51 بالتوبة» فلا يتحقق لارام ولأن فيه هتك السرًء والسترٌ واجب 
والإشاء حرام وإنما , يرخص ضرورة د إخباء اقرف وذلك فيما يدحل تحت الحكي 
الإشاعة 


إلا إذا شهدو | على إقرار المدعي بذلك؛ لأن الإقرارَ مما يدحل تحت الحكم. 
قال: ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود: لم تقبل؛ لأنه شهادة على 
جرح بحرد» والاستئجار وإن كان أمرا زائدا عليه» فلا حَصْم في إثباته؛ لأن المدعى 


جرح اجر د الاستجار 


عليه في ذلك أحنبي ء ن حن لو أقام الاي عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود 
بعشره ة دراهم ليوّدوا ر العشرة من مال الذي کان ق يذه. تقبل؛ 

هذه الشهادة/ 
لأنه حصم في ذلك ثم يثبت اجرح اا 


ولأن فيه [أي في الجرح الحرد] إخ: يعي أن الشاهد بمذه الشهادة صار فاسقاً؛ لأن فيها إشاعة الفاحشة 
بلا ضرورة وهي حرام بالنص» والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. ولا يقال: إن فيه ضرورة وهي كف 
الظالم عن الظلم بالشهادة الكاذبة» وقد قال عَلكك: "انصر أحاك ظالما أو مظلوما"؛ لأنه لا ضرورة إلى أداء 
هذه الشهادة على ملأ من الناس» ويمكنه كفه عن الظلم بإخبار القاضي بذلك سرا. [الكفاية 495/5] 
هتك: وهو إظهار الفاحشة.(العناية) إلا إذا شهدوا[أي شهود المدعى عليه] إخ: استثناء من قوله: لأن 
الفسق» وهو منقطع أي لكن.(البناية) المدعي بذلك: أي بالجرح اجرد بأنهم فسقة» أو شهدوا بزور أو نحوه. 
لأن الإقرار إخ: ويقدر القاضي على الإلزام؛ لأنه لا يرتفع بالتوبة» ولأنهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة؛ 
وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن غيرهم فلا يصيرون فاسقين» فيثبت المشهود به. [الكفاية 415/5] 
فال: أى محمد به في "الجامع الصغير". [البناية ]٤٠١/١١‏ 

والاستئجار إ: جواب سؤال مقدر بأن يقال: بأن هذا ليس بحرح جرد بل هو إثبات أمر زائد» وهو 
استئجار المدعي» وهو إثبات لحق المدعي» فيثبت في ضمئه الجرح. وحاصل الجواب: أنه نعم كذلك إلا أن 
المدعى عليه ليس بنائب عن المدعي في إثبات الحق له بل هو أحنبي عنه» فبقي جرحا بحردا. لأنه: أي لأن 
المدعي خصم للمدعى عليه فيما يدعيه. [البناية ]4١5/1١١‏ 


باب مَنْ قبل شهادتهُ من لا تقبل to‏ 


وکنا إذا أقامها على أني صالحت هؤلاء الشهود على كذا من الالء ودفعته إليهم على 
أن لا يشهدوا علي يمذا الباطلء وقد شهدواء وطالبهم برد ذلك الالء ولهذا قلنا: إنه 
ري ی أن ال أشامة عبد أو خدود في قلف 1 ايداف أو قاذف» 0 


عدلا حازت شهادته» ومعنى قوله: "أوهمت" أي أخطأت بنسيان ما كان بحق علي 


ذكره» أو بزيادة كانت باطلة. ا الشاهد قد يبتلى بمثله لهابة مجلس القضاء. 


إذا أقامها: المدعى عليه البينة.(البناية) ولهذا قلنا: أي لما قلنا: من أن الشهادة على الجرح ابحرد لا يقبلء 
وهو ما ليس فيه حق الله أو حق العبد قلنا: إنه إل» وهذا عجيب؛ فإنه ليس له ذكر في "المداية"» فكان 
المناسب أن يقول: وهذا لو أقام البينة إلخ. تقبل: لأن الحق حق الله تعالى» وأما المحدود في القذف ففيه 
إحياء/ حق الله تعالى» وهو رد الشهادة» وأنه من تمام الحد. وأما شارب الخمر ول يتقادم العهد؛ فلأن فيه 
إحياء حق الله تعالى» وهو الحدء وأما القاذف فالمقذوف يدعي؛ لأن فيه إثبات الحد» وفيه حقان» والمغلب 
حت الله تعالى. وأما شريك المدعي إذا كان يشهد ,كال مشترك فيثبت التهمة» والشهادة ترد بالتهمة» فإن 
قيل: في هذه الشهادة إظهار الفاحشة كما فيما تقدم فكيف سمعتء فالجواب: أن إظهارها إذا دعت إليه 
ضرورة جاز» وقد تحققت لإقامة الحد. قال: أي محمد رلك في "الجامع الصغير". [البناية 61/11[ 
وم يبرح: أي لم يزل في مكانه .(البناية) كان عدلا: فإن كان غير عدل يرد شهادته مطلقاء أي سواء قاله 
في المجلس أو بعده في موضع الشبهة» أو غيره. [العناية 491/5] ومعنى قوله: إل قيل: معن قوله: 
أوضت في بعض شهادتي أن يكون غلطا في المقدار» أو في الجنس أو في السبب» ثم قيل: يقضي بجميع 
ما شهد؛ لأن ما شهد صار حقاً للمدعي على المدعى عليه ولا ييطل بقوله: أوهمت. وقيل: يقضى هما بقي 
حي لو شهد بألف» وقال: غلطت بخمس مائة بل هو حمس مائة يقضى عليه بخمس مائة؛ لأن ما حدث 
بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا يقضى بألف» كذا هذاء 
وإليه مال شمس الأئمة السرحسي. [الكفاية ]٤۹۸-٤۹۷/٦‏ 
على ذكره: كذا قال فختر الإسلام. قد يبتلى بمثله: أي ثل ما ذكر من قوله: أوهمت. [البناية ]٤١۷/١١‏ 
لمهابة مجلس القضاء: لأن مهابة مجلس القضاء توقع عليه الغلط؛ الزيادة أو النقصان. 


4۳٦‏ باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل 
فكان العذر واضحاء شقيل إذا تدا رکه في أوانه وهو عدل» بخلاف ما إذا قام عن 


اطي و وقال: أومت؛ لأنه يوهم الزيادة من المدعي تأبيس وخيانة» فوجحب 


الاحتياطء ولأن المجلس إذا اتحد, لحق الملحق بأصل الشهادة» فصار اد واحد» 
لملحق والملحق به 


ولا كذلك إذا احتلف» وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب» 
وهذا إذا كان يه فأما إذا م يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع 
لفظة الشهادة, وها يجرى جر ذلك وإن ن قام عن الحلس بعد أن يكون عل وعن 
أي حيفة وأبي يوسف ج أنه يقبل قول في غير الجلس إذا كان عدلاء والظاهر ما ما ذكرناه. 


في أوانه: هو قبل البراح عن مكانه. بتلبيس: أي على الشهود بإطماعه الشاهد بحطام الدنياء والنقصان 
من المدعى عليه .مثل ذلك.(العناية) ولأن المجلس إخ: دليل آحر على ذلك وفيه إشارة إلى ما قال 
شس الأئمة السرحسي» فإنه ألحق الملحق بأصل الشهادة» فصار ككلام واحد؛ وهذا يوجب العمل 
بالشهادة الثانية في الزيادة والنتقصان كما ذكرناه. ولا كذلك: أي لا يلحق الملحق بأصل الشهادة. [الغاية *//43] 
وعلى هذا: أي على اعتبار اتحاد المحلس في عدم التلبيس» واعتبار اختلافه في وجود التلبيس. 

وقع الغلط إلخ: بأن يذكر الحانب الشرقي مكان الجانب الغربي» أو على العكسء أو في بعض النسب بأن 
يذكر محمد بن أحمد بن عمر مكان محمد بن على بن عمر مثلاء أي تقبل إذا تدارك في مجحلسه ولا تقبل 
بعده. (الكفاية) وهذا: أي اعتبار اتحاد املس في عدم التابيس واعتبار احتلافه في وجود التلبيس. [البناية ]٤۱۸/١ ١‏ 
موضع شبهة: أي موضع شبهة التلبيس من المدعي أو المدعى عليه. [الكفاية 41/4/5] 

مجرى ذلك: بأن ترك ذكر اسم المدعي» أو المدعى عليهء أو ترك الإشارة إلى المدعي أو المدعى عليه.(الكفاية) 
أنه يقبل إ: أي يقبل في غير الجلس أيضا في جميع ذلك؛ لأن فرض عدالته ينفي توهم التلبيس والتغيير, 
والظاهر ما ذكرناه أولا من تقييد ما فيه شبهة التغيير بامجلس. [العناية ]٤۹۸/٦‏ في غير المجلس: أي في 
جميع اجالس.(البناية) والظاهر: يعن أن ظاهر الرواية ما ذكرناه» وهو أن شهادته تجوز إذا قال: أوهمصت 
إذا ل يبرح عن مكانه بعد أن كان عدلاء فإن برح فلا. [البناية ]414/١١‏ 


باب الاختلاف في الشهادة 4۷ 


باب الاختلاف في الشهادة 
قال الاد إذا وافقت الدعوى: قت وإن حالفتها: م تقبل؛ أن تققد تقد 


الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» وقل وجدت فيما يوافقهاء وانعدمت 
فيما يخالفها. قال: : ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعى عند أي حنيفة بس 


- 


باب الاختلاف في إل: تأخير احتلاف الشهادة عن اتفاقها ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق أصلاء والاختلاف 
إغا هو بعارض الجهل» والكذب» فأخره وضعا للتناسب.(العناية) إذا رافقت الدعوى [هو مطالبة حق في لمن 
بك اله اكت ب | هو أن جوع كما وکا واا ون اال ورا وسكا رن 
فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم» أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين» أو ادعى 
سرقة ثوب أحمر وشهد بأبيض» أو ادعى أنه قتل وليه يوم النحر بالكوفة 6 بذلك يوم الفطر بالبصرة» 
أو ادعى شق زقه» وإتلاف ما فيه به» وشهد بانشقاقه عنده» أو ادعى عقارا بالجانب الشرقي من ملك فلانء 
وشهد/ بالغربي منه» أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده» أو ادعى أنه عبده ولدته الجارية الفلانية» وشهد 
ا لم تكن الشهادة موافقة للدعوى» وأما الموافقة بين لفظهماء فليست بشرط. [العناية ٠١١/١‏ 

أن تقدم إخ: أما إن تقدمها الدعوى فيها شرط لقبوها؛ فلأن القاضي نصب لفصل الخصومات فلابد 
منهاء ولا نعي بالخصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يهدرها من التكذيب» وأما 
عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك؛ لأن الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كذبتهاء فصار 
وجودها وعدمها سواء والأصل في الشهود العدالة ولا يشترط عدالة المدعي لصحة الدعوى» فرجحنا 
جانب الشهود عملا بالأصل. [العناية 501-5./5] 

في حقوق العباد: قيد بحقوق العباد؛ لأنه لا يشترط في حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادة؛ 
لأن كل واحد خصم في إثبات حق الله تعالى؛ لأنه واجب الرعاية على كل أحد» فصار كأن الدعوى 
موجودة» وحق الإنسان يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. [الكفاية ]5٠٠/5‏ 

اتفاق الشاهدين: لأن القضاء إنما جوز بحجة وهي شهادة المثئ» فما لم يتفقا فيما شهدا به لا يثبت 
الحجة؛ أما الموافقة من حيث المع فلابد منها بلا حلاف» وأما الاحتلاف في اللفظ من حيث الترادف» = 


۳۸ باب الاختلاف في الشهادة 


فإن شهد أحدهما بألف والآحر بألفين: لم تقبل الشهادة عنده» وعندهما: تقبل على 
الالف إذا كان المدع يدع الألف. هذا المائة و الماثتان, و الطلقة الطلقتان 
لالف إذ 3 ی لالفين»› ر J>‏ و 4 
والطلقة والثلاث. لمما: أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة» وتفرد أحذهما بالزيادة 
نت ما جیما عل دون م رد » ی فصار كالألف والألف والخمسمائة. 
ولأبي حنيفة رلك E‏ اختلفا لفظاء وذلك يدل على اختلااف المعين؛ أنه يستفاد 


الاخحتلاف لفظا 


باللفظ؛ وهذا لأن لأف لا يعبر به عن الألفين بل ثما جملتان ere‏ 
كل واحد منهما د فصار كما إذا اختلف جنس لمال. رقال: وإن شهد 
أحدهما بألف والآخر بألف و مسمائة» 


> فلا يمنع بلا حلاف» ولهذا لو شهدا بالهبة والآحر بالعطية فهو مقبولة. وأما الاختلاف في اللفظ بحيث 
يدل لفظ شاهد واحد على مدلول لفظ الشاهد الآحر بالتضمن» فقد نفا أبوحنيفة حوازه» فعنده لابد من 
أن يطابق لفظهما على إفادة المع المراد بطريق الوضع لا بطريق التضمين خلافاً لهما. 

م تفبل الشهادة: كما لو شهد أحدهما بدراهم والآخر بدنانير.(الكفاية) المائة والمائتان: أي شهد أحدهما 
بالمائة والآحر بالمائتين.(البناية) و الطلقة إِل: أي شهد أحدهما بأنه طلق امرأته واحدة» والآخر شهد بأنه 
طلقها ثنتين» أو ثلاث تطليقات. [البناية ]471/١١‏ فصار كالألف إح: أي وكما إذا ادعى ألفا وهس 
مائة» وشهد أحدهما بالألف والآخر بألف ومس مائة» والمدعي يدعي الأكثر قبلت الشهادة على الألف 
لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعئ.(البناية) اختلفا لفظا: لأن أحد اللفظين فرد والآخر مثئ.(البناية) 
وهذا: أي دلالة احتلاف اللفظ على اختلاف المع الذي يستفاد من اللفظ. [البناية ١١/؟471]‏ 

بل هما جملتان: أي كلمتان متباينتان وتسميته جملة؛ لأن مدلول كل واحد منهما مغاير الجملة هي مدلول 
الآحر» فإن قيل: الألف موحود في الألفين» قلنا: نعم إذا ثبت الألفان ثبت الألف في ضمنه. فإذا لم يثبت 
المتضمن كيف يثبت ما في ضمنه. [الكفاية 5.54-5.1-5.0/5] إذا اختلف: بأن شهد أحدهما بكر 
شعير والآحر بكر حنطة. [العناية 4/5 ]٠١‏ 


باب الاختلاف في الشهادة ۹ 
والدعى يدعي ألفاً وخمسمائة: قبلت الشهادة على الألف؛ لاتفاق الشاهدين عليها 
لفظا ومعين؛ لأن الألف والخمسمائة جماتان عطف إحداهما على الأحرى» والعطف 
يقرر الأول» ونظيره الطلقة والطلقة والنصف» والمائة والمائة والخمسونء بخلاف 
العشرة والمخمسة عشر؛ لأنه ليس بينهما حرف العطف» فهو نظير الألف والألفين. 
وإن قال المدعي: لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالإلف والخمسمائة 
باطلة؛ لأنه كذبه المدعي في المشهود به وكذا إذا سكت إلا عن 0 ى الألف؛ لأن 
التكذيب ظاهر, فلابد من التوفيق» ولو قال: كان أصل حقي ألا وخمسمائة) 
ولكيئ استوفيت خمسمائة) 


ونظيره: فقبل الشهادة على الطلقة» وكذا على الائة. الطلقة: بأن شهد أحدهما بطلقة والآحر بطلقة ونصف.«البناية) 
را المائة: بأن شهد أحدهما .مائة والآحر بمائة وخمسين.(البناية) بخلاف العشرة إلخ: يعن إذا ادعى المدعي 
خمسة عشرء وشهد أحدهما بعشرة» والآحر بخمسة عشرء فلا يثبت العشر عند أبي حنيفة للك؛ لأن 
الموافقة بين اللفظين شرطء ولح توجد.«البناية) ليس بينهما إلخ: لأن حمسة عشر تذكر بغير حرف 
العطف» فكانت كلمة واحدة غير العشرة فلم يوجد الموافقة. [البناية ]477/١١‏ 

وإن قال: أي ما مر كان إذا كان المدعي يدعي الأكثر» وأما إذا ادعى الأقل؛ وقال إل. [العناية 5ه .ه-5.ه] 
لأنه كذبه إخ: فلم يبق له إلا شاهد واحد» وبه لا يثبت شيء» فإن قيل: لم يكذبه إلا في البعض فما بال 
القاضي لا يقضي عليه بالباقي كما قضى بالباقي في الإقرار إذا كذب المقر في بعض ما أقر به. أحيب بأن 
تكذيب الشاهد تفسيق له» ولا شهادة للفاسق» بخلاف الإقرار؛ لأن عدالة المقر ليست بشرطء» فتفسيقه 
لا يبطل الإقرار. [العناية /٦٠ه]‏ إذا سكت: أي ادعى الأقل» ولم فورض الحم اة لا ياء 
ولا إثباتاء وسكت عن قوله: لم يكن لي إلا الألف» وباقي المسألة بحالهاء فلا يقضى له بشيء. 

لأن التعكذيب: أي تكذيب المدعي الشاهد. من التوفيق: حن لو وفق قبلت الشهادة» وأشار إلى التوفيق 
بقوله: ولو قال إ. [البناية 4/١١‏ 47] 


4 باب الاختلاف في الشهادة 


أو ابرأته عنها قبلت لتوفيقه. قال وإذا شهدا بألف, وقال أحلهم: قضاه منها 


خمسمائة» قبلت شهادقما بالألف؛ لاتفاقهما ياي يسمع قوله أنه قضاه ؛ لأنه 
شهادة فرد, إلا أن يشهد معة آخر. وعن أبي يوسف لله أنه يقضي بخمسمائة؛ لأن 
شاهد القضاء مضمو : شهادته أن لا دين إلا حخمسمائة» وجوابه ما قلنا. قال: ؤينبغي 
للشاهد ان و وفوا بال و و ا 
يصير مُعيناً على الظلم. وفي 'الجامع الصغير": رجلان شهدا على رجل بقرض ألف 


الشاهد 

درهب؛ فشهد أُحدهما أنه قد قضاها: فالشهادة جائزة على القرض؛ لاتفاقهما عليه 
وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا. وذكر الطحاوي عن أصحابنا: أنه لا تقبل» وهو 
قول زفر سلك؛ لأن المدعي أكذب شاهة القضاءء قلنا: هذا إكذاب في غير المشهود 
به الأول» وهو القرضء ومثله لا يمنع القبول. 


قبلت: وعلم ما ذكر أن أحوال من يدعي أقل المالين إذا اختلفت الشهادة» لا تخلو عن ثلاث إما أن يكذب 
الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون 
الآخر. [العناية 0./5] ما قلنا: وهو قوله: لاتفاقهما عليه.(الكفاية) للشاهد: بقضاء حمس مائة.(البناية) 
علم بذلك: أي بقضاء مس مائة.(البناية) على الظلم: لعلمه بدعواه بغير حق. [البناية 5/١ ١‏ 47] 

وفي "الجامع الصغير" إخ: والفرق بين مسألة الجامع» وبين مسألة الي ذكرها قبلها أن في مسألة الجامع 
شهد أحدهما بقضاء كل الدين» وفي الى قبلها شهد بقضاء بعض الدين.(البناية) على ما بينا: من أن 
القضاء لا يثبت بتفرد أحد الشاهدين.(البناية) لا تقبل: يعن في القرض والدين أيضاً. [البناية ]475/١١‏ 
أكذب شاهد القضاء: وهو تفسيق له فبقي شاهد واحد. الأول: فالمشهود به للمدعي والقضاء ل يثبت. 

وهو: أي المشهود به الأول.(البناية) لا بمنع القبول: بيانه: أن الشاهدين إذا شهدا لإنسان كمالء ثم 
شهدا عليه مال لإنسان آحر» فكذهما المشهود عليه الذي هو المشهود له أولا يقضى له يما شهدا له = 


باب الاختلاف في الشهادة ٤٤١‏ 


قالخ وإذا شهد شاهدان أنه قتل زیدا يوم اشر عكت وشهدا آخيران أنه قله يوم النحر 
بالكوفة, واجتمعوا عند الحاكم: لم يقبل الشهادتين؛ لأن إحداهما كاذبة بيقين» وليست 
إحداهما بأولى من الأخرى. فإن سبقت إحداهما وقضى ما ثم حضرت الأخرى: 
م قبل لأن الأولى قد ود باتصال القضاء با فلح تقض بالثانية. قال: وإذا 
شهدا على رجحل أنه سرق بقرة» واختلفا في لوها: قطع» وإن قال أحدهما: بقرة 
والاخر: ل م يتقطع. وهذا عند أي حنيفة مده وقالا: لا يقطع في الوجهين چ 
وقيل: الاختلااف ف لونين يتشابمان كالسواد والحمرة؛ لا اواد والبياض» وقيل: 
هو في جميع الألوان. لمما: أن السرقة قة في السوداء وها في ليك فلم م على كل 
فعل نصاب الشهادة» وصار كالقصب بل أولى؛ لأن أمرَ الحل 34 


كموإن كان هو يفسقهما فيما شهدا عليه؛ لأن هذا تفسيق عن اضطرار» والموجب للرد هو التفسيق عن 
احتيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرحل على رجحل بألف درهم ومائة دينار» فكذبمما المشهود له في المائة الدينار 
تقبل شهادقهماء ثم ههنا كذبه فيما شهدا عليه» وهو القضاء فلا يقدح في شهادته له. [الكفاية 505/5] 
وإذا شهد: هذا نظير احتلاف الشاهدين في المكان. كاذبة بيقين: إذ الفعل الواحد أعني القتل لا يمكن 
أن يكون في مكانين. قال: أي محمد رشك في "الجامع الصغير".(البناية) وإذا شهدا: هذا نظير اختلاف 
الشاهدين كيفا. في لونها: بأن قال أحدهما: إنها سوداء» وقال الآخر: إا صفراء. [البناية ]414/١١‏ 

لا يقطع إلح: وهذا الخلاف فيما إذا كان المدعي يدعي سرقة بقرة فقط» وأما إذا ادعى سرقة بيضاء أو 
سوداء لا تقبل شهادتهما بالإجماع؛ لأنه كذب أحد الشاهدين.(الكفاية) الاختلاف: بين الإمام وصاحبيه. 
كالسواد والحمرة: لأن الحمرة الشديدة تظهر كالسواد.(البناية) وصار كالغصب: يعن شهدا بغصب 
بقرة واختلفا في لوما. [البناية ]40/١١‏ أمر الحد: أي الحد أعسر في الإثبات من الغصب؛ لأن الغصب 
يثبت بشهادة النساء مع الرجل» وبالشهادة على الشهادة» ولا كذلك الحدء فلما لم يغبت الغصب يمذه 
الشهادة أولى أن لا يثبت الحد. [الكفاية ٠.9/5‏ ه] 


44۲ باب الاختلاف في الشهادة 


وصار کالذکورة والأنوثة. وله: أن التوفيق ممکن؛ ۽ لأن التحمل قُْ الليالى من بعيل» 
واللونان يتشابمان أو ا في واحد» فيكون السواد من جانب» وهذا ييصره. 
كالحمرة والسواد 

والبياض من جانب آحرَ وهذا يشاهده بخلاف الغصب؛ لأن التحمل فيه بالنهار على 


رب منه) ولذكورة ا 5 e‏ كرد 
شترى 7 وخمس مائة: فالشهادة باطلة؛ لأن or‏ ات السبب وهو العقد» 


لت باختلاف الثمن؛ فاحتلف المشهود به» ولح يتم العدد على كل واحد» 
كالذكورة والأنوثة: كما إذا شهد أحدهما بأنه بقرة والآخر قال: إنه ثور فلم تقبل. 

أن التوفيق إخ: فإن قيل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لإثباته» 
قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف؛ لأهما لم يكلفا نقله» فصار كما إذا اختلفا في ثياب 
السارق؛ وهذا لأهما يكلفان بيان القيمة ليعلم أنه هل كان نصاباًء فأما اللون فلا. وإذا لم يكن القطع 
مضافاً إلى بيان الوصف صار هذا بمنزلة الحقوق ال تثبت مع الشبهات» فيصح الإخبار به للإثبات 
إحياء للحقوق بقدر الإمكان والتوفيق ممكن» وههذا تبين أن الاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا 
كان على وجه يكن التوفيق لا نع قبول الشهادة» فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمى 
بلقاء لا سوداء؛ ولا بيضاءء قلنا: نعم» ولكن في حق من يعرف اللونين» أما في حق من لا يعرف إلا 
أحدهماء فهو عنده على ذلك اللون. [الكفاية ]٠١۹/٦‏ 

لأن التحمل إل: إذ أكثر السرقات تكون في الليالي» وتحمل الشهادة تكون من بعيد. [البناية ]٤١١/١١‏ 
وهذا يشاهده: وكل واحد يشهد ما رآه.(البناية) بمخلاف الغصب: هذا جواب عن مسألة الغصب.(البناية) 
فلا يشتبه: أي الوقوف على صفة الذكورة والأنوثة لا يكون إلا بعد القرب منهاء وعند ذلك لا يشتبه» 
فلا حاجة إلى التوفيق. [الكفاية ]51٠١-509/5‏ قال: أى محمد رفي في "الجامع الصغير". [البناية ]٤١١/١١‏ 
اشترى عبدا: والمدعي يدعي أنه اشترى هذا العبد بألف وخمس مائة من فلان» وأنكر البائع ذلك. 
باختلاف الثمن: إذ الشراء بألف غيره بألف وخمس مائة. [العناية ]01١/5‏ 


باب الاختلاف في الشهادة 4 
ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه» وكذلك إذا كان المدعي هو البائم» ولا فرق 
بين أن يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرهما لما بينا. وكذلك الكتابة؛ لأن القصود هو 
إن ااي عر ا ا ركذ ا 0 ا 0 شت قبل 
الأداى فكان | إثبات | كذا الخلع و الإعتا مالا 

لأداى ن الفصوة إثبات لسبب» و لخلع وال ق على يعت د 
العمد إذا كان لدعي هو المرأة والعبد والقاتل؛ لأن المقصو د إثنات العقد» والحاجة ماسة 
إليه» وإن كانت الدعوى من جانب آخرء فهو .نزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه؛. لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق» فبقي الدعوى في 


خلافا ووفاقا 
الدين. وق الرهن إن كان المدعي هو الراهن: لا يقبل؛ 
هر البدل لعدم الدعى 


لا بينا: إشارة إلى أن المقصود إثبات السبب. [الكفاية ١/١١ه]‏ وكذلك: أي كالبيع؛ لأن عقد الكتابة 
يكلف باحتلاف البدل كالبيع. فظاهر: أي فظاهر أن العقد مقصوده» فلا تقبل الشهادة إذا احتلف 
الشاهدان في بدل الكتابة. وكذا: أي لا تقبل الشهادة. أن مقصود المولى هو العتق» والعتق لا يقع قبل 
الأداي والأداء لا يبت بدون الكتابة» فكانت هي المقصودة. [العناية 017/5] قبل الأداء: أي أداء بدل 
الكتابة.(البناية) لأن المقصود: أي مقصود المرأة والعبد والقاتل. ماسة إليه: أي إلى إثبات العقد ليثبت 
الطلاق والعتاق والعفو بناء عليه. [البناية ١١/؟"4]‏ 
من جانب أخر: وهو المولى والزوج وولي القصاص» بأن قال المولى: أعتقتك على ألف ومس مائة 
والعبد يدعي الألف» وقال الزوج: خالعتك على ألف وخمس مائة» والمرأة تدعي الألف» وقال ولي 
القصاص: صالحتك على ألف وخمس مائة» والقاتل يدعي الألف. [البناية ]٤١۳۳-٤۳۲/۸۸‏ 
ا من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألفا وخمس مائة بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند 
أبي حنيفة له حلاف هماء وإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت 
عنهما.(البناية) صاحب الحق: وهو المعتق والزوج والولي. [البناية ]457/١١‏ هو الراهن: وشهد أحد 
الشاهدين بالألف» والآخر بألف ومس مائة. 


٤‏ باب الاختلاف في الشهادة 


لأنه لا حظ له في الرهن» فعريت الشهادة عن الدعرى» وإن کان هو المرمن فهر 

بمنزلة دعوى الدين» وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة: فهو نظير البيع, 

وإن كان بعد مضي المدة» والمدعي هو الآجر: فهو دعوى الدين. قال: فأما النكاح 
e ۶‏ 

فإنه يجوز بألف استحساناء وقالا: هذا باطل في النكاح أيضاء وذكر في الأمالي 


لأنه لاحظ له: فإن الحق في الرهن للمرتمن دون الراهن بدليل أن للمرتمن أن يرد الرهن مى شاء والراهن ليس 
له ولاية استرداد الرهن م شاءء ولا معتبرالمنفعة سقوط الدين عن الراهن بملاكه؛ لأنه موهوم عسى أن 
لا يثبت» ومنفعة الحبس للمرقن قائم متحقق» فلا يفيد بينة, الراهن على إثبات حق الغير. [الكفاية 5017/5] 
لاحظ له: أي قبل قضاء الدين.(البناية) فهو بمسزلة إخ: لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين» فتقبل 
ابينة في حت ثبوت الدين كما في سائر الديون» ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا للدين. [الكفاية 517/5] 
دعوى الدين: يقضي بأقل المالين.(العناية) وي الإجارة: إذا احتلف الشاهدان. 

٤‏ أول المدة: قبل استيفاء المنفعة. (البناية) نظير البيع: يعي لا تقبل الشهادة كما في البيع؛ لأن المقصود 
إثبات العقد» وقد احتلف باحتلاف البدل. [البناية ]47/١1١‏ بعد مضي المدة: واستيفاء المنفعة.(البناية) 
دعوى الدين: يقضى بأقل الألين إذا ادعى الأكثر؛ لأن المدة إذا انقضت كانت المنازعة في وجوب الأجرء وصار 
كين افع اعرا وی ما وف أحيها بال و بالف e‏ مائة جازت على الألف» وإن 
شهد أحدتما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبي حنيفة كما تقدم حلافا هماء وإن ادعى المستأحر. قال في 
"النهاية": كان ذلك اعترافاً منه مال الإحارة» يجب عليه ما اعترف به ولا حاجة إلى اتفاق الشاهذين واعجلافهما؛ 
وهذا لأنه إن أقر بالأكثر لم يبق نزاع» وإن أقر بالأقل» فالآجر لا يأحذ منه ببيّنة سوى ذلك. [العناية 017/5] 
فأما النكاح: يعن إذا اختلف الشهود فيه فقال أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة. [البناية ]٤٠٠/١١‏ ' 
في النكاح: يعن كما هو باطل في البيع فلا تقبل الشهادة» ولا يقضى بالنكاح. [البناية ]474/١١‏ 
الأمالي: هو جمع الإملا» وهو أن يقعد عالم» وحوله تلامذته بامحابر والقراطيس» فيتكلم العالم يما فتح الله سبحانه 
عليه من العلم» ويكتبه التلامذة» فتصير كتاباء ويسمونه الإملاء والأمالي» وكذلك كان السلف من الفقهاء ولمحدثين 
وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء» وأمالي الإمام أي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري الحنفي المتوق سنة ثلاث ثمانين ومائة» وهي في الفقه» يقال: أكثر من ثلاث مائة بحلد. ركشف الظنون) 


a O ا‎ aaa 
قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة اء ومما: أن هذا اختلاف في العقد؛ لأن‎ 
المقصود من الحانيين السبب» فأشبه البيع. ولأبي حنيفة سليه أن الال في النكاح تابي‎ 
والأصل فيه الحل» والازدواج» وا للك ولا اام ل ثم إذا وقع‎ 
الاحتلاف في التبع: يقضى بالأقل؛ لاتفاقهما عليه ويستوي دعوى كت الل أو اکرش‎ 


وهو الال“ 


في الصحيح» ثم قبل: الاختلاف فيما إذا كانت الرأة هي المدعية, وفيما إذا كان 
المد الزروج إجما أنه لا تقبل؛ لان مقصودها قد يكون الال» ومة 
عي بعر ا عا علي ا فلا 0 قمر #ديكرن الال ومتعيرت 
ليس إلا العقدء وقيل: الخلاف في الفصلين» وهذا أصح» والوجه ما ذكرناه. 


في العقد: والاحتلاف في العقد يمنع قبول الشهادة؛ لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة. 
ES‏ وو يحي ايديا 5 0 
لصون ۳ ل عن الابتذال بالتسليط عليه محاناء كما عرف في موضعه» وا احتلاف للشاهدين فيهاء 
فيشنت الأصل. واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين» وإذا م يكن ا كان كالدين فالاحتلاف 
فيه بطريق العطف لا ينع القبول بالاتفاق كما تقد فالتشكيك فيه غيرمسموع. [العناية 5 ه-:١اه]‏ 
أو: والصواب كلمة الواو بدلالة يستوى.(البناية) في الصحيح: احتراز عما قال بعضهم: إنه لما كان 
الدين وجب أن يكون الدعوى بأكثر المالين كما ق الدين» وإليه ذهب نمس الأئمة ووجه ما ق الكتاب 
أن المنظور إليه العقدء وهو لا يختلف باختلاف البدل لكونه غير مقصود يثبت في ضمن العقد» فلا يراعى 
فيه ما هو شرط في المقصود» أع الدين .(العناية) الاختلاف: ين أبي حنيفة وصاحبيه جلد. [البناية [éol\!‏ 
إلا العقد: فيكون الاحتلاف فيه وهو يمنع القبول. [العناية ]١١ ٦/٦‏ 

وهذا أصح: لأن الكلام ليس في أن الزوج يدعي العقد أو المال» أو المرأة تدعي ذلك وإنما الكلام في أن 
الاختلاف في الشهادة على مقدار المهر» هل يوجب الاختلاف في نفس العقد أو لا؟ قال أبوحنيفة: لا يوجب 
ذلك وقالا: يوحب» وقد ذكر المصنف دليلهماء وإليه أشار بقوله: والوجه ما ذكرناه. [العناية 51/5] 
ما ذكرناه: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين من قوله: هما أن هذا احتلاف في العقد إلى أن قال: = 


٤٤‏ باب الاختلاف في الشهادة 


فصل في الشهادة على الإرث 


قال: ومن أقام بينة على دار أها كانت لأبيه أعارهاء أو أودعها الذي هي ٤‏ 
ر 


يذه: 5 1 هاء ولا يكلف البينة أنه مات» وتركها ميرانا له وأصله: انه مى, 


ثبت ملك المورتٍ لا يقضى به للوارث حن يشهد الشهودٌ أنه مات وتركها ميراثا 
بذلك الملك 5-5 
له عند أبي حنيفة ومحمد اء حلافا لأأى يوسف يلل هو يقول: إن ملك الوارث 


ملك المورت» فصارت الشهادة بالملك للمورّث شهادة به للوارث. وهما يقولان: 
بالملك 
إن ملك الوارث متجدّد في حق العين» حن يجب عليه الاستبراء في الحارية الموروثة: 


= ولأبي حنيفة سه أن المال في النكاح تابع» والأصل فيه الحلء وهذا الدليل لا يفرق بين أن يكون المدعي 
الزوج أو المرأة. [الكفاية 17/5ه-517] فصل: لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع في 
هذا الفصل في بيان أحكام شهادة تنعلق بالأموات؛ إذا الوت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (النهاية) 
قال: أي محمد ديه في "الجامع الصغير". [البناية ]475/1١‏ 

ولا يكلف إل: هذا بالإجماع؛ أما عند أبي يوسف لله فظاهر؛ لأنه لا يشترط الجر والانتقال لقبول البينة؛ لأنه 
لا ثبت بمذه الشهادة كون الداز ملكا للمورث يوم الموت ثبت الملك للوارث ضرورة؛ لأنه يخلفه في أملاكه 
فصارت الشهادة بأفا كانت ملكا للمورث .منزلة الشهادة للحي بأنفا كانت له» ومنزلة الشهادة للمشتري 
أا ما كانت لبائعه. وكذا على قوها؛ لأنهما وإن كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث في الشهادة 
م يشترطا ذلك هنا؛ لأن المدعي أثبت لمورثه يدا في المدعي عند الموت بما أقام من البينة؛ لأن يد المستعير والمودع 
يد المعير والمودع» فصار كأنه أقام البينة أن أباه مات» والدار في يديه» ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة» فكذا 
هنا. [الكفاية 511-51//5] وأصله: أي أصل حكم الشهادة على الإرث. [البناية ]575/1١‏ 

ملك المورت: لكون الوراثة خلافة» ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه به.(العناية) في حق العين: أي في حق 
أحكام ترجع إلى العين. [الكفاية 9/5١ه]‏ 


باب الاختلاف في الشهادة 44۷ 


ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث الفقي فلابد من التقل» إلا أنه 
يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت؛ لثبوت الانتقال ضرورة» وكذا 
ايلابج تي يعسي ب سا ا 
الكاب؛ لأن يل الم والمودع» والمستأحر قائمة 0 7 فأغئ عن الجر 
والنقل. وإ شهدوا,ا نما كانت في يد مات وهي 5 يديه: جازت 


لأن الأيدي عند الوت تنقلب يد ملك واسطة الضمان؛ والأمانة تصير مضمونة 
بالتجهيل» فصار منزلة الشهادة على قيام ملكه وقت الموت. وإن قالوا رجحل حي: 


للوارث الغني : : أي لو لا تخدد الملك لما حل له ذلك.(الكفاية) فلايد: لأن المتجدد . محتاج إلى النقل؛ 
للا يكون استصحاب الحال مثبتا.(العناية) من النقل: ميان كنيو ا أ ماكووت كها ر و انتاوق 
ملكه. [الكفاية /511] يكتفى بالشهادة: استثناء من قوله: لابد من النقل.(ابناية) وكذا على إل: أي يكتفى 
بالشهادة على قيام يده عند الموت؛ لأن الظاهر من حال من حضره الموت أن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده 
من الودائع» والغصوب» فإذا لم يبين» فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه. [البناية ]4737/١١‏ 
على ما نذكره: إشارة إلى ما ذكر بعده بقوله: لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان؛ 
وذلك لأن اليد عند الموت لا تخلو من أن تكون يد ملك» أو غصبء أو أمانة» فإن كانت يد ملك فظاهر, 
وكذا إن كانت يد غصب؛ لأنها تصير يد ملك؛ لأن بالموت يتقرر عليه الضمان» ويصير المضمون ملكا له» 
وإن كانت يد أمانة» فتصير يد غصب بالتجهيل» فصارت يد ملك أيضاء فصارت الشهادة بيد مطلقة عند 
الموت» شهادة بالملك عند الموت» والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. [الكفاية /9١1ه-١57]‏ 
عن الجر والنقل: أي عن الشهادة بالحر والنقل. [البناية ]٤۳۸/١١‏ ْ 
مضمونة بالتجهيل: بأن يموت ول يبرن أنما وديعة فلان. وإن: ذكر هذه المسألة استطرادا؛ إذ هي ليست من باب 
الميراث. [البناية ]418/١١‏ وإن قالوا: يعن إذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخرء ليست الدار في يده 
أا له فشهد الشهود على هذا الطريق. [الكفاية 5//٠57-١1؟5]‏ حي: : قيد بقوله: حي؛ لام لو شهدوا للميت 
بأنها كانت في يده وقت الموت تقبل الشهادة بالإجماع؛ وتكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه. [الكفاية 571/5] 


4۸ باب الاختلاف في الشهادة 


نشهد أا كانت في يد المدغي منذ أشهرء وعن آي يوسف بهل أا تقبل؛ 


هذه الشها 


5 اليد مقصودة كالملك» ولو شهدوا أنها كانت ملك ل فكذا هذا وصار 


كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعي. وجه لظام : وهو قولهما: إن الشهادة قامت 
عجهول؛ لأن ٠‏ منقضية» وهي متنوعة إلى ملك وأمانة 00 فتعذر للقضاءِ 
بإعادة هرل لاف الملك؟ أنه معلوم غير ختدلف, وبخلاف الأحذ؛ لأنه معلوم» 


بالشهادة 
وحكمه معلوم وهو وجوب الرد» ولأن يد ذي اليد معاين» ويد المدعي مشهود به 


وليس الخبر كالمعاينة. وإن أقر بذلك المدعى عليه: دفعت إلى المدعى؛ لأن الجهالة في 
قر به لا تمنع صحة الإقرار» وإن شهد شاهدان أنه َة أنما كانت في يد المدعي: 
دفعت إليه؛ لأن المشهود به ههنا الإقرارٌ وهو معلوم. 

کي 


اھا كانت في إل: وقيد بقوله: "أنما كانت في يد المدعي"؛ لأنهم لو شهدوا أا كانت له» تقبل بالاتفاق» 
وأما قوله: منذ أشهر ليس بقيد؛ فإنه ذكر الإمام التمرتاشي ف شهدوا لحي أن العين كان في يده 
م تقبل. [الكفاية 511/5] اليد مقصودة: إذا ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا في اليد.(البناية) 

إذا شهدوا إل: يعن لو شهدوا أا كانت في يد المذعي» وأخذها المدعى عليه الذي هو صاحب اليد 
تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعي. [البناية ]٤۳۹/١١‏ الشهادة قامت إلخ: والقضاء بالمجهول متعذر.(العناية) 
منقضية: [أي زائلة في الحال» وليست بقائمة حن تحمل على الملك باعتبار الظاهر]: تزول بأسباب الزوالء 
فرعا زالت بعد ما كانت» وكل ما كان كذلكء فهو مجهولء والقضاء بالمجهول متعذر. [العناية ]57١/5‏ 
متنوعة: دليل آخرء أي اليد متنوعة إلى يد ملك وأمانة وضمان» وكل ما كان كذلك فهو بمجهول 
والقضاء بإعادة المجهول متعذر. |العناية 571-570/5] بخلاف الملك: جواب عن قياس أبي يوسف. 
غير مختلف: وإن كان أسباب حدوثه شئ. أقر بذلك: يعن إذا قال المدعى عليه: هذه الدار كانت في 
يد هذا المدعي. [العناية ]57١/5‏ وهو معلوه: وإنما الجهالة في المقر به» وذلك لا ينع القضاء كما 

لو ادعى عشرة دراهم فشهدوا على إقرار المدعى عليه أن له عليه شيئا جازت الشهادة» ويؤمر بالبيان» 
كذا في "الجامع الصغير" لقاضي خان يك. [الكفاية 5/١591ه-077]‏ 


باب الشهادة على الشهادة 44۹ 


باب الشهادة على الشهادة 


قال: الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا سقط بالشبهة» وهذا استحسان؛ 


القدوري 


لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارضء فلو 
لم تحر الشهادة غلى الشهادة ادى إلى إنواء الحقوق» ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة 
0 إلا أن فيها شبهة من حيث ادلي أو من حيث إن فيها زيادة احتمال؛ وقل 


نکن الاحراً عه مس الشهرد, فلا يل نيا يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص. 


باب الشهادة إل فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع» وذكر على 
هذا التر تيب؛ لأن الفرع مستدع تقدم الأصل. (النهاية) كل حق: أراد به غير الحدود والقصاص.(البناية) 
وهذا [أي جواز الشهادة على الشهادة[البناية ]٤٤١/١١‏ استحسان: والقياس أن لا تحوز؛ لأن الشهادة 
عبادة بدنية لزمت شهادة الأصل» وليست بحق المشهود له بدليل أنه لا تجوز الخصومة فيها والإجبار 
عليهاء والنيابة لا بحري في العبادة البدنية» أو لأنه متمكن زيادة الشبهة فيها؛ إذ الأخبار إذا 
تناسختها الألسنة يتمكن فيها زيادة ونقصان إلا أنهم تركوا القياس إحياء للحقوق. [الكفاية 577/5] 
لبعض العوارض: كالموت والسفر والغيبة.(البناية) وهذا: أي لشدة الحاجة إليها.(الكفاية) 

جوزنا الشهادة إخ: أي جوزنا الشهادة على ا الفروع ثم وثم. [الكفاية 5717/5ه-57] 
من حيث البدلية: لأن البدل ما لا يصار إليه إلا عند العجزء وهذه الشهادة كذلكء» فإنه لا يصار إليها 
إلا عند العجز عن شهادة سائر الأصول» وإن لم يشترط العجز عن شهادة سائر الأصول. 

زيادة احتمال: لأن الشبهة في عامة الشهادات تثبت في المشهود به أ حق هو أم لا؟ وههنا ثبتت شبهة 
زائدة في نفس الشهادة هل أا وجدت من الأصول أم لا؟ (الكفاية) الاحتراز عنه: بأن يكثر الأصول؛ 
فإذا ظهر لبعضهم عذر يبقى بعضهم. [الكفاية 071/5] فلا تقبل ! خ: فإن قيل: ذكر في "المبسوط" أن 
الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي بلدة كذا ضرب فلاا حدا في قذف فهو جائر. 
قلنا: لأن المشهود به فعل القاضي لا نفس الحد» وفعل القاضي مما ثبت بالشبهات» وأما الذي لا يثبت بالشبهات 
الأسباب الموجبة للعقوبة» وإقامة القاضي حد القذف ليست بسبب موجبة للعقوبة. [الكفاية 4/5 017] 


0 باب الشهادة على الشهادة 


وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» وقال الشافعي رله: لا يجوز إلا الأربع 
على كل أصل اثنان؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحدء فصار كالمرأتين. ولنا: 
قول علي ذء: لا يجوز على شهادة رجحل لا شهادةً رجلين* ولأن نقل شهادة 
لأصل من الحقوق» فهما شهدا بحو ثم شهدا بحن انر فتقبل» ولا تفيل شهادة واحد 
على شهادة واحد؛ لا رويناء وهو حجة على مالك بط ولأنه حق من الحقوق» 


وتجوز !ج أي يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين› وقال الشافعي ملك: لا جوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد منهما شاهدان غير الذي شهدا على شهادة الآحرء فذلك أربع على 
كل أصل اثنان. [العناية 077/5] واحل: فلا تتم حجة القضاء بما.(البناية) كالمرأتين: فإنهما لما قامتا 
مقام رجحل واحد لم يتم حجة القضاء بشهادما. [البناية ]4147/١١‏ 

لا يجوز إله: وجه الاستدلال بذلك أن عليا وه جوز شهادة رجلين على شهادة رحل» ول يشترط أن 
يكون بإزاء كل أصل فرعان على حدة» فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة 
الأصلين» ول يرد عن غير علي مه خلافه. [البناية ]447/١١‏ شهادة رجلين: فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء 
باثنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان. [العناية */4 5] 

من الحقوق: أي من حقوق الناس؛ لأنه يحب على كل واحد من الأصلين أو يؤدي ما عليه إذا طالبه 
المدعي. [الكفاية 574/5] فتقبل|لكمال نصاب الشهادة] : بخلاف شهادة المرأتين» فإن النصاب لم يوجد؛ 
لأهما منزلة رحل واحد. [العناية 4/5 57] لما ووينا: من قول علي ف [البناية 17/١١‏ 4] 

على مالك: قال: الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه منزلة رسوله في إيصال شهادته إلى مجلس القاضي» 
فكأنه حضر وشهد بنفسه» واعتبر هذا برواية الأحبار» فإن رواية الواحد عن الواحد مقبولة.(العناية) 
من الحقوق: بخلاف رواية الإخبار. [العناية ٤/١‏ 037] 

#غريب. [نصب الراية ]۸۷/٤‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" أحبرنا إبراهيم بن أي يى الأسلمي عن 
حسين بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي قال: "لا يجوز على شهادة امیت إلا رجلان". ۳۳۹/۸1 
باب شهادة الرجل على الرحل] 


باب الشهادة على الشهادة ٠‏ 401 
فلابد من نصاب الشهادة. وصفة الإشهاد: أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: 
أشهد على شهادن أن أشهد أن فلان بن فلان أقرَّ عندي بكذاء و أشهدن على 
نفسه؛ لأن الفرع كالنائب عنه, فلابد من التحميل والتوكيل على ما مرء ولابد 
أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاءء وإن لم يقل: أشهدن 


على نفسه» جاز؛ ل من "مع إقرارٌ غيره حل له الشهادة» وإن لم يقل له: اشهد. 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلاا أشهدن على شهادته أن فلاا أقر 
عنده بكذاء وقال لي: اشهد على شهادق بذلك؛ لأنه لابد من شهادته» وذكر 
شهادة الأصل» وذكر العحميل؛ وها لفظ أطول من هذا 


ا 


وصفة: لما فرغ من بيان وجه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع في بيان كيفية الإشهادء وأداء 
الفروع.(العناية) كالنائب عنه[أصل] : إنما قال: كالنائب عنه؛ لما مر أن الفر ع ليس بنائب عن الأصل في شهادته 
بل في المشهود به. [العناية 070/5] فلايد إل: لأن الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل 
إلى بجلس القضاء فلابد من التحميل» والفرع وكيل عن الأصل فلابد من التوكيل. [البناية ]٤ 44/١١‏ 

من التحميل: وهو أن يقول: اشهد على شهادني» ولا يقول: اشهد علي بذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 
على أصل الحق المشهود به» وهو فو آم بالکذب» وكذا لا يقول: فاشهد بشهادن؛ لأنه يحتمل أن يكون 
مرداه: فاشهد .مثل شهادق» فيكون أا بالشهادة على أصل الحق. [الكفاية 515/5] على ما مر: في فصل 
ما يتحمله الشاهد.(البناية) لينقله: أي لينقل الفرع ما أشهده الأصل. [البناية ]445/١١‏ 
وإن لم يقل: أي الأصل عند التحميل.(العناية) الأداء: هذا بيان كيفية أداء الفرع. من شهادته: والعبارة المذكورة 
نفي بذلك كله. [العناية 70/1] لأنه يشهد على شهادة الأصل.(الكفاية) وذكر التحميل: لم يشترط 
بعض العلماء ذكر التحميل.(الكفاية) أطول من هذا: وهو أن يكون بقول الفرعي بين يدي القاضي: 
أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا من المال» وأشهدن على شهادته» وأمرني أن أشهد 
على شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن. [الكفاية 5/ه؟5] 


4o۲‏ باب لاس على الشهادة 


وأقصر منه» وخير الأمور اوها ومن قال: أشهدي فلان على نفسه» ل شس 
السامع على شهادته حى يقول: اشهد على شهادٍ؛ لأنه لابد من التحميل؛ وهذا 
ظاهر عند محمد؛ لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حن اشتركوا في 
الضمان عند الرجوع, وكذا عندثما؛ لأنه لابد من نقل شهادة الأصول لتصير ححة 


شهادة الأ صول 


فخور حم فد . قال: : ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا انكرت شهود 
الأصل, أو يغيبوا مسيرة ثلانة أيام س اکا 57 لا تايعون معه 
حضور بحاس الحاكم؛ لآن جوازها للحاجة» وإغا تمس عند عجز الأصل» 


وأقصر: وهو أن يقول الفرعي عند القاضي: أشهد على شهادة فلان بكذا.(الكفاية) أوسطها: وهو أسهل 
وأيسر.(الكفاية) أشهدي: أي امقر على إقراره.(الكفاية) / يشهد السامع اخ: أي لا يحل للسامع أن 
يشهد على شهادته. [الكفاية 575/5] وهذا ظاهر إل: وذلك لأن الشاهد الفرعي لا علم له بالحق 
لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد رف بطريق التوكيل حي لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان 
على الأصول في قول محمد رفي ولو رجع الأصول و جميعا خير المشهود عليه إن شاء ضمن 
الأصول» وإن شاء ضمن الفروع» فلا يصير الوكيل وكيلاً عن الموكل إلا بأمره. وف "الفوائد الظهيرية": 
ومع قوله: حي اشتركوا في الضمان عند الرجوع أن المشهود عليه بالخيار» إن شاء ضمن الأصول» وإن 
شاء ضمن الفروع؛ وليس معناه أنه يقضي بالنصف على الأصول» وبالنصف على الفروع» بل هذا 
كالغاصب مع غاصب الغاصب» فللمغصوب منه أن يضمن أيهما شاء. [الكفاية 5178-55717/5] 

وكذا عندهها: أما عندهما؛ فلأن الحكم وإن كان. يضاف إلى الفروع حى يجب الضمان عليهم دون 
الأصول عند الرحوع» ولكن تحملهم إنما يصح إذا عاينوا ما هو حجة» والشهادة في غير مجلس القضاء 
ليست بحجة» فيجب النقل إلى خلس القاضي ليصير حجة» ويظهر أن التحمل حصل با هو حجة» فلما 
لم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحميل. [الكفاية 078/5] لأن جوازها: أي جواز الشهادة على 
الشهادة. [البناية 57/1١‏ 54]: 


باب الشهادة على الشهادة or‏ 


ويهذه الأشياء يتحقق العجزء وإغا اعتبرنا السفر؛ لأن المعَجِرَ بعد المسافة» ومدة 
السفر بعيدة 0 حي ادي عليها عدة من الأحكام, فكذا سبيل هذا الحكم. وحن 


الشارع 
آي يوسف لله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يببت في 
ع ن 7 ا 7 ء۶ ع 
أهله صخ الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا: الأول احسن» والثان أوفق, وبه أحذ 
الفقيه أبوالليث. قال: فإن عَدّل شهود الأصل شهوذ الفرع: جاز؛ لأنهم من أهل 
القدوري 

مه . : ٠‏ نسم £ SS‏ ام 5 58 ع 
التركية» وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدها الآخر: صح؛ لما قلنا. غاية الأمر أن 
فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته» 
20 
ويحذه الأشياء: أي الموت والغيبة والمرض.(البناية) اعتبرنا السفر: أي مدة السفر في الغيبة.(البناية) 
من الأحكام: كقصر الصلاة) والفطر, وامتداد المسح وعدم وجوب الأضحية والجحمعة» وحرمة ر المرأة 
بلا حرم أو زوج. [العناية 5717/5] لو غدا: أي لو ذهب بكرة النهار. في أهله: بعد الرواح من بجلس 
القاضي. [البناية 417/١١‏ 4] الأول: أي التقدير بثلاثة أيام اخس الأن الج كرها شن كما 
سائر الأحكام الى عددناهاء فكان موافقاً لحكم الشر ع» فكان أحسن. [العناية 57/5] 
والثان أوفق: وهو قول أبي يوسف مله (البناية) الفقيه أبوالليث: وكثير من المشايخ أحذوا بكذه الرواية» 
ثم قال: وروي عن محمد أيه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد» فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى 
من ذلك المسجد تقبل شهادتهم. [الكفاية 510-575/5] فإن عدل: بأن كان يعرف القاضي الفروع دون 
الأصول. لأنهم [لكوفهم على صفة الشهادة] من أهل التزكية: فيسأل القاضي الفروع عن الأصولء 
ولا يقضي قبل السؤال» وشاهد الفرع إذا صلح مزكيا فلا فرق بين تزكيته وتركية غيره. 
لا قلنا: أنه من أهل التركية.(الكفاية) غاية الأمر إل: رد لقول من يقول من المشايخ: لا يصح تعديله؛ 
لأنه يريد تنفيذ شهادة نفسه بهذا التعديل» فكان متهماء فأشار إلى رده بقوله: غاية الأمر. [العناية 9/5؟5] 


من حيث القضاء إلخ: أي من حيث تنفيذ القاضي قوله على ما شهد به. 


٤‏ ) باب الشهادة على الشهادة 
لکن العَدْل لا سم عثله كما لا يتهم في شهادة نفسه» كيف وأن قوله مقبول في جق 


نفسه) وإ ردت فعا صاحبه فلا همة. قال: وإن ا : جاز» 
ا ر 


وينظر القاضي في حاهم» وهذا عند أبي یو سف لل E‏ لأنه 
لا شهادة إلا بالعدالة» فإن لم يعرفوها م ينقلوا الشهادة» فلا تقبل. ولأبي يوسف ملك 


عدالة | لأصول 

أن الأحوذ عليهم النقل دون التعديل؛ لأنه قد يخفى عليهم ل 7 يتعرف القاضي 
العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا قل: وإن اک شهودٌ الأصل الشهادة 
م قبل شهادة شهود الفر ع؛ لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين» وهو 
شرط. وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف 

٣ E ۰‏ ا ع د ع 6 ' 0 م e‏ 5 
درهم 3 احبرانا 0 يعرفاهاء 0 بامراه» ا يا ددري اهي هله م 8 
فإنه يقال للمدع : هات شاهدين» يشهدان أنما فلانة؛ لأن الشهادة على المعرفة 
إنه يقال للمدعي: هات ين» يشهدان فلانة؛؟, لان لشهادة على المعرفة 
بالنسبة قد تحققت» والمدعى يدعى:الحق على الحاضرة» ولعلها غيرهاء 
كما لا يتهم إل: فإنه يحتمل أن يقال: إنما شهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين الناس عند تنفيذ 
القاضي قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه في الواقع.(العناية) كيف: أي كيف يتهم 
والحال أن إلخ.(البناية) وإن ردت إلّ: حى إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضي بشهادقماء 
فلا تهمة. [العناية "/074] يتعرف القاضي: أي يطلب المعرفة أي يسأل المزكين غير الفروع عن أحوالهم. 
العدالة: فإن القاضي يتعرف عدالتهم. [البناية ]٤٤۹/١١‏ وإن أنكر إل: ومع المسألة أنهم قالوا: ما لنا 
شهادة على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادقم بمذه الحادثة أما مع 
حضرقم. فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن ل ينكروا. [الكفاية 7./1:ه-571] 
بين الخبرين: أي بين حبر الفروع وبر الأصول. (البناية) وهو شرط: لصحة شهادة الفروع. [البناية ]٤٤۹/١١‏ 


باب الشهادة على الشهادة £00 
فلابد من تعريفها بتلك النسبة. ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة بييع حدودة يذكر حدودهاء 
الحاضرة 


وشهدوا على المشتري» لابد من آخرين يشهدان على أن الحدود بما في يد اللدعى 
عليه» وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود اللذكورة في الشهادة حدودٌ ما فى يديه. 


قال: :وكذا كتاب القاضى إلى القاضى؛ لأنه في معن الشهادة على الشهادةء إلا أن 
القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته يتفرد بالنقل. ولو قالوا في هذين البابين: التميمية: 


وشهدوا: بعد ما أنكر أن يكون الحدود يما في يده.(العناية) يشهدان على إخ: وفائدة كون المحدود في 
يد المشتري حالة الدعوى تظهر إذا ادعى الشفيع أن فلانا باع» والمحدود في يد المشتري ولي استحقاق 
الشفعة» أما لو كون المحدود كان المدعي هو البائع يطالب المشتري بالثمن؛ فلا حاجة إلى كون المحدود في 
يد المشتري. [الكفاية 581/5] وكذا إذا أنكر إلخ: توضيحه ما قال العتابي وغيره: إنه إذا ادعى رحل 
على رجحل محدودة في يديه» وشهد الشهود أن هذه المحدودة المذكورة بمذه الحدود ملك هذا المدعي في 
يد المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: الذي في يدي غبرمحدودة بمذه الحدود الي ذكرها الشهود, 
فيقال للمدعي: هات شاهدين على أن الذي في يديه محدود يهذه الحدود ليصح القضاء. [البناية ]400/١1١‏ 
وكذلك كتاب إلخ: يعن كتب في كتابه شهد عدلان عندي أن لفلان بن فلان الفلا على فلانة بنت 
فلان الفلانية كذاء فاقض عليها أنت بذلك» فأحضر المدعي امرأة في بجلس المكتوب إليه» ودفع الكتاب 
إليهه وأنكرت ما فلانة» يقول القاضي: هات شاهدين يشهدان أن هذه الى أحضرقًا هي الفلانية 
المذكورة في هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليها في القضاء عليها. [البناية ]٤٠١١-٤٠١/١١‏ 

إلا أن القاضي خخ جواب إشكال مقدر» هو أن يقال: إن القاضي الكاتب .كنزلة الشاهد الفرعي؛ لأنه سمع 
الشهادة من الشاهدين» ونقل شهادقهما بالكتاب» فصار كأنه حضر مجلس المكتوب إليه» وشهدء وهناك يشترط 
اثنان فلذلك ينبغي أن يشترط في القاضي الكاتب أن يكون اثنين» فأحاب بقوله: إلا أن القاضي إ.(البناية) 
في هذين البابين: أي باب الشهادة على الشهادة» وباب كتاب القاضي إلى القاضي. [البناية ]451/١١‏ 
التميمية: أي فلانة بنت فلان التميمية. [الكفاية 5*1/5] 


٤٥٦‏ باب الشهادة على الشهادة 


عدم اواز 
هذاء E‏ ل بيو yT.‏ 
ويحصل بالنسبة إلى الفخذ؟ لأا حاصة. وقيل: الفرْغانية نسبة عامة» والأوزجندية 
حاصة» وقيل: السمرقندية والبخارية عامة» وقيل: إلى السكة الصغيرة خاصة» وإلى الحلة 
لكبيرة واللصر عامة. ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الحد عند أبى حنيفة ومحمد جا 
حلافا لأبي يوسف بء على ظاهر الروايات» فذكر الفخذ يقوم مقام الحد؛ لأنه اسم 


الجد الأعلى» قز اعفن له اليد الأدن. 


هو أب الأب 

إلى فخذها: الفخذ آخر القبائل الست» كذا في "الصحاح"» وني "الكشاف": قوله تعالى: #إوجعلتاكم 
شعُوبا وقبائل لتعارفوا» الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست الي عليها العرب وهي: الشعب» والقبيلة 
والعمارة» والبطن» والفخذ» والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة بحمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» 
والبطون تجمع الأفخاذ» والفخذ تجمع الفصائل» خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» 
وهاشم فخذ» والعباس فصيلة» وسميت الشعب؛ لأن القبائل تنشعب منهاء فعلى هذا لا يكون الفخذ هي 
القبيلة الخاصة؛ والمراد بالفخذ في الكتاب: القبيلة الخاصة» وقي الديوان: الشعب بفتح الشين والعمارة 
بكسر العين. [الكفاية 171/5ه-9807ه-088] 

عامة بالنسبة إل: فكم يكون بينهم نساء اتحدت أساميهن وأسامي آبائهن. الفرغانية: فرغانة نسبة إلى 
فرغانة» وهى اسم لإقليم فيما وراء النهر» وفيها مدن كثيرة» وفيها سكك منها أوزجند. [البناية ]451/١١‏ 
وقيل: إلى !لخ: حاصل الكلام: أن النسبة إلى ما هي خاصة فيها يحصل التعريف» بخلاف النسبة إلى 
ما هي عامة فيها حيث لا يحصل التعريف بما؛ لأن الحلة الكبيرة ومصر يشتمل كل منهما على ناس 
كثيرين يتخذ أساميهم, وأسامي آبائهم فلا يحصل التعريف بذلك. |البناية ]457/1١١‏ 

على ظاهر الروايات: فإن عنده يتم بذكر الأب» ولا يحتاج إلى ذكر الحد في التعريف.(الكفاية) 
الجد الأعلى: أي ف القبيلة الخاصة. [الكفاية 57/5] 


باب الشهادة على الشهادة /اه؛ 


قال أبو حنيفة مله: شاهد الزور أَشَهره فى السوق» 3 5 وقالا: نوجعه 
يعي 00 


ضرباً ونحبسه» وهو قول الشافعي دللك. لهما: ما روي عن عمر ذه: "أنه ضرب 

شاهد الزور أربعين را وسخم وجهه.* ولأن هله كبيرة يتعدى ضررها أ 
0 0 شهدة الزور بإتلاف أموالهم 

العباد» وليس فيها حد مقدر» فيعزر» 


فصل: أي هذا فصل في ذكر شهادة الزور ذكره في فصل على حدة؛ لأن هما أحكاما مخصوصة» واو 
لأن الأصل هو الصدق. [البناية ]401-457/1١‏ شاهد الزور إخ: أن يقر على نفسه بالكذب متعمد 
يمول كذيف فما شهدت عمد أو يشهد بقتل رجلء ثم يجيء المشهود بقتله حيا حن ثبت كذبه بيقين» 
ولا طريق لإثبات ذلك بالبينة؛ لأنه نفي لشهادته» والبينة حجة الإثبات دون النفي» فأما إذا قال: غلطت 
أو أحطأت» أو ردت شهادته لتهمة» أو لمخالفة بين الدعوى والشهادة لا يعزر. [الكفاية 01717/5] 

أشهره [وتشهيره تعزيره] أقول: هذا صريح في أن التشهير أيضا نوع من التعزير اتفاقاً غير أن الإمام 
اكتفى على التشهير في شاهد الزور» وهما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهر جواب ما سئلت 
عنه من أنه هل يجوز للسلطان أن يشهر القاضي المرتشي» وقد سبقنا بتجويزه» ابن نجيم المصري صاحب 
'البحر الرائق" في بعض رسائله». وقال فيه. أنه إل: هذا الحديث يدل على أن أصل الضرب مشروع في 
تعزيره» وما زاد على ذلك كان محمولا على السياسة» فيثبت ما نفاه أبو حنيفة. [العناية /717ه-07] 
وسخم وجهه إل: أي سوده من السخام وهو سواد القدرء وأما بالحاء لا من لاج الأسود» فقد جا 
كذا في "ا مغرب" وقي "المغين": ولا يسخم وجهه يروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعا. [الكفاية 074-75/5] 
كبيرة: قال الله تعالى: لإفاحتنيوا التحْس من الأونانِ اجنوا قول 1 لزور». 

*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الحدود» وحدثنا أبوخالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن 
أبي مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه» ويحلق 
رأسه» ويطال حبسه. ]۷/۰ باب في شاهد الزور ما يعاقب] 


40۸ باب الشهادة على الشهادة 
وله: أن شريحا كان سره ولا يصثْرب» ولأن الانزجار يحصل بالنشهیر» فيكتفى به؛ 
والضربُ وإن كان مبالعٌة في الزجر توا ت ف 
نظرا إلى هذا الوجه» وحديث عمر ذده محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى 
الأربعين والتسخيمء ثم تفسير التشهير منقول عن شريح سكد؛ فإنه كان ييعثه إلى سوقه 
إن كان 17 وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر, أجمع ما كانواء ويقولون: 
إن شريحا يقرأ عليكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا 


£ و امير 


الناس منه. * وذكر شس الأئمة السرحسي ريه أنه يشهر عندهما أيضاء والتعزير 
والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهماء وكيفية التعزير ما ذ كرناه قي الحدود. 


عن الرجوع: فإنه إذا تصور الضرب يخاف» فلا يرجع» وفيه تضييع للحقوق. [العناية 074/5] 
وحديث عمر له: هذا جواب عما احتجا به.(البناية) بدلالة التبليغ إل: لأنه لو كان على.سبيل التعزير 
م يبلغ الأربعين لبلوغه حدا في غير حد. [البناية ]450/١١‏ منقول إل وم يذكر المصنف أن هذا الاختلاف 
فيمن كان تائباً أو مصراء أو بجهول ا حال؛ وقد قيل: إن رجع على سبيل التوبة والندم لا يعزر من غير حلاف» 
وإن رجع على سبيل الإصرار يعزر بالضرب من غير حلاف وإن لم يعلم حاله فعلى الاختلاف الذي 
قلنا. (العناية) أجتمع ما كانوا: أي مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر جمعا للقوم. [العناية 4/5 51] 

وحذروا الناس منه: حن لا يستشهدوا به.(ناي) ما ذكرناة: قال في فصل التعزير: التعزير أكثره تسعة وثلاثون» 
وأقله ثلاث جلدات» وقال أبويوسف للأيه: يلغ التعزير مسا وسبعين سوطا. [إحاشية البناية ]555/1١ ١‏ 

*رواه محمد بن الحسن في كات ار اعيريا انض لبتم بن أي انم عفن ينال عن شريح أنه 
كان إذا أذ شاهد زور فإن كان من أهل السوق» قال للرسول: قل لهم إن شريحا يقرئكم السلام» ويقول 
لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه» وإن كان من العرب أرسل به إلى مسجد قومه أجمع ما كانواء 
فقال للرسول: مثل ما قال في المرة الأولى. [رقم 2١‏ باب شهادة الزور] [نصب الراية ٤‏ /۸۸] 


باب الشهادة على الشهادة 40۹ 
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وفي'الجامع الصغير": شاهدان أقرًا أكهما شهدا بزور م يضرباء وقالا: يعزران» وفائدته: 
أن شاهد الزور في حقٌ ما ذكرنا من الحكم هو المقر على نفسه بذلك» فأما لا طريق إلى 
إثنات ذلك بالبينة؛ لأنه نف للشهادة والبينات للائبات؛ و الله أعلم. 

ازور فلا يسمع “ي 7 إثبات الأحكام 7 
لم يضربا: يعن عند أبي حنيفة دلكه. [البناية ]٠١٦/١١‏ وفائدته: أي فائدة وضع "الجمع الصغير" 
أن شاهد الزور إنما يعرف أن شهادته كانت زورا وكذبا بإقراره لا غير ولا يعرف ذلك بالبينة ولم 
يذكر الذي شهد بقتل شخص» وظهر حيا أو بموته وكان حياً إما لندرته؛ وإما لأنه لا مخيص له أن يقول: 
كذيت: أو ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت» وها .عع كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم» فجعل 
كأنه قال ذلك. من الحكم: من التشهير والحبس. 


٠‏ ا . | كتاب الرجوع عن الشهادات 


کناب الرجوع عن الشهادة 


قال: : وإذا رجع الشهودة ؛ عن شهادتمم قبل الحكم بما: سقطت؛ لأن الح إا 
ثبت بالفضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض؛ ولا ضمان عليهما؛ لأنهما ما أتلفا 
شي لاع للدعي؛ ولا على الدعى عليه فإ يكم بشهادقي ثم رجعوا. 57 
الحكم؛ لأن آخر کلام يناقض أوله» فلا يُنْقضْ الحكم بالتناقض» ولأنه في 
الدلالة على الصدق مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء ب وعليهم 
ضمان ما أتلفوه بشهادقم؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانء ٠‏ والتاقض لا نم 
صحة الإقرار؛ وسنقرره من بعد. إن شاء الله تعالى ولا يصح الرجوعٌ إلا بحضرة الحاكم؛ 


كتاب الرجوع إخ: تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأخيره عن فصل شهادة الزور ظاهر؛ إذ 
اجرح عنها مسقي ميق ور وهو كا رطام يه به کومما زورا» وهو أمر مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه حلاصا 
عن عقاب الكبيرة. (العناية) ما أتلفا شيئا: أما على المدعى عليه فظاهرء وأما على المدعي؛ فلأن الشهادة إن 
كانت حقا في الواقع؛ ورحعوا عنها صاروا كامين للشهادة. ولا ضمان على من يكتمها. [العناية 575/5] 
الماعى عليه: وني نسخة: المشهود عليه. فلا ينقض الحكم إ: لملا يؤدي إلى التسلسل؛ وذلك لأنه 
لو كان معتبراً لحاز أن يرجع عن رجوعه مرة بعد أخرى؛ وليس لبعض على غيره ترجيح» فيتسلسل 
الحكم» وفسخه وذلك خارج عن موضوعات الشرع.(العناية) مغل الأول: وكل ما كان كذلك ساواه 
واحيتج فيه إلى الترجيح. [البناية ]40//١١‏ ضمان إخ: فقضاء القاضي وإن كان علة للتلف لكنه كالملجاً 
من جهتهم فكان التسبيب منهم تعدياء فيضاف الحكم إليهم كما في حفر البئر على قارعة الطريق.(العناية) 
والتناقض: جواب عما كلامهم ينتناقض وذلك ساقط العبرة فعلام الضمان. [العناية 575/5] 

بحضرة الحاكم:. سواء كان هو الحاكم الأول أو غيره. [البناية ]45//1١١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 5١‏ 


لأنه فسخ للشهادة» فيختص .ما ختص به الشهادة من اجلس» وهو مجلس القاضي أي 
قاض کان ولأن رجو ع توبة. والتوبة على حسب الحناية فالس بالسرء والإعلان 
بالاعلان, وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي» فلو ادعى المشهود عليه 
رجوعهماء وأراد يميتهما لا يحلفان» وكذا لا قبل بيه عليهما؛ لأنه ادعى رجوعا 
باطلاً. حن لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذاء وضمنه المال: قبل لأن السبب 
5 قال: وإذا شهد شاهدان يمال فحكم الحاكم به ثم رجعا: ضمنا الال 
للمشهود عليه؛ لأن التسبيب على وجه التعدي سبب الضمان كحافر البئرء 


فسخ للشهادة: وهذا الدليل لا يتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشهادة. يختص .ما تختص به الشهادة» وهو 
ممنوع؛ فإن الرجوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبة 
والإقرار بذلك لا يختص مجلس الحكم والجواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلابد 
من رفعهاء والرجوع في غير بحلس الحكم ليس برفع الحجة؛ لأن الشهادة في غير بجلسه ليست بحجة كما 
مر» والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها أو يثبت في ضمنه» فكان من توابعه. [العناية 1//5ه] 

توبة: عن جناية الكذب.(البناية) والإعلان بالاعلان: وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم» فالتوبة عنها 
تتقيد به.(العناية) وأراد: على تقدير عجز المدعي عن البينة. ادعى: فدعوى الرجوع في غير بجلس 
الحكم باطلة» والبينة واليمين يترتبان على دعوى صحيحة. [العناية 81/1ه] رجوعا باطلا: إذ الرجوع 
في غير مجلس القاضي باطل. [البناية ]459/١١‏ وضمنه: والضمير المستكن في ضمنه يجوز أن يكون 
للقاضي؛ ومعناه حكم عليه بالضمان لكنه ل يعط شيئاً إلى الآن. [العناية //81ه-578] 

لأن السبب: أي سبب قبول البينة صحيح؛ وهو دعوى الرجوع في مجحلس الحكم. [البناية ]404/١١‏ 
للمشهود عليه: العلة هي المؤثرة في الحكم» والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير. 

كحافر البئر: أي في قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيها علة التلف والمشي سبب» والحفر شرط؛ 
لأنه أزال المانع من السقوطء فالثقل أمر طبيعي لا يصلح لإضافة التلف إليه» والمشي مباح لا تعدي 
فيه» فأضيف الحكم إلى الحفر؛ لأن الحافر متعد فيه» و ههنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضي» = 


4۲ کتاب الرجوع عن الشهادات 
5 ل شافع بء لا يضمنان؛ ل هس أل 
د وقال الشافعي : لا يضمنان؛ لانه لا عبرة للتسبيب 
عند وجود المباشرة. قلنا: تعذر إِيحابُ الضمان على الباشر» وهو القاضي؛ لأنه 
كالملجاً إلى القضاء. وف إجابه صرف الناس عن تقلده» وتعذر استيفاوٌه من 
القضاء 
المدعي؛ لأن الحكم ماضء فاعتير التسبيب» وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال دينا 
كان أو عينا؛ لأن الإتلافي به يتحقق» ولانه لا ممائلة بين أحذ العين وإلزام الدين. 


قال: فإن رجع أحرهما: ضمن النصف» 
= وإن حصل الإتلاف بقضائه؛ لأنه.منزلة الملجأ من جهة الشاهدين إلى القضاء؛ فإن بعد ظهور عدالتهما. 
وجب عليه القضاء شرعاء حي لو امتنع منه يأثم ويعزل» ويعزر ولا يمكن استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم 
ماض» فأوجبنا الضمان على الشاهدين؛ لأنهما سببان وقد أقرا على أنفسهما بالتعدي. [الكفاية ]٥١۸/٠‏ 

لأنه كالملجاً !لخ: ولم يقل: إنه ملجأ؛ لأنه لوصار ملجأ حقيقة بشهادة الشهود على الحكم لوجب 
القصاص على الشاهدين في الشهادة بالقتل العمد إذا ظهر كذمم كما في المكره» وليس كذلك؛ وذلك 
لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياوية» والقاضي ههنا إنما يخاف العقوبة في الآخرة» ولا يصير 
به ملجأ حقيقة؛ لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها في الآخرة» و 
مكرهاً. [الكفاية 7/5ه-5894] لأنه كالملجاً: لأن القضاء فرض عليه ما يثبت عنده ظاهراء حي 
لو م ير وجوب القضاء عليه يكفر. [البناية ]٤٠٠/١١‏ إلى القضاء: من جهة الشاهدين. 

وفي إيجابه: أي وني إيجاب الضمان على القاضي.(البناية) هذا دليل آخر. صرف الناس: وذلك ضرر عام 
فيتحمل الضرر الخاص لأجله. [العناية ]٥۳۹/١‏ وَإِنما يضمنان إلح: لأنه تحقق الخسران عند تسليم المال إلى 
المقضى له فأما ما بقيت يده على المال» فلا يتحقق الخسران في حقه» ولأن الضمان مقدر بالمثل» وهما أتلفا عليه 
دينا حين ألزماه بشهادتهما ذلك» فإذا ضمنهما قبل ذلك فقد استوق منهما عينا في مقابلة دين» ولا ماثلة بين 
أحذ العين» وإلزام الدين» وفي الأعيان أن ينبت الملك للمقضى له بالقضاءء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك 
باطل؛ وأن امال الذي في يده ملكه» فلم يكن له أن يضمن الشاهدين شيا مالم يخرج المال من يده بقضاء 
القاضي» كذا في "المبسوط". [الكفاية 579/5] ضمن النصف: أي نصف المشهود به. [البناية ]451/١ ١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۳ 


والأصل أن ممتي في هذا بقاء مَنْ بقي» لا رحو مَنْ رج وقد بقي مَنْ قى 
الأمر الكلي 000 


بشهادة نصف ليا و! ل شهد بالال لانة فرج جع أحذهم فلا يال عليه؛ لأنه بفي 
من ييقى بشهادته كل الحق؛ وهذا لأن الاستحقاق باق المج والمتلف متى استحق 
سقط الضمانء فأولى أن بمسع, فإن 0 آخر: بدا انان عبن نصف الحق؛ لأن ببقاء 
اد يق اهز نلق وإن شهد رجل وامرأنان: فر جعت امرأة: ضمنت ربع الحق؛ 
لبقاء ئلاية الأرباع ببقاءِ من بمي»› وإن رجعتا: ضمنتا نصف الحق؛ لأن بشهادة الرجل 
بقي نصف الحق» وي نسوة ثم رجع ثمان: فلا ضمان عليهن؛ لأنه 
قي من یی بشهلاته كل الحق» فان رجعت أخرى: كان عليهن ربع الحق؛ 
ا 1 سوى الثمان تسع نسوه 

بقاء من بقي: لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة الشاهدين» وما زاد فهو فضل في حق القضاء إلا أن 
الشهود إذا كانوا أكثر من اثنين يضاف القضاء» ووجوب الحق إلى الكل؛ لاستواء حقوقهم» وإذا رحع 
واحد زال الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى المثئ. [العناية 4٠/5‏ 5] 

من رک لأنه لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجبا على الراجع مع بقاء الحكم عند وجود مبقيه 
وهو الشاهدان» بأن شهد ثلانة ورجع واحد. [الكفاية 5-١24ه]‏ من يبقى !ج قيل: لا نسلم 
ذلك؛ فإن الباقي فرد لا يصلح لإثبات شيء ابتداءء فكذا بقاء» وأجيب بأن البقاء أسهل من الابتداء 
فيجوز أن يصلح في البقاء للإثبات ما لا يصلح في الابتداء كذلك كما في النصاب» فإن بعضه لا يصلح 
ق الابتداء لإثبات الوجوب» ويصلح في البقاء بقدره. [العناية 4/1[ 

وهذا: يعن عدم الضمان على الثالث الذي رجع.«البناية) لأن الاستحقاق: أي استحقاق المشهود به 
للمدعي.(البناية) والمتلف متى إلخ: كمن غصب مال إنسان وأتلفه» ثم استحق رجل ذلك المال بالبينة 
فلا ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمن المستحق شيئا. [الكفاية 541/5] فأولى أن يمتنع: لأن الدفع 
أسهل من الرفع. [العناية 541/5]. نصف الحق: لأن أحدهما ليس أولى من الآخر. [البناية ]4517/١١‏ 
يبقى نصف الحق: وفي نسخة: المال. 


٤‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
لأنه بقي النصف بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية» فبقي ثلاثة الأرباع. وإن رحع 
لرجل والساء فعلى الرجل سدس الحق» وعلى ا ا 
بد 

وقالا: على الرجل النصف» وعلى النسوة النصف؛ لأفن وإن كثرن يقن مقام رحل 
واحدي وهذا لا قبل شهادهن إلا بانضمام رجل. ولأبي حنيفة ملأب فیہ: أن كل امرأتين قامتا 
مقام رجل واحدء قال ليلا في نقصان عقلهن: "عَدَلْتْ شهادة انين منهن بشهادة رحل 
واحد".* فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا. وإن جع النسوة العشرة دون 
ارجل: كان عليهن صف الح على القولين؛ لا قلناء ولو شهد رحلان وامرأة بمال غم 
رجعوا: فالضمان عليهما دون المرأة؛ لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد, 
يقمن مقام إل: فصارت شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين» فصار الضمان على الرجل والنسوة أنصافا. 
[البناية ]451/١١‏ قال لي إلخ: وفي وجه دلالة الحديث على ذلك نظرء وإنما تم لو قال: عدلت شهادة 
كل اثنتين منها بشهادة رحل» والحواب: أنه أطلق ول يقيد بأن ذلك في الابتداء أو مكرر. [العناية 47/5 5] . 
فصار: شهادة رجل وعشر نسوة. ستة رجال: فإن الضمان عليهم أسداساً. على القولين: أي قول أي حنيفة به 
وقول صاحبيه.(البناية) لما قلنا: أن المعتبر هو بقاء من بقي» فالرجل يبقى ببقائه نصف الحق.(العناية) 
*روي من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن 
مسعود. [نصب الراية [۸4/٤‏ أخخر جه البخاري عن أي سعيد الخدري قال: حرج رسول الله ا ف 
7 أو فطر إلى الصلی؛ النساء» فقال: يا 8 تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار 
الرحل 9 من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 1 لله؟ .قال: أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجحل» قلن: بلى» قال: فذلك نقصان من عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: 
بلی» قال: فذلك من نقصان دينها. [رقم: ٤‏ باب ترك الحائض الصوم] 


كتاب الرجوع عن الشهادات ٤٥‏ 


فلا يضاف إليه الحکم. قال: وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح عقدار مهر مثلهاء 
نم رجعا: فلا ضمان عليهماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها؛ لأن منافع البضع 
غير متقومة عند الإتلاف؛ لأن ر راغا تضمن 
وتتقوم بالتملك؛ لأا تصير متقومة ضرورة الملك؛ إبانة خط لخطر اخحل. وكذلك إذا شهدا 
على رجل بترويج امرأة بمقدار مهر مثلها؛ لأنه إتلاف بعوض؛ لما أن البضع متقوم حال 
الدحول في الملك» والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وهذا لأن مبئ الضمان على المماثلة 
ولا ممائلة بين الإتلاف بعوض وينه اميه وإ شهدا بأكثر من مهر ولام 


لی ازو 0 
رجعا: ضمنا الزيادة؛ لأنهما اا کر قال: وإن شهدا ببيع شيء .مثل 


القدوري على البائع 
القيمة أو أكثر » ثم رجعا: - لأنه ليس بإتلاف معين؛ نظرا إلى العوّض» وإن 
كان بأقل من القيمة: ضهنا الِصان؛ لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض؛ 


إليه الحكم: لأن المرأة الواحدة شطر العلة» ولا يثبت به شيء من الحكم» فكان القضاء مضافا إلى شهادة 
رجلين دوفاء فلا تضمن عند الرجوع شيئا. [العناية 547/5] لأن منافع: أي لأن الشاهدين أتلفوا 
بالشهادة بالنكاح منافع البضع ومنافع البضع 4 يستدعي المماثلة: ولا ممائلة يين البضع والمال» فأما عند 
دخوله في ملك الزوج» فقد صار متقوما إظهارا لخطره حب يكون معدا غو لار ولا يملك محاناء 
فإن ما يملكه المرء جانا لا يعظم حطر وذلك محل له حطر مثل خطر النفوس لحصول النسل به» وهذا 
لمعن لا يوجد في طرف الإزالة. [الكفاية 547/5] ما عرف: أي في أصول الفقه. [البناية ]4514/١ ١‏ 
وإغها تضمن إلخ: جواب لو لم تكن المنافع متقومة لكانت بالتملك كذلك» فأجاب بقوله: وإإما تضمن أن 
لمنافع.(البناية) الإتلااف بعوض: أي إتلاف مال الزوج صار بعوض» ولو كان الضمان لزم إتلاف مال 
الشاهد بغير عوض. لأنهما أتلفاها: وهو يوجب الضمان. [الناية ]414/١١‏ نظرا إلى العوض: لأنهمما لا أحرجا 
ابيع عن ملكه فقد أدخله في ملكه ما بإزائه. [البناية ]475/١ ١‏ 


٦‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
ولا فرق بين أن يكون البيع باتاء أو فيه خيار البائع؛ لأن السبب هو البيع 
السابق» فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه» فيضاف التلف إليهم. وإن 
شهدا على رجل أنه طلق امرأئه قبل الدحول اء ثم رجعا: قينا لعف ا 
لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوطء ألا ترى أا لو طاوعت ابن الزوج» 
أو ارتدّت سقط لله أصلا؛ ولأن الفرقة قة قبل الدخول في معنى الفسخ. 
فيوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح» ثم يجب نصف المهر ابتداء 
بطريق المتعة» فكان واجبا بشهادهما. قال: وإن شهدا على أنه أعتق عبد 


ولا فرق إخ: جواب سؤال بأن يقال: ينبغي أن لا يحب الضمان على الشاهدين إذا شهدا بالبيع بشرط 
الخيار؛ لأنهما pea‏ لأنما أثبنا البيع بشرط الخيار» والبائع لم يزل ملكه عن امبيع بعد وإغا 
يزول إذا مضت المدة وهو ساكت» فإن سكت عن الرد كان راضياً بزوال ملكه» فكيف يجب الضمان على 
الشهود. [البناية ]475/١١‏ خيار البائع: بأن شهدا بأقل من القيمة كالصورة المذكورة» وبأن البائع بالخيار 
ثلاثة أيام» فقضى القاضي بذلك» ومضت المدة» وتقرر البيع» ثم رجعا فإفهما يضمنان فضل ما بين القيمة 
والثمن؛ لإتلافهما الزائد بغير عوض» فلو أوجبا البيع في المدة لم يضمنا شيئاً؛ لأنه أزال ملكه باختياره» فلم 
يتحقق الإتلاف. [العناية 4/5 04] لأن السبب: أي السبب المزيل للملك. [البناية ]٤٠٥/١١‏ 

فيضاف الحكم: وهو زوال الملك. التلف إليهم: فإنه قد حصل ذلك السبب بشهادقم» فيجب عليهم 
الضمان. ابن الزوج: أو قبلت ابنه بشهوة. في معنى الفسخ: وإنما قال: في معن الفسخ ولم يقل: 
هو فسخ؛ لأن النكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخ» لكن لما عاد كل المبدل وهو البضع إلى المرأة» كما كان 
صار يمنزلة فسخ البيع قبل القبض» وفي كل موضع إذا تم الفسخ يجعل كأن العقد لم بجر بين المتعاقدين 
لعود ما كان مما إلى ملكهما كملاء فعلى هذا التقدير كان وجحوب نصف المهر على الزوج ابتداء؛ لكون 
العقد بسبب الفسخ كأن لم يكن» وذلك الوجوب على الزوج كان بسبب شهادة الشاهدين» فعند 
الرجوع يضمنان للزوج ما أتلفا عليه من وحوب نصف المهر. [الكفاية 4/5 45-8 5] 

بطريق المتعة: كما يحب المتعة لمن زوجت بلا مهر» وطلقت قبل الوطء وهي درع وخمار» وملحفة لا تزيد 
على نصف مهر المثل لو كان الزوج غنياء ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيراء كذا في "الدر المختار". 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۷ 
تم رجعا: ضمنا قيمته؛ لأنهما أثلفا ملية العبد عليه من غير عوض» والولاء تة ؛ لأن 
لعتق لا يتحول إليهما بهذا الضمانء فلا 7 7 إليهماء وإن شهدوا بقصاص» ثم 


الشاهدين 
رجعوا بعد القتل: ضمنوا لدی ولا يققص منهم. وقال الشافعي: : يفتص منهم؛ ؛ لوجود القتل 
متهم تسیا تشب الكرة بل وله 07 يعان» والكره يمنع. ولنا: أن القتل مباشرة ل 


ns‏ تسبييا؛ لأن السبب ما يفضي إليه غالب وههنا لا يفضي؛ لأن العفو مندوب» 


وبخلاف المكرّه؛ لأنه يدث حياته ظاهراء ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبت 


ضمنا |أي للمولى] قيمته: موسرين كان أو معسرين؛ لأن هذا ضمان إتلاف الملك» وأنه لا يختلف 
الوسر وار عساره ولا جع وخرب الضمان عليهما بثبوت الولاء للمولى؛ لأن الولاء ليس ,مال متقوم بل 
هو كالنسب» فلا يكون عوضاً عما أتلفا عليه من ملك المال. فإن قيل: ينبغي أن لا يكون الولاء للمولى؛ 
لأنه ينكر العتق» قلنا: بقضاء القاضي ا عار م تدعا لأن القاضي لما قضى بالعتق من المولى 
تبعه الولاء. [الكفاية 45/5 7-5 ه] إليهما: لأن الولاء لمن أعتق. [البناية ]4”1/١ ١‏ 

فأشبه [أي الشاهد] المكره [على القتل]: وبيان الشبه: أن المكره مسبب غير مباشر» وكذلك الشاهد 
مسبب غير مباشرء والمكره يقتل قصاصاء فكذلك الشهود. [الكفاية /5417] أن القتل إلخ: وهو ظاهر 
هومستغئن عنه ههنا؛ لأنه لم يختلف فيه أحد» وليس له تعلق بما نحن فيه» إلا أن يكون إماء إلى أن المباشر 
للقتل» وهو الولي لما لم يلزمه القصاص» فكيف يلزم غيره» وهو تكلف بعيد. [العناية ٤۷/٦‏ 5] 

لأن العفو مندوب: قال الله تعالى: «إوََنْ تعفوا أَقرَبُ لِتَقَرَىيه: يعن أن السلم المتدين؛ لأنه لا يلحقه 
بعفوه ضرر بنفسه وماله» ويحصل له الأجر 728 فأما المكره يختار حياته بأدن رخصة في الشرع, 
وترححه على حياة غيره .(البناية) ظاهرا : را يفضي إلى القتل غالبا .(البناية) ولأن: هذا جواب عما 
يقال: ظهور إيثار حياته إما أن يكون شرعا أو طبعا. [البناية ]419/1١‏ 

الفعل الاختياري a‏ أي القتل الصادر من الولي باختياره الصحيح من غير إجبار مما يقطع نسبة القتل 
إلى الشهود» فكان الفعل مقصوراً على الولي» فلم يكن الشاهد قاتلاً؛ لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع 
النسبة إلى الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العبد لا ضمان على الحال؛ لما قلناء بخلاف المكرم = 


4۸ کتاب الرجوع عن الشهادات 


9 له أقل من الشبهة» وفى دارئة للقصاص» لاف الال لأنه شت 2 الشبهات» 
ولبقى يعرف في خخا قال: وا رجع شهوڈ اشع ضمنوا لأن الشهادة في بحاس 
القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافا إليهم, ولو رجحع شهود الأصلء وقالوا: 
م تشهد شهود الفرع على شهادتناء فلا ضمان عليهم؛ لأنهم أنكروا السبب» وهو 
إلا فلا القضاء؟؛ لأ: فصا الشاهد, بخلاف ما 

على 8 يطل 0 و 0 كرجوع 1 قبل 


القضاء. وإن 00 لب وغلطنا: ضمنواء وهذا عند محمد س وعند أي حنيفة 


الأصولوجوب الضمان 


وأبي يو سف هلا: لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء وفع بشهادة الفرو ع؛ ؛ لأن القاضي 


الأصول 


يقضي .ما يعاين من الحجة وهي شهادتهم. وله: أن الفروع نقلوا شهادة الأصول» 


= فإن له اختياراً فاسداء وللمكره اختيار صحيح» والفاسد في مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم» فصار 
المكره.نزلة الآلة للمكره» فذلك انتقل فعل المكره إلى المكره. [الكفاية 554/5] 

ثم لا أقل: أي سلمنا أنه لا يقطع نسبته إلى الشهودء لكن لا أقل أن يورث شبهة يندرئ ما القصاص. 
[العناية ٤۸/٦‏ ه] ف المختلف: أي "مختلف الرواية" تصنيف الفقيه أبي الليث لا تصنيف علاء الدين 
العا لم.(البناية) مضافا إلبهم: فوجب عليهم الضمان.«البناية) أنكروا السبب: والعلة» وهي شهادة الفروع 
باقية» أي سبب إتلاف مال المدعى عليه. [الكفاية 59/5 5] 

كرجوع الشاهد: أي شاهد الأصل لو شهد بنفسه؛ وقضى القاضي بشهادته» ثم رجع لا ييطل القضاء بالرجو ¢ 
فكذا لا ييطل بإنكار الإشهاد.(البناية) ما قبل القضاء: لأنهم أنكروا التحميل» ولابد منه [الكفاية 49/5 5]: 
يعن إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد قبل القضاء بشهادة الفروع لا يقضي القاضي بشهادة الفروع بعد 
ذلك كما إذا رجع الشهود قبل القضاء حيث لا يحكم القاضي بذلك. [البناية ]417١/١١‏ 

من الحجة: والموجود من الأصول شهادة في غير مجلس القضاء وهي ليست بحجة. [العناية ]٠ ٤۹/٦‏ 
أن الفروع !خ: يعن أن الفرعين قاما مقام الأصلين في نقل شهادةهما إلى مجلس القاضيء والقضاء يحصل 
بشهادة الأصلين» ولهذا يعتبر عدالتهماء فصارا كأنهما حضرا بأنفسهما وشهداء ثم رجعاء وفي ذلك 
يلزمهم الضمان» فكذا ههنا. [العناية 0/5 50] 


كتاب الرجوع عن الشهادات ظ ٤۹‏ 
فصار كام حضرواء ولو رجع الأصول والفروعٌ جميعا: يجب الضمان عندهما 
على الفروع لا غير؛ لأن القضاء وفع بشهادهم» وعنل حمل حلنه ا 
بالخيار إن شاء ضمن ن الأضول: وإن شاء ضمن الفروع 6؛ لأن القضاء وفع بشهادة 


الفروع من الوجه الذي ذكراء وبشهاده الأصول من الوجه الذي كر لتر 


بيينهماء والجهتان متغايرتان» فلا يجمع بينهم في التضمين. وإن قال شهود 0 
ا ا لذ ها عق هن 


القضاء لا ينتقض بقوهم» ولا حب الضمان ميلم ما رجعوا عن شهادقم 


عا کر تا اك وإن رحع أكون عن التركية 0 
فصاروا لي الإحصان, وله: .أن التركية 59 00 


كأفهم حضروا: وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا.(البناية) الذي ذكرا: أي أبوحنيفة و أبو يوسف ها إشارة إلى 
قولهما: إن القاضي يقضي .ما يعاين من الحجة وهو شهادة الفرو ع.(الكفاي الوجه الذي ذكر: أي محمد س 
من قوله: إن الفروع نقلوا شهادة الأصول. [الكفاية 555/5] والجهتان إلخ: هذا جواب عما يقال: 
م لا يجمع بين الجهتين حي يضمن كل فريق نصف المتلف. [البناية ]٤۷١/١١‏ متغايرتان: لأن شهادة 
الأصول على أصل الحق» وشهادة الفروع على شهادة الأصول. [الكفاية ]50٠0/*‏ 

فلا يجمع بينهم[أي بين الأصول والفروع]:!خ: أي لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل كل 
فريق كالمنفرد وللمشهود عليه الخيار كالغاصب مع غاصب الغاصب» فإن للمغصوب منه أن يضمن أيهما 
شاء. [الكفاية 5./5] لام أثنوا: ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (النهاية) 

كشهود الإحصان: أي إذا شهدوا بإحصان المشهود عليه فرحم» فإذا رجعوا بعد ذلك لا يضمنون. 
[البناية ]477/١ ١‏ إعمال للشهادة: أي ما يعمل بالشهادة. 


A2‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 

إذ القاضي لا يعمل 4ا إلا بالتركية» فصارت .معن علة العلة» بخلاف شهود الإحصان؛ 
التزكية ضر 

لأنه شرط محض. قال: وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرط ثم 


لا يعمل يما إلخ: لأن الشهادة إنما تصير حجة بالعدالة» والعدالة إنما تفبت بالتزكية» فصارت في معن علة 
العلة كالرمي؛ فإنه سبب لمضي السهم في المواءء وذا سبب الوصول إلى المرمى» وذا سبب اجرح» وذا 
سبب ترادف الألم» وذا سبب الموت» ثم الموت أضيف إلى الرمي الذي هو العلة الأولى؛ عن ی 
أحكام القتل من القصاص والدية.(الكفاية) شهود الإحصان: لأنه شرط محض» والشهادة على الزنا 
ندون ا او ی ا شهوة ا خان ها ج تنا ای ج مرخ اما" اا 
فلا توجب شيا بدون التزكية» فمن هذا الوجه يقع الفرق بينهماء ولهذا يشترط الذكورة في المز كين كشهود 
الزناء ويثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرجال؛ ثم الإحصان في معن العلامة؛ لأن حكم الشرط أن ينع 
انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط والزنا إذا وحد لم يتوقف عمله على إحصان يحدث بعده فإنه إذا زنن ثم 
أحصن لا يرحم» ولكن الإحصان إذ ثبت كان معرفا لحكم الزناء فثبت أنه علامة لا شرطء فلم يتعلق به 
الوجود والوجوب؛ إذ الحكم لا يضاف إلى المظهر فلهذا لم يضمنوا بحال. [الكفاية 501/5] 

لأنه شرط محض: والحاصل: أن الإحصان ليس فيه معن العلة؛ لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الصادر» فلا يتوقف ثبوت الزنا على ثبوت الإحصان» ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التركية» فظهر 
الفرق. [البناية ]817-41717/١١‏ اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس .كؤثر في 
الحكم ولا مفض إليه» والعلة هي امؤثرة في الحكم, والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة 
ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفاً عليه» ويهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف 
وجوب الحد عليه. |رد امحتار] شاهدان باليمين: نحو إن دخلت الدار فعبدي حر. 

بوجود الشرط: فقضى القاضي بترتب الجزاء. فالضمان: أي ضمان قيمة العبد أو ضمان العبد. [البناية ]4115/١ ١‏ 
على شهود إخ: وقال في "البحر" لأنهم شهود العلة؛ إذ التلف يحصل بسببهم» وهو الإعتاق والتطليق» وهم أثبتوه 
أطلقه» فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن في الأول والقيمة» وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدحول» كذا 
في الحامش.(رد الحتار) خاصة: احتراز عن قول زفر لك» فإن الضمان عنده على الجميع. [البناية ]417/١ ١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات AA‏ 
لأنه هو السبب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط الحض, ألا ترى أن 
القاضي يقضي بشهادة اليمين دون شهود الشرطء ولو رجع شهود الشرط وحدهم 
اختلف المشايخ فيهء ومعنى المسألة يمين العناق والطلاق قبل الدخول. 


مثبتي السبب: كحافر البثر مع اللقى؛ فإن الضمان عليه دون الحافر.(العناية) ألا ترى إلخ: توضيح للإضافة إلى 
السبب دون الشرط فإن القاضي يسمع شهادة اليمين» ويحكم ما وإن لم يشهد بالدحول. [العناية 1/5ه-201] 
اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يضمنون؛ لأن الشرط إذا سلم عن معارضة العلة صلح علة؛ لأن العلل 
م بحعل عللا بذواتماء فاستقام أن يخلفها الشروطء والصحيح أن شهود الشرط لايضمنون بحال نص 
عليه في "الزيادات". [الكفاية 0017/5] ومعنى المسألة: يريد به صورة المسألة. (العناية) 

يمين العتاق: يعي شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء أو قال لامرأته وهي غير مدخول بما: 
و الدار فأنت طالق. [الكفاية 5517-551/5] قبل الدخول: وإنها قيد بقوله: قبل الدحول؛ لأن 
رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دخول الزوج لا يضمنون شيئا. [البناية ]414/1١‏ 


۲ كتاب الوكالة 


كتاب الو كالة 


قال: كل عقد جاز أن يعقده الإنسانٌ بنفسه: جاز أن وکل به غيره؛ لأن الإنسان 


القدوري و 


قد يعجر عن الباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال» فيحتاج إلى أن وك غيره) 
کت بسنا م دن للاج وقن صح أن البن کا وک بل اک ا 
فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة؛ وقد صح لبي 5 وکل بالشراء حکيم بن حزام'؛ 


كتاب الوكالة: لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وماجعهااين الرجرع عنها فون و بين أحكام 
الوكالة» إما لمناسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى» ثم الله شهيد على ما 
يفعلون» وقوله: إحبتا لرن نعم الو كيل وإما لأن كلاً منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في حقه» وإما 
لأن کلا منهما يصلح 5 لاكتساب الثواب» كذا في "النهاية". قوله: "ال وكالة"- بكسر الواو وفتحها - اسم 
للتوكيل من وكله بكذاء إذا فوض إليه ذلك» والوكيل هو القائم ما فوض إليه كأنه فعيل معن مفعول؛ لأنه 
موكول إليه الأمرء أي مفوض إليه» وني اصطلاح الفقهاء: عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم» وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وركنها: لفظ وكلت وأشباهه» وشرطها: أن يملك الموكل 
التصرف» ويلزمه الأحكام كما سنذكره» وصفتها: أنما عقد جائز يملك كل من الموكل» والوكيل العزل بدون 
رضا صاحبه» وحكمها: جواز مباشرة الوكيل ما فوض إليه. [العناية 4-5015 00] 
أن يعقده: أي يكون مستبدًا بذلك العقد, فلا يرد أن الوكيل جاز له أن يعقد بنفسه» وإذا وكل غيره ول 
يؤذن له في ذلك لا جوز؛ لأن الوكيل ليس ,مستبد في العقد. جاز أن يوكل إلخ: وليس العكس مقصوداء 
أي ليس أن كل لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز الت وكيل به؛ ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر 
وشرائه بنفسه» ولو وكل ذميا بذلك جاز عند أبي حنيفة ملثهه. بعض الأحوال إلقلة هدايته ولكثرة أشغاله]: 
1 كان مريضاء أو شيخا فانياء أو ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. [البناية ١/ه]‏ 

صح إل: يتجه على ذلك أن توكيل الني د في المادتين المحصوصتين لا يدل على ما في الدعوى 
وي فلعل الوجه أن يكون المراد به جرد تأييد ما تقدم من التعليل العقلي الذي مبناه دفع 
الحاجة بوقوع التوكيل عند الحاجة من البى 5 لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة. 
*رواه أبوداود في البيوع حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثئي أبوحصين عن شيخ من أهل المدينة عن 
حكيم بن حزام أن رسول الله 5ق بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» = 


كتاب الوكالة ٠‏ فد 


وبالترويج عم بن.أم سلمة فى فما“ قال: ويجوز الو كالة بالمخصومة في سائر الحقوق؛ 
لا قلهنا من الحاجة؛ اليس كر اس يهتدي 5 وجوه رياف وقد صح أن 


عدا ده وکل فيها عقيلاء وبعد ما اسن وكل عبدالله بن جعفرطا.** وكذا 

في الخصومات الطيار يجوز الوكالة 
بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود 005 فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع عيبة 
أداء لقوق قبض الحقوق 


الوكل عن المجلس؛ لأنهما تندرئ بالشبهات, 


وبالترويج: أي ترويج أمه أم سلمة من البى لكفاية) عقيلا: لكونه ذكيا حاضر الحواب. [العناية 501/5] 
وکل اح إما لأنه وقره لكبر سنه» أو لأنه انتقص ذهنه» فوكل عبدالله بن جعفر الطيار وكان شابا ذكيا. 
في الحدود: كحد القذف والسرقة.(الكفاية) تندرئ بالشبهات: فلا يستوفي .ما يقوم مقام الغير؛ لأن 
فيه نوع شبهة» ولمذا لا يستوفي بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة» وشهادة 
النساء مع الر حال. [الكفاية */لاهه] 

= فرجع واشترى أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى البي ك فتصدق به البي 5 ودعا له أن يبارك في 
تحارته.أرقم: 257087 باب في المضارب يخالف] في اسناده رجل مجهول. [نصب الراية ]4٠/٤‏ قال ابن العربي: 
إنه حديث صحيح» وقال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به» وهو قول أحمد 
وإسحاق» وكفى بمذين الإمامين حجة. [البناية ؟//1] 

* أحرجه النسائي في ' سنئه " في النكاح عن حماد بن سلمة ثنا ثابت حدثئ ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أم سلمة أن الني 5 بعث إليهما يخطبهاء فأرسلت إليه إن امرأة مصيبة وأن غبرى» وأنه ليس أحد من أوليائي 
شاهدًا فقال البي 5: أما كونك غيرى فسأدعوا لله فيذهب غيرتك» وأما كونك مصيبة؛ فإن الله سيكفيك 
صبيانك. وأما أن 8 من أوليائك ليس بشاهد فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضان) 
فقالت أم سلمة: قم يا عمر, فزوج رسول الله ولي فزوجه إياها.[رقم: 705 باب إنكاح الابن أمه] 

** أحرجه البيهقي عن عبدالله بن جعفر قال: كان علي يكره الخصومة» وكان إذا كانت له خصومة 
وكل فيها عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل وكليٰ. 28١/51‏ باب التوكيل في الخصومات] 


4۷٤‏ كتاب الوكالة 


وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر لذب الشرعي» بخلاف غيية 
الشاهد؛ لأن لظاهر عدم الرجو ع» وبخلاف حالة الحضرة؛ لانتقال هذه الشبهة» وليس 


في حق الشا 
كل أحد يخسن الاستيفاة. فلو منع عنه ينس باب الاستيفاء صلا وهذا الذي ذكرناه 
1-0 
قول أبي حنيفة شش وقال 3 يو سف لله :لا يجوز الو كالة ياثبات الحدود والقصاص 


إقامة الشهود أيضاء .وكيد مع أن حنيفة ناء وقيل: مع أبي يوسف يليه وقيل: 
هذ الاحلاف فی بيت ون ضرق أن كلام الوكيل يتقل إلى الوکل عند 
حضوره» فصار كأنه متكلم بنفسه. | له: أن التوكيل إنابة, وشبهة النيابة يتحرز عنها في 
هذا الباب ل وكما في الاستيفاء. 


وشبهة العفو إلخ: وهذا الوجه مخصوص بالقصاص؛ إذ الحدود لا يعفى عنهاء فالمراد أن في القصاص ثبوت 
شبهة أخرى حال غيبة الموكل» وهي شبهة العفو. غيبة الموكل: لحواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه 
والوكيل لا يشعر به.(الكفاية) للندب الشرعي: لقوله تعالى: أن تعفوا أَقَرَبُ لَِقرَى». [العناية */01] 
غيبة الشاهد: حيث يستوفي الحدود والقصاص مع غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. [البناية ]١١/١١‏ 
عدم الرجوع: إذ الصدق هو الأصل وها في حق العدول. [الكفاية ۷/1[ 

حالة الحضرة: أي حضرة الموكل أي يجوز للوكيل أن يستوفي القصاص» حال حضرة الموكل لانتفاء 
هذه الشبهة» وهي شبهة العفو.(الكفاية) وليس كل أحد إل: هذا جواب لأن يقال: لما حضر الموكل 
م يحتج إلى الت وكيل فيستوفيه بنفسه» لما أن في التوكيل شبهة البدلية» واستيفاء القصاص هما لا يجري فيه 
الأبدال. [الكفاية /01ه-058] يحسن الاستيفاء: لقلة هدايته» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك. [العناية //50] 
يدسد: أي ينسد باب الاستيفاء إليه بالكلية» فجاز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا أثلا ينسد بابه. 
ذكرناه: يعي جواز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص.(البناية) دون حضرته: فإن في حضرته يجوز 
الت وكيل بلا حلاف.(البناية) في هذا الباب: أي باب الحدود والقصاص. [البناية ]١١/١١‏ 

کما ٤‏ الشهادة اخ: يعي لا تجوز في الحدود والقصاص. وكما ٤‏ الاستيفاء: أي وكما يتحرز عن 
الإنابة أي عن الت وكيل باستيفاء الحدود والقصاص اتفاقا مع غيبة المؤكل. [البناية ]١١/١١‏ 


كتاب الوكالة 4۷0 


ولأبي حنيفة يلكه: أن الخصومة شرط مَحْض؛ لأن الوجوب مضاف إلى 
الحناية والظهور إلى الشهادة» فيجري فيه التوكيل» كما في سائر الحقوقء 
وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب مَنْ عليه الح والقصاص. وكلام 
أي حنيفة رطف فيه أظهر؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع؛ غير أن إقرارٌ لوكيل غير مقبرل 
عليه؛ لما فيه من شبهة عدم الأمر به. وقال أبوحنيفة ملك: لا جوز التوكيل بالمخصومة 
من غير رضا الحْصْم إلا أن يكون الموكل مريضاء أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فضاعداء 
وقالا: يجوز التوكيل بغير رضا الخصمء وهو قول الشافعي مله ولا حلاف في الجواز, 


أن الخصومة شرط: أي ليس لها حظ لا في الوحوب ولا في الظهور. [البناية ]١7/17‏ محض: والشرط المحض 
حق من الحقوق. [لعناية 5ه لأن الوجوب: أي وجوب الحدود والقصاص. فيجري فيه إل لا يقال: 
الماع موجودء وهو الشبهة كما في الاستيفاء والشهادة على الشهادة» على ما مر؛ لأنا نقول: الشبهة في 
الشرط لا تصلح للمنع؛ إذ لا يتعلق به الوجوب ولا الوجودء ولا الظهور بخلاف الاستيفاء؛ فإنه يتعلق به 
الوجود» وبخلاف الشهادة على الشهادة؛ فإنه يتعلق ما الظهور. هذا الخلاف: أي بين الإمام وأبي يوسف. 
من عليه الحد إلخ: فأجازه أبوحنيفة» ومنعه أبويوسف» وقول محمد مضطرب. فيه: أي في التوكيل من 
جانب من عليه الحد. [البناية ]١/١١‏ لا تمع الدفع: لأن دفع الحدود والقصاص ثبت مع 
الشبهات.(الكفاية) غير أن إخ: أي لكن هذا الوكيل إذا أقر في بجلس القضاء ما يوجب القصاص 
على كله لم يصح إقراره استحساناء وق القياس: يصح؛ لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل ألا 
ترى أن ني سائر الحقوق جعل إقراره كإقرار الموكل؛ فكذلك فى القصاص. [الكفاية 505/5] 

لا يجوز التوكيل إ: أي لا يلزم ذكر الجوزء وأراد اللزوم. من غير رضا إلخ: سواء كان من جانب 
المدعي أو من جانب المدعى عليه. [البناية ]١1/١‏ مريضا: المراد نفس المرض» وقيل: إن تكلف الحضور 
بالركوب على دابة و غيرها يزداد مرضه. [الكفاية 559/5] في الجواز: بين أبي حنيفة له وبينه صاحبيه 


في جواز التوكيل بالخصومة. [البناية ]١/١‏ 


Al‏ ْ كتاب الوكالة 


إنما الخلاف في اللزوم. هما: أن الت وكيل تصرف في خالص حقه» فلا يتوقف على رضا 
فيره» كالتوكيل بتقاضى الديون. وله: أن الجواب مستحو التصمء ولهذا 
غيره» كالتوكيل ١‏ ضي الليون: رر لجواب مستحق على الحصم و 
يستحضره» والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه بتضررٌ به» فيتوقف على 
رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحذهما يتخير الآخرء بخلاف المريض والمسافر؛ 

الشر يكر 


في اللزوم: هل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يلزم للخصم الحضورء والجواب بخصومة 
الوكيل» وعندهما لا ترتد برده» ويلزم الحضورء والجواب بخصومته؛ والمتأخرون احتاروا للفتوى أن القاضي 
إذا علم من الخصم التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل؛ وإن علم من 
الموكل القصد إلى الإضرار بصاحبه في التوكيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه» وهو اختيار هس الأئمة 
السرحسي. [الكفاية */570] في خالص: والتصرف في حالص حقه لا يتوقف على رضا غيره. 

حقه: الموكل؛ وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل.(الكفاية) كالتوكيل: لا يتوقف 
على رضا المديون. [البناية ]١4/١1”7‏ وله إل: قال صاحب "العناية": ولأبي حنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف 
في حالص حقه؛ فإن الجواب حق للمدعي على الخصم. أي المدعى عليه؛ ولهذا يستحضره» أي يستحضر 
المدعي الخصم في مجلس القاضيء والمستحق للغير لا يكون خالصا له» سلمنا خلوصه لكن تصرف الإنسان 
في حالص حقه» إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره» وههنا ليس كذلك؛ لأن الناس يتفاوتون في الخصومة 
فلو قلنا: إل وهذا ينادي على أن عبارة المصنف حملها صاحب"العناية" على الدليلين» وفي الدليل الأول أنه 
مخصوص بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما ترى. 

متفاوتون: فرب إنسان يصور الباطل بصورة الحق ورب إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وجهه» فيحتمل 
أن يكون ال وكيل ممن له حذق في الخصومات» فيتضرر بذلك الخصم. [البناية ]١ 4/١١‏ في الخصومة: أي من 
جهة الدعوى والإثبات» ومن جهة الدفع والجواب: يتخير الآخر: فإن الكتابة تتوقف على رضا الآخر» 
وإن كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر شريكه» فيتخير بين الإمضاء والفسخ. [العناية ]05٠0/5‏ 
بخلاف المريض: متصل بقوله: إلا أن يكون الموكل مريضاء أو غائباء يعت يجوز التوكيل حينذ بلا رضى 
ا لخصم.(البناية) والمسافر : أما المريض فلعجزه بالمرض» وأما المسافر فلغيبته. [البناية ]١ ٤/١١‏ 


كتاب الوكالة 4۷ 


اراب سس نایا الاقم ثم اام وکیل عنده من للساف يلسزم 
إذا أراد لسفرٌ لتحقق الضرورة؛ ولو كانت المرأة مخدرة نك ار بالبروز, 
وحضور بلس الحكم. قال الرازى اا لتوكيل؛ لأنها لو حضرت لا يمكنها 
أذ طق نيا ا فيازم توكيلها؛ قال دقء: وهذا شيء استحسنه المتأخرون. 


وعليه الفتوى 


قال: ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من بملك التصرف», وتلزمه الأحكام؛ 
لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل؛ فلابد من أن يكون الموكل مالكاً ليملكه 
من غيره. ويُشترط أن يكون الوكيل ممن يَعقل العقلء ويقصده؛ 


هنالك: أي فيما إذا كان الموكل مريضاء أو مسافرا. قال الرازي: أبوبكر المصاص أحمد بن على. (البناية) 
قال: قال الأترارى أي أبوبكر الرازي؛ وقال الأكمل أي قال المصنف: وشيخي العلاء قال: مثل قول 
الأترارى» وهو الظاهر. [البناية ]٠١/١١‏ استحسنه المتأخرون: وأما في الأصل فإنه لا فرق عند أَبِي حنيفة 
بين الرجل والمرأة المخدرة وغيرها البكر والثيب في عدم جواز الوكالة إلا بالعذرين المذكورين» وعندهما 
كذلك في جوازهاء وقال ابن أبي ليلى: تقبل من البكر دون الثيب والرجل. [العناية ]557-571١/5‏ 

من بملك التصرف: أي جنس التصرف» وهذا احتراز عن الصبى ابحنون. وتلزمه الأحكاه: يحتمل أحكام 
ذلك التصرف» وجنس الأحكام» فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل؛ فإنه لا بملك ذلك التصرف دون 
التوكيل به؛ لأنه لم يلزمه الأحكام حن لابملك الوكيل بالشراء المبيع» ولا الوكيل بالبيع الثمن» وعلى هذا 
يكون في الكلام شرطان. والثاني احتراز عن الصبي ولمحنون» فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا 
واحداء قال صاحب "العناية": وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل صح» والأحكام لا تلزمه. 
ويلزمه: لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان ممن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله كالصبي 
امحجور والعبد الحجور. [الكفاية 0717/5] لأن الوكيل: أي من حيث هو وكيل. 

بعقا العقد: بأن يعرف أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش. [البناية ]11/١7‏ 
ويقصده: بأن لا يكون هازلا بل يقصد .كباشرة السبب للحكم. 


4۷۸ كتاب 0 


له قوم ام الوك في اة ترط أن رکون من ھل الوق حن لو کان ص ص 
الوكيل 


لا يعقل أو بحنوا كان التو كيل باطلا. راذا رسكل ال العا اليا » أو المأذون مثلهما: 
جاز؛ لأن الموكل مالك للتصرفء والوكيل من أهل العبارة. وإن وكل صباً حورا 

يعقل لبي والشراى أو عبدا محجورا: جازء ولا يتعاق ما الحقوق» وتتعلق .مو كلهما؛ 
أن الصي من أهل العبارة: ألا ترى أنه م تصرفة يإذن وله والعبد من أهل اصرف 
على نفسه مالك لهب اغا لا ميكه في حت اللولى» والتوكيل ليس تصرفا في حقه إلا أنه 
لا بص منهما از ل أما الصبي؛ تمو مله والعبد» لححق سیده» غازم ال وکل 


من أهل العبارة: وأهلية العبارة تكون بالعقل؛ لأن المراد . ما يكون له صورة ومعيئ» وکل محدث 
يكون موجوداً له بصورته ومعناه» ومعيئ الكلام لا يؤجد إلا بالعقل والتمييز. [الكفاية 551-5575/5] 
التوكيل باطلا: إذ لا يتعلق بقوهما حكم» وليس مما قول صحيح. [البناية ][۱۸/١١‏ أو المأذون: وإنما أطلق 
الأذون حن يشمل العبد والصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا كان مأذوناً له في التجارة؛ لأن توكيل 
الصبي المأذون غيره جاز كسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصي کر ت لا يحوز له أن يوكل 
غيره. [البناية ؟١/9١]‏ جاز: ويفهم جواز توكيل من كان فوقهما بالطريق الأولى. [العناية */571] 
وإن وكل: الحر العاقل البالغ أو المأذون. ولا يتعلق بمما: كالقاضي وأمينه. 
لأن الصبي إخ: يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه العهدة؛ لأن الماتع من لزومها حق المولى وقد 
زال» والصبي إذا بلغ لم تلزمه؛ لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن مازما في حق نفسه وني هذا الوقت» 
فلهذا لم يلزمه بعد البلوغ. [العناية 5515/5] من أهل إلخ: ولذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية» وصح إقراره 
بالقصاص والحدود. [الكفاية 555-571/5] في حقه: أي في حق المولى؛ إذ صحة التوكيل تتعلق بعبارته 
وأهليته» والعبد يبقى على أصل الحرية في ذلك؛ لأن صحة العبارة بکونه آدميا. [البناية ؟ ]١5/١‏ 
لا يصح إخ: جواب إشكال» وهو أن يقال: إفما لو كانا من أهل التصرف ينبغي أن يصح منهما التزام العهدة» 
فأجاب بقوله: إلا أنه إلخ.(البناية) ليق سيده: لملا يازم الضرر به.(البناية) فتلزم الموكل: لأنه لما تعذر التزام 
العهدة بمما تعلق بأقرب الناس إليهماء وهو من انتفع بمذا التصرف وهو الموكل. [البناية ]١۹/۱۲‏ 


كتاب الوكالة 4٩‏ 


وعن أبي يوسف ليه أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صي أو مجنون. أو 
جر له له حيار الفسخ؛ لأنه دحل في العقد على ظن أن خقوقه تعلق بالعاقكه فإذا 
ظهر خلافه يتخير كما إذا عثر على عیب قاد والعقد الذي يعقله الو کلاءِ على 


اعرف 
َرين: کل عقد يضيفه الوكي إلى نفسه کالیع والإحارة فحقوقه كملق بالوكيل 
دون الموكل. وقال الشافعي سليه: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة الحكم التصرف» 
والحكم» وهو املك يتعلق بالموكل؛ فكذا توابعه» وصار كالرسول والوكيل في النكاح. 
ولنا: أن الوكيل هو العاقذ حقيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام» وصحة عبارته؛ لكونه 
آدمياء وكذا حكما؛ لأنه يستغن عن إضافة العقد إلى الموكل؛ 


أو جنون[المراد به من يجن ويفيق] : قيل: المراد بالجنون: الذي يعقل البيع والشراء» حي تصح الإنابة» ويكون 
بمنزلة الصبي المحجورء وقيل:. على حاشية نسخة المصنف محجور مقام قوله: بجنون» وني "الكافي" 
للعلامة النسفي رليه: وعن أبي يوسف ريه أن المشتري إذا ل يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبي محجورء أو عبد 
محجور جاز له الفسخ, فالظاهر أن قوله: بجنون تصحيف. [الكفاية ©/075] على عيب: فله الخيار لعدم الرضا. 

إلى نفسه: أي لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل كالبيع والإجارة.(الكفاية) كالبيع: فإنه يقول: بعت هذا 
الشيء منك ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره.(مجمع الأفر) وصار كالرسول: وهو أن 
يقول الرجل لآخر: كن رسولاً عن في بيع عبدي. [الكفاية ]٠١/۷‏ والوكيل: فإن حقوق عقد النكاح 
تعلق بالموكل اتفاقا.(البناية) حقيقة: أي من حيث الحقيقة. [البناية ]١١/١17‏ 

وصحة إل: أي صحة عبارته» لا لكونه وكيلاً بل لكونه آدمياً عاقلاء فثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الثابتة» إلا إنه كان لا ينفذ تصرفه يكمذه الولاية في محل هو ملوك للغيرء إلا برضا المالك» 
والتوكيل لتنفيذ حكم التصرف في امحل لا لإثبات الولاية» وغرض الموكل من التوكيل تحصيل حكم 
التصرف» فجعلناه ثابتا في حق الحكم» وراعينا الأصل في حق الحقوق. [الكفاية ]١5/1‏ 

لكو نه آدمياً: له أهلية الإيجاب والاستيجاب.(العناية) حكما: أي من حيث الحكم. [البناية ]50/١‏ 


A۰‏ كتاب الوكالة 

ولو كان سفيرا عنه | استغن عن ذلك کالرسول» وإذا کان كذلك کان أصيلاً في 
| 

الحقوق» فيتعلق حقوق العقد به» ولهذا قال فى الكتاب: يسلم لمبيع؛ ويقبض الثمن» 

ويطالب بالثمن إذا اشترى» ويقبض ل اليح ويخاصم في العيبء ويخاصم فيه؛ لأن كل 


إذا اشتر 


ذلك من الحقوق» للك يبت للمركل خلاظة عنه اعتبارًا للت وكيل السابق» كالعبد 
هب وبصطاد ويمتطب هو الصحيح قال ده ذه: وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن 
شاء الله تعالى. قال: وکل عقد يضيفه إلى موكله كلنكاح والخلع ولصلح عن دم 
العمد» فإن حقوقه تتعلق بالو كل دون الوكيل؛ فلا بطب وکیل الزوج بالمهرء ولا يازم 
وكيل الرأة تسليمها: لأن الوكيل فيها سفير مَحْض» 


هذه العقو 
عن ذلك: أي عن إضافة العقد إلى الموكل.(البناية) كالرسول: فإنه لا يستغن عن إضافة العقد إلى 
لمرسل. [البناية ]۲١/٠١‏ وهذا: أي لكونه أصيلاً في الحقوق.(لعنايم في الكتاب: أي القدوري في 
'المختصر". [العناية 1/1] ويسلم المبيع: إذا كان وكيلاً بالبيع.(البناية) والملك إلخ: جواب سؤال مقدر, 
وهو أن يقال: كما ثبت الملك للموكل ينبغي أن تنبت الحقوق له كما قاله الشافعي. [البناية ]۲٠/۱۲‏ 
خلافة عنه[لا أصالة كما زعم الشافعي] : أي ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت للوكيل» ثم ينتقل إلى 
الوكل. [الكفاية 11/1] كالعبد يتهب: أي يقبل البة والصدقة, ويصطاد؛ فإن مولاه يقوم مقامه في 
املك بذلك السبب.(العناية) هو الصحيح: احتراز عن طريقة الكرحي أن الملك يثبت للوكيل لتحقق 
السبب من حهته» ثم ينتقل إلى ال وكل» وإنما كان الأول هو الصحيح؛ لأن المشترى إذا كان منكوحة وهني 
الوكيل أو قريبه لا يفسد النكاح» ولا يعتق عليه» ولو ملك المشتري لكان ذلك. [العناية ]١۷-١١/۷‏ 
تفصيل: وهو ما ذكر في باب الوكالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشترى ال وكيل» ثم اطلع على عيب» فله 
أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده» فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه.(الكفاية) وكل عقد: في عرف 
أهل المعاملة. (مجمع الأنمر) يضيفه: أي لا يستغين فيه عن الإضافة إلى الموكل. [الكفاية 11/7] 
سفير محض: السفير هو الذي يحكي قول الغ ومن حكى حكاية الغير لا يازم عليه حكم قول الغي 
كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفا. [الكفاية ۱۸/۷] 


كتاب الوكالة ۸1 
ألا ترى أنه لا يستغيئ عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له 
فصار كالرسول؛ وهذا لأن الحكم فيها لا قبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط, 


في باب البيع كونه كالرسول 
فیتلاشی» فاه بتصور ا 3 شخص» وثبوت کا لغيره) فكان قير 


والضرب لثان من أخحواته ال 5 على مال والكنابة والصلح عن الإنكار. فأما الصلح 
لذي هو جار جرى البيع فهو من الضرب الأول والوكيل بافبة والتصديق 
والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا؛ 


فصار: الوكيل في النكاح وأمثاله.(الكفاية) الحكم فيها: أي في هذه العقود, وهي النكاح وأمثاله.(البناية) 
لا يقبل الفصل إخ: حى لم يدحل فيها خيار الشرط؛ لأن الخيار يدخل على الحكم» فيوجب تراخيه عن 
السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراحي الحكم.(الكفاية). لأنه إسقاط: أما غير النكاح فظاهرء وكذا 
النكاح؛ لأا تسقط مالكيتها بعقد النكاح» ولأن الأصل فى الإبضاع الحرمة» فكان النكاح إسقاطاً 
للحرمة نظراً إلى الأصل. [الكفاية ]١ 94-١397‏ . 
فلا يتصور !ل: لأنه لا يجوز أن يسقط في حق الوكيل» ثم يسقط ثانياً في حق الموكل بالانتقال؛ لأن الساقط 
لا يعود إلا بسبب جديد» ول يوجد» فجعلناه سفيراء بخلاف البيع» ٠‏ فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب» کما 
في البيع بشرط الخيار» فجاز أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقع الحكم لغيره. [الكفاية ]۲١/۷‏ 
العتق على مال: صورته: أن يوكل أحدا على أن يعتق عبده على مال. [البناية ؟١7/1؟]‏ 
والصلح عن الإنكار: وإنما جعل هذه العقود من قبيل الضرب الثاني؟ لأن البدل فيه عقابلة دفع الخصومة 
وافتداء اليمين في حق المدعى عليه.(البناية) فأما الصلح: أي الصلح عن الإقرار. [البناية ؟١/؟]‏ 
من الضرب الأول: لأنه مبادلة مال بمال» فكان كالبيع تتعلق حقوقه بال وكيل. [العناية ]١9/1‏ 
والوكيل بالهبة: يعن إذا وکل رجلا بأن يهب عبده لفلان والتصدق» بأن وكله أن يتصدق على فلان 
فن اوا بابو كله ن ر دار والإبداع بأن وكله أن يودع متاعه» والرهن بأن وكله أن 
يرهن متاعه» والإقراض بأن وكله أن يقرض فلانا. [البناية 7/15] 


A1‏ كتاب الوكالة 


لأن الحكم فيها ينبت بالقبض؛ أنه يلاقي حلا لکا لل فلا مجعل أصيلاء وکنا ل 


يكون سفيرا 


كان الوكيل من جانب اللتمس» وكذا الشركة للا إلا أن التوكيل 
بالاستقراض باطل» حي لا ب ينبت الملكُ للموكل بخلاف الرسالة فيه. قال: وإذا طالب 


اموكل الشتري بالمن: فله أن بمنعه إياه؛ انه أحنبي عن العقد وحقوقه؛ لما أن الحقوق 
إلى العاقل. فإن وفعه إليه: جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياء 


لأن الحكم فيها: أي في هذه العقود المذكورة» يغبت بالقبض أي بقبض الموهوب له والمتصدق عليه 
ونظائرهماء وأنه أي وأن القبض يلاقي حلا مل وکا للغیں أي لغير ال وكيل› فالحكم أيضا لاقي محلا مملوكا 
لغير الوكيل؛ فلا يجعل» أي الوكيل أصيلا؛ لكونه أجنبيا عن ذلك المحل؛ بخلاف التتصرفات الى تقوم 
بالقوم» ولا تتوقف على القبض كالبيع وغيره» فإن الوكيل يجب أن يكون فيها أصيلا؛ لأنه أصيل في 
التكلم» وكلامه ملوك له. من جانب الملتمس: كما لو وكله بالاستعارة أو الارتان أو الاستيهاب؛ 
فالحكم والحقوق كلها تتعلق بالموكل. [الكفاية ]۲١/۷‏ 
وكذا الشركة: أي إذا وكل بعقد الشركة» أو المضاربة كانت الحقوق راجعة إلى الموكل للإضافة [العناية :]۲١/۷‏ 
أي الوكيل في الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الموكل لا إلى نفسه. [الكفاية ]۲١/۷‏ إلا: هذا استثناء 
من قوله: وكذا إذا كان الوكيل من جانب اللتمس.[البناية ؟١/14]‏ أن التوكيل إلل: لا الرسالة 
والتوكيل بقبض القرض صحيح.(المختار) باطل: لأن المستقرض يلتزم بدل القرض في ذمته» ولو قال: بع 
شيئاً من مالك على أن يكون ثنه لي لا يصح» فكذا إذا قال: التزام العشرة في ذمتك على أن عوضه لي» 
فكان التوكيل بالاستقراض قياس التوكيل بالتكدي فكان باطلأ» وما استقراض الوكيل له أن يمنعه من 
الآمر» ولو هلك هلك من ماله. [الكفاية ۲۲-۲۰/۷] 
بخلاف الرسالة فيه: فإنه يصح بأن يقول: أرسلي فلان إليك يستقرض منك» فحينئذ يثبت الملك 
للمستقرض يعي المرسل. [البناية ]١ 4/١‏ جاز: هذا في غير الصرف» وأما في الصرف فقبض الموكل 
لا يصح؛ لأن جوازه بالقبض» فكان فيه منزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل 
الموكل لم يجرء فكذا إذا ثبت له حق القبض. [العناية ۲۳/۷] 


كتاب الوكالة ۸1 


لأن نفس الثمن المقبوض وقد وصل إليه» ولا فائدة في الاخ منه؛ ثم الدفع 


ليه رم للمشتري على الوکل دنن بقع قاس ا 
الوكيل والموكل 


ع اللقاصة بدن لل وکل اض دون دين أأوكيلء ودين الوكيل إذا كان وله بقع 
المقاصة عند أ حنيفة و محمد ؛ لما أنه ملك الاي اء عنه عندهما لكنه يضمنه 
3 ا ا الوكيل ” “74 امن لكل 


للموكل في الفصلين. 


بقع المقاصة إل: وإنما كان هذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو أبرا 
المشتري عن الثمن بغير عوض» وخرج الكلامان معاء فالمشتري يرأ ببراءة الآمر» ولا يبرا ببراءة المأمور 
حن لا يرجع الآمر على المأمور بشيء» فكذلك ههنا. [الكفاية ۲۳/۷] وبدين الوكيل إل: ولا استشعر 
أن يقال: المقاصة لا تدل على كونه نفس الثمن حقا للموكل دون الوكيل؛ فإها تقع بدين الوكيل إذا 
كان للمشتري دين على ال وكيل وحده» أجاب بقوله: بدين الوكيل إ. 

بملك الإبراء: لأن الإبراء إسقاط لحق القبض وهو حق الوكيل فكان بلاإبراء مسقطا حق نفسه. 
[العناية 4/7 1] في الفصلين: أي في فصلي المقاصة والإبراء ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الثمن في 
قول أبي يوسف لله؛ لأنه تصرف في ملك الغير؛ إذ الثمن ملك الموكل. [الكفاية ٤/۷‏ ۲] 


A4‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء. 


قال: ٠‏ ومن وكل رحلا بشتراء شيم فلابد من تسمية جدسه» وصفته. أو جنسه 
ري 


ومبلغ غنه؛ لي ليصير الفعل الكل ؛ ما فر فيمكنه الاثتمار, إلا أن يوكله وكالّة عامق 
فيقول: ابتع لي ما رأيت؛ لأنه فض الأمرَ إلى رأيه» فأي شيء يشتريه يكون 0 


والأصل ف فيه: أن الجهالة البسيرة تحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا؛ 
باب الوکالة ر 


باب: قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعا وأمس حاجة وهو ال وكالة بالبيع والشراء. [العناية ]٠٠/۷‏ 
في الشراء: قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاحة» فإن أكثر الناس يوكل 
الآخر بالشراء في مآكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة ال قلما يخلو الإنسان في أوقاته 
عن الاحتياج إليهاء ولا يقدر على أن يتولى شراءهاء بخلاف التوكيل في باب البيع» كما لا يخفى. 
بشراء شيء: أي غير معين؛ لأن في المعين لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة. [البناية ]۲٠/۱۲‏ 

تسمية جنسه [كالحارية والعبد] !لخ: أراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل المنطق. [البناية 7/١7‏ ؟] قوله: 
"تسمية" الأصل أن الوكالة إن جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع ا محض كفرس صحت» وإن كانت 
فاحشة» وهى جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبد» فإن بين الثمن والصفة كتركى 
صحت» وإلا لا.(الدرالمختار) وصفته: أي نوعه كالتركي والحبشي. [الكفاية 5/1 ؟] 

ومبلغ غنه : مثل أن يقول: عا يس ا درهم.(العناية) ليصير الفعل a‏ فإن ذكر الجنس ا 
الوصف أو الثمن غير مفيد للمعرفة؛ فلا يتمكن الوكيل من الاتيان ما أمر به. [العناية ۲۷-۲۹/۷] 
فيمكنه الائتمار: الامتثال لأمر الموكل.(البناية) إلا: استثناء من قوله: فلابد إلخ.(البناية) وكالة عامة: فلا يحتاج إلى 
ذكر الجنس وغيره. لبناية ]| الجهالة اليسيرة: والجهالة الفاحشة جهالة الجنس بأن ذكر لفظا يدل على 
أجناس مختلفة. استحسانا: والقياس يأباه؛ لأن الت وكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء بأن يجعل الوكيل 
كالمشتري لنفسه» ثم كالبائع من ال وكلء وني ذلك الجهالة تمنع الصحة» فكذلك فيما اعتير به. [العناية ۲۷/۷] 


باب الوكالة بالبيع والشراء Ao‏ 


لأن مبئ الت وكيل على التوسعة؛ لأنه استعانة» وي اعتبار هذا الشرط بعض الحرّج؛ 
وهو مدفوع» ثم ثم إن کان الفظ يجمع أجناساء أو ما هو في معن الأجناس: لا يصح 


كالدار والرقيق 


التوكيل وإن بين الثمن؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنسء فلا يَدرَى مراد الآمر 
لتفاحش الجهالة. ٠‏ وإ کان حنسا مم انراتا : لا د يصح إلا ببيان لثمن أو النوع؛ لأنه 
بتعدير الثمن يصر النوع 5055 وبذكر النوع تقل الجهالةه فار مخ الامتثال» مثاله: 
إذا وكله بشراء عبار أو جارية, لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن يَيّنَ النوعٌ كالتركي؛ 
أو الحبشيء أو الهندي» أو السنديء أو المولد: 0 > وكذا إذا بين الثمّن؛ لما ذكرناه, 
ولو بين النوع أو الثمن» ول يبين صفة الحودة ا والسّطة, جاز؛ لأنه جهالة 
مستدركة: ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب: النوع. وفي "الجامع الصغير": 
ومن قال لاخر: 8 لي 5 أو ا أو دار فالو كالة باطلة؛ 
هذا الشرط: ر 07 اط بيان الوصف.(البناية) يجمع أجناسا: كالدابة أو الثوب. [البناية ۲۷/۱۲] 
أو ما هو: فى الاتلاف الفاحش. ‏ لتفاحش الجهالة: فال وكيل لايقدر على الامتغال. [البناية 7١//؟]‏ 
يصير النوع: قال بعض المشايخ: إن كان يوجد يما سمي من الثمن من كل نوع لا يصح ببيان الثمن 
ما 5 يبين النوع» كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۲۹-۲۸/۷] أو المولد: في 'المغرب": المولدة ال ولدت في 
بلاد الإسلام.(الكفايع لما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما. [الكفاية ۲۸/۷] 
والسطة: هو من الوسط كالعدة من الوعدة في أن التاء عوض في آخرها من الواو الساقطة من أولها في 
المصرء والفعل من حد ضرب.(النهاية) مستدركة: أي يمكن دركها بالنظر إلى حال الموكل.(النهاية) 
ومراده a‏ ليوافق كلامه القاعدة.الشرعية» وما صرح به في كتب سائر المشايخ. 
وني الجامع الصغير إخ: فائدة ذكر وضغ "الحامع الصغير " بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة. [العناية ۲۸/۷] 
باطلة: وإن بين الثمن؛ حين لو اشترى كان الشراء واقعا على الوكيل» وبه صرح في نسخ الجوامع. [البناية 14/17] 


4۸٦‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 
للجهالة الفاحشة؛ فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض»؛ وي 
العرف: يطلق على الخيل والحمار» 2211 وكذا الثوب؟؛ لأنه يتناول 
ابوس من الأطلس إلى الكساءء وهذا لا يصح تسميئه مهراء وكذا الدار تشمل ما هو 
في معن الأجناس؛ لا تختلف اختلافا فاحشا باحتلاف الأغراض والجيران» و : افق 
والحال» والبلدان» فيتعذر الامتثال. قال: وإن مى من الدار» وَوَصّفَ جنس لد 1 
والثوب: جاز, معناه: نوعه» وكذا إذا مى نوع الدابة بأن قال: همارا وغه 
قال: ومن دفع إلى اخردراهم وقال: اث شي لي کا طعا فهو على الحنطة ودقيقها؟” 


من الأطلس إلخ: أي من الأرفع من الثياب إلى أدونما.(البناية) ولهذا: أي ولكون الثوب الملبوس من .الأطلس 
إلى الكساء. (البناية) تشمل ما هو ل: يعن أن الدار وإن لم تجمع أجناسا مختلفة حقيقة إلا ألما تجمع ما هو في 
معن الأجناس. اختلافا فاحشا: لاحتلافها بالطول والعرض في السكة والبيوت والمرافق» وقرب الماء وبعده» 
والجيران وغيرهاء وكانت الدار لاختلافها فيما ذكر يمنزلة ما يشمل أجناساً. فيتعذر الامتغال: أي امتثال 
أمر الآمر بشراء الدار مطلقا.(البناية) قال: أي محمد رثك في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹/۱۲] 

والثوب: أي مى ثمن الثوب ووصف جنسه.(البناية) جاز: لأن التفاحش يرتفع بذكر الوصف والثمن. 
معناه نوعه: تقييده بذكر نوع الدار مخالف لرواية "المبسوط"» فقال فيه: وإن وكله بأن يشتري له دارا 
,وم يسم ننا لم يجر ذلك» ثم قال: وإن مى الشمن جاز؛ لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادة» وإن بقيت 
جهالة فهي يسيرة مستد ركة» والمتأخرون من مشايخنا يقولون: في ديارنا لا يجوز إلا ببيان الحلة. (النهاية) 
وكذا: أي يصح التوكيل بشراء الحمار وإن لم يسم الثمن؛ لأن الجنس صار معلوما بالتسمية؛ إلا بقيت 
الجهالة في الوصف» فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن. [الكفاية اد ۳] حمارًا: هذا مخالف لما قال 
في باب المهر من أن الحمار جنسء كذا في نتائج الأفكار. قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير".(البناية) 
إلى آخر: قيد بالدفع؛ لأنه إذا لم يدفع إليه الدراهم؛ وقال: اشتر لي جكاد أو هرا م يحز؛ لأنه ل يبين المقدار, 
وجهالة المقدار في المكيلات كجهالة الجنس. [البناية 0/١7‏ ] دراهم: سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. 


استحساناء والقياس: أن يكون على كل مطعوم؛ اعتبارا للحقيقة كما في اليمين 

على الأكل؛ إذا العلعام ا ل يطعم وجه الاستحسان: أن العف أمللك» وهو على 
ما ذكرناه» إذا 57 0 البيع والشراء» ولا عرف في الأكل؛ فبقي على الوضع. 
وقبل: ن كرت اناه على الحطق وان فت فعلی ایز وان کان يا بين ذلك 
فعلى الدقيق. َال وإذا اشترى ال وکل» وض ˆ تت عيب: فله أن يرده 
بالعيب ما دام ال في يله؛ لأنه ؛ من حقوق العقد وي كبا له ان N‏ 


الوكل: م يرده إلا 4 اتھی حك وکال لأنه فيه إيطال يله الحقيقية» فلا 
الا ياد هذى الل کا 0 
تمكن منه إلا با و ر کان حصما لمن يدعي في 5 لشفيع وغير 


قبل التسليم إلى ET‏ قال: يجوز التو كيل بعقد الصرف والس ؛ لأنه عقد 
علكه بنفسه فيملك التو كيل به؛ دفعا للحاجة على ما مر 


في اليمين: يعي إذا حلف لا يأكل طعاما فأكل فاكهة يحنث.(البناية) العرف أملك: أي أقوى وأرجح 
بالاعتبار من القياس. [العناية ]۳١/۷‏ ما ذكرناه: أي على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا عرف أهل الكوفةء 
فإن سوق الحنطة ودقيقها يسمى سوق الطعام» فأما في غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» 
وبعض مشايخ ماوراء النهر قالوا: الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ 
والمشوي» ونحوه» فيصرف الت وكيل إليه دون الحنطة والدقيق والخبز» قال الصدر الشهيد سلك: وعليه الفتوى» 
كذا في"الذحيرة". [الكفاية 9/.*-81] في الأكل: أي في اليمين على الأكل. [البناية ]./١‏ 

وقيل: هو قول الفقيه أبي جعفر المندواني.(البناية) فعلى الخنطة: إلا أن يكون نمه وليمة» فعلى الخبز وإن كثرت» 
وإن قلت فعلى الخبز الغلة مثل درهم إلى ثلاثة» والوسط مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة. [الكفاية 7-71/1] 
وهذا: أي ولكون الحقوق كلها إليه. [العناية 1/1] على ما مر: في أول كناب الوكالة. [البناية ]۳۲/٠۲‏ 


A۸‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


ومراده: التوكيل بالإسلام دون قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوز فإن الوكيل بيع 
طعاماً في ذمته على أن يكون الثم لغيره» وهذا لا يجوز. فإن فارق ال وكيل صاحبّه قبل 
القبض بطل العق؛ لوجود الإفتراق هن غير قبضء ولا يمر مفارقة الموكل؛ لأنه ليس 
عا واج بالعقد قبضُ العاقد وهو الوكيل» فيصح قبِضّه وإن كان لا يتعلق به 
الحقوق كالصبي والعبدٍ احجور عليه 


التوكيل بالإسلام: أي يصح التوكيل من رب السلم» ولا يصح من السام إليهء فيقول: أسلم في كذاء أي 
اشتر بالسلم» وإنما لم يصح توكيل المسلم إليه؛ لأنه لو صح التوكيل يجب أن يكون بيع الوكيل طعاماً في ذمة 
نفسه على أن يكون الثمن لموكله؛ وهو المسلم إليه» وذلك لا يجوز؛ لأن من باع ملك نفسه من الأعيان 
على أن الثمن لغيره لا يحوز» وكذلك في الديون. [الكفاية ۳۳/۷] لا يجوز: أي باطلء وإذا بطل الت وكيل 
كان الوكيل عاملاً لنفسه» فيجب الطعام في ذمته» ورأس المال ملوك له. (النهاية) 

فإن الوكيل إلخ: على أن القياس أن لا يلك المسلم إليه قبول عقد السلم؛ لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز ذلك من 
المسلم إليه رحصة له ودفعا لحاجة المفاليس وما ثبت» بخلاف القياس يقتصر على مورد النص» فلم يجز تو كليه 
غيره. في ذمته: فإن حقوق العقد راجعة إليه. فإن إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ؟١/7"]‏ 
فارق الوكيل: أي في الصرف والسلم. [الكفاية 51] صاحبه: الذي عقد معه. 

قبل القبض: أي قبل أن يقبض بدل الصرف» وأن يقبض المسلم إليه رأس المال. بطل العقد:رهذا إذا 
كان الموكل غائباً عن مجلس العقد» وأما إذا كان حاضراً في مجلس العقد يصير كأن الموكل صارف بنفسه 
فلا يعتبر مفارقة الوكيل. (النهاية) من غير قبض: والقبض ف المحلس شرط ولم يوجد| [البناية ]۳۳/١۲‏ فإن 
قبض المسلم إليه رأس الال شرط بالنص. فيصح قبضه: أي يصح قبض الوكيل سواء تعلق به الحقوق 
كالبائع والعبد المأذون» أو لم تتعلق الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه» وهذا دفع سؤال» وهو: أن 
الصبي الحجور والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح» ولا يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم 
والتسلم» بل يرجع على موكلهماء فكيف يتعلق ههنا بالصبي المحجورء والعبد الحجور» حى بطل الصرف 
والسلم مفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة موكلهما. [الكفاية 4/1؟] 


باب الوكالة بالبيع والشراء ۸۹ 


م لأن الرسالة في العقد لا في القبض؛ وينتقل كلامه إلى المرسل» فضار 
يض ارول تقض غر الاق فلم بصح. قال: وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله؛ 
عر له أن برج ب على الوك الخدت يبنا Ory aS‏ 


للمبادلة الحكمية 


اختلفا في الثمن د 17 الركل ا ارکل ٠‏ وقد سم المشتري للموكل 


من حهة لد ر فيرجع عليه؛ ولان لحقوق لا كانت راجعة إليه) وقد عَلمَهُ الموكلء 
> الموكل 


يكون راش يدفعه من مله اا ال ل : هلك من مال الم وكل» 
ا E‏ سواه وله أن 
فلا بيبطل الرحو 


لیو ان ا لأن الو 7 مار ات بف كاه له زه ا ا 
چ 


بخلاف الرسول: مرتبط بقوله: فيصح قبضه» أي يصح قبض ال وكيل بخلاف قبض الرسول؛ فإنه 
لا يصح. [البناية ؟١/84]‏ على الموكل: أي ليس هذا تبرعاً. مبادلة حكمية: أي الوكيل كالبائع من 
المشتري.(البناية) إذا اختلفا إخ: إذا احتلف المتبايعان» فادعى أحدهما ننا وادعى البائع أكثر منه» فإن لم يكن 
لأحدهما بينة» ولم يرض أحدهما بها يقول به الآخر حلف كل واحد منهماء فإن نكل أحدهما لزمه دعوى 
الآخرء وإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما. 

ولأن الحقوق إخ: وتحقيقه: أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن الموكل» والإذن ثابت ههنا 
دلالة؛ لأن الموكل لما علم أن الحقوق ترجع إلى الوكيل» ومن جملتها الدفع علم أنه مطالب بالدفع لقبض 
المبيع» وكان راضيا بذلك آمرا به دلالة. [العناية 1/”] يحبسه: أي سواء كان الوكيل دفع الثمن إلى 
البائع» أو لم يدفع» كذا في "المبسوط". [الكفاية /5/1"] بمسزلة البائع ا وللبائع حق حبس المبيع. (العناية) 
سلمه: أي سلم الوكيل المشتري إلى الموكل» فسقط حق الحبسن أيضا؛ إذ لو وقع في يد الموكل حقيقة 
لا يكون للوكيل حق الحبس» فكذا إذا وقع في يده حكما. 


7 باب الوكالة بالبيع والشراء 
قلنا: هذا ما لا يمكن التحررٌ عنم فلا يكرن راضيا يسقوط حقه في الحبس على أن قيض 
موقوف» فيقع للموكل إن م يحبسه) ولنفسه عند حبسه. فان حبسه فهلك: كان مضمونا 


الوكيلالبيع عند الوكيل ٠‏ 
شمان الرهن عند أي بوسف يلير وضمان ابيع عند محمد يلقي وهو قول أي حنيفة ملب 


وضمان الغصب عند زفر ملك لأنه منع بغير حق. هما: أنه بمسزلة البائع منه 


قلنا: هذا: يعي القبض للوكيل على وجه يصير الموكل به قابضاً ما لا يمكن التحرز عنه للوكيل» وما 
لا يمكن التحرز عنه يجعل عفواء فكان في حكم العدم» فلم يكن دليل سقوط حقه في الحبس؛ لأن سقوط 
جد باعتبان رياه سايم رلا يحي عن الركا فيها (اطريق 41 إل ly E E‏ جل يالوكين 
يد الموكل حكماً في هلاك المي ؛ حن هلك من مال الموكل؛ ولم يسقط الشمن عنه لا في حق عدم ولاية 
الحبس له بالثمن. [الكفاية 8/1 -7] على أن قبضه إل: يع لا نسلم أن للوكل صار قابضا بقبض 
الوكيل بل قبض الوكيل إل. [البناية ؟ ]5/1١‏ 

كان مضمونا: حي لوكان فيه وفاء بالثمن يسقط وإلا رجع بالفضل على الموكل. [البناية ]31/١1‏ 
ضمان الرهن: فيعتبر الأقل من قيمته ومن الثمن» فإذا كان الشمن خمسة عشر مثلاء وقيمة المبيع عشرة رحع 
الوكيل على الموكل بخمسة.(العناية) عند أبي يوسف: فلا يرجع أحدهما على الآخر. [الكفاية 17//ا] 
وضمان البيع: أي يسقط الثمن به قليلاً كان أو كثيرا. [العناية ۳۷/۷] 

عند محمد: لم يذكر قول أبي حنيفة في القدوري. وضمان الغصب: يعن يجب مثله» أو قيمته بالغة ما 
بلغت» قال في [العناية ۳۷/۷]: فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على 
الوكيل إن كانت قيمته أكثر. عند زفر: فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا احتلاف» وإن كان الثمن 
عشرة» والقيمة خمسة عشر» فعند زفر يضمن خحسمة عشرء لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة» وعند 
الباقيون يضمن عشرة» وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة» ويطلب الخمسة من الموكل؛ وكذا عند 
أبي يوسف؛ لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» وعند محمد يكون مضموناً بالثمن» وهو مسة 
عشر» ابن كمال. (رد احتار) منع بغير حق: وليس له حق الحبس فيه» فصار غاصبا. [العناية ۳۷/۷] 
بمنزلة البائع إل: واعترض بأنه لوكان كذلك لزم الضمان حبس أو الم يحبس؛ لأن ابيع مضمون على 
البائع وإن ل يحبس» وأحيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسه» فتقوى جهة كونه بائعاء 
فلزم الضمان» أما إذا لم يحبس فقبضه كان لموكله. فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. [العناية ۳۷/۷] 


باب الوكالة بالبيع والشراء ۹۱ 
فكان حبسه لاستيفاء الثمن» سقط بملاكه. ولأبي يوسف يللكه: أنه مضمون بالحبس 
للاستيفاء, بعد أن یکن وها الرهن بعينهء بخلاف المبيع؛ لأن البيع ينفسخ ملاكه 


عند البائع 


وههن لا بفسخ أصل اقل قد فسخ في حق الوكل والو یل» كما إذا رده 
الم وکل بعیب» ورضي الوكيل به. قال وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم 
ار ب ر و که ا بدرهم: : لزم الموكل منه 
عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة بط وقالا: يلزمه العشرون بدرهم» وذكر في بعض 
النسخ قول محمد سل مع قول أي حنيفة ومحمد سا رد ا 
لأبي يو سف صلله: ااا 7 ا الات ؛ وظن أن سعرّه عشرة أرطال» فإذا 
شتری بم عشرين ققد زاده ا وضار کا إذا وک بیع عبده بألف» فباعه ا 


الذرا 


ولأبي حنيفة سل كه أن ره بشراء عشرة أرطال» وم بأمره شرا زياد فیغذ شراؤها عليه 
N -‏ لوكيل للمخا 


للاستيفاء: أي أنه يحبسه ليستوفي ما أدى عنه من الثمن.(الكفاية) بعد أن لم يكن: لأنه ل يكن 07 
قبل اليس وصار:مضمونا بعد الحبس. [البناية. ]۳۸/١۴‏ وهوة أي اليس اللانشفاق بحكم الرهن. 
بخلاف المبيع: لنفي قولهماء يع إن المشترى ليس كالبيع ههنا؛ لأن البيع إل .(العناية) أصل العقد: يعن الذي 
بين الوكيل وبائعه. [العناية ۳۸/۷] كما إذا رده إخ: إذا وجد الوكيل عيبا بالمشترى» فرده إلى ال وكيل» 
ورضي الوكيل به؛ فإنه يلزم الوكيل» وينفسخ العقد بينه وبين الموكل» وإن لم ينفسخ بينه وبين بائعه. 
من لحم يباع إلّ: أي إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم يساوي قيمته درهماء وإنما قيد به؛ لأنه إذا كان 
عشرة أرطال مله تناو ف :درشا نفذ الكل على الوكيل بالإجماع ذكره في "الذحيرة". [البناية ۳۹-۳۸/۱۲] 
بعض الدسخ: أي نسخ مختصر القدوري.(البناية في الأصل: أي في وكالة "المبسوط" في آخر باب الوكالة 
بالبيع والشراء منه» فقال فيه: لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم والباقي للمأمور. [العناية 9/17] 
بشراء عشرة: أي بشراء قدر مسمى. [الكفاية ]٤١/۷‏ 


4۹۲ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وشراء العشرة على الموكل» بخلاف ما استشهد به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك 
500 شترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث بير 

مشتريا لنفسه بالإجماع؛ لأن الأمرَ اول ال السّمِينَ وهذا مهزولء فلم يحصل مقصودُ 
الامر. قال: : ولو وكله شراء شيء بعت فليس له أن به ا لأنه يؤدي إلى 


e 


ا ا ف ابل اد ولأن فيه زل شس ولا بملكه على ما قيل إلا.محضر 


في شرائه لنفسه الآمر عن الوكالة 


من الموكل؛ فلو كان الثمن مسمى؛ فاشتر ی بخلاف جدسه أو لم يكن مسمى؛ 


على الم وكل[لأنه إتيان بالمأمور به(البناية :])۳۹/١١‏ وهذا بخلاف ما إذا أمره أن يشتري له هرويًا بعشرة» 
فاشترى له هرويين بعشرة كل واحد منهما يساوي عشرة حيث لا ينفذ واحد منهما على الآمر عند 
أي حنيفة مثكه؛ لأن اللحم من ذوات الأمثال في الصحيح» فلا تفاوت إذا بين عشرة للآمر» وبين عشرقر 
للوكيل؛ بخلاف الثوب؛ فإنه من ذوات القيم» فلا يثبت المساواة بين الثوبين إلا بالقيمة» والقيمة تختلف 
باحتلاف المقومين» فلا يتعين حق الموكل في واحد منهماء وإلى هذا إشارة في التتمة في التعليل» حيث قال: 
لأن لا أدري أيها أعطيه بحصته من العشرة؛ لأن القيمة لا تعرف إلا الخرص والظن. [الكفاية /41/1] 

ما استشهد به: جواب عن تمثيل أبي يوسف.«العناية) بدل ملك إلخ: ورد بأن الدرهم ملك الموكل» فتكون 
الزيادة ملكه» فلا فرق بينهما حينعذ» والحواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل» فكان الفرق ظاهراء والحاصل: 
أن ذلك قياس المبيع على الثمن» وهو فاسد لوجود الفارق» وأقل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث» 
بخلاف اللحم» ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى ناجزة» وقد يتعذر ذلك في اللحم فيتلف. [العناية 41/1] 
بخلاف ما إخ: هذا متعلق بأصل المسألة. فليس له إلخ: سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه» أو صرح 
بالشراء لنفسه» بأن قال: اشهدوا أن قد اشتريت لنفسي» وهذا إذا كان الموكل غائياً» فإن كان حاضراء 
وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه» كذا في التتمة. [الكفاية 45-41/1] 

ولا بملكه إلح: لأنه فسخ عقد» فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود. [العناية 4۱/۷[ 

الثمن نید يعي وكله بالشراء بثمن مسمى.(البناية) جلاف جنسه: أي بخلاف جنس المسمى بأن 
می دراهم, فاشترى بدنانير. [البناية ؟ ]41١/1١‏ 
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فاشترى بغير ا کیا ائه» فاشترى الثان غائ .شت 
AEE‏ ۴ اهم و وکل شر ا کیل ا 


رک ار ررد لأنه حالف ارا باعي ولو اشتر 
ناي بحضرة الوكيل الأول: قد على الموكل الأول؛ لأنه حضره رأي ا 
مخالها. قال: وإن وكله بشراء عبد بغير عينه؛ ا شترى عبداء فهو لل وکیل» إلا أن 
يقول: نويت الشراء للموكل» أو يشتريه بعال الموكل. قال ذه: هذه المسألة على 
وجوه إن أضاف العقد إلى دراهم الآمركان للام ر الراد عندي بقوله: 
بشتري بعال الوكلا دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلا وخخلافا, وهذا بالإجماع, 


أمر الآمر: وهو الموكل؛ أما إذا اشترى بخلاف جنس ما مى فظاهرء وأما إذا اشترى بغير النقود؛ فلآن 
. المتعارف نقد البلد والأمر ينصرف إليه» وأما إذا وکل وکیلا بشرائه؛ فلأنه مأمور بأن يحضره رأيه» وم 
يتحقق ذلك حال غيبته. فلم يكن مخالفا: وهذا بخلاف ال وكيل بالطلاق» فإنه لو طلق الثاني بحضرة الأول 
لا يقع؛ لأن فعل الأول حصل ,منزلة الشرط لوقوع الطلاق» فلا يقع بدونه» ولا كذلك هنا؛ لأنه من 
قبيل الإثباتات؛ فلا يكون قابلاً للتعليق» والمعى في المسألة أنه أمكن له عزل نفسه بغيبة الموكل في ضمن 
المخالفة لا في ضمن الموافقة. [الكفاية 1-411 4] 

وهو المراد: أي المراد بقوله: أو يشتريه كمال الموكل أن يضيف العقد إلى دراهم الموكل لا أن ينقد من مال 
لموكل من غير أن يضيف العقد إليه. [الكفاية 4/9 15-4] لأن فيه تفصيلا إل: أراد بالتفصيل في 
قوله: لأن فيه تفصيلاً صورت التكاذب والتوافق» وبالخلاف» الخلاف الواقع في صورة: التوافق» فا لمعن أن 
في النقد من مال الموكل تفصيلاء فإنه إذا نقد من ماله» فإن تكاذبا في النية بحكم النقد بالإجماع» وإن 
توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هو للعاقد» وعند أي يوسف يحكم النقد أيضاً. 

وخخلافا: فإنه إذا نقد من ماله» وتوافقا على عدم النية لأحدهماء فعند محمد: هو للعاقد» وعند أبي يوسف: 
بحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الآمر» فإنه لا تفصيل ولا حلاف فيها فكان حمل القدوري عليها أولى. 

وهذا بالإجماع: أي لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للم وكل بالإجماع» وهو مطلق» أي 
قوله: أو يشتريه بال الموكل مطلق» أي مذكور من غير حلاف» فيحمل على الصورة المجمع عليها» وهو 
أن يضيف العقد إلى مال الموكل. [الكفاية 45/1] 
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وهو مطلق) وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه؛ حملا اله على ما يحل له شرعاء 
أو يفعله عادة؛ إذ الشراء لنفسه يإضافة العقد إلى دراهم غيره مبيتكر شرعا او 
أضافه إلى دراهم مطلقة: فإن نواها للآمر فهو للآمرء وإن نواها لنفسه فانفسه؛ لأن له أن 
يعمل لنفسه ویپ لامر في هذا اتوكيلء وان تكاذبا في الية سکم اد بالإجماع؛ 
لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرناء وإن ترافقا على أنه م تحضره النية» قال محمد صلك: 


١‏ يل والموكل 
هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه» إلا إذا ثبت جعله لغيره» 


وقت الشراء 
جلا لاله إلخ: هذا تمسك بدلالة العرف والشرع بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى دراهم آمره 
وإضافة العقد إلى دراهم نفسه» فالتمسك بدلالة العرف والعادة شامل للمسئلتين؛ إذ العرف مستمر بأن 
مضيف العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسه» والمضيف إلى دراهم آمره مشتر لآمره» فأما التمسك بدلإلة 
الشرع إنما يرجع إلى المسألة الأولى خاصة؛ اذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى مال غيره حرام؛ :ولكن 
الشراء لغيره بإضافة العقد إلى مال نفسه ليس بحرام. [الكفاية /4"//1] 
ملا لحاله إلخ: يجوز أن يكون التعليلان للمسألة الأولى» والحكم في المسألة الثانية يثبت بطريق الدلالة؛ لأنه 
كما لا يحل له أن يشتري لنفسه» ويضيفه العقد إلى دراهم غيره شرعاء فكذا لا يحل له أن يشتري لغيره 
ويضيفه إلى دراهم نفسه. وأما العادة فجارية على أنه لا يشتري لغيره» ويضيفه إلى دراهم نفسه» وكذا على 
العكس. ما يحل له إلخ: لأنه لما أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له؛ لأنه لو لم يقع له كان واقعاً للوكيل؛ 
وإذا كان وقع العقد للوكيل كان غاصباً لدراهم الآمرء وهو لا يحل شرعا. [البناية 41-47/17] 
إلى دراهم مطلقة: يعن من غير إضافة إلى دراهم أحد.«(البناية) هذا التوكيل: أي الت وكيل بشراء عبد بغير 
عينه.(البناية) وإن تكاذبا: أي وإن اختلفا فقال الوكيل: نويت لنفسي» وقال الموكل: نويت لي» حكم النقد 
بالإجماع» فمن مال من نقد الثمن كان البيع له؛ لأنه دلالة ظاهرة على ذلك؛ لما مر من حمل حاله على ما 
يحل له شرعا. [العناية 45/7] في النية: بأن قال الموكل: اشتريته لي» وقال الوكيل: اشتريته لنفسي.(البناية) 
ما ذكرنا: أشار به إلى قوله: حملا لحاله على ما يحل إ. [البناية ]٤٠١/١١‏ إذا ثبت: بالإضافة إلى ماله 
أو بالنية له والفرض عدمه. [العناية /1/ه4] 
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وم يشت يشښت» وعند أبي یو سف له ملك: يُحَكُمُ التق في لأن ما أرقعه معلا يجتمل الوجهين. 


فييقى موقوفاء فمن أي امالين - الحتمل لصاحبه» ولأن مع تصادقهما 
يحمل النية للام وفيما قلنا حُمل حا باعل اما E‏ التكاذب» 


LIS SINS Ik‏ قال: ا بشراء عبد بألفء 
فقال: قد فعلت» و وقال الامر: اشتريته لنفسك» اقول قول الآمر فإن کان 
الو كيل الآمر 

فم إيه الألف فالقول قول الأمور لأن في الوجه الأول أخي عما لا أك استتاقه: 
افعو ال د 


بحتمل الوجهين: أراد يمما وقوع الشراء للموكل ووقوعه للوكيل.(البناية) مع تصادقهما: يعني على أنه 
م يحضره النية.(البناية) بحتمل النية: لاحتمال أن يكون نوى الآمر ثم نسيه. [البناية ]٤ ٤/١١‏ 

وفيما قلنا[من تحكيم النقد] حمل حاله إخ: لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له فإن نقد من مال الآمر يكون 
غاصباء فقلنا: يقع للموكل إذا نقد من ماله حملا لحاله على لماح [الكفاية /4/9] 

والتوكيل بالإسلام إخ: إنغا حصه بالذكر مع استفادة حكمه من التوكيل بالشراء 5 لقول بعض 
مشايخنا؛ هم قالوا في مسألة الشراء: إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالعقد للوكيل إجماعاء ولا يحكم النقدء 
وإنما الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسألة الت وكيل بالإسلام. وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم 
على قول أبي يوسفء بأن للنقد أثراً في تنفيذ السلم» فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم» فإذا جهل من له العقد 
يستبان بالنقد» وليس الشراء كذلك» فكان العقد للعقد عملا بقضية الأصل. [العناية ]٤۷/۷‏ 

على هذه الوجوه[المذكورة في التوكيل بالشراء وفاقا وخلافا]: فإن أضاف الوكيل بالسلم العقد إلى 
دراهم الآمر كان المسلم له» وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان له» وإن عقده مطلقا من غير إضافة إلى 
دراهم أحدء فإن نوی السلم للموكل كان له» وإن نوی لنفسه كان له» وإن تكاذبا يحكم النقدء وإن 
توافقا على أنه خصيرو ليرا كان اسل للركل a‏ يحكم النقد» فعن 
دراهم أيهما نقد فالعقد له.(البناية) قال: أي محمد مله في"الجامع الصغير". [البناية 0/١7‏ 4] 

الوجه الأول: وهو الوجه الذي لم يدفع الثمن فيه.(البناية) لا بملك استئنافه: [لأن العبد ميت» والكلام 
فيه» والعبد الميت ليس يمحل لعقد الشراء] أي لا يقدر على إنشائه» أي إنشاء العقد؛ إذ العبد ميت ومن 
أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال لا يكون القول له. [البناية ]٤٥/١١‏ 
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وهو الرجوغ لثمن على الامرة وهو 5 والقول للمنكرء وني الوجه الثاني هو أمين بريد 

الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله. لا لب سا سين اعا إن كان لثمن منقوداء 

فالقول لامور ؛ لأنه أمين, وإ م يكن منقوداء فكذلك عند أبي لت ومحمد جا 
الول 


للمامور 


لأنه بملك استئناف الشرای فلا يهم في الاخبار عند وعند أي حنيفة مله القول للآمر؛ 
عرب ا اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآ بخلاف ما إذا 
كان لشم منقودا؛ لأنه ل ولا من في يده ههناء وإن کان 
أمره بشراء عبد بعينه» ثم اختلفا والعبد حي: فالقول للمأمور سواء كان لثمن منقوداء 


وهو [الضمير راحع إلى ما في قوله: عما لا يملك] الرجوع بالشمن: أي سبب الرجوع بالثمن» وإنما قال: 
وهو الرجوع بالثمن؛ ولم.يقل: وهو العقد؛ لأن ره لودل بن الحهه الريجرع القن على لامر .لا 
العقد لأجل الآمرء فترك الواسطة» وهي العقد» وصرح بالمقصود» وهو الرحوع» فكان ذكرا للسبب 
وإرادة للسبب» وجاز هذا؛ لأن الرجوع بالثمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. [الكفاية ]٤۹/۷‏ 
حين اختلفا: فقال المأمور: اشتريته لك» وقال الآحر: اشتريته لنفسك. [البناية ]٤٥/١١‏ 

منقودا: من الآمر إلى المأمور. لأنه أمين: يريد الخروج عن عهدة الأمانة. لأنه يملك إخ: لأن العبد حي 
ولحي عل الراب فيبلك أن يشتريه في الحال لأجل الآمرء فإن قيل: الشراء لا يتوقف» بخلاف البيع» لما 
وقع شراؤه أولاً للو کي حين اشترى كيف يقع بعد ذلك للموكل. قلنا: استئناف الشراء دائرة مع 
التصور» فيتصور أن يتفاسخ الوكيل بيعه مع بائعه» ثم يشتريه لأحل الموكل. [الكفاية ]٤۹/۷‏ 

خاسرة: بأن وجد به عيبا أو لم يعجبه. تبعًا لذلك: أي تبعًا لقبول قوله في دعوى الخروج عن عهدة 
الأمانة» ومن ضرورة ذلك قبول قوله في أن الشراء كان للآمر» وما كان ثبوته بطريق التبعية لا ينظر إلى 
وضفهه ناد بطر جهن فهنا إل كرت الر کل متهم أو غورشهم رکا ريده ھا أي نيما إذا ل يكن 
الثمن منقودا. [الكفاية ]٤۹/۷‏ ثم اختلفا: بأن قال الآمر: اشتريته لنفسكء وقال المأمور: بل اشتريته لك. 
[البناية ]45/١7‏ والعبد حي: وإن كان العبد هالكا والثمن منقوداً فالقول للمأمور؛ لأنه أمين. يريد 
الخروج عن عهدة الأمانة» وإن كان غير منقود فالقول للآمر. [العناية ])٠ ٠-۹/۷‏ 


باب الوكالة بالبيع والشراء 4۹۷ 
أو غير منقود» وهذا بالإجماع؛ لأنه أخبر عما يملك استنافه» ولا تممة فيه؛ لأن 
لي ا ا ا ل 
١ 5 7‏ 
على ما مر» بخلاف غير المعين على ما ذكرناه لأبى حنيفة لك. ومن قال لآخر: 
بع هذا العبد لفلان, فباعه, ثم أنكر أن يكون فلان أمره, ثم جاء فلان» وقال: أنا 
أمر e‏ فان ل لان قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه) فلا ينفعه 
الإنكارٌ اللاحق» فإن قال فلان: لم آمره لم يكن ذلك له؛ لأن بالإقر ار ارتد برده. 
5 7 إغرار 
فال: إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا عنه» وعليه العهدة؛ 


على ما مر: أن شراء ما وكل به يمثل ذلك الثمن عزل لنفسه» وهو لا يملكه حال غيبته» بخلاف 
حضوره؛ فإنه لو فعل جاز ووقع المشترى له. [العناية ]٤۹/۷‏ ذكرناه لأبي حنيفة: إشارة إلى قوله: لأنه 
موضع تهمة. [الكفاية ]٠١/۷‏ ومن قال لآخر: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]٤۷/١١‏ 
لفلان: معناه: أنا وكيل فلان بشراء هذا العبد» فبعه حي أشتريه لأجله. [الكفاية 1/17 ه] 

ثم أنكر: أي أنكر المقر أمر فلان بعد الشراء.(البناية) ذلك له: أي لفلان له على العبد سبيل.(البناية) 
قال: الظاهر أن قائله محمد به؛ لأن المسألة من "الجامع الصغير". [البناية ]٤۸/١١‏ 

إلا أن يسلمه إلخ: هذا روي بروايتين» بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل» وبفتح الراء على صيغة اسم 
المفعول» فعلى الكسر يكون المشتري فاعلاًء وقوله: له أى لأجله, ويكون المعفول الثاني محذوفاً وهو إليه 
أي إلا أن يسلم الفضولي العبد الذي اشتراه لأحل فلان إليه. وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانياً 
بدون حرف الجرء وهو فلان» والفاعل مضمرء أي إلا أن يسلم الفضول العبد إلي المشترى له وهو فلانء 
وهذا الاستثناء من قوله: لم يكن له أي لم يكن لفلان إلا في صورة التسليم إليه» وإنما ذكر صورة التسليم 
إليه؛ لأن فلانا لوقال: أجزت بعد قوله: لم آمره ار ذلك بل يكون العبد للمشتري؛ لأن الإجازة 
تلحق الموقوف دون الجائر» وهذا عقد جائز نافذ على المشتري.(التهاية) فيكون بيعا: أي فيكون تسليه 
العبد بيعا مبتدأ عن فلان» وعليه العهدة» أي على فلان العهدة أي عهدة الأخذ بتسليم الثمن» كذا فسره 
فخر الدين قاضي خان» وفخر الإسلام البزدوي وهو المفهوم من كلام محمد يللكه. [البناية ]٤۸/١١‏ 
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لأنه صار مشتريا بالتعاطي کمن اذ شترى لغيره بغير أمره حي لزمه؛ ثم سلمه المشترى له 
e n‏ 
NS‏ د ى له أحدها: جاز؛ 
لأن التوكيل مطلق» فيجري على إطلاقه» وقد لا يتفق الجمع بينهما في البيع إلا فيما 
ا نامر فيه؛ اا CL‏ داور بأن رد 
حاز» ت انر ماك ل لار لانم وياد ويب 
نصفين دلالة, فكان آمرا بشراء کل واحد منهما ا مائة ثم لشراء 4 یما موافقت 
بأل مها فة إل خير وبلزيادة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت» فلا جوز" 

کمن إلل: أي كالفضولي الذى اشترى لغيره بغير أمر حن لزمه» أي لزم العقد المشتري» ثم سلمه المشترى له 
أي لأجله حيث كان بيعا بالتعاطي. [البناية ]٤۸/١١‏ يكفي إل: يعن أن بيع التعاطي كما يكون بأخذ 
وإعطاء» فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع والتمليك» وإن كان أحذا بلا إعطاء كعادة الناس. [البناية ]٤۹/۱۲‏ 
في الباب: في باب البيع» قال الله تعالى: إلا أن کو ن تَجَارَعنْثَرَاضٍِ. [الكفاية 07/1] 

قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير". [البناية 7 ]43/١‏ جاز: أي جاز شراء أحدهما له. 

التوكيل مطلق: أي عن قيد شرائهما متفرقين أو مجتمعين.(العناية) إلا: استثناء من قوله: جاز. [العناية 57/1] 
لا يتغابن: وهو الغبن الفاحش. توكيل بالشراء: قيد به احترازا عن التوكيل بالبيع؛ فإن ذلك يجوز عند 
أبي حنيفة مله بالغبن الفاحش» وأما في التوكيل بالشراء» فلا يتحمل الغبن الفاحش. [الكفاية 7/1 ه] 
دلالة: فيعمل يما عند عدم التصريح. [البناية ]٤۹/۱۲‏ 
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إلا أن يشتري الباقي بقية الألف قبل أن يختصما استحسانا؛ لأن شراء الأول قائ وقد 
حصل غرضه لمك بهه وهو تحصيل العبدين بالألفء و 
والصربح يفوقها. وقال أبويوسف ومحمد ا: إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف 
ما يتين ار فن وقد بقي من الألف ما ين پشتري بعثله الباقي: جاز؛ لأن التوكيل مطلق 
لع وقد قارف وهو فيما قلا كن لاد أن يقى من الألق بقية, يشتري .مثلها الباقي 


مه لع كرض اا قال: ومن له على آخر آلف درهې فأمره بأن يشتري بجا هذا 
العبكٍِ فاشتراه: جاز؛ أن في تعيين البيع تعين البائع؛ ولو عن البائع يجوز على ما نذكره 


عبدا معينا 


إن شاء الله تعالى. وإن أمره أن يشتري بما عبد بغير عينه» فاشتراه فسات في يله قبل أن 
يقبضه الآمر: مات من مال للشتري» وإن قبضه الآمر: فهو له وهذا عند أبي حنيفة يطلك.. 
5 3 ۰ . و ٠‏ ع £ بير 9 

وقالا: هو لازم للامر إذا قبضه المأمورء وعلى هذا إذا أمره أن يسلم ما عليه 


قبل أن يختصما: أي قبل أن يختصم الآمر والمأمور لثبوت المخالفة.(البناية) استحسانا: قيد به؛ إذ في 
القياس لاينفذ على الآمر لثبوت المخالفة» وهو قول الأئمة الثلاثة دلك.. (البناية) والصريح: وأمكن العمل 
به بكل الدلالة.(البناية) يتغابن إخ: وهو الغبن اليسير. التوكيل مطلق: يعي غير مقيد بخمس مائة.(البناية) 
فيما قلنا: أي فيما يتغابن الناس فيه. [البناية ]50/١7‏ قال: أي محمد ديه في "الجامع الصغير".(البناية) 
جاز: وصح على الآمر. [العناية 01/1] على ما نذكره: إشارة إلى ما ذكره بقوله: بخلاف ما إذا عين 
البائع إلى آخره.(البناية) أن يشتري يما: أي بالألف الي عليه. [البناية ]01/١‏ 

وعلى هذا: أي على هذا التفصيل إذا أمره» أي إذا أمر من عليه الدين أن يسلم ما عليه أي يعقد عقد السلي» 
أو يصرف ما عليه» أي يعقد عقد الصرف» فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإلا 
فعلى الاحتلاف» وبتخحصيصها بالذكر إنفا هو لإزالة ما يتردد في الذهن من أن التفصيل المذكور هل هو جار 
بعينه في بابي الصرف والسلم أيضاء أم لا؟ بناء على أن هما شأنا خصوصا في بعض الأحكام. 
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أو يصرف ما عليه. لهما: أن الدرامم والدنانير لا تتعينان في مد 2 


لبيوج وغيرها 


كانت أو عيناء ألا تری أنه لو تبايعا عبتا بین ثم تصادقا أن لا دن لا ييطل 
العقد, فصار الإطلاق والتقييه فيه سواء» فيصح الت وکیل ويلزم الآمر؛ لأن يد 
الوكيل كيلده. ولأبي حنيفة فأه: أنما تتعين في الوكالات, آلا تری أنه لو كد الو كال 
بالعين منهاء أو بالدين منهاء ثم استهلك الع 


أو عينا: يعن لا يكون في الذمة.(البناية) بدين: أي بدين على البائع. لا يبطل العقد: ويحب مثل ذلك 
الدين.(البناية) فصار الإطلاق: بأن قال: بألف ولم يضفه إلى ما عليه» والتقييد» بأن أضافه إلى ما عليه 
فيه أي في عقد تبايع العين بالدين.(البناية) فيصح التوكيل: فصار كما لو قال: تصدق مالي عليك على 
المساكين فإنه يجوز. [البناية ؟ 7/١‏ 5] 

أا تتعين [الدراهم والدنانير] في الوكالات: أي بعد التسليم إلى الوكيل؛ وف "الذخيرة": قال محمد به في 
'الزيادات": رجل قال لغيره: اشتر لي يمذه الألف الدراهم جارية» وأراه الدراهم» ولم يسلمها إلى الوكيل 
حي سرقت الدراهم» ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل» ثم قال: الأصل أن الدراهم والدنانير 
لا تتعينان في الوكالات قبل التسليم بلا حلاف؛ لأن الوكالات وسيلة إلى الشراءء فيعتير بنفس الشراء 
والدراهم والدنانير لا تتعينان فيه قبل التسليم» فكذا فيما هو وسيلة إليه» فأما بعد التسليم هل تتعين اخحتلف 
المشايخ فيه» فبعضهم قالوا: تتعين حى تبطل الوكالة بملاكها؛ لأن يد الوكيل يد أمانة» والدراهم والدنانير 
تتعينان في الأمانات» وعامتهم على أنما لا تتعين. وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اثنتان؛ 
أحدهما: يتوقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة» فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أن الموكل إذا دفع 
الدراهم إلى الوكيل يريد شراءه حال قيام الدراهم في يد الوكيل. والثانية: قطع رحوع الوكيل على الموكل 
فيما وجب للوكيل عليه؛ وهذا لأن شراء الوكيل يوجب دينين» دينا للبائع على الوكيل وديناً لل وکيل على 
الموكل. | الكفاية وه [o-‏ الوكالة بالعين: الي ليست في الذمة. أو بالدين: أي الى في الذمة. 

ثم استهلك: الضمير إما عائد إلى الموكل» ففائدة قيد الاستهلاك: أن الوكالة لا تبطل بالملاك في يد الم وكلء وإنغا 
تبطل بالهلاك في يد الوكيل» وإما عائد إلى الوكيلء ففائدة قيد الاستهلاك: أن لا يتوهم أن الوكالة لا تبطل 
إذا استهلك الوكيل الدراهم المسلمة إليه؛ لأنه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامهاء فيصير كأن عينها باقية 
فذكر الاستهلاك لبيان تساويهما في بطلان الوكالة يمما. العين: أي الآمر أو الوكيل؛ كذا في "معراج الدراية". 
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أو أسقط الدين: بطلت الوكالة» وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه 


وهو البائع 


لین من غير أن يوكله بقبضه وذلك لا يجوزء كما إذا اث شترى بدين على غير 
اشتريه أر يكون را صرف ما لوعلكه إل باتش قل وذلك بالل كما إذا قال 
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أغط مالي عليك مَنْ شت بخلاف ما إذا ين البائع؛ أنه يصير وكيلا عنه في القبضء 
م يتملكه. وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق؛ 


الدين: أي الموكل أسقط الدين. [البناية ؟١/07]‏ تعينت[أي في الوكالة]: تتمة الدليل المذكور» ومرتبط 
بقوله: إا تنعين إل. تمليك: من جهة رب الدين. الدين: الذي على الوكيل. أن يوكله: أي رب الدين المملك. 
وذلك: أي همليك الدين من غير من عليه الدين.(البناية) على غير المشتري: أي على غيره» وهذا من 
قبيل وضع الظاهر موضع المضمر بأن كان لزيد على عمرو دين مثلاء فاشترى زيد من آخر شيئاً بذلك 
الدين الذي له على عمرو لا يجوز. [الكفاية 01/1] 
بصرف ما لا بملكه: لأن رب الدين لا يملك الدين حقيقة قبل القبض؛ لأن الديون تقضى بأمثاها لا بأعيافاء 
فكان ما دى المديون إلى البائع» أو إلى رب الدين ملك المديون» ورب الدين لا يملك ما في ذمة المديون قبل 
القبض حقيقة» فكان أمر رب الدين المديون بالدفع إلى البائع را فيما لا بملکه» فكان باطلاً. (الكفاية) 
كما إذا قال إل فإنه س0 لأنه أمر بصرف ما لا بملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون بنفسه. 
[البناية ؟ |017١‏ من شئ شئت: والجامع أن كلا منهما تمايك ما هو غير ملوك. [الكفاية 1//1ه] 
بخلاف إلخ: يع بخلاف ما إذا كان الموكل عين البائع» أو المسلم إليه» فإن الت وكيل صحيح لازم 
للآمر؛ ایر وبلا عي ی دارا أبن نلك من كير مي عل 
لدين» ولا أمرأ بصرف ما لم يقبض. واغترض يانه الو ادر شيعا بین عل آخخر ت ينبغي أن يجوز أن 
يجعله وکیلا بالقبض ما وأجيب بأن عدم 00 وهو أداء الثمن 
على الغير. [العناية 5/9] ثم يتملكه: فيصير البائع قابضاً لرب الدين أولاء ثم يصير قابضا لنفسه كما لو 
وهب دينه على غيره» ووكل الموهوب له بقبضه» وكذا إذا عين المنيع؛ لأن في تعيين المبيع تعيين البائع كما 
مر في صدر الكتاب. وبخلاف: هذا جواب عن قياسهما على الآمر بالتصدق. [البناية ]57/١7‏ 
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لأنه جعل المال لله تعالى» وهو معلوم,. وإذا لم يصح التوكيل نفذ الشراءً على المأمور, 

حول 
فيهلك ہن۰ ماله إلا ريض ر من لانعقاد ا تعاطيًا. قال: ومن ن إلى آخر 
امور ا بألف» فلتو قول المأمور, 5 ا افا لأنه أمين 


فيه» وقد ادعى الخروج عن عيدة الأمانة» والآمر يدعي یمان هسمائة وهو 
1 كانت تساوي حمسمائثة فالقول قول الامر؛ لأنه خالف؛ حيث اشترى 
والقول 

جارية تساوي خمسمائة» والآمر تناول ما يساوي ألا فم قال: وإن لم يكن دفع 


إليه الألف فالقول قول الام أما إذا كانت قيمتها حمسماألة فللمخالفة, وإن كانت 
قيمتها ألفا فمعناه: أنمما يتحالفان؛ لأن ل وال وکیل هذا 0 3 
البائع والمشتري» وقل وفع الاحتلاف ف الثمن» وموجبه حا 3 فسخ العقا 


لحكمي التقديري بعد التحالف 
الذي جرى ينهماء د امار كد قال: ولو أمره أن يشتري له هذا العبد» 


و الا 


لله تعالى: والفقير نائب عنه. وهو معلوم: فصار كتعيين البائع. وإذا لم يصح إخ: وهذا رجوع إلى أول 
البحث يعي لما ثبت بالدليل أن الت وكيل بشراء عبد غير معين لم يعلم بائعه غير صحيح. [البناية ]54-81"/١17‏ 
لانعقاد البيع: بين الآمر والمأمور. قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ٤/١١‏ 5] 

لأنه خالف إخ: لأنه إن اشتراها بألف» فال وكيل بشراء جارية بغير عينها لا يملك الشراء بغبن فاحش» وإن 
اشتراها بخمس مائة» ا يتناول جارية تشتري بألف» فكان مخالفا» فيكون مشتريا لنفسه. [الكفاية /٠//9وه]‏ 
فال: أي محمد بل في "الجامع الصغير". [البناية ؟١/57]‏ فمعناه: أي معن قوله: فالقول للآمر.(العناية) 
ينزلاك: للمبادلة الحكمية بينهما. [العناية 10/1] قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". (البناية) 
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وصدّق البائع الأمور فالقول قول الأمور مع بمينه. قيل: لا تحالف ههنا؛ لأنه ارتفع 
الخلاف بتصديق البائع؛ إذ هو حاضرء وني المسألة الأولى هو غائب؛ فاعتبر الاختلاف, 
وقيل: يتحالفان؛ لما ذ كرناه, وقد ذكر معظم بمين التحالف. وهو يمين البائ والبائع بعد 
يفار کے و ا وله أحنى عن عن للوكل؛ إذ م يجر بينهما بيع فلا بصق 


على الموكل البائع 
علب ارقي و م الإمام أي منصورء وهو أظهرء والله أعلم بالصواب. 


فصل في التو كيل بشراء نفس العبد 
قال: وإذا قال العبد لرجل: اشتر لى نفسى من مولاي بألف» ودفعها إليه؛ 
0 - العبد الألف 


قيل: إل: وهو قول الفقيه أبي جعفر سلك.(الكفاية) بتصديق البائع: فيجعل تصادقهما.منزلة إنشاء العقد. 
ولو أنشأ العقد يلزم العبد للأمرء فكذا ههنا.«البناية) فاعتبر الاختلاف: الذي كان بين الآمر والمأمور, 
ووجب التحالف.(البناية) لما ذكرناه: أشار به إلى قوله: لأهما ينزلان منزلة البائع والمشتري.(البناية) 
وقد ذكر معظم !+: لفظه لا يدل على ذلك فإن قوله: إن القول قول المأمور مع بمينه يدل على أن المأمور 
يصدق فيما قاله» وفي التحالف لا يصدق واحد منهماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك. 
بمين التحالف: جواب عما يقال المذكور فيه: فالقول قول المأمور مع ينه فالتحالف يخالفه. [البناية 01//17] 
يمين البائع: أي المأمور؛ لأنه بائع تقديرا في حق الموكل» وإنما قلنا: إن ينه معظم بين التحالف؛ لأن البائع 
وهو المأمور ههنا مدع» ولا يمين على المدعى إلا في صورة التحالف. وأما المشتري فمنكر فعلى المنكر اليمين 
على كل حال» فلما كان يمين المأمور هو المختص بالتحالف كانت أعظم اليمينين» ثم لما وجب اليمين على 
الأمور وهو المدعي؛ فلأن يجب على المشتري المنكر وهو الآمر أولى» وهو معن التحالف. [الكفاية 11/38] 

والبائع إل: هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذا هو حاضر.(الكفاية) 
بينهما: أي بين البائع والموكل. [البناية ]٥۷/١١‏ فبقي الخلاف: في الثمن بين الآمر والمأمور الذين 
عنزلة البائع والمشتري» فيجري التحالف. في التوكيل 1 لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقاً له 
على مال ل يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراء» لكنه شراء صورة» فناسب أن يذكره في فصل على 
حدة» والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهين» أن يوكل العبد رجلا ليشتريه لنفسه من مولا = 
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فإن قال الرحل للمولى: ا لجسن صانم فهو حرء والولاء للمولى؛ أن 

بيع نفس العبد منه إعتاق» ا الإعتاق ببدل» والأمور سفير عنه؛ اذ 

لا يرحع عليه الحقوق» فصار كأنه اشترى بنفسه» وإذ كان إعتاقاً أعقب الولاء. وإن 
الرحل 


م يعن للعو فهو عبد للمشتري؛ لأن الفط حتيقةللمعاوضةه وأمكن العمل ها ذا 

يعين) a‏ عليها جلاف شراء العبد نفسه؛ لأن ا وإذا كان ا 
وضة هذا الشراء و 

9 . ثبت اللك له. والألف للمولى؛ لأنه كسب عبلاه» وعلى المشتري ألف مثله ثمنا 


للعبد؛ ۴ 4 ذمته حيث م يصح الأداى 


= وهو المسألة الأول» وأن يو كل العبد رجلا ليشتري نفسه من مولاه» فالعبد في الأول م وكل» وفي الثاني وكيل 
وكلام اللصنف يتناونهما بجعل الألف؛ واللام بدلاً من المضاف إليه» وجعل المصدر مضافاً إلى الفاعل أو المفعول؛ 
وذكر أحدهما متروك مثل أن يقول في توكيل العبد: رحلا أو في توكيل العبد: رحل. [العناية 1۲/۷] 
إعتاق: لأن العبد لا ملك وإن ملك؛ لأنه ليس بأهل أن يملك مالاء فصار ازا عن الإعتاق؛ إذ البيع إزالة ملك 
بعوض إلى آخر» فجاز أن يستعار منه.(الكفاية) سفير عنه: حيث أضاف العقد إلى موكله. [العناية 1۲/۷] 
أعقب الولاء: لأن ما يثبت يثبت بضروراته ولوازمه.«الكفاية) للمولى: أي م يقل الوكيل: اشتريت 
العبد لنفس العبد.(الكفاية) لأن اللفظ: أي لأن قوله: اشتريت عبدك بألف درهم. [الكفاية 1۳/۷] 
بخلاف شراء إلخ: حيث نجعله الإعتاق» وجه الورود: أنه لما جعل الشراء للمعاوضة حقيقة ينبغي أن 
يحمل على حقيقته أينما كان» ولم يحمل لفظ الشراء على المعاوضة فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه 
بالبدل» بل حمل على الإعتاق ببدل؛ لأن الجاز فيه متعين؛ لأنه تعذر اعتباره بيعا حقيقة؛ لأن البيع يوحب 
املك للمشتري والعبد ليس من أهله. [الكفاية 1۳/۷] والألف: الى دفعها العبد إلى وكيله. 

وعلى المشة ي إل هذا ظاهر فيما إذا وقع الشراء للمشتري» وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حي أعتق 
هل يحب على العبد ألف أخرى؟ قال الإمام قاضي خان في "الجامع الصغير": إنه لم يذكر في الكتاب» 
وينبغي أن يجب؛ لأن الأول مال المولى» فلا يصلح بدلا عن ملكه. [الكفاية 14/1] لم يصح الأداء: أي أداء 
الألف اليّ أداها الوكيل المشتري إلى المولى. [البناية ]٠١/١١‏ 
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بخلاف ال وكيل بشراء العبد من غيره» حيث لا يُشترط بيانه؛ لأن العقدين هنالك على 
فط و احد» وفي الحالين المطالبة تتو تستوحه نمو العاقل» أما ههنا فأحدهما إعتاق مُحْقَب للولاى 
وا مطالبة على الوكيل والمولى ب 3 يرضاه ويرغب ف المعاوضة الحضة: فلابد من 
البيان. ومن قال لعبد: اشترلى نفسّك من مولاك, فقال لمولاه: بع نفسي لفلان بكذاء 
فعل: فهر للآمر؛ لأن لم يلم وکل عن غوه في شراء نفس لأن جني عن مايه 
ابيع برد عليه من حيث أنه مال إلا أن مايته في يده حن لا ملك البائع الس بعد 
لبيع لاستيفاء الشمن, فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالاء فيقع العقد للآمر. 


من غيره: أي من غير العبد بأن وكل أجنبي أجنبيا آخر بشراء العبد من مولاه. [البناية ؟5١/50]‏ 
لا يشترط بيانه[بأن يقول وقت الشراء: اشتريته لموكلي لوقوع الشراء للموكل(البناية)]: فإنه يصير 
مشتريا للآمرء سواء أعلم ال وكيل البائع أنه اشتراه لغيره» أو ل يعلمه» وههنا مال يعلمه أنه يشتري للعبد 
لا يصير مشتريًا للعبد لأن إلخ. [الكفاية ]1٤/۷‏ لأن العقدين: يعن الذي يقع له والذي للموكل.(البناية) 
وني الحالين: أي في حال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى موكله. [البناية ؟١/10]‏ 

أما ههنا: أي في صورة توكيل العبد بشراء نفسه.(البناية) على الوكيل: لأنه سفير» فلا ترجع الحقوق 
إليه. (الكفاية) لا يرضاه: أي لا يرضى الإعتاق؛ لأنه يعقب الولاء» وموحب الجناية عليه حينئذ» وما يتضرر 
به» وشبه المصنف عسى بكاد» فاستعماله استعماله. [العناية 14/1] المعاوضة الحضة: الى فيها المطالبة على 
الوكيل. ففعل: أي قال: بعت فهو للآمر» وإنما يتم البيع بقول العبد بعد ذلك: قبلت» وأما إذا وقع الشراء 
للعبد يتم العقد بقول المولى: بعت مسبوقا بقول العبد: بغن نفسي بكذاء بناء على أن الواحد يتولى طرفي 
الإعتاق على مال» إذا كان المال مقدراء ولا يتولى طرفي البيع وإن كان امال مقدرا. [الكفاية ]٠١/۷‏ 

عن ماليته: لأن ماليته لمولاه.(البناية) في يده: لكونه ماذونا له. لا بملك البائع إلخ: كالمودع إذا اشترى 

لوديعة وهي بحضرته لم يكن للبائع حبسها لاستيفاء الثمن. [الكفاية 57/1] فإذا أضافه إل: وتقريره: العبد 
يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه؛ لأنه مال وکل من يصلح وکیا عن غيره في شراء مال إذا أضاف 
العقد إلى الآمر صلح فعله امتثالاء فالعبد إذا أضافه إلى الآمر ضح فعله امتثالا. [البناية 3537/117] 
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وإل عقد لنفسه: فهو حر؛ لأنه إعتاق» وقد رضي به المولى دون المعاوضة» والعبد وإن 
كان وکیلا بشراء معین» ولكنه انی بجنس تصرف آخرء وني مثله ينفذ على الوكيل. 
وكذا لو قال: بعني نفسيء وم يقل: لفلانء فهو حر؛ لأن المطلق يحتمل الوجهين 
فلا يقع امتثالاً بالشكء فييقى التصرفُ واقعا لنفسه. 


فصل في توكيل البيع 


قال: والوكيل بالبيع والشراء, لا يجوز له أن يعفد مع أبيه وجده) ومن لا قبل 


شهادته له عند أي حنيفة ف 


كابنه وأحيه 


الندوري 


١ 
وإ عقد: يعي إذا قال: بع نفسي مي فقال المولى: بعت.(البناية) لأنه: لأن العبد لا علك شیا حن يشتري.‎ 
والعبد وإن إلخ: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: ينبغي أن لا يجوز بيعه لنفسه؛ لأنه وکيل بشراء شيء معين»‎ 
وهو لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه» فينبغي أن لا يتمكن العبد من ذلك.(البناية) بجدس تصرف: وهو الإعتاق‎ 
على مال فكان مخالفا.(البناية) آخر: أي غير ما وكل به. على الوكيل: فإن الوكيل إذا حالف نفذ الشراء‎ 
على الوكيل: كما إذا صالح الوكيل عن دعواه على ذلك العين» أو حلع‎ ]1۲/١١ على الوكيل. [البناية‎ 
|5865 1//1/ امرأته على ذلك» أو اشتراه بأكثر من الثمن الذي عينه» أو بخلاف جنس ذلك الثمن. [الكفاية‎ 
لأن المطلق: وهو قوله: بعئ نفسي.(البناية) الوجهين: أي يحتمل أن يكون مشتريا بنفسه لنفسه» ويختمل أن‎ 
يكن عفترا لر زا واقعا لنفسه: لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف لأجل نفسه؛ لاسيما تصرفا يحصل‎ 
منه الإعتاق. [البناية ؟١/37] في البيع: لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع‎ 
في بيان أحكام الت وكيل بالبيع» وهو الإزالة» فالإزالة بعد الإثبات واا ودع (النهاية)‎ 
الوكيل بالبيع: وني" الذحيرة" : الوكيل بالبيع إذا باع من لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة‎ 
جوز بلا حلاف» وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» فإن كان بغين يسير لا يجوز‎ 
عند أبي حنيفة سل وعندهما يجوز وإن كان .ثل القيمة» فعن أبي حنيفة به روايتان: في رواية الوكالة‎ 
]۷١-۷١/۷ والبيوع لا جوز» وف رواية المضاربة: يجوز. [الكفاية‎ 
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وقالا: يجوز ببعه منهم يمل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه؛ لأن التوكيل مطلق 
ر لا مةب إذ الأملاك متباينة, و المنافع منقطعة» بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن 
ما في يد العبد للمولى» وكذا للمولى حق في كسب المكاتب» وينقلب حقيقة بالعجز. 
وله: أن PRE‏ يم وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول 


الشهادة, ولأن النافع بينهم متصلة فار ا من م EE‏ 
على هذا الخلاف. قال وال وکیل بالبيع يجوز بیعه بالقليل والكثير» والعرض عند 
أبي حنيفة سمل وقالا: لا يجوز يعم نيران لا يتغاين الناس فيه» ولا يجوز إلا بالدراهم 


والدنانير؛ لأن مطلق الأمر يتفي بالمتعارف؛ لأن التصرفات لدفع الحاحات» 
0 بالوكالة ل 


منهم: أي من أبيه وجده؛ ومن لا يقبل شهادته له. بمذل القيمة: والغبن اليسير ملحق ,كثل القيمة على قوهما 
كما ذكر في "الذخيرة".(الكفاية) من عبده: أي الذي لا دين عليه.(البناي» مطلق: أي عن التقييد بشخص دون 
آحر.(البناية) ولا شمة: أي ي ابيع .مثل القيمة. [البناية ؟١/114]‏ متباينة: دل عليه أنه يحل للابن وطء جاريته» 
موب و ا اي [الكفاية ۷۲/۷] 
أي لأن بيع الوكيل من عبده.(البناية) من نفسه: فصار الواحد متواليا طرفي العقدء وذا لا يجوز. 
كسب المكاتب: حى لا تصح تبرعاته ولا تزويج عبده. (البناية) حقيقة بالعجز: أي بعجز المكاتب عن 
أداء بدل الكتابة. (البناية) عن الوكالات: لأن الوكالة شرعت للإعانة. [البناية ]٠٠/١١‏ 
عدم قبول الشهادة: فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر في قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين 
وجوده كعدمه في مواضع التهمة. [الكفاية ۷۲/۷] فصار: أي بيع الوكيل من هؤلاء. [البناية 55/١‏ 
والإجارة إل: أي الوكالة بالإحارة والصرف على الخلاف المذكورء وإنما حصهما بالذكر؛ لأن الإجارة 
شرعت على حلاف القياس؛ لأن المعقود عليه-وهو المنافع- معدومة» والصرف مشروط بشروط عرى 
عنها غيره» وكان يجب أن لا يجوزا مع هؤلاء» فبين أفهما على الاختلاف أيضاً. [البناية 15/11] 
لا يتغابن الناس إخ: أي لايجوز بالغين الفاحش يجوز بالغين اليسير. [البناية ]517/١1‏ 
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فتقيد واقعهاء والمتعارف البيع بثمن الثل وبالنقودء ولهذا يتقيد الت وكيل بشراء الفحم 
والجمد والأضحية بزمان الحاجة, ولأن ابيع بن فاحش يبع من وجه وهبة من وجد. 
و کار اة بيع من وجه وشراء من وجه؛ فلا يتناوله مطلق اسم البیع» وهذا لا يملكه 
لأب والرصي. وله: أن التو كيل بالبيع مطلق» فيجري على إطلاقه في غير موضع النهمة, 
ی ان 1 بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن» والتبرم من العين» والمسائل 
منوعة على قول أي حنيفة سه على ما هو المروي عن وأنه بيع من كل وجه» حن أن 
د ا ا من کل وجه 

وهذا: أي ولأحل تقييد التصرفات ,كواقعها. [البناية [1۸/١١‏ يتقيد التو كيل إلخ: الت وكيل بشراء الفحم 
يتقيد بأيام البرد في تلك السنة» والتوكيل بشراء الحمد بأيام الصيف في تلك السنة» والتوكيل بشراء 
الأضحية بأيام النحر في تلك السنة أو قبلها. [الكفاية ۷۳-۷۲/۷] والجمد: بسكون اليم ما جمد من 
الماء لشدة البرد» تسمية للاسم بالمصدر.(العناية) بزمان الحاجة: حى لو اشترى ذلك في السنة الثانية 
م يلزم الآمر. (العناية) بيع من وجه: وهو وكيل بالبيع المطلق. [العناية ۷۳/۷] 

وهبة من وجه: حى لو حصل من المريض يعتبر من الثلث.(الكفاية) بيع من وجه إح: لأنه من حيث 
أن فيه إخراج السلعة من الملك بيع» ومن حيث أن فيه تحصيل السلعة في الملك شراء. [العناية 77/1] 
وهذا: أي لأن البيع بغبن فاحش إل. والبيع بالغبن: وهذا جواب عن قوهما يعن سلمنا أن المطلق يتقيد 
بالمتعارف إ. [البناية ]19/١17‏ 

والمسائل: أي شراء الفحم والجمد وغبرهما. ممنوعة إخ: المسائل مروية عن أي يوسف لللله؛ فأما عند 
أبي حنيفة سل يعتبر الإطلاق في جميع ذلك. [الكفاية ]۷٤/۷‏ وأنه: أي البيع بغبن فاحش. [البناية ؟ ]14/١‏ 
وأنه بيع إلخ: جواب عن قولهما: ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه» وهبة من وجه» يعن لا نسلم أنه 
كذلك بل هو بيع من كل وجه.(البناية) ينث به: أي بالبيع بغبن فاحش. [البناية ]1۹/١١‏ 

أن الأب إلخ: جواب عما يقال: لو كان البيع بغبن فاحش بيعا من كل وجه لملكه الأب والوصي. 
لا بملكانه: أي البيع بغبن فاحش: [البناية ]14/١7‏ 
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لأن ولايتهما نظرية؛ ولا نظ فيه» والقايضة شراء من كل وجه؛ وبيع من كل 
وجه؛ لوجود حد كل واحد منهما. قال: والوكيل بالشراء يجوز عقائه بمثل القيمة: 
وزيادة يتغاين الاس في مثلهاء ولا يجوز بما لا يتغين | الناس في مثله؛ لأن التهمة فيه 
متحققة» فلعله اث شتراه لنفسه فإذا لم يواققه له بره على ها مر حن لوكان 


وكيلا بشراء شيء بعينه» قالوا: ينفذ على الآمر؛ لأنه لا يملك شراءه لنفسه» وكذا 
لانتفاء التهمة 


الوكيل بالنكاح إذا زو امرأةٌ بأكثرٌ من مهر مثلها جاز عنده؛ لأنه لابد من 
الإضافة إلى الموكل في ل عند فلا تتمكن هذه التهمة؛ ولا كذلك ف الوا بالشراء؛ 
لأنه يطلق العقد. قال: ولتي ا ان فنا فيه ما لا يدل تحت تقوم ومین وفيل: 


القدوري 

لأن ولايتهما إلخ: أي لأن ولاية الأب والوصي على الصغير من حيث النظر في أمرهما بالشفقة» ولا نظر 
في البيع بغبن فاحش. [البناية ]١-75/١7‏ والمقايضة: جواب عن قولهما: وكذا المقايضة إ.(البناية) 
من كل وجه: بالنسبة إلى غرض صاحبه. (الكفاية) من كل وجه: بالنسبة إلى غرض نفسه. [الكفاية ٤/۷‏ /5-1/] 
يجوز عقده: هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلدء فأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم 
إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الآمر. [الكفاية ۷۷/۷] التهمة فيه: أي في الشراء بالغبن 
الفاحش.(البنايةم لم يوافقه: أو قد وجده حاسراً. على ما مر: إشارة إلى ما ذكره في فصل الشراء بقوله: 
لأنه موضع قدمة بأن اشتراه لنفسه, فإذا رأى الصفقة حاسرة ألزمها الآمر. [البناية ]۷٠/١١‏ 

قالوا: أراد بقوله: قالوا عامة الشايخ ملك؛ فإن قال: يتحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش» وقال 
بعضهم: لا يتحمل فيه اليسيير أيضا. [العناية ۷۷/۷] ينفذ: وإن كان مع الغبن الفاحش.(البناية) 

لا يتغابن: ومقابل هذا ما يتغابن فيه. [البناية ]۷١/١١‏ وفيل إلخ: ظاهر سوق الكلام مشعر بأن مراده 
بذكر هذا القول تفسير الغبن الفاحش» والحق أن قوله: وقيل إل معطوف على ما تضمن قوله: ما 
لا يدحل تحت تقوم المقومين» والتقدير أنه إذا كان الغبن الفاحش لا يدحل تحت تقوىهم كأن ما يدحل 
تحت تقوبىهم غبنا يسيرا. وقيل: الغبن اليسير في العروض إل وحينئذ يكون هذا تفسير الغبن اليسير = 
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8 العروض ده نيج وق الحيوانات ده يازده» وفي العقارات ده دوازدّه؛ لأن 
e e‏ و وكثرة الغن 


الوكيل 

يد د ألا ترى أنه لو باع لقا 

عنده فإذا باع النصف به أولى. وقالا: لا يجوز؛ لأنه لأنه غير متعارف» ولا فيه من ضرر 
بشمن النصف النصف 


الشركة؛ إلا أن يبيع النصف الآ سا النصف قد يقع وسيلة ! 
ge‏ رل ور ی تت 3 
الامتثال, بأن لا جد من ب يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق» 
لاوکیل 


= وهذا موافق لما ذكره الإمام علاء الدين الإسبيجابي في "شرح الطحاوي"» وأبوالمعين النسفي في 
"شرح الجامع الكبير" إلى غير ذلك من جمهور الأئمة الفقهاء تأمل. 

في العروض: وقي "النهاية": هذا بيان الغبن اليسير. ده ليم: ثم إن عشرة دراهم نصاب يقطع به يد 
محترمة» فجعلت أصلاء ترك ول فحت لجان رقا و مضا بل وي للماكدة تلم يكو الما كبر 
وقوعه u‏ والنصف منه کان تسا وضوعف بعد ذلك بحسب ا فما کان أقل وقوعا منه اعتبر 
ف فة ر رها كان انلو الأقل افر فد ف فة ا 

لقلة التصرف: تقريره: أن الغبن يزيد بقلة التحربة» وينتقص من كثرتها وقلتهاء وكثرنما بقلة وقوع التحارات 
وكثرته» وني القسم الأول كثير» وني الأخير قليل» وفي الأوسط متوسطء فإذا كان الغبن إلى هذا المبلغ كان 
يسيراء فلزم الآمرء وإن زاد على ذلك لزم الوكيل. قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير". [البناية ]۷۲/١١‏ 
ببيع عبد: قيد بالعبد؛ لأن بيع النصف فيما وكل ببيع ما ليس في تبعيضه ضرر جائز بالاتفاق. [الكفاية ۷۹/۷] 
مطلق: فيجري على إطلاقه.(البناية) يجوز عنده: قيد بقوله: عنده؛ لأنه لا يحوز عندهما؛ لأنه غبن فاحش.(البناية) 
أولى: لأن إمساك البعض مع بيع البعض بهذا الثمن أنفع له من بيع الكل بذلك الثمن.(البناية) 

غير متعارف: يعي لأن التوكيل ببيع العبد ينصرف إلى المتعارف» وبيع النصف غير متعارف. [البناية ]177/١‏ 
إلى الامتثال: أي امتثال أمر الموكل. 


باب الوكالة بالبيع والشراء ١ه‏ 


فإذا اع اباقي قبل نقض البيع الأول تين أنه وقع وسيلة. وإذا م يبع ظهر أنه بت 
0 فلا يجوز, وهذا استتحساكت عنلهما. وإن وک بشراء عبلك) 200 نصفه: 


فالشراء موقوف» فإن اشترى باقيه: لزم الموكل؛ لأن شراءً لبعض قد بقع وسيلة إل 


الامتثال بأن .كان مورو 5 558 فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصاء فإذا اشترى 


الباقي قبل رد الآمر 9 َس أنه 8 - فينفك على الام وهذا بالاتفاق» 
والفرق لأبى حنيفة ما ملله: أن في الشراء به يتحقق التهمة على ما هرء وآخر أن الأمر 
بالبيع يصادف ملکه فيص یبر فيه إطلاقه والأمر بالشراء صادف ملك ال فلم 
يصح» فلم يعتبر فيه التقييدك والإطلاق. قال: ومن أمر رجلا ببيع عبده» فباعه» وقبض 
الثمن» أو لم يقبض» رد امشتري عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي ببينة؛ 
ااا كح _ الوكيل كالإصبّع الزائدة 

وهذا استحسان: أي كون البيع يوون إلى أن يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند 
أبي يوسف ومحمد جلا؛ لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت المخالفة ببيع النصف. [البناية ]۷۳/١١‏ 
وهذا بالاتفاق: بين أئمتنا الثلاثة مله.(البناية) والفرق: أي بين البيع والشراء. [البناية ]۷٤/١١‏ 
على ما مر: إشارة إلى قوله: لأن التهمة فيه متحققة» فلعله اشتراه لنفسه. [الكفاية ]7١/1‏ 

وآخر أن إل: قال في "غاية البيان": يعن أن الأمر في صورة التوكيل بالبيع صادف ملك الآمر» فصح أمره 
لولايته على ملكه» فاعتبر إطلاق الأمرء فجاز بيع النصف؛ لأن الأمر وقع مطلقاً عن الجمع والتفريق» وأما 
الأمر في صورة التوكيل بالشراء فصادف ملك الغير» وهو مال البائع» فلم يصح الأمر مقصودا؛ لأنه لا ملك 
للآمر في مال الغير» وإنما صح ضرورة الحاجة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورة» فلا يعتبر إطلاقه» فلم جز شراء 
البعض؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعض؛ لأن 
الغرض المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقي قبل أن يختصماء فيجوز على الآمر» لأنه 
حصل مقصوده. فلم يعتبر فيه إلخ: فيعتبر فيه العرف» والعرف فيه أن يشتري العبد جملة. [العناية 11/] 
قال: أي محمد من في "الجامع الصغير".(البناية) ببينة: قامت على المأمور. [البناية ]۷٠/١١‏ 


۲ه باب الوكالة بالبيع والشراء 


أو ياباء بعيدن») أو ا فإنه برده على الآمر؛ لأن القاضي تين بحدوث العيب في يد 
با فلم يكن قضاوه مستا إلى هذه الحجحج. وتأويل اشتراطها في الكئاب: أن القاضي 


مم إلا خط في مدة شهر م لکه اش عله تاريخ اع فاح إلى هذه 
لححج لظهور التاريخ أوكان عيبا لا يعرفه إلا إلا النسامم أو اللات وقوهن وقول الطبيب 
ض الفرج كا لسعال القلنم النساء 


حجة في توجه الخصومة لا ٤‏ ارد 0 في الرد» حي لو كان القاضي عاين 
للمشتري مع البائع على البائع 


e‏ يها بوط او الل 
7 


ياباء: أي بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إليه.(البناية) على الآمر: من غير حصومة؛ إذ الرد على 
الوكيل رد على الموكل. (البناية) تيقن: إذ الكلام في عيب لا يحدث مثله. (البناية) الحجج: وهي البينة والإباء 
عن اليمين والإقرار. [البناية 71/17] وتأويل اشتراطها إلخ: يعني لما تيقن القاضي بحدوث العيب في يد 
البائع» فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج, فما معن اشتراطهاء فقال: تأويل إلخ. [الكفاية ۸۳/۷] 

لظهور التاريخ: ليعلم أن تاريخ البيع منذ شهر› بطبرغيه القادي انما العبب كان في يد البائع, فيرد 
لمبيع عليه. أوكان: أي العيب الذي يريد المشتري الرد به عيبا .(البناية) عيبا: إشارة إلى تأويل آخر. 
وهو: أي الرد على الوكيل.«البناية) فلا يحتاج إخ: لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي 
والفسخ بالحجة الكاملة على ال وكيل فسخ على الموكل. [العناية ۸۳/۷] 

وكذلك: أي وكذلك إن رد المشتري المبيع على البائع. [البناية ]5/١‏ أو ياباء بمين: أي إن نكل 
الوكيل يرده على الآمر أيضاء وفيه حلاف زفر مله فإن قيل: إذا كان الرد بالإباء يحب أن لا يلزم الموكل 
کمن اشترى شيئا وباعه من غيره» ثم إن الشتري الثاني وجد به عيباء فرده على المشتري الأول بنكوله 
لم يكن له أن يرده على بائعه» وهذا دليل زفر سلله. فنقول: الوكيل مضطر في هذا النكول؛ لأنه لا يمكنه 
أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك بعمل باشره للآمر» فيرجع عليه يما يلحقه من 
العهدة فيه» بخلاف ما لو أقر؛ فإنه غير مضطر إلى الإقرار؛ لأنه يمكنه أن يسكت حن يعرض عليه اليمين› 
ويقضي عليه بالنكول» ولكن في عمل باشره لنفسه لا يرجع بعهدته على غيره. [الكفاية ]۸٤/۷‏ 


باب الوكالة بالبيع والشراء_ 000000000000 00000000000000 "1م 
لأن البينة حُجَّة مطلقة» والوكيل مضطر في النكول؛ لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم 
ممارسة المبيع فازم الآمر. قال: فإن 0 ذلك بإقراره: لزم المأمور؛ لأن الإقرار حجة 
قاصرة» وهو غير . مضطر 7 السكوت والنكول» إلا أن ل أن يخاضم 
الوکل» فیازمه بينة أو 00 ا كان الرد بغير قضاء 07 والعيب 


يحدث مث حيث لا يكون له أن يخاصم بائعة أنه بیع جديد في حق ثالث والبائع 


هو الموكل 
والرد ا ۶ 1 ولاية اب غير أن الحجة قاصرة) وهي 


| بالإقرار 
7 إلا نحجة ولو كان 3 لا يحدث 5 والرد بغير قضاء باقراره» ” 
البينة أو النكول الوكيل 
الموكل من غير حصومة في رواية؛ 


مارسة المبيع: يعن أنه لم يباشر أحوال ب وهو العبد» فلا يعرف بعيب ملك الغير. [البناية ]۷۷/١١‏ 
لزم المأمور: الوكيل» أي ليس هذا الرد ردا على الموكل. حجة قاصرة: لا يظهر إلا في حق المقر دون 
غيره. (البناية) لإمكانه إڂ: حى يعرض عليه اليمين» ويقضى عليه بالنكول والسكوت. [البناية ]۷۸/١١‏ 
إذا كان الرد: أي رد المشتري البيع على الوكيل بإقراره. أن يخاصم بائعه: أي موكله “ماه بائعا؛ لكونه 
عنزلة البائع في أنه يرد عليه الوكيل تارة» ويخاصمه في الرد في بعض الصور. [الكفاية ]۸٠/۷‏ 

لأنه: أي ارد انراج وائرضا من غير افصاو راواه بيخ جاب إلخ: أي م كان الرد بالإقرار بغير قضاء 
کان فسخا التراضي» فأمكن اعبتاره جا في حق الثالث» فيبطل حق الخصومة؛ والرد لما حصل 
بقضاء تعذر اعتباره بيعا جحديدا لفقد التراضي» فكان فسخاء إلا أن هذا فسخ بدليل قاصرء فلقصور الحجة 
لا يكون الرد على ال وكيل ردا على الموكل من حيث أنه فسخ كان له أن يخاصم الموكل. [الكفاية 8.5/9] 
في حق ثالث: سوى المتعاقدين؛ فإنه فسخ في حقهما. 

فسخ: لأن القاضي يرده على كره منه. ولاية القاضي: أي على الوكيل والموكل. [البناية ۷۹/۱۲] 
في رواية: وهي رواية كتاب البيوع من الأصل.(البناية) 


اه باب الوكالة بالبيع والشراء 


لأن الرد متعين» وف عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرناء والحق في وصف 
السلامة ثم ينتقل إن ارت 7 إلى الرجوع بالنقصان» فلم يتعين ل وقد بيناه في 
كاي ول 2 من هذا. قال ومن قال لآخر: امرك بيع عبدى بنقل» فبعته بنسيئة) 
وقال الأمور: أمرتن ببيعه» ول تقل شيئاء فالقول قول الآمر؛ لأن الأمرَ يُستفاد من 
جهته, ولا دلالة على الإطلاق. قال: وإن اختلف في ذلك المضارب؛ نوف لال 
فالقول قول المضارب؛ لأن الأصل في المضاربة العموم, 0 


الرد متعين: وذلك لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه» فإمما لو رفعا الأمر إليه ني عيب 
لا يحدث مثله رده على الوكيل؛ ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك» وكان ذلك ردا على الموكل؛ قال في "الكافي": 
ا افون ارد عار سا ا و ااي د ن ن رها ى راج 0 
ليس له [أي للوكيل] أن يخاصمه: بل يلزم الوكيل؛ لأن الرد ثبت بالتراضي فصار كالبيع الجديد ولا نسلم 
أنهما فعلا عين ما يفعله القاضي» فكيف يكون ذلك مع التفاوت في الولاية» وفي تلك المسائل الحق متعين 
لايحتمل النقل إلى غيره» وهذا هو المراد بقوله: وقد بيناه في "الكفاية" بأطول من هذا. [الكفاية ۸۷/۷] 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه بيع حديد في حق ثالث.(البناية) وصف السلامة: جواب من قال: إن 
الرد متعين.(البناية) إلى الرجوع: أي ثم ينتقل الحق بامتناع الرد بحدوث عيب» أو بحدوث بكرم 
إلى الرجوع بالنقصان. وقد بيناه: أي حكم المسائل المذكورة.(البناية) قال: أي محمد بل في "الجامع 
الصغير". [البناية ]۷۹/١١‏ من جهته: فهو أعلم ما قاله. [البناية ]۸۷/١١‏ 

ولا دلالة إخ: إذ الأمر بالبيع قد يكون الوقن ا ولا دليل على أحد الوجهين على أن 
الأصل في عقد الوكالة التقييد؛ لأن مبناه على التقييد حيث لا يثبت بدون ذلك» فإنه ما لم يقل: وكلتك ببيع 
هذا الشيء لا يكون وکیلا ببيعه» ألا ترى أنه لوقال لغيه: وكلتك الي أو في مالي لا بملك إلا الحفظ فكان 
مدعيا لما هو الأصل فيه؛ فكان القول قوله. قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".[فتح القدير ۸۷/۷] 
وإن اختلف إلّ: بأن قال رب المال: أمرتك بالنقدء وقال المضارب: بل دفعت مضاربة» ول تعين شيئا. 
[البناية ؟١/.6]‏ لأن الأصل: يعن أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال.(فتح القدير) 


باب الوكالة بالبيع والشراء هزه 
ألا ترى أنه بملك التصرف بذكر لفظة المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» بخلاف ما إذا 
ادعى رب المال المضاربة في نوع والضارب في نوع آخيرء حيث يكون القول ارب 
لمال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهماء فنزل إلى الوكالة الحضةء ثم مطلق الأمر 

ايع بيتظمه نقد ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة مه وعندهم يتقيد بأحل 
متعارف»› والوجه قد تقده فال: ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه» وأخذ الشمن رهناًء 
فضاع في ید أو أذ به کفیلا فتوى الال عليه: فلا ضمان عليه؛ لأن ال وكيل أصيل 


في الحقوق» وقبض 1 .0 والكفالة توق به والارتمان وثيقة سانب الاستيفا 
بالشمن استيفاء الشمن 


فیملکهماء بخلااف ل وكيل بقبض اللدين؛ لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون 
الكفالة وأحذ الرهن, والوكيل بالبيع يقبض أصالق وهذا لا لك للوكل جخرو عنم 


حجر ال كيل قبض الثمن 
بتصادقهما: رب الال والمضارب. إلى الوكالة المحضة: وفي الوكالة امحضة القول للآمر كمامر.(البناية) 
الأمر بالبيع: في صورة الوكالة. [البناية ]۸٠/١١‏ إلى أي أجل إلخ: حن لو باع لأجل غير متعارف بين 
التجار بأن باع إلى مسين سنة جاز عنده عملا بالإطلاق.(الكفاية) والوجه: أي الوجه من الجحانبين قد 
تقدم في التوكيل بالبيع أنه يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض» وعندهما: يتقيد بالمتعارف. [الكفاية ۸۸/۷] 
قد تقدم: أي في مسألة الوكيل بالبيع» فإن أباحنيفة عمل بالإطلاق وها بالمتعارف» قال صاحب "الغاية": 
وكان الأنسب أن يذكر مسألة النسيئة في أوائل الفصل عند قوله: والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير 
كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله: والوجه قد تقدم. [فتح القدير ۸۸/۷] قال: أي محمد ملك في "الجامع 
الصغير". [البناية ]۸١/١١‏ فتوى المال عليه: بأن مات الكفيل اا و الكفول هن أرما اماك فقسا 
أو غاب» ولا يعرف موضعه» أو بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب 
مالك مش فحكم ببراءة الأصيل. فتوى المال على الكفيل. [الكفاية ۸۹-۸۸/۷] 
فيملكهما: أي الوكيل الكفالة والرهن.(البناية) بقبض الدين: إذا أحذ بالدين رهناء أو كفيلا فإنه لا يجوز.(البناية) 
يفعل نيابة: حن إذا فاه الموكل عن القبض صح فية. [البناية ]۸١/١١‏ أصالة: لأنه أصيل في الحقوق. 


زه باب الوكالة بالبيع والشراء 

وإذا وکل وكيليّن: فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآ وهذا 
م ۲ 3 ع 8 8 ع 
في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن الموكل رضي برأيهما 
لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مُقَدّرا ولكن التقديرٌ لا بمنع استعمال الرأي في 
الزيادة» واحتيار المشتري. قال: إلا أن يُوكلهما بالخصومة؛ 


فصل: لما ذكر حكم وكالة الواحد ذكر في هذا الفصل حكم وكالة الاثنين؛ لما أن الاثنين بعد الواحد» 
فكذلك حكمهما.(فتح القدير) وإذا: هذا لفظ القدوري في "مختصره".[فتح القدير ۸۹/۷] 
فليس لأحدههما: هذا إذا وكلهما بكلام واحد» بأن قال وكلتكما ببيع عبدي هذاء أو بخلع امرأتى, أما إذا وكلهما 
بكلامين كان لكل واحد منهما أن تفرد في التصرف. [الكفاية ۸۹/۷] في تصرف إل: : أقول: فيه شيء» وهو أنه 
لو كان هذا الذي ذكره القدوري في"مختصره" مقيدا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأي لما احتاج إلى استثناء أمور أربعة 
من الأمور الخمسة الي استثين الت وكيل يما لل المذكور» وهو ما سوى الخصومة؛ فإنما نما لا يحتاج فيه إلى 
الرأي كما سيأي التصريح به من الصنف» ومع ذلك لما تم الجمع بين تلك الأمور الخمسة في الاستثناء بكلمة 
واحدة؛ لأن الاستثناء يصير حيئئذ متصلا بالنظر إلى التوكيل بالخصومة؛ ومنقطعا بالنظر إلى الت وكيل .ما سواهاء وقد 
تقرر في كتب الأصول أن صيغة الاستثناء حقيقة في المتصلء محاز في المنقطع» فيلزم الجمع بين الحقيقة والجاز. 
فالظاهر أن كلام القدوري ههنا مطلقء وبعد الاستثناء الآ يخرج منه مالا يحتاج فيه إلى الرأي» وما يحتاج فيه إلى 
الرأي» ولكن يتعذر الاجتماع عليه كالخصومة؛ ويصير الاستثناء متصلا بالنظر إلى الكل؛ فينتظم المقام. 
أحدههما: حى لو باع أحدهما والآحر حاضر لا يجوز, إلا أن يجيزه الآحر» ولو كان الآخر غائبا عنه فأحاز 
م جز عند أبي حنيفة رش [البناية ۸۳-۸۲/۱۲] والبدل إل: جواب سؤال» وهو أن البدل إذا كان 
مقدرا لا يحتاج فيه إلى الرأي» فينبغي أن يستبد كل واحد منهما بالتصرف حينئذ» فقال: والبدل وإن كان 
مقدراء ولكن تقدير الثمن في البيع يمنع النقصان دون الزيادة» ورا يزداد الثمن عند اجتماعهما لذكاء 
أحدهماء وهدايته» أو يختار الآخر مشترياً لا يماطل في أداء الشمن. [الكفاية 40/17] 
قال: أي القدوري في "مختصره".[فتح القدير 10/7] إلا أن: هو استثناء من قوله: فليس لأحدهما أن 
ينصرف إلخ. [البناية ]۸۳/١١‏ يو كليما باص ::: فلا يشترط حضور صاحبه في خصومته عند الجمهور, 
وقيل: يشترط. [الكفاية ٠/۷‏ ] 
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لأن الاجتماع فيها ا للإفضاء إلى الشغب في بلس القضاء والرأي يحتاج إليه 

سابقا تقوم الخصومة. قال: أو بطلاق زوجته بغير عِرَضء أو بعتق عبدة بغير 
زري الالء 

عوضء أو برد وديعة عنده أو قضاء ۽ دين عليه؛ لأن هذه الأشياءً لا يحتاج فيها إلى 


لرأي بل هر تعبير محض؛ وعبارة المثئ والواحد سواء) وهذا بخلاف ما إذا قال للما: 
طلقاها ن ع أو قال: أمرها بأيديكما؛ لأنه تفويض إلى رأيهماء ألا ترى أنه 


فليك مقتصر على الحلس» ولأنه علق الطلاق بفعلهما. 


والرأي إلخ: إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه؛ لأن الخصومة يحتاج فيها 
إلى الرأي» والموكل إنما رضي برأيهما. [البناية ]۸٤/١١‏ لتقويم الخصومة: يعت أن الخصومة وإن افتقرت 
إلى تعاون الرأيين ليعتضد كل واحد منهما بالآخر في استنباط ما هو الأصوب فيهاء لكن إنما يفتقر إلى تعاون 
الرأيين على ذلك قبل مجلس القضاء. [الكفاية ]4١/۷‏ أو بطلاق: فلأحدهما أن يطلق. 

أو بعتق عبده: فإن لأحدهما أن يفلقها بانفراده. أو برد وديعة: قيد بردها؛ لأنه إذا وکل رجلين بقبض 
ر ل فض احوها راذن ماه كان ا لأنه شرط اجتماعهما على القبض» واجتماعهما على 
القبض بمكن» وللموكل فيه فائدة؛ لأن حفظ انين أنف» اذا قن الحدهرا ضار انت ر ان الاك ضير 
ضامنا. [الكفاية 41/7] أو قضاء دين: فلأحدهما أن يفلقها بانفراده. [فتح القدير 11/1] 

هذه الأشياء: أي الطلاق بلا عوضء والإعتاق بلا عوض ورد الوديعة وقضاء الدين. [البناية ]۸٠/١١‏ 
تعبير محض: يعن لكلام الوكل.(البناية) وهذا: أي جواز انفراد أحدهما. [البناية ]۸٠/١١‏ رأيهما: فلا يجوز 
انفراد أحدهما. ألا ترى أنه[ أي أن قوله: طلقاهاء أو أمرها بأيديكما] تمليك إ: وإذا كان تمليكاً صار 
التطليق ملو كا لهماء فلا يجوز أحدهما التصرف بغير إذن صاحبه» قيل: ينبغي أن يقدر أحدهما على إيقاع 
نصف تطليقة» وأجيب بأن فيه إبطال حق الآخر؛ إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: الإبطال 
ضمئء فلا يعتبر» أحيب بأنه لا حاجة إلى ذلك الإبطال مع قدرقما على الاجتماع. [البناية |۸٠/١١‏ 
ولأنه علق ١!‏ [: بناء على أن التعليق كما يوجد في صورة أن قال لهما: طلقاها إن شئتما يوجد أيضا في صورة 
أن قال لها: أمرها بأيديكما؛ إذ قد صرح المصنف في فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق» بأن جعل 
الأمر باليد فيه معن التعليق» وقال الشراح في بيانه: وهذا لأن معن أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت طالق. 
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اللي د نض للوكيل أن وکل فيما وکل په لأنه له فوض ليه التصرف 
دول اتو کیل به ره؟ وهذا أن رضي براه لر قال: إلا أن يأذن له 


لقدوري 


الوکل؛ جود الرضاء 1 55 اعَمَل برأيك؛ لإطلاق ۳ إلى رأيه وإذا جاز 
في هذا الوجه بكرن الثاني وكيلا عن الوكل» حى لا يملك الأول ْله ولا ينعرل 
e‏ الأول» وقد مر نظره في أدب القاضي. قال: د 


0 ا الثاني المو کل الأول 
و كيلم قط جاز؛ لآن القصود حضور رأي الأرلء وقد حضر؛ 


فاعتبره: أي فيكون معتبراً بالطلاق المعلق بدحولمما الدارء فإن بدخول أحدهما لا يقع الطلاق» فكذا 
ههناء. فإن قيل: ففي قوله: اه ينا متعلق بفعلهماء ويقع بإيقاع أحدهماء أجيب بالمنع؛ فإنه ليس فيه 
ما يدل على ذلك بخلاف ما نحن فيه؛ فإن فيه حرف الشرط» وهو قوله: إن شكتما. [العناية 4۳-۹۲/۷] 
وهذا: أي عدم جواز توكيل الوكيل.(البناية) في الآراء: فلا يكون راضياً بغيره. [البناية ]65/١1‏ 

وإذا جاز إل: أي إذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجوز التوكيل فيه» وذلك بان يأذن له 
الوكلء أو يقول له: اعمل برأيك» فوكل غيره. وقد مر إلخ: حيث قال: وليس للقاضي أن يستخلف 
على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك إلى آخر ما ذكر. [العناية ]4٤/۷‏ في أدب القاضي: في أول فصل 
باب التحكيم. [البناية 61/١7‏ ] قال: أي القدوري في "مختصرة". [فتح القدير 45/1] 

جاز: لم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأول» وهكذا ذكر في وكالة الأصل في موضع» وذكر في موضع 
آخر من وكالة الأصل إذا باع الوكيل الثاني» والوكيل الأول حاضرء أو غائب» فأجاز الوكيل جازء 
وحكي عن الكرخي أنه ليس في المسألة روايتان لكنه ما ذكر مطلقا في بعض المواضع أنه يجوز إذا باع 
بحضرة الأول محمول على ما إذا أحاز؛ وهذا لأن توكيل الوكيل الأول لما لم يصح؛ لأنه لم يؤذن له بذلك 
صار وجود هذا التوكيل والعدم .منزلة» فالوكيل الثاني صار فضولياء فعقده لا ينفذ إلا إذا أجاز ال وكيل 
الأول» ولا يفيد حضوره» فإن بيع الفضولي لا يثبت بالسكوت لكون السكوت محتملاء ومنهم من يجعل 
في المسألة روايتين وجه عدم ا رواية الجواز أنه حضر هذا العقد رأي الأول. 
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وتكلموا في بتحقو فه) ق حال غيبته: لم جر لأنه فات ریه إلا ل يبلغه) 


فيجيزه» وكذا لو باع غر وکیل فلغ فأجازه لأنه حضر ریه رلو قر الأول الم 
لاي الوكيل 


لثان» فعقد يؤيبته: يجوز؛ لأن الرأي ححا إيه فيه لتقدير الثمن ظاهراء وقد حصلء 


الثاني زاكر 3 


وهذا بخلاف ما إذا وکل وكيلين, وقدر الثمن؛ أن لا فض إليهم مع تند اشن 
ظهر أن ره ا i‏ شد ي على ما بيناه, أما إدا 


م قر اشن وفوّض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمرء وهو التقدير في 
الأول الو 


ل ل وإذا زوج الک أو 7 أو الذمي ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة 
أو باع أو اشترى لها: لم يج معناه: التصرف ف مالها؛ لأن الرق والكفر يقطعان الولاية, 


وتكلموا إلخ: يعن إذا باع بحضرة الأول حى جازء فالعهدة على من تكون؟ لم يذكره محمد به ني 
'الجامع الصغير"» وتكلم المشايخ هلكه؛ في ذلك فمنهم من قال: على الأول؛ لأن الموكل إنما رضي بازوم العهدة 
عليه لا الثاني» ومنهم من قال: على الثاني إذ السبب وهو العقد وجد من الثاني دون الأول. [العناية 1/۷ ] 
ولو قدر: أي قدر الوكيل الأول للوكيل الثاني الذي وكله بغير إذن مو كله بأن قال له: بعه بكذاء فعقد أي 
الثاني بذلك الثمن. [البناية ۲ يجوز: وهو رواية کات الرهن» وقد اختارهاء وفي رواية كتاب 
GE‏ ورعا يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو 
المباشر للعقد. [الكفاية 917-97/1] وقدر الثمن: فإنه لا يجوز بيع أحدهما بذلك المقدار. [العناية ۹۷/۷] 
واختيار المشتري: أي الذي لا يماطل في تسليم الثمن.(البناية) ما بيناه: إشارة إلى قوله في المسألة المتقدمة: 
والبدل وإن كان مقدرا إل. [البناية ]۸۸/١١‏ في معظم الأمر: وقد حضر رأيه بتقدير الوكيل الأول ثمن المبيع. 
مسلمة: فإن قلت: كيف تكون المسلمة تحت الذمي» قلت: يجوز أن يطلقها ثم أسلمت» وماتت وبقي 
البنت. [البناية ]84/١7‏ معناه[أي معن ما قال محمد في "الجامع الصغير"] التصرف إخ: يريد به 
التعميم» أي لا يختص بالبيع والشراء» بل أي تصرف كان لم يجز» أو معن قوله: معناه التصرف في مالا 
أن الشراء ينفذ عليه لا عليها؛ لأنه تصرف ف مالمهاء وليس له ولاية على مالحاء ومعناه بأن اشترى لما ماما 
لا أن يكون المراد أن يشتري لا مال نفسه. [الكفاية 917/1] 


عد باب الوكالة بالبيع والشراء 
ألا يرى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه» فكيف يملك إنكاح غيره» وكذا الكافر 
ا ولاية له على اسل حن لا قبل شهادثه عليه ولأن هذه ولاية نظرية» فلابد من 
التفويض ل القادر المشفق) ل والرق يزيل القدرة والكفر ف 
الشفقة على المسلي »> فلا تفوض إليهما. قال أبويو سف ومحمد جا: المرتد إذا قل 


هذه الولاية الكافر والر والرقيق 


على ردت والخربي كذلك؛ لأن لحري أ أبعد من الذمي, فأولى بسلب الولاية» وأما 
المرتدء فتصرفه 8 ماله وإ کان نافذا عزدهما) .لكنه موقوف على ولده» ومال ولده 


بالإجماع؛ لأا ولاية نظرية» وذلك باتفاق وهي مترددة: ثم تستقر جهة 


النظر والشفقة 

لانقطا ع إذا قل على الردة فييطل» و يل مسلما يصح 
انقطاع الولاية تصرف المرتد 

على المسلم: لقوله تعالى: اون يجعل اله كاف رين عَلَى المُوْمِنِينَ سَبيلا/4.(العناية) ولاية نظرية: أي ولاية 
ثابتة ‏ نظرا للضعفاء والصغار لعجزهم.(البناية) يزيل القدرة: قال الله تعالى: إعبدا ملو کا لا یقدر عَلَى 
شيْء. [البناية ]15/١7‏ قال أبويوسف إخ: وإنما حص قوم مع أن هذا حكم بجمع عليه؛ لأن الشبهة 
إنما ترد على قولهما؛ لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذة وإن قتل على ردته عندهما بناء على الملك 
ولكن تصرفاته على ولده موقوفة بالإجماع. [الكفاية ۹۸/۷] 
والحربي كذلك: أي تصرفهما على المسلم ولا يجوز.(البناية) لأن الحربى: وإن كان مستأمناً.(فتح القدير) 
من الذمي: ألا ترى أن شهادته على الذمي لا تقبل» والذمي واا وإن لم يكن منا ديناء ونحقق في 
حق الذمي ما هو خلف عن الإسلام؛ ول يقبت في حق الحربي شيء من الأصل والخلف. [الكفاية 1//1] 
موقوف: إن أسلم جاز وإلا فلا. [العناية 4۸/۷] وهي مترددة: فإنه يحتمل أن يعود المرتد مسلما. 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 5ه 


باب الو كالة بالخصومة والقبض 

قال: الوكيل بالخصومة وکیل بالقبض عندنا خلافا لزفر لتم هو يقول: | :2 
ھی کرت راش غر ار وغ ران ين را أن مر ملك شيعا ملك 
إتامه» وإثمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض» والفتوى 7 على قول زفر لله لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل 
بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية؛ اانه في ميعناه وضعاء إلا أن العف 
بخلافه. وهو قاض على وت فالفتوى على أن لا يملك. قال: فان كانا وكيلين 
التعرية ا سان رمف لأنه نه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهماء ااا 


الدين أو ان 


مكن. بخلاف الخصرمة على ما مر 


باب الوكالة إلخ: أحر الوكالة لخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء؛ لأن الخصومة تقع باعتبار ما يحب 
استيفاؤه من هو في ذمته» وذلك في الأغلب يكون مطالبة المبيع أو الثمن» أو لأنما مهجورة شرعاء 
فاستحقت التأخير عما ليس بمهجور. إفتح القذير 15/7] وكيل بالقبض: سواء كانت الخصومة في 
الدين أو في العين. [الكفاية 949/1] خلافاً لزفر: فإنه يقول: لا يكون وكيلاً بالقبض. [البناية ]۹٠/١١‏ 
بالتقاضي: أي طلب الدين من الديون. 

وضعا: فى القاموس: تقاضاه الدين قبضه منه. بخلافه: لأنه يراد به المطالبة في العرف. [الكفاية ]٠١٠/۷‏ 
وهو قاض إل: أي العرف حاكم وراجح على الوضع؛ لأن وضع الألفاظ لحاجة الناس» وهم لا يفهمون 
المعى الموضوع له بل يفهمون المحاز» فصار المحاز بمنزلة الحقيقة العرفية. [البناية 15-901/17] 

أن لا يملك: أي لا يملك الوكيل بتقاضي الدين للقبض لفساد الزمان.(البناية) قال: أي محمد بل في 
'الجامع الصغير".(البناية) بمخلاف الخصومة: فإن اجتماعهما عليها غير ثمكن.(البناية) على مامر: إشارة إلى 
قوله: لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء. 


o۲‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ب 2 ن 


. لكل أو إبراله ع وقالا: ا ا هو رد‎ r 
عن أبي حيفة نفدم لأن القبض غير الخصومة» وليس كل من يزئمن على الال بهتدي في‎ 
ان ا كي القبض رضا کا ولأبي حنيفة ملك ك: أنه وكله بالتملك؛ لأن‎ 
الديون تُقضى بأمثاهاء إذ قيض الدين نفسه لا يُتصورء إلا أنه حعل استيفاء لعين حقه‎ 
من وجهه فأشبه الو كيل بأخذ افع والرجوع في البةء والوكيل بالشراء والقسمة‎ 


والوكيل بقبض إل: قيد بالدين؛ لان الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة بالإجماع» 
والأصل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا بالخصومة؛ لأن الت وكيل وقع بالقبض لا 
غیر» ا OT‏ لأن التملك إنشاء ا وحقوق العقد تتعلق 
بالعاقد» فكان حصما فيهما. [الكفاية ۱۰۲-۷[ لا يكون خصما: فلا تقبل بينة الخصم عليه. 
القبض إلخ: فلم يكن التو كيل بالقبضءتو كيلا بالخصومة.(البناية) وليس كل: هذا دليل ثان. 

أنه وكله إلخ: أي أن ال وكل وكل الوكيل بقبض الدين بتملك المقبوض همقابلة ما في ذمة المديون قصاصا 
لأن الديون إل. [البناية ]317/١7‏ بأمغاها: لا بأعياماء وهذا لأن المقبوضة ليس ملك للموكل بل هو بدل 
حقه. [الكفاية ]١١7/1‏ لا يتصور: لأنه وصف ثابت في الذمة.(البناية) إلا أنه ! لخ: استثناء من قوله: لأن 
الديون تقضى بأمثالها يعن أن الديون وإن كانت تقضى بأمثالها لا بأعيائها؛ غير أن قبض المثل جعل استيفاء لعين 
خقه أي کی ل من رجه :يديل أن رب الذوى ر غل فض فار كان فلكا عضا لبن فيه معي اتا 
عين الحق ل يحبر على القبض» وكذا إذا ظفر جنس حقه حل له التناول. [البناية 11/17] 

فأشبه: أي ال وكيل بقبض الدين ال وكيل بأحذ الشفعة أنه حصم فكذا هذا.(البناية) بأخذ الشفعة: أي بأحذ الدار 
بالشفعة. في الهبة: د يعني إذا وكل وكيلا بالرجوع في اهبة كان خصما حن إذا أراد الرجوع» فأقام الوهوب له 
البينة على أن الواهب أحذ العوض تقبل بينته.(البناية) وال وكيل بالشراء: أي فأشبه أيضا الوكيل بالشراء؛ فإنه 
خصم يطالب بحقؤق العقد. [البناية 91/17] والقسمة: بأن وكل أحد الشريكين وكيلاً بأن تقاسم مع شريكه 
فالشريك أقام البينة على ال وكيلء بأن شريكي الذي هو موكلك أحذ نصيبه تقبل؛ لأنه حصم. [الكفاية [٠١۲/۷‏ 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 00 
والرد بالعيب. وهذه أشبه ٠‏ بأحذ الشفعة حتى يكون حصما قبل القبض كما يكون خصما 


قبل الأحذ هنال هنالك» والوكيل بالشراء لايكون ضما ف[ ما الشراء؛ 8 1 البادلة 
تقتضي حقوقاء وهو أصيل فهاء فیکون خصما فيها. قال: والوكيل بقبض العين لا يكون 


الأمور بالبادلة حقوق ال مبادلة 


وکیلا بالخصومة بالاتفاق؛ لأنه أمين جص ا ليس كبادلة» فأشبه الرسول» ع أن 


ورسول 


من وکل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده لينة على أن اموكل باعه إيه: وقف 


الأمر حئ يحض ر الغاقب» ا والقيدر: أن يلفع إلى الوكيل؛ لأن نة قامت 
الموكل وقوف الأمر 


لا على خصي فلم تعتبر, وجه الاستحسان: أنه خصم ف قصر يده؛ ا كن 
في القبض» فتقتصر يده» وإن لا شت البيع حي لوحضر الغائب تعاد البينة على البيع» 


والرد بالعيب: بأن وكل المشتري رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على الوكيل أن المشتري 
رضي بالعيب تقبل بينته؛لأنه خصم. [الكفاية ]٠١7/1‏ وهذه: أي مسألة الكتاب وهي مسألة الوكيل 
بقبض الدين أشبه بأحذ الشفعة» أي أشبه بال وكيل بأحذ الشفعة منها بال وكيل بالشراء» كذا صرحوا به في 
شروح"الجامع ادر حتى يكون: أي الوكيل بقبض الدين. [البناية ٤/١١‏ ۹] 

والوكيل بالشراء: ت تخصيص الوكيل بالشراء بالذكر يدل على أن الراد بالفضل عليه في قوله: فيما مر» وهذه 
أشبه ا وهذا: أي كونه حصما؛ لكونه وكيلاً بالتملك؛ لأنه وكيل بتملك مثل 
الدين الذي على المديون» وذلك مبادلة» وهو المأمور بالمبادلة يكون أصيلاً في حقوق المبادلة. [الكفاية ]١٠١ ٤/۷‏ 
قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".«البنايةم أمين محض: لأنه ليس بتوكيل بالبادلة فصار أميناً محضا 
ورسولاء فلم تتعلق الحقوق بالقابض» فلا ينتصب يها ولا تقبل هله ا [الكفاية ]٠١ ٤/۷‏ 
لا على خصم: لأن الوكيل بقبض الوديعة ليس بخصم. [البناية ]14/١17‏ أنه [أي ال وكيل بقبض الوديعة] 
أنه خصم إخ: يعن أن البينة قامت على شيثئين على العتق والطلاق والبيع و على قصر يد ال وكيل» ففي 
حق زوال الملك عن الموكل إن قامت البينة لا على حصم» ففي قصر يد الوكيل قامت على خحصي 
فتسمع هذه البينة في قصر يد الوكيل» ول تسمع في حق إزالة ملك الموكل. [الكفاية ]٠١٠-٠٠١ ٤/۷‏ 
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فصا كم ذأ ی لی أن لول عر عن فلك فيه تقل ف عر بيه كذ 
هنا. قال: و كذلك العتاق والطلاق وغير ذلك معناه: إذا أقامت المرأة 0 على 


الطلاق» ولد والأمة على التاق على على الوكيل بنقلهم» ؛ قبل في قصر يده حين يحضر 


الغائب استحسانا دون العتق والطلاق. قال: 3 أقر لوک بال على مو كله 
الموكل 


عند القاضي: جاز إقراره عليه ولا بوذ حا قو لای مول أن ی د ا 


م وثر ور 


اجا إلا أنه يحرج من الوكالة» وقال أبويوسف سفه: يجوز إقراره عليه وإن أقر 
ي غير 0 القضاء. وقال زفر والشافعي ديا: 0 جوز في الوجهين» وهو قول 
أبي یو سف مه سه أو u‏ ای ا Ca‏ منازعة» والإفرار يضاده؛ 


ذلك: أي عن التوكيل بقبض العين.(البناية) قال: أي محمد لله في"الجامع الصغير". وغير ذلك: كما إذا ادعى 
صاحب اليد الارئمان من موكل الوكيل» وأقام بينة على ذلك تقصر يد الوكيل عن القبض. [الكفاية |٠٠٠/۷‏ 
إذا أقامت إخ: أي إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلها إليه» والوكيل بقبض العبد والحارية 
قبضهماء فأقامت المرأة إل. [العناية ]١١0/1‏ بنقلهم: أي المرأة والعبد والأمة. [البناية ۲ 10/1[ 

بحضر الغائب: فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق.(البناية) استحسانا: انا انا 
فلا تقبل لقيامها لا على خحصم. إفتح القدير ]٠١1/1‏ دون إخ: أي لا تقبل البينة في حق ثبوت العتق 
والطلاق؛ لأن الوكيل ليس بخصم فيهماء ولكنه خصم في قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء 
بالعتاق والطلاق على الغائب» فتقبل في القصر دون غيره. [البناية ؟١/40]‏ 

أقر الوكيل: سواء كان وكيل المدعي» أو وكيل المدعى عليه» فإقرار وكيل المدعي هو أن يقر أن موكله 
قبض هذا المال» وإقرار وكيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب الال على المدعى عليه. [الكفاية ]١٠١17/1‏ 
من الوكالة: فلا يدفع إليه المال.(البناية) في الوجهين: أي في مجلس القاضي وغيره. [البناية ]41/١11‏ 
والإقرار يضاده: الخصومة اسم لكلام يجري ببن اثنين على سبيل المنازعة والمشاحرة؛ والإقرار اسم لكلام 
يجري بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. [العناية ]١١1//1‏ 
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9 مسالة» والأمر بالشيء لا يتناول ضده» وهذا لا يملك الصلح والإبراء ويصح إذا 
استثنى الإقرار وكذا لو وكله لدان 1 عر بس a‏ العادة 
بذلك» وهذا يختار فيه الأهدى فالأهدى. وجه الاستحسان: أن 0 كيل صحيح 

قطعاء وصحيّه بتناوله ما يملكه قطعاء وذلك , مطلق الجواب دون أحدهما عيناء 
ا 0 

وهذا: أي ولأجل عدم تناول الأمر بالشيء ضده لا يملك؛ أي ال وكيل بالخصومة الصلح لوجود الضادة؛ لأن 
الصلح حط البعض وال وكيل مأمور باستيفاء الكل» والإبراء؛ لأنه إسقاط» وهو مأمور بالاستيفاء. [البناية 7 ]95/١‏ 
ويصح [أي التوكيل بالخصومة] إذا استفنى إح: بأن وكله بالخصومة غير جائز الإقرارء أي لو كانت 
حقيقة الخصومة بجهورة لما صح استثناء الإقرار. [الكفاية ]١١۷/۷‏ 

الإقرار: قال تاج الشريعة: معناه: أن الإقرار لو كان من حقوق الت وكيل بالخصومة لما صح استثناؤه كما 
لو استثئ الإنكار» وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الثمن» ولا يسلم المبيع» انتهى» واكتي لواحي 
"العناية"» ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه لو لم يتناوله لما صح الاستنناء انتهى. أقول: نظره ساقط جدا؛ لأن عدم 
التناول إنما يناي صحة الاستثناء المتصل دون الاستثناء المنقطع» نعم يرد أن من يقول بصحة استثناء 
الإقرار من التوكيل بالخصومة» فمن يقول بجواز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون الإقرار 
من حقوق التوكيل بالخصومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنف» فلا يتم 
التقريب؛ لأنه لا يكون قوله: ويصح إذا استثئ الإقرار على المعن المذكور حجة عليه. 

يختار فيه: أي في التوكيل بالخصومة وني الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الحداية". [الكفاية ]١٠١9/1‏ 
الأهدى فالأهدى: أي من كان أكثر هداية في طريق الخصومة.(البنايم صحيح قطعا: أي ثابت من 
كل وجه بلا شبهة بالإجماع.(البناية) وصحته: أي صحة هذا التوكيل بتناوله ما يملكه الموكل من حيث 
القطع؛ لأن التوكيل في غير المملوك تصرف في غير ملکه» وهو غير صحيح. [البناية ؟ ]317/1١‏ 

دون أحدها عينا: : يعن لا بملك أحدهماء وهو الإقرار أو الإنكار معينا؛ لأنه رعا يكون الجواب بأحدهما 
معيناً حراما؛ لأنه لو كان حصمه محقاً لا يملك الإنكار شرعاء ولو كان مبطلاً يكون حقه في الإنكار لا غيرء 
فلا يملك المعين منهما قطعاء فلا يجوز الت وكيل به قطعاء فيصح من وجه دون وجه» فحملناه على 
احاز» وهو اواب مطلقاً تحريا لصحته قطعاء وطريق الجاز موجود» أي بين الخصومة ومطلق الجواب؛ = 
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وطريق لمحاز موجود على ما ننه إن شاء الله تعالى» فيصرف ف إليه رب ا وا 


ولو استثنى الإقرار» فعن أي يوسف سل ملك أنه لا يصح؛ انه لا كاه وعن مد با سل أنه 


يصح؛ لأن لتنصيص زيادة دلالة على ملكه 7 وع الإطلاق يحمل على الأولى؛ 

وعنه: أنه فصل بين الطالب والمطلوب, و يصححه في النان؛ لکونه و عليه 

وبخير الطالب فيه فبعد ذلك يقول أبويوسف بله: إن الوكيل قائم مقام الموكل؛ 
بالخصومة 


= لأن الخصومة سبب الجواب؛ وإطلاق السبب» وإرادة المسبب طريق من طرق ابحاز على ما نبينه إن شاء الله تعالى» 
إشارة إلى ما ذكره عند قوله: هما يقولان: إن التوكيل يتناول جواباً يسمى خحصومة. [البناية ]4۷/١١‏ 
استفنى إلخ: جواب عن مستشهد زفر به» ووجهه لا نسلم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول 
أي يوسف يلك لأنه لا بملك الاستثناء؛ لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عيناء وقد لا يحل له. [العناية ]١١٠١/۷‏ 
لأنه: أي لأن الو كل لا يلك الاستثناء.(البناية) أنه يصح: أي أن استثناء الإقرار يصح؛ لأن للتنصيص أي الموكل 
على الاستثناء زيادة دلالة على ملكه إياه» وعند الإطلاق» أي عند إطلاق التو کیل بالخصومة من غير استثناء 
الإقرار حمل إ. [البناية ]9/8/١7‏ زيادة دلالة إلخ: لحواز أن يكون الخصم محقاء فإذا نص على استثناء الإقرار 
الول أ باد يتين ار ر ن کی ای ا [العناية ]١١٠١/۷‏ 

على الأولى: أي على ما هو الأولى بالمسلم» وهو مطلق الجواب؛ فإنه حلال في عموم الأحوال والخصوم 
منازعة» وهي حرام» والتوكيل بالحرام حرام» فحملناه على الحاز بظاهر حاله.(الكفاية) وعنه: أي وعن 
محمد لله أنه م يصح استثناء الإقرار من المطلوب لكونه جبورا عليه وإنما يكون بحبورا لدفع ضرر المدعي؛ 
وني صحة استثناء الإقرار إضرار به» وصح استثناء الإقرار من توكيل الطالب؛ لأنه خير في أصل الخصومة» 
فله ترك أحد وجهيها. [الكفاية ]١١5-1١1١1/1‏ والمطلوب: أي بين وكيل الطالب ووكيل المطلوب. 
ويخير الطالب فيه: ولم يذكر المصنف سه» الجواب عن صورة الصلح والإبراء» والأولى أن يقال: 
الت وكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لما ذكرناء ومطلق الجواب إما بلا أو بنعم» والصلح عقد 
آخر يحتاج إلى عبارة أخرى حلاف ما وضع للجواب» وكذلك الإبراء» فلا يتناوله اللفظ الموضوع لمطلق 
الاب غ [العناية ]١١5-١1١1/7‏ فبعد ذلك: شروع في بيان مأحذ الاختلاف الواقع 
بين الأئمة الثلاثة» أي بعد ما ثبت أن الت وكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب أو بعد ما ثبت جواز 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله. [فتح القدير ]١١7/1‏ 
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واقراره لا يختص .مجلس القضاء» فكذا إقرار نائبه 3 يقولان: إن التوكيل يتناول 


حرا سی حصومة فة لير ال إما لأنه 
حرج في مقابلة الخصومة, أو لأنه سبب له؛ لأن الظاهر إتيأه بالمستحق عند طلب 
المستحق» وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص بهء لكن إذا أقيمت اينة على | قراره 
لي غير باس اا ارج من ارک سبي ا اودر باقع اللي ايا أنه صار ناقتا 
وصار كالأب أو الوصي إذا أي علس لقضاء لايس ولا يلقع الل إليه. 


في مقابلة الخصومة: أي في جواب الخصومةء وإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر جائز محازاء قال 
الله تعالى : لفَاعَْدُوا عليه بمثل ما اعد عَليْكم4) إوَحرَاء سيه سيكة متلا [الكفاية ]١ ١١-١١0‏ 
أو الألةه أي أو“ لأن اللتصومة ن علس القضاء سب للجوات اهر واجخوات ثارة بلا وتارة بنع 
والسببية طريق المحاز» وهذا يختص مجلس القضاء. [الكفاية 5-1151 ]١١‏ 

فيختص به: أي يختص جواب الخصومة مجلس القضاء.(البناية) إذا أقيمت إلله: هذا استدراك من قوله: 
فيختص به» وفيه إشارة إلى دفع ما يقال: إذا لم الإقرار في غير مجلس القضاء ليس بجواب كان الواحب أن 
لا يكرت مسرا ولا يخرج به عن الوكالة «(البناية) من الوكالة: لأنه لا يمكن أن ييقى وكيلاً بمطابق 
الجواب؛ لأنه لا يملك الإنكار؛ لأنه صار مناقضاً في کلامه» فلو بقى وكيلاً لبقي وکیلا بجواب مقيد» وهو 
الإقرار» وما وكله بجواب مقيد» وإنما وكله بالجواب مطلقا قاله في "الكاق" .[البناية 5 ]١١٠١-99/1١‏ 
وصار إلخ: أي صار كالأب والوصي إذا أقرا على اليتيم أنه استوفي حقه في مجلس القضاء لا يصح إقرارهما 
عليه» ولكن لا يدفع المال إليهما 56 ببطلان حق الأحذ وإنما لا يصح إقرارهما؛ لأن ولايتهما نظرية» ولا 
نظر في الإقرار على الصغير فأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظرء فيدحل تحته الإقرار 
والإنكار جميعاء غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا. [الكفاية ]١١ ٤/۷‏ 

إذا أقر إل: بيانه: أن الأب والوصي إذا ادعى شيئاً للصغير فأنكر المدعي عليه» فصدقه الأب أو الوصي» 
ثم جاء يدعي ذلك المال لا يدفع المال إليهما؛ لأنهما حرجا عن الولاية والوصاية في حق هذا المال بإقرارهما 
على الصبي. [البناية ]٠١١/١١‏ 
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قال: ومن كفل مال عن رحل» فوكله صاحب الال بقبضه عن الغرم: م يكن 


المال 


وكيلاً في ذلك اد لأن الوکیل من يعمل لغوه؛ ولو سحام صار عاملاً نفس 


في إبراء ذمته» فانعدم الركن, ولأن قبول e‏ لل کا لكونه فيا ولو 
ددر قبل لكونه مبرئاً نفسه) ر اناه لازمه, وهو نظير عبد مأذون 
الو كالة 


مديون أعتقه مولا حي ضمن قيمئه فرعا ويطالب العبد بجميع الدين؛ فلو وكله 
الطالب بقبض الال عن لعب کان باطلا؛ لما بیناه. قال: : ومن ادعى أنه و كيل الغائب 


رب الدين 


في قبض دينه؛ فصدقه ه الغريم أب سيم ل ليا أنه ته قزار على تساه لأن ما يقضيه 
خالص ما ماله. فإن حضر الغائب فصق 3 دفع ! لبه + لغ الدين 1 لأنه لم شت 
0 حيث أنكر الو كالة 


ل سه 

قال: أي محمد ہل في ات امقر '.(البناية) لم يكن وکیلا إل: حي لو هلك المال في يده لا يهلك 
على الموكل» وقوله: أبداء أي قبل براءة الكفيل» وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر في الكتاب من انعدام 
ركن الوكالة» وأما بعد البراءة؛ فإنه ما لم يوجب وكالة حال وجود التوكيل للمانع لا ينقلب وكالة بعد 
انعدام الانع كمن كفل لغائب» فلم يصح لعدم قبوله وهو شرط ثم إذا بلغه الخبر» فأجاز لاوز ضا 
عند أبي حنيفة ومحمد بجفا. [الكفاية ]١١5/1‏ عاملا لنفسه: لأن قبضه يقوم مقام قبض الموكل» وبقبضه 
تبرأ ذمة الكفيل» فكذا بقبض وكيله. [البناية ]١٠٠١/١1‏ 

فانعدم الركن: أي ركن الوكالة» وهو العمل للغير» فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه» وصار هذا كانحتال إذا 
وكل بقبض الدين من الحتال عليه لا يصير وكيلا؛ لما قلنا. [الكفاية ]١١5/7‏ بانعدام لازمه: وهو قبول قول 
الوكيل. (البناية) للغرماء: أي زمه ضمان قيمته للغرماء.(الكفاية) لما بياه: أن الوكيل من يعمل لغيره» وههنا لما كان 
المولى ضامناً لقيمته كان في مقدارها عاملا لنفسه؛ لأنه يبرئ به نفسه» فيكون التوكيل باطل. [العناية ]١١۷/۷‏ 
على نفسه: ومن أقر على نفسه بشيء أمر بتسليمه إلى المقر له. ما يقضيه: وني نسخة: يقبضه. 

خالص ماله: لأن الديون تقضى بأمثالهاء فما أداه المديون مثل مال رب المال لا عينه. [البناية ]٠١٠/١١‏ 
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والقول في ذلك قوله مع يمينه» فيفسد الأداي ور به على الوكيل إن كان باقيا في 


إنكار الوكالة قول رب الدين و 


د لأن رماي لدع براءة دمته» وم يحصلء له أن وإن كان ع 


ي يده لم برع عليه؛ لأنه بتصديقه اعترف أنه مح في القبض؛ رار يد 
يول 


الأخل, والمظلوم لا يظلم غيره. فال: إلا أن كوه شمه عق افع أن الأحوذ انيا 
مضمون عليه في زعمهماء وهذا كفالة أضيفت إلى حالة القبض› فقصح بمنزلة 


رب الدين ” الوكيل والمديون 


الكفالة عا ذاب له على فلان» ولو كان الغريم م يصدقه على الوكالة, 0 إليه على 


يذوب» ثبت 
وان رجع صاحب الال على الغرتم رجع الغريم على الوكيل؛ 4 م يصدقه ف 
الو كالة و انما دفعه إليه على رجاء الإجازه» 


مع بمينه: لأن الدين كان ثابتاء والمديون يدعي أمراً عارضاء وهو سقوط الدين بأدائه إلى الوكيلء والموكل 
ينكر الوكالة» والقول قول المنكر مع ينه وإذا ل ينبت الاستيفاء فسد الأداء» وهو واجب على المديون» 
فيجب الدفع ثانياً. [العناية ]١11/9‏ هذا الأخذ: أي أذ رب الدين ثانياً.البناية) لا يظلم إلخ: فلا يأحذ 
من الوكيل بعد الملاك؛ لأن الوكيل في زعمه محق في قبض الدين عنه» وبعد ما هلك المدفوع الأخذ منه 
ظلم. [البناية ؟١/7١٠]‏ قال: أي المصنف في "البداية" إلا أن يكون ضمنه عند الدفع؛ هذا استثناء من لم يرحع 
عليه» يعن إذا ضاع في يده ل يرجع عليه الإ أن يكون ضمنه عند الدفع. [فتح القدير ]١١4/1/‏ 

عند الدفع: وصورة التضمين: أن يقول الغريم للوكيل: نعم» أنت وكيل» ولكن لا آمن أن يحضر الطالب 
ويجحد وكالتك» ويأحذ مئ انيا ويصير ذلك دينا لي عليه باتفاق بين وبينك» فهل أنت كفيل عنه با 
يأحذ من؟ فقبل صح وصار كفيلاً. [الكفاية ]۱١۸/۷‏ حالة القبض: أي قبض رب الدين ثانياً.(الكفاية) 
بمنزلة الكفالة إل: فوجه المشايمة بين المسألتين كون كل واحدة منهما كفالة أضيفت إلى حال 
وجوب في المستقبل على المكفول عنه. [فتح القدير ]١19/17‏ م يصدقه: يعن وم يكذبه أيضا؛ لأن فرع 
التكذيب سيأن عقيب هذا. [العناية ]١١5/1‏ وإنما دفعه: أي إجازة رب المال. 


»0 باب الوكالة بالخصومة والقبض 
فإذا انقطع رجاؤه 1 وكذا إذا دفعه إليه على تكذييه إياه في الوكالة» وهذا أظهر 


لا قلنا. و اجره كلها بس لون سترد يد ااا لأن الؤدى 


حال التصادق 00 التكاذب 


الإجازة ak)‏ لاحتمال الإجازة» ولأن من باشر ا ف 5200 
ينقضه ما ل يقع اليأس عن غرضه. ومن قال: إن وكيل بقبض الوديعة» فصِدّقه امود ع 


رجع عليه: لا يقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإجازة كان المدفوع إليه فضولياء فيكون المدفوع 
أمانة في يده فلا يكون ضامنا؛ لأن المدفوع إليه لا يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وإنما 
يقبضه؛ ليكون أمانة من جهة الطالب» فلا يمكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. [الكفاية ]١١9/10‏ 
وكذا: أي وكذا الحكم إذا دفع الغريم المال إلى الوكيل. [البناية |١٠١1‏ 

وهذا أظهر: أي جواز الرجوع في صورة التكذيب أظهر منه في الصورتين الأوليين» وهو التصديق مع 
التضمين» والسكوت» لأنه إذا كذبه صار الوكيل في حقه يمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرجوع على 
الغاصب. [البناية ]٠١ 4/١17‏ لما قلنا: إشارة إلى قوله: وإِنما دفعه إليه على رجاء الإجازة لكنه دليل 
الرحوع لا دليل الأظهرية. [العناية ]١١١/۷‏ 

الوجوه كلها: وهي الوحوه الأربعة» وهي دفعه مع التصديق من غير تضمين» ودفعه بالتصديق مع التضمين» 
ودفعه ساكتا من غير تكذيب ولا تصديق» ودفعه مع التكذيب. [الكفاية ]١٠۹/۷‏ إذا دفعه: أي الدين 
الذي عليه (البناية) ومن قال !لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ]٠١ ٤/١١‏ 

فصدقه الود إلخ: ثم إن الوجوه الأربعة المذكورة في الوكيل بقبض الدين واردة في الوكيل بقبض 
الوديعة اا فإنه قال في"المبسوط": وإذا قرض رحل ديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك وحلف 
على ذلك» وضمن ماله المستودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه؛ لأنه ملكه بأداء 
الضمان؛ وإن قال: هلك مي أو دفعته إلى الموكل» فهو على التفصيل الذي قلنا: إن صدقه المستودع في 
الوكالة لم يرجع عليه بشيء» وإن كذبه؛ أو لم يصدقه ول يكذبه؛ أو صدقه» وضمنه كان له أن يضمنه. 
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مم يؤمر بالتسليم إليه؛ لاه 0 عال الغير لاف الدين, ومن ادعى أنه مات أبوه, 
ا ل وصدقه المودع: مر بالدفع إليه؛ لأنه لا ييقى 


ماله بعد موته فقد اتفقا على أنه مال الوارث» ولو ادعی أنه اڈ شترى الوديعة من 
لدعي واو 


صاحبهاء فصدذقه المودّع: لم يؤمر ت إليه؛ لأنه ما دام 5 کان إقراراً بلك الغير؛ 
نه من هله فلا يصدقان في دعوى أبع عليه 


1 يؤمر: ولو سلم مع هذا ثم أراد الاسترداد هل له ذلك؟ ذكر چ الإسلام علاء الدين لله في 
"شرح الجامع" أنه لا يملك الاسترداد؛ لأنه ساع في نقض ما أوجبه» وقال أيضا: وإذا لم يؤمر المودع بالتسليم» 
وم يسلم حى ضاعت في يده هل يضمن قيل: لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن» لأن المنع من وكيل المودع 
في زعمه بمنزلة المنع من المودع» والمنع من المودع يوجب الضمان» فكذا من وكيله. [الكفاية ]١١١/۷‏ 
بعال الغير: لأن الوديعة مال الغير.«الكفاية) بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسليم إليه]: لأن ما 
يقضيه المديون خالص ماله؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء فكان ما أداء المديون مثل مال رب الدين لا عينه» 
فكان تصديقه إقرارا على نفسه بأداء المال» ومن أقر على نفسه بالمال يحبر على الأداء. [الكفاية ]۱۲٠/۷‏ 
بخلاف الدين: أي بخلاف ما إذا صدق الوكيل. [البناية ]١٠١ ٤/١١‏ 

ومن ادعى [ذكر المصنف هذه المسألة تفريعاً على مسألة القدوري (فتح القدير): هذه المسألة» وكذا الي 
بعدها ليستا من مسائل باب الوكالة» ولكنه لما ذكر سابقاً مسألة ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردهما عقيبها 
مناسبة ماء ولا حرج فيه. لا يبقى ماله: [أي مال امود ع-بالكسر -] قال صاحب النهاية: ماله-بالنصب- 
وقال: هكذا كان بعري يإعراب شيخي» أي ل يبقى مال الوديعة مال المودع بعد موته» أي منسوبا إليه 
ومملوكاً له» فكان انتصابه على تأويل الحال» كما في كلمته: فاه إلى في؛ أي مشافها. [فتح القدير ]١١٠/۷‏ 
على أنه إلخ: فلابد من الدفع إليه» قال صاحب التسهيل": أقول: فيه إقرار على الغير بالموت» فينبغي أن 
لا يؤمر بالدفع» حن يثبت موته عند القاضي› انتتهى. ولو ادعى: ذكرها المصنف نيعا على مسألة 
القدوري. [فتح القدير ]١71/7‏ لأنه: أي لأن المودع بكسر الدال.«(البناية) لأنه: أي لأن المودع 
بالكسر. فلا يصدقان: أي مدعي الشراء والمودع التاق إياه.(فتح القدير) عليه: أي على 558 
الوديعة. [فتح القدير ]١757/1‏ 
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قال: فإن وکل وکیلا بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب الال قد استوفاه: فإنه يدفع 
الغرم 

الال إليه؛ لأن الوكالة قد ببتت بالتصادق» والاستيفاء م يشت .عجر د در فاد ب خر 


الحق قال: ويتبع رب ؛ الال فيسّحافه؛ رعاية ججحانبه, ولا يستحلف ال كي لأنه نائبه. 
حق القبض محمد _الغرم 
قال: وان وك عيب في جار ادع اا رضا الشتري: م يرد عليه حي حلف 
الوكيل ابائ ,م 
المشتري» بخلاف مسألة الدين؛ لأن ادال ممكن هنالك باسترداد ما قبضه ال وکل إذا 
ر مسألة الدين 


ظهر الخطاء عند نکوله» ونی ثانية غير ممكن؛ لأن القضاء الفسخ ماض على الصحة؛ 
وإن ظهر الخطأ عند أي حنيفة ملك سه كما هو مذهبه؛ ولا يستحلف للشتري عنده بعد ذلك؛ 


مر ال ااه " الإمام 

قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية ]١٠١5/17‏ وكل وكيلا إِخ: وأقام الوكيل البينة عليه. 
لأن الوكالة: قد ثبتت يعن بالبينة» لأن وضع المسألة كذلك.(العناية) فلا يؤخر: إلى تحليف رب 
الدين. [العناية [٠۲۳/۷‏ رعاية جانبه: أي جانب الغريم» فإن حلف مضى الأداء وإن نكل يتبع 
الغريم القابض» فيسترد ما قبضه. [فتح القدير 54-177/9؟١]‏ ولا يستحلف: أي الغريم» أي بأنه 
ما يعلم أن الطالب قد استوق الدين. لأنه نائبه: يع يعن أن المطلوب يدعي حقا على الموكل لا على 
الوكيل؛ فلو حلفنا الوكيل لحلفناه بطريق النيابة» والنيابة لا تحري في اليمين. [الكفاية ]١ ١0/1‏ 

قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". و كله بعيب: أي وكله برد جارية بسبب عيب.(فتح القدير) 
يحلف المشتري: يعي لا يقضي القاضي بالرد عليه حن يحضر المشتري» ويحلف على أنه لم يرض بالعيب» بخلاف 
ما مر من مسألة الدين حيث يؤمر الغريم بدفع الدين إلى ال وكيل قبل تحايف رب الدين. [فتح القدير ]١١٤/۷‏ 
باسترداد إخ: إذ القضاء ل ينفذ باطنا؛ لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم» فكان كالقضاء بالأملاك 
المرسلة. [الكفاية ]٠۲٠-٠٠٠/۷‏ عند نكوله: أي نكول رب الدين عن اليمين على أنه م يستوف 
الدين. [البناية 5 على الصحة: لأن قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطناً عند 
أبي حنيفة سك وم نفذ القضاء بالفسخ قارا وباظا لا يكون للبائع أن يستحلف المشتري إذا حضر 
على الرضا؛ لأنه لا فائدة إن نكل. [الكفاية ]١١/1‏ بعد ذلك: أي بعد أن مضى القضاء بالفسخ على 
الصحة. [فتح القدير 5/17 ؟١]‏ 
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لأنه لا يفيد. وأما عندهما قالوا: يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين» و 
يؤخر؛ لأن التداركَ ممكن عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الأصح عند أي يوسف سى 


القضاء بالرد 


أن يؤخر في الفصلين؛ لأنه بر النظر حبق يستحلف المشتري لو كان حاضرا من 
غير دعوى البائع» فينتظر للنظر. قال: ومن دفع إلى رجحل عشرة دراهم لينفقها على 
أهله» او رج فالعشرة بالعشرة؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل 
بالشراء» والحكم فيه ما ذكرناه» وقد قررناه» فهذا كذلك وقيل: هذا استحسان» 


لأنه: أي لأن الاستحلاف لا يفيد؛ فإنه لما مضى الفسخ» ولا يرد بالنكول لم ببق في الاستحلاف فائدة. 
على هذا: أي على هذا الأصل المذكور في الفصلين» فصل الجاريةء والدين» فيدفع الدين كما تقدم» وترد 
الحارية» ولا يؤخر إلى تحليف المشتري؛ لأن عدم التأخير إلى تحليف رب الدين إنما كان لكون التدارك مكنا عند 
ظهور الخطأء وذلك موجود في صورة الحارية؛ لأن قضاء القاضي في مثل ذلك نافذ ظاهرا لا باطناء فإذا ظهر 
خطأ القضاء عند نكول المشتري ردت الحارية على المشتري» فلا يؤخر إلى التحليف. [العناية ]١٠٠/۷‏ 

في الفصلين: يعن في فصل الدين وفصل الرد بالعيب.(البناية) يعتبر النظر - أي نظر المديون والبائع يعن 

أن من مذهبه أن القاضي لا يرد المبيع على البائع إذا كان ا جات وأراد ما ا ا بالله 
ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع؛ فإذا كان المشتري غائباً لا يرد عليه أيضاء حن يستحلف صيانة 
للقضاء عن البطلان» ونظرا للبائع والمديون» فصار عنه روايتان» رواية مثل قول محمدء وفي رواية يؤخر فيهما. 
[الكفاية ]١5/1‏ قال: أي محمد سأب في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١۸/١١‏ 

فالعشرة بالعشرة: أي العشرة الي أنفقها الوكيل من عند نفسه .مقابلة العشرة الي أخذها من الموكل 
أي لا يكون متبرعا. [الكفاية ]١717-17/7‏ ذكرناه: من رجوع الوكيل على الموكل ما أدى من 
الثمن.(العناية) وقد فررناه: يعن في باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله: وإذا دفع الوكيل إلخ. (العناية) 
فهذا: أي ما نحن فيه من التوكيل بالإنفاق كذلك؛ لأن الوكيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر إلى 
شراء شيء يصلح لنفقتهم» ول يكن مال الموكل معه في تلك الحالة» فيحتاج إلى أن يؤدي ثمنه من مال 
نفسه» فكان في التوكيل بذلك تويز الاستبدال. [العناية ]١77/17‏ 


ع “اه باب الوكالة بالخصومة والقبض 
وني القياس: ليس له ذللك؛ ويصير متبرعاء وقيل: القياس والاستحسان في قضاء 
الدين؛ لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدحلانه» والله أعلم. 


القياس والاستحسان 

وبصير متبرعا: أي فيما أنفق من ماله» ويرد الدراهم المأخوذة من الموكل عليه» وإن استهلكها ضمن؛ 
لأن الدراهم تتعين في الوكالات» حى لو هلكت قبل الإنفاق بطلت الوكالة؛ فإذا أنفق من مال نفسه فقد 
أنفق بغير أمر الموكل؛ فيكون متبرعا. (البناية) في قضاء الدين: هو أن يدفع المديون إلى رجحل ألفاء ويوكله 
بقضاء دينه يما فيدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء منه؛ فإنه في القياس متبرع» حي إذا أراد 
المأمور أن يحبس الالف دفعت إليه لا يكون له ذلك» وقي الاستحسان له ذلك» وليس متبرع» وقوله: لأنه 
ليس بشراء» هو دليل القياس» أي لأنه لما لم يكن قضاء الدين شراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت الدين في 
ذمته للوكيل» فلو لم تحعله متبرعا لألزمناه دينا لم يرض بهء فجعلناه متبرعا قياسا. [البناية ]٠١ 8/١1‏ 


باب عزل الوكيل ۵ 


باب عزل الوكيل 
قال: وللموكل أن يمل الو كيل عن الوكلة؛ لأن الوكالة حقهء فله أن يبطله إلا إذا 
رن أن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب؛ م فيه من إبطال 


بالوكالة 


نی وصار كالوكل لي تسن عقد الرهن. قال: : فإن لم يلغ العرل: فهو على 


وکات وتصرفه جائز حي يعلما 
الو كيل عزله 


باب: أخر باب العزل؛ إذ العزل يقتضي سبق الثبوت» فناسب ذكره آخرا. [فتح القدير ۱۲۸/۷] 

بطلب من إخ: قيد بالطلب؛ لأنه لو لم يكن بالطلب بلك امو كل عزله سواء كان الخصم حاضراء أو غائباء 
وبكون الطلب من جهة الطالب؛ لأنه لو كان من جهة المطلوب أي المدعي عليه ووكل الطالب» فله عزله عند 
غيبة المطلوب؛ لأن الطالب بالعزل يبطل حق نفسه؛ إذ خصومة الوكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» 
وخصومة الطالب بنفسه حقه» فكذا حصومة من قام مقامه. 

لما فيه من | ل: وهو أن ر مجلس الحكم ويخاصمه» ويثبت حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب 
يبطل هذا الحق أصلا؛ لأنه لا تمكنه الخصومة مع الوكيل» ورا يغيب المطلوب قبل أن يحضر الطالب» 
اذ فك الةم ضا بخلاف ما إذا كان الطالب حاضراً فإن حقه لا ييطل أصلا؛ لأنه إن لم يمكنه 
الخصومة مع الوكيل يمكنه الخصومة مع المطلوب» ويمكنه أن يطلب منه وكيلاً آخر. [الكفاية ۱۲۹/۷] 
وصار[أي التوكيل من جهة المطلوب إذا كان يطلب من جهة الطالب(البناية) كالوكالة إخ: أي في 
تعلق حق الغير بوكالة ال وكيل» وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل» إلا أن الموكل في الرهن لا يملك 
عزله أصلاء إذا لم يرض المرتن به» والمطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم يرض به الطالب؛ 
لأنه لا يبطل حقه حينئذ؛ لأنه يمكنه أن يخاصم المطلوب» وني الرهن لو صح العزل حال حضرة المرتمن 
يبطل حقه في البيع أصلاً؛ لأنه لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيع. [الكفاية 170-179/1] 

عقد الرهن: بأن وضع الرهن على يدي عدل وشرط في الرهن أن يكون العدل مسلط على البيع؛ ثم راد 
الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح» وإن كان بحضرة المرتمن ما لم يرض به. [البناية ]١١١-١١9/١15‏ 
العزل: أي عزل الموكل إياه. [البناية 1 ]١1١١/1‏ 


لخر ١‏ باب عزل الوكيل 


يم 2 ل لو إليه» 
39 للوجه الأول؛ وقد 0 ل ود أو أمدة في لير فلا تيده قال: 


القدوري 

4 مور حنونه جنوا ؛ لان 

وييطل الوكالة موت الو كل وجوه 0 مُطيقا ولحاقه بدار الحرب ل ا 
لتوكيل تصرف غيرٌ لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه 


إبطال ولايته: [من غير علمه] وني إبطال ولايته تكذيبه؛ لأن الوكيل لما زوج لموكله» أو طلق امرأته أو 
باع اشترى له على ادعاء أنه وكيله؛ ثم لو صح عزله من غير علم الوكيل كان تكذيبا للوكيل فيما دعي 
من الوكالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات بالعزل» وفي تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه» وهذا 
لعن عام يشمل جميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع والشراء. [الكفاية 11.۷ 

مال الموكل: إذا كان وكيا بالشراء.(البناية) ويسلم المبيع: إلى المشتري إذا كان وكيلا بالبيع. [البناية ]١١١/17‏ 
فيضمنه: أي ما نقد من الثمن» وما سلم من البيع على تقدير صحة العزل. الكفاية ۷| ۱۳1-1۴۳۰[ 
وغيرة: كال وكيل بالطلاق والعتاق.(الكفاية) للوجه الأول: وهو أن في العزل إضرارا من حيث إبطال 
ولايته.(الكفاية) اشتراط العدد [أي رجلان أو رجل وامرأتان] إلخ: أي في فصل القضاء بالمواريث في 
كتاب أدب القاضي. [العناية ]١11/1‏ 

ويبطل الوكالة: قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا 
أحد» ومنها ما لا يجوز فيه إلا برضا الطالب» ففي الأول تبطل الوكالة إلخ. وفي الثاني: لا تبطل؛ لأن 
التوكيل في هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به» فلا يكون لدوامه حكم ابتدائه» فلا يلزم بقاء الأمر 
وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت» وهو هما لا بد منه. [العناية ١17-1511‏ 

تصرف غير لازم: إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الحانبين» وهنا ليس كذلك؛ لأن كلا 
منهما منفرد في فسخها؛ فإن لل وكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة» وللموكل أن بنع الوكيل عنها. [العناية ]۱١۲/۷‏ 
فيكون لدوامه: وإنما كان كذلك؛ لأن التصرف إذا كان غير لازم كان المتصرف في كل لحظة من لحظات 
دوام التصرف يستبد من النقض والفسخ» فلما لم يفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند إمكانه بمنزلة ابتداء 
تصرف آخر من جنسه أما إذا كان التصرف لازما لا يتأتى هذا المعئ» لأن المتصرف لا يتمكن في كل 
لحظة من الفسخ» فلا يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء. [الكفاية ]١737/37‏ 


باب عزل ال وكيل | o۷‏ 


فلابد من قيام الأمرء وقد بطل بمذه العوارض» وشرّط أن يكون المنون مطبقا؛ لأن 
قليله بمنزلة الإغماى وحد المطبق شَهْر عند أبي يوسف ملله» اعتباراً .عا يسقط به 


الصوم, وعنه أكثرٌ من بوم وليلة؛ لأنه تسقط به الصلوات الخمس» فصار كاليت» وقال 
محمد ملك: حول كامل؛ لأنه سقط به جميع العبادات» فقدر 0 احتياطاً. 7 الحكم 
الذكور في اللحاق قول أبي حنيفة سله؛ لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده» فكذا 
وکا فإن ألم وان قل أو لحق بدار ال حرب بطلت الو كالة, فأما عندهما 
الموقوفة 


تصرفاه نافذة» فلا ييطل وكاللهء إلا أن يموت أو يقتل على ردت أو يُحْكُم بلحاقی 
وقد مي ایر ون کان الوك هر فرتدتء فلركيل على رکا حت قوت 
أو تلحق بدار لحرب؛ لأن رذتها لا لي عقودها على اعرف" 


قيام الأمر: أي أمر الموكل بالتوكل في 0 ساعة. (البناية) بمذه العوارض: من الموت والجنون 
والارتداد. [الكفاية 1/؟١]‏ لأن قليله: أي الجنون» وكثيره كالموت. الإغماء: فلا تبطل به الوكالة. 
[فتح القدير ]١۳۳-١۳۲/۷‏ عند أبي يوسف: وروى ذلك أبو بكر الرازي عن أي حنيفة.(فتح القدير) 
الصوم: أي صوم شهر رمضان. [البناية ]١١١/١١‏ جيع العبادات: كالصوم والصلاة والزكاة, أما ما 
دون الحول؛ فلا يمنع وجوب الزكاة» فلا يكون في معن الموت. [الكفاية 15/1 ]١١‏ 

أو يحكم بلحاقه: حن يستقر: أمر اللحاق [العناية ]١719‏ أي يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت 
إلا بحكم الحاك فإذا حكم به بطلت الوكالة. في السير: أي مر كون تصرف الرتد موقوفا عند أي حنيفة 
ونافذا عندهما مع ما ذكر دليل الطرفين» مستوق في باب أحكام المرتدين من كتاب السير. [فتح القدير ۱۳۳/۷] 
على وكالته [ما خلا التوكيل بالترويج؛ فإن ردتها تحرج الوكيل به من الوكالة] [العناية [١١٤/۷‏ 
مراده: أن تصرف ال وكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة» أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع» بخلاف ما إذا كان 
الموكل رجلا فارتد» فإن تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند أي حنيفة بعد ارتداد موكله» بل هو موقوف 
عنده على ما مر بيانه» وأما بطلان الوكالة» فلا يتحقق في الصورتين معاء قبل الموت واللحوق بدار الحرب. 


۳۸ باب عزل الوكيل 


قال : وإذا وکل ا له ثم م حجر عليه أو الشريكان, فافترقا: 


ير وه 


فهذه الوجوة تبطل الوكلة على الوكيل عَم أو م يعلم؛ لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد 
قيام الأمر وقد بطل بحر ولتخر رارق ولا فرق ين العلم وعدمه؛ لأن هذا عزل 
حكمي) لا توقف على العلم كلوكيل | 99 باعه ارک قال: وإذا مات ال وكيل» 


ع 


أن حنون مقا بطلت اوكا له لا بصع ره بعد جوت ومو إن ليق بدار 
اربوا aA)‏ ا 


فيعود وكيلا 


فأما عند أي يوسف صسلكه: لا يعود الوكالة. محمد سه أن الوكلة إطلاق؟ لأنه رفع الاني 


أو الشريكان: أي أحد الشريكين» يعن به أنه بطل الوكالة في حق الشريك الآخر الذي دل يوجد منه 
التوكيل صريحاء وإنما صار وكيلاً عنه بالشركة, فلما افترقا لم يبق وكيلاً عنه» إما ييقى وكيلاً في حق الآخر, 
وينبغي أن لا يعزل فيما إذا وكل الشريكان اا بافتراقهما. |الكفاية ]١/1/‏ فهذه الوجوه: أي عجر 
الكاتب أو الحجر على المأذون له» أو افتراق الشريكين. [البناية ؟ ]١1/١‏ على العلم: إذ العلم شرط للعزل 
القصدي دون العزل الحكمي. إفتح القدير ]١"5/1‏ إذا باعه: أي إذا باع المبيع الموكل حيث يصير 
الوكيل معزولاً حكما؛ لفوات محل تصرف الوكيل. [البناية ]١١ ٤/١١‏ 

لأنه لا يصح إخ: فلو جن ساعة» ثم أفاق فهو على وكالته» وجعل هذا كالنوم.(البناية) أمرة: والأمر مصدر 
مضاف إلى المفعول؛ ومعناه الأمر الذي كان مأمورا به ل يبق صحيحاء وإنما عبر عنه بذلك لما ذكرنا أن 
لدوامه حكم الابتداء. [العناية [rv‏ لم جز له التصرف [فيما وكل به] !لخ هذا إذا حکم القاضي 
بلحاقه بدار الحرب» ذكر شيخ الإسلام لله في "المبسوط": وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا؛ فإنه لا ينعزل 

عن الو كالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه. [الكفاية ]۱۳۸-١۳۷/۷‏ 

أن يعود: من دار الحرب إلى دار الإسلام.(البناية) وهذا: أي جواز تصرف الوكيل عند عوده مسلما.(البناية) 
لا يعود الوكالة: أي وإن عاد مسلما. [فتح القدير ]١۳۷/۷‏ لأنه رفع المائع: ومغناه: أن الوكيل كان 
منوعا شرعاً أن يتصرف في شيء لو كله فإذا وكله رفع المانع. [الغناية ۱۳۷/۷] 


باب عزل الوكبل 0 


أما الو كيل يتصرف عان قائمة به ا ماين الدارين› فإذا زال 

العجرٌ و الإطلاق باق عاد وكيلا. ولان یو سف ملك سل أنه إثبات ولاية التنفيذ؛ لأن ولاية 

أصل التصرف بأهليته, وولاية التنفيذ بالك وباللحاق حق بالأموات, وبطلت 

الولاية ES‏ 4 الولد ياك ولو عاد 1 مسلماء وقد د 
الوكالة 


هر الرواية 


اکل فرق له على لظم أن ی الوكلة في حو للوكل عار الك a‏ 


قائمة به: أي بال وكيل من الحرية والعقل والبلو غ والقصد في ذلك التصرف والكل قائم. [البناية ]١٠١/١١‏ 
لتباين الدارين: دار الإسلام ودار الحرب. إثبات: معناه: أن الت وكيل تمليك ولاية التنفيذ فإن ال وكيل إنها 
يعلك تنفيذ تصرفه على موكله بالوكالة. [العناية [۱١۷/۷‏ حاصله: أن الوكيل له ولايتان: ولاية أصل 
التصرف» وولاية التنفيذ» والأولى ثابتة له قبل التو كيل وبعده» والثانية غير ثابتة قبله» وإنما حدثت بعده» 
ول يتجدد عليه شيء سوى التوكيل» فكانت ثابتة به. بأهليته: بالعقل والبلوغ والحرية. 

وولاية التنفيذ بالملك[فكان الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة]: أي تمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك؛ لأن 
التمليك بلا ملك غير متحقق. [العناية ]١17/1‏ لحق بالأموات: والميت ليس بأهل للملك. 

كملكه إٍڂ: يعني يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه» وبعوده مسلما لا يعود ملكه فيهماء ولا يرتفع 
العتق» فكذا الولاية الي بطلت لا تعود. [البناية ]١١0/17‏ بدار الحرب إلخ: وقضى القاضي باللحاق.(الكفاية) 
في الوكيل: إذا عاد مسلما تعود وكالته. [البناية [١٠١/١١‏ والفرق له إخ: فأبويوسف لله سوى بين 
عود الموكل مسلما وبين عود الوكيل مسلما قد قضى القاضي باللحوق حيث لا يقول بعود الوكالة في 
الفصلين. ومحمد لله فرق بينهما في الظاهر» والفرق: أن الوكالة تعلقت .ملك الموكل» وقد زال ملكه 
بردته ولحاقه» فبطلت الوكالة على البتات» فأما بردة الوكيل لم يزل ملك الموكل؛ فكان محل تصرف 
الوكيل باقياًء لكنه عجز عن التصرف بعارضء فإذا زال العارض صار كأن لم يكن. وعن محمد يله أنه 
سوى بينهماء وقال: يعود وكيلاً كما كان فيهما؛ لأن الموكل إذا عاد مسلما يعاد عليه ماله على قلع 
ملکه» وقد تعلقت الوكالة بقلم ملکه» فيعود الوكيل على وكالته. [الكفاية ]۱١۹-۱۳۸/۷‏ 


04١‏ باب عزل الوكيل 


مین طلت الوكائ وهنا للفظ طم وجوم 5 
اكه پاعتاق عبده» أو بکتابته» فأعتقه» أو كاتبه الموكل بنفسه) أو يو كله ترويج 


امراق أو بشراء شيء» ففعله بنفسه» أو يو كله طلاق امرأته» نطلقها ازوج ثلا 
أو واحدة» وانقضصت غا أو بالخلع, 00 بنفسه؛ لاست شا 


ال وكيل التصرف» فبطلت ال وكالة iP‏ بنفسه» وأباما لم يكن لل وكيل أن 
يزوجها مزه ) أن 00 قد انقضت» بيخللاف ما إذا تروجها ل وکیل» وأباها: له 


مرة ثانية 

أن يروج الموكل لبقا 397 وكذا لوو كله ببيع عبده» فباعه بنفسه» فلو رد عليه 
بشيء: من الإثباتات أو لإسقاطات. [العناية ۱۳۹/۷] وجوها: كثيرة من المسائل. [فتح القدير ]۱١۹/۷‏ 
ففعله بنفسه: أي فعله الموكل بنفسه بأن تروجها بنفسه أو يشتريه بنفسه كان.ذلك عزلاً حي لو أبانها 
بعد التزوج لم يجر للوكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها الوكيل؛ فأبانها؛ فإن له 
أن يزوجها لموكله لبقاء الحاجة» وكذا لو اشتراه الموكل بنفسه وباعه» ثم اشتراه المأمور للآخر لم يجز. 
ثلاثاً أو واحدة إله: وإغا قيد بقوله: ثلاثاً أو واحدة» وانقضت عدقا؛ لأنه إذا وكله بالطلاق» ثم طلقها 
بنفسه واحدة» أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية؛ فإن له أن يطلقها ما دامت في العدة» والأصل فيه: أن ما كان 
الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك. [العناية 4/1 ]١‏ 

أو بالخلع: أي أو يوكله بأن يخالع امرأته. (البناية) لأنه: متعلق بجيمع ما ذكرنا. حتى لو تزوجها إلخ: أي تزوج 
الموكل المرأة الي وكل الرحل بأن يزوجها إياه.(البناية) إذا تزوجها: أي المرأة الي وكل بتزويجها من 
الموكل. [البناية ]١11//17‏ فلو ,د عليه إلخ: في "الذخيرة": ولو أقاله المشتري فليس للوكيل أن يبيعه إن 
كانت الإقالة بعد القبض؛ لأنه منزلة الشراء الجديد في حق الثالث» وكذلك إن كانت الإقالة قبل 
القبض؛ لأن الأمر قد انتهى فايته؛ بالبيع» والمقصود من البيع هو الثمن» وإن فات لكن من جهة الموكلء 
وفوات المقصود من التصرفات من جهة المتصرف لا يحلق التصرف بالعدم. [الكفاية 41/17 ]١ 45-١‏ 


باب عزل الوكبل ١؛ه‏ 


بعيب بقضاء القاضي, فعن أي يوسف يله أنه ليس للوكيل أن ييعه مرة أخرى؛ 
لأن يبعه بنفسه منع لد م من التصرف» فصار كالعزل» وقال محمد مز ل 
أخرى؛ لأن ا ة؛ لأنه إطلاق والعجر قد زال بخلاف ما إذا و كله بالحبة, 
وهب ببفسه ثم رجع م یکن لوكيل أن يهب ثا ئه خارف الرحوع» وكا 
ذلك دليل عدم الحاجة, أما الرذ ضاي بغر اتير قلم يكن ديل زوال الماح 


فإذا عاد إليه قليم ملكه كان له أن يبيعه والله أعلم. 
الوكيل العبد 


يه له أن عه قر 
العبد 


بقضاء القاضي: وقيد بقوله: بقضاء قاض؛ لأن الموكل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاءء فليس 
للوكيل أن يبيعه مرة أخرى بالإجماع؛ لأنه كالعقد المبتدأ في حق غير المتعاقدين» والوكيل غيرهماء فكان في 
حق الوكيل كأن الموكل اشتراه ابتداء. [العناية ]١4١-١14٠0/1‏ لأنه إطلاق: أي لأن الت وكيل إطلاق 
للتصرفء ولم يوجد العزل صريحاء وكان منوعا بعارض يعجزه عن ذلك والعجز قد 2 فلا يمنع 
الوكيل عن بيعه مرة أخرى. [البناية 7 ]١131/١‏ بخلاف ما إ: يتعلق بقوله: وقال محمد رشي له أن يبيعه 
مرة أخرى. [الكفاية 51/7 ]١‏ بالهبة: بأن يهب عبده من فلان.(البناية) 

ف a 0 oa‏ ا 
أن يهبه مرة أخرى. [الكفاية 61/9 ]١‏ عدم الحاجة: أي إلى الحبة؛ إذ لو كان محتاجا لما رجع عنهاء فكان دليلا 
على نقض الوكالة. [البناية [١١١/١١‏ أما الرد: أي رد الهبة بقضاء القاضي. [فتح القدير ]١ ٤١/۷‏ 
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